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(في شرح الوسيط) 
المخزومي القرشي القمولي المصري الشافعي (ت /1”/اه) 


من بداية كتاب الحيض 
إلى نحاية الباب الرابع في كيفية الصلاة 


دراسة وتحقيقًا 


إعداد الطّالب 
الرقم الجامعي (8865/886795/؟) 
إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 
عواض بن هلال مريزيق العمري 


العام الجامعيّ 48 .غ52 اه 


مستخلص الرسالة 

هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) في الجامعة الإسلامية» 
بالمدينة المنورة» كلية الشريعة- قسم الفقه- وهي بعنوان (الجواهر البحرية في شرح 
الوسيط)., تأليف القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن د القمولي المصري 
الشافعي(ت7١/اه)»‏ من بداية كتاب الحيض إلى تحاية الباب الرابع في كيفية 
الصلاة» دراسةً وتحقيمًا. 

وقد اعتمدث في تحقيق هذا الكتاب على نسخة فريدة لا مقابل لها وهي 
نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إسطنبول» تركيا. 

وقد نمج المؤلف نجم الدين أبو العباس أحمد القمولي في كتابه (الجواهر 
البحرية) مسلك البسط والاختصار في نقله من كتب المذهب الشافعي المعتمدة» 
فجاء كتابه حافلًا بذكر روايات المذهب الشافعي وأوجه أصحاب الوجوه (أصحاب 
الترجيح) مع بيان الراجح في كثير منها. 

وتكمن أهمية هذا الكتاب بأنه اختصار شامل وجامع للبحر المحيط في شرح 
الوسيط للإمام الغزالي» سهل العبارة» حسن الصياغة» مرصع بالأدلة المختصرة 
السهلة من الوحيين. 

وقد استدعت طريقة التحقيق أن تقسم الرسالة إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم الدراسة» ويشمل على مبحثين رئيسين تحتهما مطالب 

المبحث الأول: دراسة المؤلف. 

المبحث الثابي: التعريف بالكتاب. 

القسم الثاني: قسم التحقيق» وهو نص المخطوط امحقق» ويليه ثبت المصادر 
والمراجع والفهارس الفنية. 

وشمل التحقيق كتاب الحيض وفيه ستة أبواب» وكتاب والصلاة وفيه أربعة 
أبواب. 
وقد سلكت في تحقيق هذا الكتاب وفق المنهج المعتمد من عمادة الدراسات العليا. 





ديسو ئو الم ايمر 
مقدمة: 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أن نفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


روس 2 سارو مهو مير 2 و ا عل 0 و 
تويكأيها انين موا أتَموا نه سق فاته وَلاسَمُوشن إلاوأنثُر مسَلِمُونَ 4(" . 

201220 و سن مس 00170 33 ا سس سمه 06 دوس “6 
ء*ا أيه اناس تابي أأَزِى حَلفَكدمْن ان مَتَ همايا لا 
ري 022 00 روي دين وَل 2 
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وكا انيت مرا ل لابين © يصع كد أ علد وَيَمْفَرَ 
11767 00 سوءر يَقَدَ فَارَفَرَاعَْظِيمًا 4 

اما ييد: 

فإِنَّ العلم الشرعي والانشغال به تعلمًا وتعليمًا من أعظم القرب وأجل 
الطاعات» وهو من أشرف العلوم» وأعلاها مرتبة» وقد جاءت نصوص الكتاب 
والسنة آمرة بطلبه وحاثةً عليه» ومبينةَ فضل من انشغل به» فمن ذلك قوله تعالى: 


35 أ ل ءَأمَنْوَا به والنية أ ْو وذ الحقة جلت وَأدَم بما 0 رك 
ِ-ِ 02 دو 0 601 ل سو لق 
2 500 وقوله تعالى: هَل يسَبَوى لذن يموت وَاْذينَلايعَامُون ِنَم 


نطورة يعوا اكيس يما 
(١؟)‏ سورة النساءى الآية: ١‏ 

(")سورة الأحزاب» الآية: .7١-1١٠١‏ 
(:)سورة المجادلة» الآية: ١‏ 


ره( سورة الزمر» الآية: 05 


حا 00 10 1 كد 
الديد7 2 وقوله وَل : «من سلك طريعًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريمًا 
إلى الجنة»!"» والنصوص في هذا الشأن معلومةٌ مشهورة. 

وبتعلم العلم الشرعي والعمل به بحصل فلاح الإنسان» وهو الغاية من خلق 
الخلق» وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة» وأسناها منقبة» وأعظمها فائدة» ويدل على 
عظم فضله دعاء النبي مَل لابن عباس -رضي الله عنهما- «اللهم فقهه في 
الدين»7"؛ وقد اشتغل بهذا العلم العلماء قديمًا وحديئًا منذ عهد النبي -صلى الله 
عليه وسلم- من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم» وبذلوا فيه قصارى جهدهم 
تعلمّاء وتعليماء وإفتاءً» وقضاءً إلى أن جاء من بعدهم فدونوا هذا العلم وألفوا فيه» 
فمنه المتن» والشرح؛ والمختصرء والمطول» و«المنظوم» والمنثور وتكونت المذاهب 
الأربعة» وقويت وظهر لحا أتباع اهتموا بحا تصنيقًا وتأليمَاء وقد توارثها المسلمون 
جيلًا بعد جيل؛ لكن الكثير من تراث الفقه الإسلامي مفقود -وذلك بما حل 
بالأمة الإسلامية من محن كحروب وغيرها- أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق» وإخراج» 
ونشر لتزود بما المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون والمحققون وطلاب العلم. 


ومن آلاء الله عز وجل أن يسر لبعض زملائي الطلاب من قسم الفقه العثور 
على مخطوط قيّم نفيس في علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي وهو كتاب 
الجواهر البحرية (جواهر البحر) لنجم الدين أبي العباس أحمد بن د القمولي 
ت7١ل/اهء‏ وهو اختصار لكتاب البحر المحجيط شرح الوسيط للمؤلف نفسه؛ الذي 


أكثره مفقود. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 239/١(‏ رقم: 7/١‏ كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين)؛ من رواية حديث معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهما-. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: (2385-7/85/5 رقم: 455145 باب فضل طلب العلم)؛ 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن". 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: ,57/١(‏ رقم: 4 ١ء‏ كتاب الفضائل» باب: وضع الماء 
عند الخلاء). 


ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبيرة؛ استشرت أهل العلم 
والتخصص؛ فأشاروا علي بجدارته للتحقيق» ليكون موضوع رسالتي ضمن مشروع 
لنيل درجة العالمية (الماجستير)» أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


َه 


أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية: 

تتجلّى أسباب اختيار المخطوطء وأهميته العلمية في النقاط التالية: 

.١‏ كونه من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يبرز 
لمن له صلة بمذا الفن من مفت وقاض وطالب علم. 

؟. أنه اختصار شامل» وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي؛ 
سهل العبارة» حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب الشافعي» 
قال الأسنوي: "لا أعلم كتابًا في المذهب أكثر مسائل منه"7 يقصد البحر المحيط. 

“. كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودة, ولا يوجد منه 
إلا أجزاء قليلة متفرقة. 

5. إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعي» والنقل عن بقية المذاهب أحيانًً. 

ه. جلالة قدر المؤلف وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 

وهذه نبذة مما قال عنه العلماء: 

قال القاضي ابن شهبة: " أحمد بن مهد بن مكي بن ياسين القرشي المخزومي 
الشيخ العلامة نجم الدين أبو العباس القمولي المصريء اشتغل إلى أن برع» ودرس» 
وأفتق» وصنفء وولي قضاء قوصء ثم إخميم ثم أسيوطء والمنية» والشرقية» والغربية» 
ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة» وحسبة مصر مع الوجه القبلي» ودرس بالفخرية 
بالقاهرة» والفائزية بمصرء وشرح الوسيط شرحًا مطولاء أقرب تناولا من المطلب» 
وأكثر فروعاء وإن كان كثير الاستمداد منه» قال الأسنوي: لا أعلم كتابا في المذهب 
أكثر مسائل منه» وسماه البحر المحيط في شرح الوسيط» ثم لخص أحكامه خاصة؛ 


.١59/5؟ انظر: طبقات الشافعية:‎ )١( 


كتلخيص الروضة من الرافعي» ماه: جواهر البحر» وشرح مقدمة ابن الحاجب ف 
النحو شرحا مطولاء وشرح الأسماء الحسنى في مجلد» وكمل تفسير الإمام فخر الدين 
الرازي» قال السبكي في الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء 
المتورعين» يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله ولم يبرح يفتيء 
ويدرس» ويصنفء ويكتبء وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا 
عنه: ليس بمصر أفقه من القمولي» وقال الكمال جعفر الأدفوي: قال لي أربعين سنة 
أحكم. ما وقع في حكم خطأ. ولا مكتوب فيه خلل مني» وكان مع جلالته في الفقه 
عارفا بالنحو والتفسير» مات في رجب سنة سبع بتقديم السين وعشرين وسبعمائة 
عن ثمانين سنة» ودفن بالقرافة» وقمولا قرية بالبر الغربي من الأعمال القوصية قريبة 
من قوص 7". 

. اعتماد العلماء على هذا المصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه» منهم: 
السيوطي في الأشباه والنظائر, والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاعء وولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب» وابن حجر 
في الإيعاب» وغيرهم الكثير. 


ترجمة المؤلف: 


اسمه ونسبه: أحمد بن مد بن مكي أبي الحزم ابن ياسين 
كنيته : أبو القا 1 


ع ااه :2 2( 


0 


)١(‏ طبقات الشافعية: ؟/79+-ع80. 

)١(‏ انظر: الطالع السعيد: ص/54, الأعلام: /١‏ 2555 الدرر الكامنة: 2555/١‏ بغية 
الوعاة: »*85/١‏ شذرات الذهب: 7/54/5,» طبقات الشافعية الكبرى: 8/9 

(؟) انظر: الطالع السعيد: ص/54,. الأعلام: /١‏ 2555 الدرر الكامنة: 2555/١‏ بغية 
الوعاة: 29/8/1١‏ شذرات الذهب: 74/5» طبقات الشافعية الكبرى: 50/9. 

(5) انظر: الطالع السعيد: ص/54, الأعلام: /١‏ 555» الدرر الكامنة: 2555/١‏ بغية 


الوعاة: »9/87/١‏ شذرات الذهب: 7/5/5 طبقات الشافعية الكبرى: 50/9. 


نسبته: القمولي (قرية في 0 


وقاقه بنط وهو مرت لقواك اللشافعية ذو معرقة سيف ومن ل وار 


توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف: 

بالرجوع إلى نسخ المخطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن 
الكتاب: الجواهر البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن عد القمولي» وبيان ذلك 

-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه. حيث قال رحمه الله ما 
نصه: "وسعيته الجواهر ل 

؟- قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة 
ومباحث مفيدة» وسماه البحر المحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر 
انوك 0 

-٠‏ قال ابن السبكي:" صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"0*. 

5 - قال الإسنوي:" ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» 
شاو ورا ال 0 

ه- قال العبادي: "وصنف في الفقه البحر المحيط شرح به الوسيط للغزالي في 


نحو من عشرين مجلدة, ثم اختصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية: ”/255154 طبقات الشافعيين: 9/9++-884, طبقات 
المفسرين: 2578/١‏ الوافي بالوفيات: 2.51/8 البداية والنهاية: 2١5١/١5‏ هدية 
العارفين: .١٠١8 /١‏ 

)١(‏ انظر: طبقات الشافعية: 4/7 275 طبقات الشافعيين: ؟/7*«-594, الطالع السعيد: 
ص/: 5 الأعلام: .55١ /١‏ الدرر الكامنة: ١/9ه5.‏ 

(؟) الجواهر البحرية: ل١/أ.‏ 

(5) الوافي بالوفيات: //51. 

(5) طبقات الشافعية الكبرى: 9/.-81. 

(5) طبقات الشافعية: ؟59/7١.‏ 


حيط في شرح الوسيط"7". 

5- قال حاجي خليفة: "شَرَحَْ القمولي الوسيط في مجلدات سماه: البحر 
امحيط» ثم لخصه وسماه: جواهر البحرء وهو المخطوط بين أيدينا"7". 

- قال الزركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر 
امحيط» ثم جرد نقوله وسماه: جواهر البحرء مجلدات منه في الأزهرية"7"". 

8- قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين 
مجلدة» ثم لخص أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"). 


الدراسات السابقة: 

وقد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط اثنان من زملائي من طلبة برنامج 
ماجستير الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهما: 

١‏ - مصطفى معاذء من أول الكتاب إلى تماية باب المسح على الخفين. 

؟- مهاتاما ويلسن» من الفصل الثاني فيما يحب الاستنجاء منه إلى كهاية 


باب المسح على الخفين. 


.١٠ 54-١ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين: 1ه‎ )١( 
.50١8/؟ (؟) كشف الظنون:‎ 

() الأعلام للزركلي: ١/7؟؟.‏ 

(4) معجم المؤلفين: .599-579//١‏ 


خطة البحث: 
تشتما المخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 


© الافتتاحية. 

©» أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية. 
© ترجمة المؤلف. 

© توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف. 

© الدراسات السابقة. 

©»ه خطة البحث. 

© منهج التحقيق. 


القسم الأول: قسم الدراسة, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دراسة المؤلفء وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: اسمه» ونسبه» ونسبته» وكنيته. 

المطلب الثاني: مولده. 

المطلب الثالث: نشأته العلمية. 

المطلب الرابع: شيوخهه» وتلاميذه. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 

المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 

المطلب السابع: مؤلفاته. 

المطلب الثامن: وفاته. 
المبحث الثاني: التعريف بالكتا ب(الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثابي: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 





المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 


القسم الثابي: النص المحقّق. 
سأقوم بإذن الله بتحقيق جزء من هذا الكتاب» وهو من أول كتاب الحيض 
إلى نحاية الباب الرابع في كيفية الصلاة» والذي يقع في (97) لوحة ابتداءًا من 
اللوحة (4 ١٠ب)‏ إلى اللوحة (١1١٠”'ب)‏ من المجلد الأول من نسخة مكتبة متحف 
طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء وهي نسخة فريدة وسيأق وصفها مفصلًا عند 
الكلام عن النسخ في ص؛ ؛. 
الفهارس العلمية» وتشتمل على الفهارس الفنية الآتية: 
-١‏ فهرس الآيات القرانية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
+- فهرس الأعلام المترجم لحم في النص الحقق. 
5 - فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة. 
ه - فهرس الأماكن والبلدان. 
5- فهرس المكايبل والموازين والمقادير. 
1- فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 





- فهرس المصادر والمراجع. 
4- فهرس الموضوعات. 


منهج التحقيق: 

منهج التحقيق الذي سوف أسير عليه في خدمة النص بإذن الله تعالى كما 
يلي : 

-١‏ نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديفة مع الالتزام 
بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

-١‏ الاعتماد على نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركيا وهي 
نسخة فريدة. 

- إذا جزمت بخطا ما في النسخة» أصوّبه من مظانه من كتب الشافعية 
وأثبتّه في المقن» وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]» وأشير إليه في الحاشية» وكذا إن 
وقفت على سقط أو طمس أو بياض في النسخة؛ فإنى أجتهد في إكماله من مظانه 
من كتب الشافعية» وأضعه بين معقوفتين هكذا |[ |ء» وأشير إلي ذلك في الحاشية» 
فإن لم أهتد إليه» جعلت مكانه نقطًا متتالية بين قوسين هكذا (...). 

5 - وضع خط مائل هكذا:/ (/أ) أو (//ب)» للدلالة على نماية كل وجه 
من لوحات المخطوطء مع الإشارة إلى رقم اللوحة في المحامش. 

ه- عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الآية مع كتابتها بالرسم 
العثماني. 

>- عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
في أحدهما اكتفيت بذلكء وإلا فأخرجه من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى, 
وأبين درجته معتمدًا على الكتب التي تعنى بذلك باختصار. 

- عزو الآثار إلى مظانما الأصيلة. 

- توثيق المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من 
مصادرهاء والإجماعات» مع بيان القول أو الوجه المعتمد فيما لم يصرح فيها المصنف 
اليد ف للتهعت عقا 

4- شرح الألفاظ الغريبة» والمصطلحات العلمية. 

-٠‏ الترجمة بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص امحقّق. 


-١‏ التعريف بالأماكن والبلدان التي ذكرها المؤلف», مع بيان أماكن وجودها 
وتسمياتمحا في زماننا الحاضر. 

7 - التعريف بالموازين والمكاييل والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 

-١7‏ وضع الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح في خطة البحث» 


.١ ١ص في‎ 


القسم الأول: قسم الدراسة. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دراسة المؤلف 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية) 





القسم الأول: فسم الدراسة, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دراسة المؤلف, وفيه مطالب: 
المطلب الأول: امعه ونسبه. ونسبته, وكنيته: 

هو: أحمد بن غد بن أبي الحزم مكي بن ياسين المخزومي القرشي القمولي 

ل 7 ا )0 

المصري الشافعي القاضي أبو العباس نجم الدين ‏ . 
المطلب الغابي: مولده: 

ولد-رحمه الله- في قَمُولة بصعيد مصر سنة 51545ه» وقيل سنة 607"ه. 


وقَمُولا وقَمُولة -بفتح القاف وضم لميم وإسكان الواو-» قرية بالبر الغربي من 


الأعمال'القوضية قزيية من قو 1 


المطلب الثالث: نشأته العلمية: 

تعلّم حرحمه الله- بقوص ثم بالقاهرة ونشأ في بيت علم فأبوه وعمه من فقهاء 
الشافعية» حيث كان أبوه ينعت بالصدرء وعمّه القطبء مما كان له الأثر في نشأته 
وتعليمه حتى أصبح فقيها يشار إليه بالبنان كما نص على ذلك بعض تلاميذه 
ودلت على ذلك مؤلفاته وما نقل عنه من علم ومباحث في العلم عامة» وف الفقه 
خاصة. تولى التدريس والقضاءء والحسبة في مدن عدّة, منها: القاهرة» والجيزة» 


ع 3 5 ع / إفة 
والحسينية» وأسيوط» وغيرها وما زال على ذلك إلى أن توفي -رحمه الله . 


,8909/١ الدرر الكامنة:‎ 177 /١ انظر ترجمته في: الطالع السعيد: ص/54» الأعلام:‎ )١( 
298 ./9 شذرات الذهب: 2754/5 طبقات الشافعية الكبرى:‎ »2”8٠5/١ بغية الوعاة:‎ 
2557/١ طبقات الشافعية: 2754/7 طبقات الشافعيين: ؟59/9*", طبقات المفسرين:‎ 
.١٠١8ه‎ /١ هدية العارفين:‎ 2١51/1١ 5 الوائي بالوفيات: //51. البداية والنهاية:‎ 

(؟) انظر: طبقات الشافعية: 54/5 279 معجم البلدان: .51١6-5/5/9‏ 

(*) انظر: الدرر الكامنة: 2559/١‏ بغية الوعاة: 2*8/١‏ شذرات الذهب: 4/5ل/اء 
طبقات الشافعية الكبرى: 50/9»: طبقات المفسرين: .5528/١‏ الوافي بالوفيات//2»"1 


البداية والنهاية: 5 2١51/١‏ هدية العارفين: /١‏ ه١٠١.‏ 


المطلب الرابع: شيوخه, وتلاميذه: 


شيوخه: 
تتلمذ القمولي على عدد من الشيوخ أخذ منهم الفقه وشتى أنواع العلوم 
وأشهرهم: 


-١‏ أحمد بن خُّد بن علي بن مرتفع بن حازم أبو العباس؛ الأنصاري» 
المصري» المعروف بابن الرفعة. فقيه شافعي» ولد سنة 51465ه» من فضلاء مصرء 
تفقه على الظهير الترمنتي» والشريف العباسي» ولقب بالفقيه. مع الحديث من 
محبى الدين الدميري ودرس بالمدرسة المعزية. وكانت وفاته في ليلة الجمعة ثامن عشر 
شهر رجب سنة ١٠١الاه.‏ 

من تصانيفه: المطلب في شرح الوسيط» والكفاية في شرح التنبيه» وبذل 
النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» والإيضاح 
ايان تق معرفة المكيال ابراه و الرةاى اللفسنية”": 

-١‏ بدر الدين تمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم 
الكناني» الحموي, البياني» الشافعي (بدر الدين) مفسرء فقيه» أصولي» متكلم, 
محدثء مؤرخ» أديبء ناثر» ناظم» مشارك في غير ذلك. 

وُلِدَ بحماة في أربع ربيع الآخر سنة 9ه» وولي القضاء بالقدسء والديار 
المصرية» وبدمشق» وجمع بين القضاء ومَشْيّحَة الشيوخ والخطابة» وتوفي بالقاهرة في 
عشرين جمادى الأولى سنة 77 هء ودفن قريًا من الإمام الشافعي''". 

*- هد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري, المنفلوطي ثم 


25١١/5 طبقات الشافعية:‎ 25١/5 شذرات الذهب:‎ »”*/١ انظر: الدرر الكامنة:‎ )١( 
.8١/ 7 الفتاوى الفقهية الكبرى:‎ 2١8 معجم المؤلفين: ؟/‎ 

ءالا9/١ تذكرة الحفاظ:‎ 2479/١ انظر: الطالع السعيد: ص/55. الدرر الكامنة:‎ )١( 
شذرات الذهب:‎ 2١70/7 معجم الشيوخ الكبير:‎ 2١79 /9 طبقات الشافعية الكبرى:‎ 


٠/5‏ » حسن المحاضرة: 5 ا. 


القوصي المصري, الشافعيء المالكي, المعروف بابن دقيق العيد (أبو الفتح» تفي 
الدين). محدث» حافظء فقيه» أصولي» أديب نحوي» شاعرء خطيبء ولد في ينبع 
على ساحل البحر الأحمر من أرض الحجاز سنة 5175ه» ونشأ بقوصء ورحل إلى 
الشام ومصر ومع الكثير» وولي قضاء الديار المصرية وتوفي بالقاهرة في ١١‏ صفر 
00 


تلاميذه: 
مع شهرة القمولي في عصره وذُيْوْع صِيْتِه وتدريسه في عدة مدارس إلا أن 
كتب التراجم لم تذكر له إلا العدد القليل من التلاميذ» أشهرهم: 
-١‏ جعفر بن 3 تعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل الأذفوي 
الشافعي» كمال الدين؛ أبو الفضل فقيه» أديب» مؤرخ. ولد في نصف شعبان سنة 
ان : 5 فق 
"هه وتوقي بالقاهرة في ١١/‏ صفر سنة /4 لاه . 
؟- عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي 
الأموي الإسنوي المصري الشافعي» جمال الدين» أبو تُهد الإمام العلامة منقح 
الألفاظ ومحقق المعاني ولد بإسنا في رجب سنة 7١4‏ ه» وتوفي سنة ؟/الا هم 
0( 
ودفن بتربته بقرب مقابر الصوفية . 
المصري الأصلء الشافعي» العثماني» المعروف بابن المرحل وبابن الوكيل صدر 


الدين» أبو عبد الله فقيه) أصولى» محدث» متكلم» أديب» شاعر. ولد بدمياط 2 


)١(‏ انظر: الطالع السعيد: ص/95, البدر الطالع: 255١/5‏ الدرر الكامنة: ؟//4» 
الشهادة الركية: »58/١‏ تذكرة الحفاظ: 2١/85/54‏ طبقات الشافعية الكبرى: ١1//9‏ 25 
معجم المحدثين: .7500/١‏ 

(؟) انظر: الطالع السعيد ص15» الدرر الكامنة١87/1١2‏ الوفيات لابن رافع /١‏ 5ه», 
طبقات الشافعية الكبرى 9/ 01 4» طبقات الشافعية: .7١/‏ معجم المؤلفين .١١5/«+‏ 

(*) انظر: البدر الطالع: »**5/١‏ الدرر الكامنة: /١‏ 8.037 المنهل الصافي: * / ١١5‏ 


بغية الوعاة: 947/7 شذرات الذهب: 557/5» طبقات الشافعية: "/ /9. 


قوال ننه هه ونشأ بتسقق: وتلق -واحن: الأمتلئ :والتحو وآفق وناظن 
ودرس بالشَّامِيَتيْنء وولي مَشْيَحَةِ دار الحديث الأشرفية» وناظر ابن تيمية» وانتقل 
إلى حلبء فأقام بما مدة ودرس» ثم انتقل إلى الديار المصرية ودرس بالمشهد 


)00 
الحسينى» وتوف بالقاهرة سنة 5 ١لاه)‏ . 


المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: 

أما مكانة القاضي نجم الدين القمولي العلمية» فقد كان من علماء الشافعية 
المعدودين» ويتضح ذلك من مؤلفاته» ونقل من بعده عنه» والثناء عليه» والمناصب 
العلمية التي تولاها. 

قال الشيخ كمال الدين جعفر الأَدْقُوي: كان من الفقهاء الأفاضلء والعلماء 
المتعبدين» والقضاة المتعففين» وافر العقل حسن التصرف محفوظء تفقه وتَهّرَ وناب 
في الحكم بمصر ودرّس بالفخرية» وكان قبل ذلك قد ولي قضاء قوصء ثم إخميم» ثم 
ا ا 

وقال عنه صدر الدين ابن الوكيل: "ما في مصر أفقه من القمولي ". وكذلك 
كاف رول الفاصى المروق القن 7 

قرأ الأصول والنحوء وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة» وفيه نقول 

عزيزة ومباحث مفيدة » وكان 000500 

ومازال يفتي ويدرس ويكتب ويصنف وهو مبجل معظم إلى حين وفاته, وكان 
حسن الأخلاق» كثير المروءة» محسن إلى أهله وأقاربه وأهل بلاده. 


247/1١9 انظر: الطالع السعيد: ص/54» الدرر الكامنة: ؟/ 55. المختصر المحتاج:‎ )١( 
طبقات الشافعية الكبرى: 54/9؟» طبقات الشافعية:‎ »4.١/5 شذرات الذهب:‎ 
. 

(؟) الطالع السعيد: ص/4 5. 

() المصدر السابق. 

(5) الطالع السعيد: ص/55. المنهل الصافي: .١١1/١‏ 


قال الإسنوي: تسربل بسربال الورع والتقى» وتعلق بأسباب الرقى فارتقى» 
كان إمامًا في الفقه عارقًا بالأصول والعربية» صالحًا سليم الصدر كثير الذكر 
والثلاوة) كرما كبير لووقا" . 

قال تاج الدين السبكي: "كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين 
وكان مع جلالته في الفقه عارفا بالنحو وله شرح مقدمة ابن الحاجب وكان عارفا 


0 
ل 


المطلب السادس: عقيدته, ومذهبه الفقهي: 

م تذكر المراجع التي اطلعت عليهاء والتي ترجمت للقمولي شينًا عن عقيدته بل 
ذكرت له ترجمة عامة بدون التعرض لعقيدته» ولكن بالنظر في ذلك العصر وما كان 
سائدًا فيه من المعتقدات والطرق التي كانت مدعومة من الحكام والولاة» وما كان 
من شيوخه كبدر الدين ابن جماعة وابن الرفعة الذَّين كانت لم المناظرات مع الحنابلة 
وخافة: حبخ الاسام ابن اثنية كينا تعلق لاعتفا الأشافة"”" الذي كاثوا 
0000-07 وكذلك انتشار التصوف ودعمه من الحكام والولاة أيضاء وكذلك كان 
تلاميذه ومن عاش في ذلك العصر كالكمال الأدفوي وابن المرحل وتاج الدين ابن 
السبكي صاحب الطبقات وغيرهم كثير من الفقهاء الشافعية الذين كانوا على 


مذهب الأشاعرة والمدافعين عنه» فهؤلاء هم شيوخه وعلماء عصره وتلاميذه ومن 


.70/5 شذرات الذهب:‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 570/9. 

(؟) الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعريء وهم يثبتون الأسماءء وبعض الصفات» فقالوا: 
إن لله سبع صفات عقلية يسمونها معاني وهي مجموعة في قول القائل: حي عليم قدير 
والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر وإثباتم لهذه الصفات مخالف لطريقة السلف. 

انظر: الملل والنحل: »44/١‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 5/ »١57‏ الفصل في الملل: 
اا 

(5) انظر: البداية والنهاية: 5 50/١‏ » مرآة الجنان: 2580/5 رفع الإصر عن قضاة مصر: 
د 


عاشوا معه وأثنوا عليه أشد الثناء» ومنهم كما أسلفت تاج الدين ابن السبكي في 
طبقاته ».)5١-./9(‏ والكمال الأدقُوي في الطالع السعيد ص 56» وابن المرحل 
كما نقل عنه الْأَذْقُوَي في الطالع السعيد ص5 » وقد عرف عنهم أتمم بميلون إلى 
التصوف, ومعلوم أن المقدم والمقرب والمولى في ذلك الزمن هو من كان على مذهب 
الأشاعرة'''» والقمولي ولي القضاء وناب في الحكم ودرس في قوص والقاهرة ولمنيا 
والشرقية والغربية'"» فهذه قرائن تدل على أن القمولي ربما يكون قد تأثر بماء ولا 
يوجد دليل قاطع يكون حجة في ذلكء والله تعالى أعلم. 

المطلب السابع: مؤلفاته: 

ألف القمولي عدة مؤلفات وهي كما يلي: 

-١‏ البحر المحيط في شرح الوسيط؛ وهو مخطوط» وهو شرح مطول أقرب 
تناولًا من المطلب العالي لابن الرفعة» وأكثر فروعًا وأشمل منه وإن كان كثير 
الاستمداد 0 

؟- تحفة الطالب في شرح كافية ابن اللي 0 محقق في رسالة علمية 
بجامعة القاهرة. 

-٠‏ تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» كتبها القمولي من باب صلاة 
الجماعة إلى البيوع» بعد وفاة صاحب المطلب العالي شيخه ابن الرفعة. محقق في 
رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 4١57 /9 4١57/5‏ 4/ه5؟؛ 2١59/٠١‏ رفع 
الإصر عن قضاة مصر: ."45/١‏ 

)١(‏ انظر: الطالع السعيد ص54: طبقات الشافعية الكبرى: 70/9 » طبقات الشافعية: 
45/5 الأعلام: /١‏ 250707 البداية والنهاية: 4 ١65١.١ /١‏ 

(") انظر: طبقات الشافعية: 4/5 56. 

(:) انظر: الأعلام: .557/١‏ الدرر الكامنة: ١/١٠كء‏ المنهل الصافي: 2١١1/١‏ شذرات 
الذهب: 74/5» طبقات الشافعية الكبرى: 50/9» طبقات المفسرين: .75//١‏ 


: - تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازي» وهو مطبوع. 

ه- الجواهر البحرية- تلخيص البحر المحيط» وهو مخطوط لخص أحكامه 
كتلخيص الروضة من الرافعي. ( وهو الذي يقع موضوع رسالتي ضمنه ). 

ا 


المطلب الثامن: وفاته. 
توي القمولي- ن الله- يوم الخميس في اليوم السادس من شهر رجب سنة 


00 5-5-0 


)١(‏ انظر: الأعلام: »75707/١‏ الدرر الكامنة: .٠١7/١‏ المنهل الصافي: 2١١1/١‏ بغية الوعاة: 
١/م»,‏ شذرات الذهب: 5/ 54ا» طبقات الشافعية الكبرى: 9/.”*: طبقات 
المفسرين: .757/١‏ 

(؟) انظر: الطالع السعيد ص55,. الأعلام: /١‏ 2557 الضوء اللامع: 55/0 5. طبقات 
الشافعية الكبرى: 290/9 البداية والنهاية: 4 51١/1١‏ ١غ‏ هدية العارفين: ه/ه١٠١.‏ 


المبحث الثاى: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية), وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب. وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 

هناك نقول متنوعة كثيرة في ذكر اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه القمولي - 
رحمه الله-» ومجمل تلك الأسماء: 

-١‏ الجواهر البحرية(!". 

1- جواهر البحر”". 

+- جواهر البحري المحيط في شرح الوسيط/"". 

6ت وام الحر اق افروع الفقله الغنافي 9. 

ه-جواهر البحر للقمولي» -هكذا منسوبًا إلى مؤلفه7". 

- الجواهر للقمولي» -, -هكذا منسويا إلى مؤلفه!". 

- جواهر التي" 

من بينها أختير اسم الكتاب هكذا الجواهر البحرية (جواهر البحر)؛ ليكون 
شاملا لأغلب النقول التي سأوردها عن أصحاب وتلاميذ المؤلف» وما وردث في 
كتب التراجم عنه. 

وبالرجوع إلى نسخ المخطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن 
الكتاب: الجواهر البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن تُهّد القمولي» وبيان ذلك 


.أ/١ل انظر: الجواهر البحرية:‎ )١( 

(؟) انظر: الواقي بالوفيات: 251/7 كشف الظنون: 25٠٠/8/59‏ الدرر الكامنة: .569/١‏ 

(5) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين: */7ه 2١64-١‏ حاشية البجيرمي: 5. 

(4) انظر: معجم البلدان: .599-59//١‏ 

(5) انظر: مغني امحتاج: 57/7 5» طرح التثريب في شرح التقريب: 55/7. 

(5) انظر: طبقات صلحاء اليمن/المعروف بتاريخ البريهي: ص/ ١‏ 5و١4»‏ الأشباه والنظائر: 
١‏ أسن المطالب: 5/85 "4 . 


(0) انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: +/3؟. 


-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه» حيث قال -رحمه الله- 
ما نصه: "وسميته الجواهر البحرية"17". 

؟- قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة 
ومباحث مفيدة؛ وسماه البحر امحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر 
لمان 

*- قال ابن السبكي: "صاحب البحر اللحيط» وكتاب جواهر البحر" 7. 

5 - قال الإسنوي: "ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» 
تاوق واف ال كار 

ه- قال العبادي: "وصنف في الفقه البحر المحيط شرح به الوسيط للغزالي في 
نحو من عشرين مجلدة» ثم اختصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر 
امحيط في شرح الوسيط" ا 

"- قال حاجي خليفة: "شَرَحَ القمولي الوسيط في مجلدات سماه: البحر 
المحيط؛ ثم لخصه وسماه: جواهر البحرء وهو المخطوط بين أيدينا"0©. 

- قال الزركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر 
ا محيط» ثم جرد نقوله وسماه: جواهر البحر مجلدات منه في الأزهرية"". 

/- قال عمر كحالة: "البحر المحميط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين 


.أ/١ل انظر: الجواهر البحرية:‎ )١( 

.71// انظر: الوافي بالوفيات:‎ )١( 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى: .5١-1 ٠.0/9‏ 

(:) انظر: طبقات الشافعية: .١59/5‏ 

(5) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين: «/7ه .١6 5-١‏ 
(5) انظر: كشف الظنون: ؟/8/١٠٠5.‏ 

(0) انظر: الأعلام: .577/١‏ 


مجلدة» ثم لخص أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"(7". 

4 - وف طبقات صلحاء للك 

قال السكسي اليمني في هذا الكتاب» عند ذكر جمال الدين مد بن عمر 
الفارقي: "وأنّف كتبًا في الفقه منها كتاب ماه الكفاية وكتاب رُوَاهر الجواهر احْتَصَره 
من جواهر القمولي وهو في قيد الحياة حال جمع هذا المختصر". 

-٠‏ ومن العلماء الذين نسبوا الكتاب للقمولي: السيوطي-رحمه الله-. فمما 
نقل عنه في الأشباه والنظائر ١ 517/١‏ : "الوضوء قبل الوقت سنة» وهو أفضل منه في 
الوقت. صرّح به القمولي في الجواهر.. . 

وقد أحال السيوطي ف الأشباه والنظائر على جواهر القمولي في حوالي عشرة 
مواضع. 

5- الخطيب الشربيني- رحمه الله-: 

ما نقل عنه في مغني المحتاج 557/9 : "وإن تلفت الأرض أولا استرد أجرة 
المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه". 

5- ولي الدين أبو زرعة العراقي-رحمه الله-: 

ما نقل عنه في طرح التثريب في شرح التقريب 55/1 : "ولكن ذكر القمولي 
في الجواهر أنه يأخذ الماء للمضمضة بينه وللاستنشاق بشماله". 

-١‏ شيخ الإسلام ركريا الأنصاري-رحمه الله-: 

ومما أحال على جواهر القمولي في أسنى المطالب475/54» فصل: لا لنفقة 
لطفلة لا تحتمل الوطء : "تنبيه: في جواهر القمولي أتما إن امتنعت من التَْلَةِ معه لم 
تحب النفقة إلا إذا كان يستمتع بحا في زمن الامتناع. اه" . 

فقد بين شيخ الإسلام ركريا الأنصاري أن كتاب (البحر النحيط) غير كتاب 
(جواهر البحر)؛ وقد أحال على (جواهر البحر) في حوالي 45 موضعًا من كتابه 
أسين المطاليت: 


5919-5794/١ انظر: معجم المؤلفين:‎ )١( 
. 5١و‎ 5 ٠ (؟) طبقات صلحاء اليمن/المعروف بتاريخ البريهي: ص/‎ 


-١ 5‏ ابن حجر الهيتمي حرحمه الله-: 

ونقل عنه في تحفة المحتاج» باب صلاة الجمعة: 08/7 4: "وتُقل عن شيخنا 
العلامة الشّْبَرِيِ عن جواهر القمولي أن من العذر أيضًا ما لو اشتغل برد زوجته 
الناشزة» انتهى" . 

-١‏ قال الزركلي: "وعني بالوسيط فق فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر 
امحيط» ثم جرد نقوله وسماه: جواهر البحر مجلدات مه في الأزهرية"17". 

وقد نسب له الكتاب غير هؤلاء كثير من علماء المذهب. 


المطلب الثانى: أهمية الكتاب, ومكانته العلمية. 

تتجلى أهمية الكتاب» ومكانته العلمية في النقاط التالية: 

أولّا: علو منزلة مؤلفه نجم الدين القمولي» حيث كان من أهل العلم الفضلاء 
والأئمة النجباء» الذين كانت لحم مكانة عظيمة؛ ومنزلة رفيعة» وقد سبق بيان ذلك» 
وثناء العلماء عليه في الترجمة» في المطلب الخامس» صه .١‏ بما يغني عن إعادته هنا. 

ثانيًا: إيراد أقوال الفقهاءء والوجوه, والتخريجات عند الشافعية» فقد جاء 
الكتاب(الجوهر البحرية)» كموسوعة شاملة» كما أن القمولي جمع فيه مسائل نادرة» 
وأوجهًا غريبة» لا تكاد توجد في غيره. 

ثالمًا: أنه اختصار شامل» وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام 
الغزالي» سهل العبارة» حسن الصياغة؛ ولا تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب 
الشافعي» قال الإسنوي: "لا أعلم كتابًا في المذهب أكثر مسائل منه"7)) يقصد 
البحر المحيط. 

رابعًا: ثناء العلماء على كتاب الجواهر البحرية» ومن ذلك: 
» قول ابن المقن: "الفقيه الورع صاحب "البحر المحيط في شرح الوسيط" وهو 


.5771/1١ انظر: الأعلام:‎ )١( 
انظر: طبقات الشافعية: هه‎ (0 


كتاب جامع لأشتات المذهبء ثم لخصه ف "الجواهر" وهي جليلة أيضًا"(". 
»ه قول امحاسن الظاهري: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة» وفيه نقول 
غزيرة ومباحث مفيدة» وماه البحر المحيط, ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه 
جواهر البحر"7". 
» قول ابن قاضي شهبة: "قال الإسنوي: لا أعلم كتابًا في المذهب أكثر مسائل 
منه ماه البحر المحيط في شرح الوسيط ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص 
الروضة من الرافعي وسماه جواهر البحر"7"". 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص الحقق: 

أما منهج المؤلف في النص المحقق» سوف أجمله في نقاط وهي كما يلي: 

-١‏ لقد رسم المؤلف حرحمه الله- لنفسه دربًا يمشي عليه ويتبين به هدفه من 
إخراج هذا الكتاب» وهو ما صرح به في مقدمته, ما نصه: "وجعلته أحكامًا مجردة 
عن الأدلة إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته» والنقل منهء 
والاعتماد عليه في الفتيا اخ فتبين أن هدفه كان أن يكون هذا كتابً 
مختصرًا؛ ليسهل الرجوع إليه. 

- رتب كتابه على أبواب الفقه عامة» والفقه الشافعي خاصة. فبدأ بكتاب 
الطهارة» وثنى بكتاب الصلاة» ثم كتاب الركاق» وهكذا. 

؟- قسمه مؤلفه إلى كتب» وقسم الكتاب إلى أبواب» ثم قسم الأبواب إلى 
فصول» وقسم الفصول إلى مسائل» وقسم المسائل إلى فروع. وهذا التقسيم لا غبار 
عليه؛ لأنه كان عليه عامة العلماء والمصنفين قديًا. 

- أحيانً يذكر قول الشافعي في المسألة» وأحيانً يذكر في المسألة قولين 


.501//١ انظر: العقد المذهب:‎ )١( 

(؟) انظر: المنهل الصافي: ؟55/7١.‏ 

(") انظر: طبقات الشافعية: 14/١7‏ ه8١1-ه50.‏ 
(5) انظر: الجواهر البحرية: ل ١/أ.‏ 


للإمام الشافعي, أحدهما في القديم» والثاني في الجديد, وأحيانً يذكر من قال بكل 
واحدمنهما من أصحاب الطريقتين أو الوجوه في المذهب. 

- يربط بين المسائل الفقهية السابقة والآتية بقوله: (وقد ذكرناه)» أو (وقد 
سبق ذكره): (وسنذكره) (وسنذكر حكمه)» أو (كما تقدم)؛ أو (كما سيأتي)» أو 
(في باب كذا) ونحو ذلكء وفي هذا ربط بين المسائل من جهة» ومنعٌ للتكرار من 
جهة أخرى. 

ه- يذكر الطرق والأقوال والأوجه فيقول: (في المسألة قولان)» أو (ثلاثة 
أقوال)» أو (فيها وجهان) أو (فيها ثلاثة أوجه) أو(فيها وجوه). أو (هي على 
طريقتين) أو (وفيها طرق)» وهكذا. ويرجح بينها بقوله: (والصحيح من المذهب)» 
أو (المشهور من المذهب)» أو (الأظهر)ء أو(ظاهر المذهب). أو (المذهب 
المشهور)» أو (وهو المعتمد). وهكذا. واعتمد في ذلك على طريقة بعض أصحاب 
المصنفات في المذهبء كالنووي في المجموع والروضة» والرافعي في فتح العزيزء 
وغيرهما. 

5- يذكر أقوال فقهاء المذهب واختياراتهم» ويعبر عنهم بالأصحاب, وأحياناً 
لا يذكر لفظ (الأصحاب) لكنه يعنيهم ويقصدهم كقوله: (اختلفوا فيه). وأحياناً 
أخرى يعبر بقوله: (قال بعضهم)ء أو(وقيل)» أو(ونقل)» أو(ونيٍ وجه)ء أو 
(وحكي)» وغيرها. 

- يذكر الأقوال أو الطرق أو الأوجه في المسألة كاملة ولا يكاد يترك شيئًا 
منها. ويكثر من الفروع» بحيث يخيل للقارئ أنه لم يترك شاردة ولا واردة في المسألة 
إلا تناوها وأتى عليها. 

/- يصور بعض المسائل تصويرًا دقيقًا وواضحًا وذلك حينما يرى أو يخيل 
إليه وجود لبس ف فهمهاء وقد يصور هو المسألة بنفسه. وقد يذكر تصويرًا لغيره. 

8- أحيانًا يبين معنى الغريب من الألفاظ» ويعرف المصطلحات. 

-٠‏ قليلا ما يستدل على المسألة» بجانب استدلاله بالكتاب والسنة أحيانًء 


يستدل بالأخبار والآثار عن الصحابة أحيانً. 


-1١‏ لا يذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا نادرّاء ولا يتعرض لأقوال الصحابة 
أو التابعين إلا قليلًا نادرًا. 

5- ينقل حكم غيره على المسائل غالبا كأبي حامد الغزالي» وإمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني» والقاضي حسينء وأبي د الحسين البغوي» وأبي المحاسن 
الروياني» وغيرهمء وكثيرا ما يذكر حكم النووي خاصة, والرافعي. وأحيان يذكر رأيه 
في بعض المسائل؛ كقوله: هذا وجه ضعيفء أو(وفيه نظر)» أو(قلت)» ونحو ذلك. 

-١‏ يكثر من سرد الأقوال والوجوه في المسائل» حتى إنه يخرج عن المسألة 
الأصلية ولا يكاد القارئ يتذكرها. 

-١ 5‏ يسرد القائلين بالقول أو الوجه معتمدًا في ذلك على بعض الكتب في 
الفقه الشافعي, كا مجموع والروضة للنووي» فقد اعتمد عليهما ونقل عنهما كثيراء 
وكذلك فتح العزيز للرافعي» وكفاية النبيه لابن الرفعة. كما اعتمد في بيان آراء 
أصحاب الطريقتين» طريقة العراقيين والخراسانيين» على المجموع للنووي» وفتح العزيز 
للرافعي» وكفاية النبيه لابن الرفعة» بل سلك في ذلك مسلكهم. 

- يكثر النقل من بعض الكتب بدون الإشارة إلى ذلك النقل أو التعر ض 
له وعند نقله عن إمام صاعٌ عبارته بأسلوبه وفهمه هوء ولم يقتصر على صياغة من 
نقله عنه» وفي كثير من النقولات تكون عبارةٌ القمولي أسهل وأرشق وأنفع من عبارة 
من نقل عنه» فهو يهتم بشرع عبارة من نقل عنه شرحًا مختصرًا جدًا. 

ورمها يغفل -رحمه الله- ذكر من ينقل عنهم من الأئمة فيقول مثلا: (وقال 
بعض الفقهاء)» أو (وقيل كذا). 

5- يستطرد المؤلف أحيانً خارج موضوع الباب» فيذكر فوائد فقهية أخرى 
لا علاقة لما بمسائل الباب» كما فعل ذلك في صاقء وص” 2٠١‏ وص١١4»‏ 


وص 5" 255 وص] ٠١‏ ه. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق: 

لكل مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها مصطلحاته الخاصة به» لقد وضع 
القمولي-رحمه الله- في كتاب الجواهر البحرية جملة من المصطلحات» سواء كانت 


مصطلحات خاصة بمذهب الشافعية» أو مصطلحات علمية» والني جاءت في الجزء 
امحقق على النحو التالي: 

أولًا: مصطلحات خاصة بأئمة المذهب وكتبهم: 

-١‏ قوله "الشيخ أبو غهّد": 

يقصد بذلك عبد الله بن يوسف بن عبد الله ابن د بن حيويه الجويني (والد 
إمام الحرمين أبي المعالي الجويني). 

؟- وإذا قال "الروياني": 

فيقصد غالبًا ما قاله عبد الواحد بن إسماعيل الروياي في كتابه بحر المذهب. 

- وإذا قال "قال الماوردي": 

فيقصد به ما قاله في كتابه الحاوي الكبير. 

5- وإذا قال "قال الرافعي": 

فالمقصود غالبًا ما قاله في كتاب فتح العزيز في شرح الوجيز. 

ه- وإذا قال "قال العبادي": 

فيقصد به د بن أحمد بن 0 العبادي ا حروي» أبو عاصم. 

>- وإذا قال "عز الدين أو العز": 

فالمقصود به سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. 

- وإذا قال "القاضي": 

فالمقصود به القاضي الحسين بن مد أبو علي المرْوَرُوْذِيء ويقصد ما قاله في 
تعليقته» إلا إذا نص على خلافه. 

- وإذا قال "قال النووي أو النواوي": 

فيقصد ما قاله أبو ركريا محي الدين بحي النووي في كتابه المجموع شرح 
المفتدين: 

9- وإذا قال "الإمام": 

فالمقصود به عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن هد أبو المعالي الجويني؛ 


ويقصد بذلك القمولى ما قاله غالبًا في كتابه تماية المطلب. 


-٠‏ وإذا قال "القفال": 

فالملقصود به مد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي (القفال 
الكبير). 

-١‏ وإذا قال "قال صاحب التقريب": 

فالمقصود به أبو الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر كد بن علي القفال 

5- وإذا قال "صاحب الذخائر": 

فالمقصود به ملي بن جُميع بن نجا القاضي أبو المعالي المخزومي الأرسوفي 
الأصل المصري. 

-١7‏ وإذا قال "في المهذب': 

فالمقصود به ما قاله أبو إسحاقء إبراهيم بن علي الشيرازي في كتابه المهذب. 

-١‏ وإذا قال "في الإحياء": 

فالمقصود به ما قاله الغزا لي في كتابه إحياء علوم الدين. 

-١‏ وإذا قال " قال الغزالي": 

فهو غالبًا ما قاله في كتابه الوسيط إلا إذا نص على خلافه. 

7- وإذا قال "أبو إسحاق": 

فالمقصود به إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروروذي. 

-١0‏ وإذا قال "وفي النهاية": 

فيقصد به نحاية المطلب العالي للجويني. 

- وإذا قال "صاحب الكافي": 

فالمقصود به أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري. 

4- وإذا قال "وف التهذيب": 

فالمقصود به» ما قاله الحسين بن مسعود هوأبو ََ البغوي في كتابه 
التهذيب. 

- وإذا قال "صاحب التنبيه» أو في التنبيه": 


فيقصد به إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي. 

-١‏ وإذا قال "صاحب الإفصاح": 

فهو الحسنء وقيل الحسين بن القاسم أبو علي الطبري. 

"- وإذا قال "صاحب البيان": 

فالمقصود به أبو الخير بحي بن سالم العمراني. 

- وإذا قال "قال في التتمة": 

فالمقصود به الإمام عبد الرحمن بن مأمون المتولي» وكذلك إذا قال "قال 
المتولي" فيقصد به ما قاله في التتمة. 

-١ 4‏ وإذا قال "وف الشامل": 

فالمقصود به ما ذكره عبد السيد مد بن عبد الواحد بن الصباغ. 

ه»- وإذا قال "وفي البداية": 

فالمقصود به بداية الحداية للإمام الغزالي. 

7- وإذا قال "في التعليقة": 

فالمقصود به التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب طاهر الطبري. 

"- وإذا قال "وف المختصر": 

فالملقصود به مختصر المزي. 

- وإذا قال "وف الحلية": 

فالمقصود به كتاب حلية العلماء محمد بن أحمدء أبو بكر الشاشي القفال. 

8- وإذا قال "وف العْدة": 

فالمقصود به كتاب العدة لأبي المكارم إبراهيم بن علي بن الحسين الطبري. 

-٠‏ وإذا قال "وف اللباب": 

فيقصد به كتاب اللباب لأبي الحسن أحمد بن مد المعروف بابن المحاملي. 

-"١‏ وإذا قال "صاحب المرشد": 

فالمقصود به علي بن الحسين القاضي أبو الحسين الجُوْري. 

99- وإذا قال "صاحب التنبيه": 


فهو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت575ه). 

*”- وإذا قال "قال الفقيه": 

فالمراد به» أبو المعالي ملي بن حُميع» صاحب كتاب الذخائر. 

ثانيًا: مصطلحات لفظية: 

كلفطل "ليوو" د "الوق 

فإنما يقصد به جمهور علماء المذهب فقطء أو الأكثرين من أصحاب وعلماء 
المذهب فقط. 

؟- لفظ "الشيخان": 

وهما إماما المذهب ومُتَقحَاه أبو القاسم الرافعي» وأبو زكريا النووي. 

- "المتقدمون, أو قدماء الأصحاب" و"المتأخرون": 

أصحاب الوجوه هم المراد بقول علماء المذهب (الأصحاب المتقدمون)؛ ففي 
فتاوى ابن حجر ما لفظه: "وفي الاصطلاح أن المراد ب(الأصحاب المقتدمون) وهم 
أصحاب الأوجه غالبًاء وضبطوه بالزمن» وهم من قبل الأربعمائة» ومن عداهم لا 
يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين» فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييرًا لحم على 
من بعدهم باسم المتقدمين" ه[1". 

أما الآن وقبله فيراد بالمتأخرين من بعد الشيخينء وقليلً ما يُراد بمم الشيخان 
الرافعي والنووي7". 

5 - "المحققون": 

هم الذين جاءوا بعد مرحلة تحرير المذهب, وقاموا بعملية تنقيح وتحقيق في 
المذهب ملت بعض الاستدراكات على الشيخين» وأبرز هؤلاء المحققين: الأسنوي» 
والأذرعي» والبلقيني» وركريا الأنصاري» والخطيب الشربيني» وابن حجر الحيتمي» 
وشمس الدين الرملي. وهؤلاء كلهم كانوا موسا وأعلامًا في المرحلة التي تلث عصر 


."7/5 انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى:‎ )١( 
.١ انظر: الفوائد المكية: ص/ه ؟‎ )١( 


الشيخين, إلا أن زكريا الأنصاري وابن حجر والرملي تبؤوا من المكانة عند من جاء 
بعدهم مالم يصل إليه غيرهم»؛ حيث صارت كتبهم ممثلة للمذهب» ومرجع العلماء؛ 
وعمدة الخون 17 

وت "الأئية": 

هم علماء وأصحاب المذهب الشافعي المعول عليهم بعد الإمام الشافعي. 

5- "بالاتفاق» أو بلا خللاف": 

وهذا يعني اتفاق فقهاء المذهب الشافعي فقطء دون غيرهم من المذاهب 
الققيية: 

- "الأحوط": 

يستعمله الشافعية إذا تعارض ظاهران أو نصان وأحدهما أقرب إلى الاحتياط» 
فالإمام الشافعي يرى تقديم الأحوط؛ لأنه أقرب إلى مقصود لفو" . 

- "الأشبه": 

وهو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان 
على قياسين» لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر. 

9- "الفقيه» أو الفقهاء": 

وهذا يشمل فقهاء المذهب الشافعي فقط. 

-٠‏ وإذا قال "وعليه الفتوى": 

المراد به المختار المعتمد من آراء وأوجه فقهاء المذهب الذي عليه العمل. 

-١١‏ التعبير ب"التفريع": 

والتفريع أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر على وجه يُشعر 
بالتفريع والتفقنين. 


؟- التعبير ب"'قياس النص": 


.51١/ص انظر: المدخل إلى المذهب الشافعي» للدكتور نعمان جغيم:‎ )١( 
.57١/5 انظر: البحر المحيط للركشي:‎ )١( 
.491/١ انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:‎ )"( 


وهو التأويل بدليل القياس» وما يخص به عموم الدليل ويؤول به. فكما أن 
الدليل الخاص يخص الدليل العام فكذلك قياسه» فيقدم على عموم نص آخر 
ويخص بهء ويكون ذلك كما في غيره عند تعارض النص العام مع قياس نص 
00 
-١‏ "الخراسانيون» أو طريقة الخراسانيين": 
يقة الخراسانيين» كانت بزعامة القفال الصغير المروزي (/١١4ه)»‏ وتبعه كثير 
من أعلام المذهب في خراسان» ويطلق عليهم الخراسانيون» وتميزت هذه الطريقة 
بحسن الترتيب وكثرة التفريع والبحث 7". 
- "العراقيون أو طريقة العراقيين 
يقة العراقيين» كانت بزعامة أبي حامد الإسفرائيني ١5(‏ 4ه).» الذي انتهت 
إليه رئاسة المذهب الشافعي ف بغداد» وتبعه جماعة من أعلام المذهب. وتميزت هذه 
الطريقة بدقة النقل 0 الشافعي» فأصحابا أثبت وأتقن نقلّا من الخراسانيين» 
ويطلق كن العراقيون!"ا 
يقة العراقيين وطريقة الخراسانيين: هما طريقتان في المذهب الشافعي في 
البحث 5 والتأليف» وانتشرتا في القرن الرابع والخامس الحجريين» ثم جُمع بينهما 
فيما بعد» وأصبح المذهب طريقًا واحدّاء وقد ظهر الجمع بينهما عند إمام الحرمين 
الجويني» وابن الصباغ » والروياي» وأبي حامد الغزالي» وتّوّجَ ذلك الجمع الرافعي 
والنووي!؟. 
- "المراوزة": 
َالْمَرَاوِرَُ: نسبة إلى مَرْوَه وهي أعظم مدن أربعة في خْرَاسَانَ (مَرْوَء هَرَاةء بلخ, 
تَيْسَابُور)» والزاي زائدة؛ لأن قياس النسب مَرُوِي بفتح الراء وسكونماء والمسموع 


.1175/7 انظر: شرح مختصر الروضة:‎ )١( 

(؟)انظر: المجموع: »17/١‏ المذهب عند الشافعية: ص/ .1/817-1١/5‏ 
(*) انظر: المجموع: »١7/١‏ المذهب عند الشافعية: ص/57/١-187.‏ 
(:)انظر: المجموع: »17/١‏ المذهب عند الشافعية: ص/ .1/817-1١/5‏ 


مروزي» وهم الخراسانيون. 

إذا أطلق في الكتاب قال أصحابنا الخراسانيون كذاء وطريقة أصحابنا 
الخراسانيين كذاء فمرادهم القفال المروزي» شيخ طريقة خراسان وأتباعه» وهم أبو 
بكر الصيدلاني» وأبو القاسم الفوراي» والقاضي حسين المروروزي» والشيخ أبو غد 
الجويني» وأبو علي السنجيء قيل والمسعوديء فتارة يقولون: قال الخراسانيون» وتارة 
يقولون: قال المراوزة» وهما عبارتان عن معبر واحد("". 

55ت "الأفيعات"”: 

هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلعًا عظيمًا حتى كانت لهم 
اجتهاداتحم الفقهية الخاصة» التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها 
من خلال تطبيق قواعده» وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهيها". 

قال ابن حجر: "والمراد بالأصحاب المتقدمين هم: أصحاب الأوجه غالباء 
وضبطوا بالزمن هوم في الأربعماثة"7". 

ويسمون أصحاب الوجوه. 

ثالنًا: اصطلاحات لبيان تعدد الأقوال أو الأوجه: 

-١‏ "الأقوال": 

هي اجتهادات الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى -» وأقوال الشافعي منها ما 
هو قديم» ومنها ما هو جديد”). 

؟- "القولان": 

يدل على وجد الخلاف بين أقوال الإمام العنافف 07 


.575/١ حاشية البجيرمي:‎ 2١7 انظر: تماية المطلب: ص/5‎ )١( 

(؟) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية: ص/77. 

(") انظر: مغني المحتاج: ١/9؛‏ 85*» مصطلحات المذاهب الفقهية: ص/77. 

(:) انظر: المجموع: 217/١‏ ونهاية المحتاج: 2.4/١‏ مغني المحتاج: 2٠١7/١‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة: 4١5/١‏ سلم المتعلم ا محتاج: ص/75. 

(5) انظر: سلم المتعلم امحتاج: ص/75. 


_ "القول القديم": 

هو ما قاله الإمام الشافعى قبل انتقاله إلى مصر تصنيقًا أو إفتاءٌ» أو إملاءٌ 

0 اه () 

وأبرز رواته الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور . 

5 "القول الجديد": 

هو ما قاله الشافعى بمصر تصنيفا أو إفتاء» ويسمى بالمذهب الجديد. 

ا 00 

وأبرز رواته: البويطي والمزثي والربيع المرادي .. 

والمعتمد عند الشافعية من القولين هو الجديد» وعليه الفتوى في المذهبء إلا 
بعض المسائل التي استثنيت» وأفتى فيها في القد> 7 

ه- "الوجوهء والأوجه": 

هى اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعى ومذهبه؛ التي 
استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهبء والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي؛ 
-- "الطرق": 
يطلق هذا الاصطلاح على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. 
كأن يقول بعضهم: في المسألة قولان» ويقول آخرون: لا يجوز إلا قول واحد 


او اواج وابحلده 


)١(‏ قال النووي في المجموع١/9-١٠‏ : "وصنف في العراق كتابه القديم ويسمى (الحجة)؛ 
ويرويه عنه أربعة من جلة أصحابه, وهم: الإمام أحمد بن حنبل» وأبو ثور» والزعفراني» 
والكرابيسي". 

.١٠١-9/١ انظر: المجموع:‎ )١( 

(9) قيل: هي ثلاث مسائل» وقيل: سبع مسائل» وقيل: عشرون. انظر المجموع: -57/١‏ 
7 

(5) انظر: فتح العزيز: »١5/*‏ المجموع١/25‏ تحاية المحتاج١/./4»‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة .١ 5-171١‏ 


أو يقول أحدهم: 32 المسألة تفصيلء» ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. 

ونحو ذلك من الاختتلاف00". 

/ا- "التخريج": 

بين الخطيب الشربيني في مغني امحتاج 77/١‏ مصطلح التخريج فقال: 

والتخريج هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشايهتين وم 
يظهر ما يصلح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى, 
فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج, المنصوص ف هذه هو المخرج 
في تلكء والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقال فيهما قولان بالنقل 
والتخريج. 

رابعًا: مصطلحات الترجيح والاختيار وبيان المعتمد في المذهب: 

مصطلحات الترجيح في المذهب الشافعي التي مشى عليها المؤلف القمولي- 
رحمه اللّه-. 

١‏ - "المذهب": 

يُطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب» وذلك عند اختلاف الأصحاب 
في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر» فيختار المصنف ما هو الراجح والمعتمد منها 
ويقول: على المذهبء أو هو المذهب!". 

ا "الأصح": 

هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك 
إذا كان الاختلاف بين الوجهين قويّاء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجّح 
أحدهما على الآخرء فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح. 

ويقابله الصحيح الذي يشاركه في الصحة» لكن الأصح أقوى منه في قوة 


.49/١ تحاية المحتاج:‎ 246/١ انظر: المجموع: ١/55؛ 55» تحفة امحتاج:‎ )١( 
(؟) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية: ص/77.‎ 


الاجم عليه لذن" : 

- "الصحيح": 

هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك 
إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيمًاء بأن كان دليل المرجوح منهما في غاية 
الضعفء فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح. 

ويقابله الضعيف أو الفاسدء ويعبّر عنه يقولهم: وف وجه كذا..7". 

2 الاكتيان + 

يكون الاختيار حين يوجد اختلاف للأصحاب في مسألة؛ فيختار أحد 
علماء الشافعية أحد قوليه» أو أحد أقوال الأصحاب. 

فهو من ألفاظ الترجيح عند النووي» وحيث يكون خلاف في المذهبء قال 
النووي -رحمه الله-: "ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة» وكان الدليل الصحيح 
الصريح يؤيده؛ قلت: المختار كذاء فيكون المختار تصركًا بأنه الراجح دليلا» وقالت 
به طائفة قليلة وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه"0. 

ه- "النص": 

هو القول المنصوص عليه في كتاب الإمام الشافعي, وحمي نضا لأنه مرفوع 
القدر بتنصيص الإمام عليه» ويقابله القول المخكج!؟". 

5- "الظاهرء والأظهر": 

هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف بين القولين قويّاء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجح أحدهما على 


.45/١ مغني المحتاج:‎ ,5/١ انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية امحتاج: 248/١‏ مغني المحتاج: 55/١‏ . 

(؟) التحقيق للنووي: ص/58-71: مغني امختاج١/25‏ مصطلحات المذاهب الفقهية: 
ص/: 7٠‏ /الااءهه7. 

(5) انظر: مغني المحتاج١1/١١2‏ حاشيتي قليوبي وعميرة١/54 2١‏ البحث الفقهي» د/إسماعيل 
سال ص17؟7. 


الآخرء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر. 

ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور» لكن الأظهر أشد منه ظهورًا في 
الجحان: 

1- "المشهور": 

هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف بين القولين ضعيقاء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حيشئذ هو 
المشهور: 

ويقابله الغريب الذي ضعف دليله/". 

خامسًا: مصطلحات التضعييف: 

استعمل القمولي ألفاظًا تدل على التضعيفء أي على الرأي الضعيفء أو 
الوجه الضعيف»ء ومن هذه الألفاظ: 

-١‏ "حشكي", بناء للمجهول؛ كما في صلم" من النص امحقق. 

؟- و"'قيل", بناء للمجهول؛ كما في صة7١.‏ 

- و"في قول كذا" كما في صه؟١.‏ 

:- و"غريب" كما في صع ". 

ه- و"بعيد" كما في ص" ". 

5- و"بعيد جدًا" كما في ص .١١١‏ 

./ ١ص و"ضعيف" كما في‎ -١/ 


- و"شدّ فلان"» و"وهو شاذ", كما في ص 4 277 وصء 70. 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج١/45»‏ مصطلحات المذاهب الفقهية: ص/5070» البحث الفقهي: 
/1 1 


المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق. 
اعتمد القمولي في كتابه (الجواهر البحرية) على مصادر كثيرة» وقد تقل منها 
مباشرة أو بواسطة كتب أخرىء ومنها ما نقل عنه كثيراء ومنها ما نقل عنه مرة أو 
مرتين» ومنها ما نقل عنه بالنصء ومنها ما نقل عنه بالمعنى» وهو في بعض الأحيان 
يذكر اسم المؤلف ولا يذكر اسم الكتاب ومن ذلك قوله: 
الشافعيء المزني» البغوي» النوويء الرافعي» الغزالي» مسلم. البيهقي»ء 
البندنيجي» السنجيء ونحو ذلك. 
وف بعض الأحيان يتعرّض للكتاب» ولا يذكر المؤلف» ومن ذلك قوله: 
في الأم» في المختصرء في التتمة» في الوسيط» في الإحياء» وهكذا. 
وف بعض الأحيان يتعرض للمؤلف وللكتاب» ومن ذلك قوله: الشافعي في 
الأم» البغوي في الفتاوى» مسلم في صحيحه. الغزالي في الإحياء» وهكذا. 
وسأذكر منها المصادر التي نص عليها في كتابه مرتبة على حروف الحجاء: 
-١‏ الإجماع؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(رت/77ه). مطبوع. 
-١‏ إحياء علوم الدين؛ للإمام مهد بن د الغزالي (ت 5١5‏ ه). مطبوع. 
*- الأمء للإمام أبي عبد الله د بن إدريس الشافعي ( 4 ٠١‏ ه). مطبوع. 
5 - الإملاء» للإمام أبي عبد الله عد بن إدريس الشافعي(؛ ٠‏ 0 مفقود. 
ه- بداية الحداية» للإمام مد بن مهد الغزالي (أت 5.١5‏ ه). مطبوع. 
5- البيان» لأبي الخير يحبى بن سالم العمراني (ت 55 ه). مطبوع. 
-٠‏ التبصرة» لأبي غّدء عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن تُد بن حيويه 


الجويني(ت/57ه). مطبوع. 


)١(‏ الإملاء كتاب صنفه الشافعي في الفقه مثل الأم والمبسوط وغيرهما من الكتب» في كشف 
الظنون ١55/1١‏ : الإملاء للإمام المجتهد د بن إدريس الشافعي وهو في نحو أماليه 
حجماء وقد يتوهم أن (الإملاء) هو (الأمالي)» وليس كذلك)» قال النواوي في المجموع 
/.” : "الإملاء من كتب الشافعي الجديدة". 


8- التبيان في آداب حملة القرآن» لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف 
النووي (ت5175ه). مطبوع. 

- تتمة الإبانة» لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي (ت 478 ه). 
محقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

-٠‏ التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري(ت 
٠ه6ه).‏ محقق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١‏ التعليقة للقاضي الحسين بن غَّد بن أحمد الرْوَرُوْذِيّرت 457 ه). 
مطبوع. 

5- التقريب» لأبي الحسن القاسم بن أبي بكر تُهّد بن علي القفال الشاشي 
(ت.٠..‏ 0 مفقود. 

-١‏ التنبيه» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 45 ه). 
مطبوع. 

5- جمع الجوامع» لأحمد بن غّد بن د أبو سهل الرّوْنّيْء المعروف بابن 
عفْريسَات 059)!. مققود: 


)١(‏ قال القاضي ابن خلكان: قلت: ورأيت في شوال سنة خمس وستين وستمائة» في خزانة 
الكتب بالمدرسة العادلية بدمشق المحروسة كتاب التقريب في ست مجلدات» وهي من 
حساب عشر مجلدات» وكتب عليه بأنه تصنيف أبي الحسن القاسم ابن أبي بكر القفال 
الشاشي. والتقريب الذي لابن القفال قليل الوجودء والذي لسليم موجود بأيدي الناس» 
وهذا التقريب هو الذي تخرج به فقهاء خراسان. انظر: وفيات الأعيان: .5٠٠/5‏ نقلته 
بتصرف. 

(؟) قال السبكي في طبقات الشافعية الكبر ”٠7/«*‏ : "وقد جمع أبو سهل في هذا الكتاب 
فأوعى» استوعب فيه على ما ذكر القديم» والمبسوطء والأمالي» ورواية البويطي» وحرملة» 
وابن أبي الْجَارُودء ورواية المزني في الجامع الكبير والمختصرء ورواية أبى ثورء ثم إذا فرغ من 
باب عقد بعده بابًا لما فرعه ابن سريج وغيره من الأصحابء فصار الكتاب بذلك أصلًا 


من أصول المذهب» وقد وقف عليه أبو عاصم العبادي ونقل ا 


5 ع وا مق 00 
-١5‏ الزيادات» ومن ألقابما: زيادات الفتاوى» الزيادات في الفتاوى» 


0 محمد بن أحمد بن مد أبي عاصم العبّادي(ت458). مطبوع. 


الزوائد 

-١7‏ الشامل في فروع الشافعية» للإمام عبد السيد بن مد بن عبد الواحد 
بن الصباغ (ت 6177 ه)!”". محقق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- شرح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) لأبي ركريا يبي 
الدين يحبى بن شرف النووي (ت1175ه). مطبوع. 

8- صحيح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(رت 35١1‏ ه). مطبوع. 

-٠‏ العدة لأبي المكارم إبراهيم بن علي الطبري (ت*7ه ه). مجهول. 

-١‏ فتاوى ابن الصلاحء لعثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (ت557ه). مطبوع. 

؟7- فتاوى الفقيه ابن الحميري المصري. مجهول. 

-١+‏ فتاوى العبادي» ومن ألقابما: الفتوى للعبادي» الزيادات على زيادة 
الزيادات» الزيادة على زيادات لوفو اليد بن أحمد بن غَد كك عاصم 
العَبّادي(ت558)» مطبوع. 

5 ؟- الفتاوى» للقاضي الحسين بن تُّد المروزي (ت ”457 ه). مطبوع. 


)١(‏ وهو كثير الفروع والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود متعب لمن يريد استخراج المسائل منه 
وفيه أيضًا أوهام وقال الأذرعي إنه كثير الوهم. انظر: طبقات الشافعية: 377/١‏ . 

(؟) انظر: طبقات الفقهاء: .58914/١‏ تحذيب الأسماء واللغات: 49/5 25 هدية العارفين: 
كشف الظنون: 5515/7. 

(0) وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلاء وأثبتها أدلة. انظر: وفيات الأعيان: 
5 وكشف الظنون: .51١/7‏ وهو محقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(:) انظر: تمذيب الأسماء واللغات: 2559/7 طبقات الشافعية الكبرى: 4/5 2٠١‏ طبقات 


.١١//5 الشافعية:‎ 


”- الكافيء لأبي عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري(ت7)0117". 
مجهول. 

7- اللباب في الفقه الشافعي, لأبي الحسن أحمد بن مد الضبي» المعروف 
بابن ا محاملي (ت 5١5ه).‏ مطبوع. 

-١7‏ مختصر البويطي» للإمام أبي يعقوب يوسف بن يحبى البويطي 
عه" . محقق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- مختصر المزني» للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحى المزني (رت 554 ه). 
مطبوع. 

8 المرشدء للقاضي أبي الحسن» علي بن الحسين الجُؤري 7" مفقود. 

“- الْمُسْتَظْهِرِيٌ (حلية العلماء)» لمحمد بن أحمد بن الحسين» أبو بكر 
الشاشي القفال» الفارقي» المستظهري(ت ١7‏ ده). مطبوع. 

-“١‏ المهذّب في الفقه الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازني (ت 4725 ه). مطبوع. 

؟*- الوجيز» للإمام أبي حامد الغزالي (ته ٠‏ هه). مطبوع. 


)١(‏ قال النووي في تحذيب الأسماء واللغات؟/57؟ :"صئّف كُتُبَا كثيرة منها الكافي في 
المذهب, مختصر نحو التنبيه وترتيبه عجيب غريب". 

(١؟)‏ كتاب مختصر دون فيه أقوال الشافعي ومذهبه. محقق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 57/5 .١‏ 

(*) قال ابن الصلاح: صنّف (المرشد) في عشرة أجزاءء و(الموجز) على ترتيب (المختصر). 
انظر: طبقات الشافعية: .١70/١‏ 


المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها. 

أولا: وصف النسخة الخطية الفريدة المختارة للتحقيق» وهي نسخة مكتبة 
متحف طوبقبوسراي؛ اسطنبول» تركيا: 

وهي من أتم نسخ المخطوطء مكتوبة بخط مقروء واضح وجميل» وهي سللمة 
من السقطء والخرم» والطمسء والبياض؛ والسواد ونحوها من العيوب» وتصويرها 
عالي الجودة» وعليها تملك. 

.)72١١( رقم حفظها:‎ -١ 

-١‏ عدد المجلدات: (4): وأصل المخطوط يقع في )١١(‏ مجلداء ومفقود منها 
المجلد: الثاني والخامس» والحادي عشر إلا أتما موجودة في النسخ الأخرى. 

- عدد اللوحات: .)5١57١(‏ 

5 - عدد الأسطر: .)5١5(‏ 

ه - عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى .)١5‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- اسم الناسخ: ابن مسعود الحكري. 

8- تاريخ النسخ: (١١٠8ه).‏ 

5- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 

ثانيا: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب: 

تقية لا يزتدن القسين. اللذاطن :ىول ولاه الندية ١‏ 

-١‏ نسخة المكتبة الوطنية, باريس» فرنساء وعنها نسخة مصورة ف مركز 


الملك فيصل؛ 
بعد الاطلاع والمقارنة تبيّن أن هذه النسخة هي في الواقع تكملة لنسخة 
المكتبة الأزهرية: 


.)١٠١55( رقم حفظها:‎ -١ 


.7705-5757 4/8 فهرس آل البيت:‎ )١( 


؟- عدد المجلدات: ».)١(‏ وفيه الجزآن الخامس والسادس. 

- عدد اللوحات: (517؟). 

5 - عدد الأسطر: (59). 

قت عيذ الكلمات ىق الشسطر :18 إلى +1 ): 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

-١/‏ جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

4- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 

4- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 

"زه. 

-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مرء وباقي النص بالأسود. 
9- نسخة المكتبة الأزهرية, القاهرة,. مصر: 

.)17715/57815( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: (ه)» وهي: الثاني» والثالث مقسم على جزئين» والرابع» 

والخامس. 

- عدد اللوحات: (855). 

5 - عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

-١/‏ جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

4- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 

8- تاريخ النسخ: (8551ه). 

-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>حمرء وباقي النص بالأسود. 

- نسخة دار الكتبء, القاهرة, مصر: 

.)5١5/84/179/5( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: (ه), وهي الجزء: الأول» الرابع» الخامس» وجزآن غير 


مرقمين» وهناك جزءان آخران تحت رقم 231391117 واتضح بعد التحري والبحث 
أن أحدهما شرح للوسيط لمؤلف آخر والجزء الآخر جزء من البحر المحيط للقمولي. 

©- عدد اللوحات: .)57١(‏ 

؛- عدد الأسطر: (55). 

ه- عدد الكلمات في السطر: .)5١-١68(‏ 

5- نوع الخط: (نسخ مشرقي معتاد). 

/ا- اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 

/- تاريخ النسخ: غير معروف. 

8- لون المداد: أسود. 

ع - نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبول, تركياء بعد الاطلاع والمقارنة 
تبين أن هذه النسخة هي في الواقع الجزء الثاني المفقود من نسخة متحف 
طوبقبوسراي: 

.)5157( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: »)١(‏ وهو الجزء الثاني. 

- عدد اللوحات: (/8؟). 

؛- عدد الأسطر: (55). 

ةك تعدة الكلئكات اق الشسظر 13 إلى 36 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

- جودة الخط: مقروء واضح وجميل 

- اسم الناسخ: اق مسعوة: المكرف: 

4- تاريخ النسخ: (١.مم).‏ 

لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 


نماذج من المخطوط: 
نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي (الأصل): 


اما كر 
دا تلبد راط اند و5 هرات الدالا موحد اذيك 
لامها 67 غالئاة نك نهار لوز ارجات الفلاحة :ايد 
انعجداعيده ورشوله سيو لدادم اخره واه له صل نر عا يدوك لبه 
صاوةٌ زالهيم يدل مز ته ذ جتدناذهاكا بال .مرشوح 
الوسيط السام ناليم رط ب سثر جالإشبط رحع|ئ كام جر ذه 
4 لها لعلملالسههل د ل د لك سهيل مولجور !هن 
عليه في الفتها تفرذ ذلك + هزالاشر من ذا 55 
0 ليا لان يه للرملصالو رالا 


كن نالطَارة 
رشي اللئالنظا نالو مرالادنا سه بيطا 
لزه نالعو خااطانال:ن نولش طامرة 
ني مالم قات نوات نه :خارلةهذاعتل نوت 
حلي + الدالت .ل سين ممما در مطل مط الس 
سشرع يخا تابر الماوادعوها يوتف عل الطقارة د لاحك 
البحول بللوصوف بد + الماوة د ليمير واكل نكا نعاببا وجل 
طلا تنو الونوك الف دعوشاا الدالصاسَ عا زمه أطلاق 
للشب لالب دششّرها للهممو 0 ديبز لساك ثقا لوأ وعماره 
عب الشاعبدوججل عملا لتقا انموي رو 
و زاكاجعر دما +معنا مالسل النا بود انال 
وكاليق]زالأست نشاف :يدهب الوشوز لاا شياو 
الستَحاصدرالن تمر قا الدهب يبعا دنال لقا المهارةالشرعينة 
الث اليس الولو اعسات 

السو نموحوماننًا :بات ا زا “للشائفة 5 .رو انط سار 


بحوتهًا ميو 2 الو خش حوصه ا ئحلدلولوحيباره انه 
الجَْاسّه زطهًا ردك دنارج اول بال 
الل سيم تحه/الطفارة الم يزذلك تال الطهارةوعا تن 
اي ا ميك الماد فالعا 

مالسا سه مزيان طيها ده بالماد ايأر ع اذالزالخا شد طبارة سس 
ونا ذا20 اس لشوه رام فو 


زالراق كالاتتار دهراالكات نقتم شتعينة. إسطددات ته 


نقاصد و الس الادلك عأمف ةماه ور اناب الباني الاو د عه 
البو الطاهرة :بابب الياء الخ دباث ذالم عنم عند استياوالعا 


2 


هر 


ترا االارات ل 1 ول اليا ةالطاهمرة 


ذالطبورنه ممص نألا تؤطهارة شر لاس دو عه ودلك 
كتلاه ةلئعنا ارتعالاخئصاص لم مظائرددقوسكه نوهد 
نفدت ةن خلان نال حمزمواخلان ره انلو مومه 
أدمغر لالحنا نجكلناهتمثْواناحمَا نادي سبردمراخياد 
ورتين انجكلناه معتولا فاشو لمالا «الطام سُقَسَم 
دل اشام الال ا طعا اوضّا ف حلولم سن لود لاع رهئطهور 
أ مطيرلئره سّوافيهناالجكا رو الا قا رؤالانا روالشوزه جما مانا 
الطاؤهز ادسمم مشر اليا عل دض نلق ولّنعيده بالط اهبر 
ا ذالطه عد فوم نل لطلؤه خلا دقرم 0 
الال نوره د اما الم ل[ الذوحلت عا سه ,عردو 

شر بالوؤعزالادونًا ف الشود ودفولانا ا 

الضاى ناموط بوركم الكوزومالدم بطجور انود دهوار نا 
بإطزلا نالطلوتذ ينْقيد بادا نذادسفة شرخلاحة العتتميزة لل 

العصياخ حدها الا الذي نناوله مطلؤاسم مد ابره 


١‏ : جردا نم اماد تيوطنه عدم التْقية بإعدم روصي ئها اشنا 


اللوحة الأولى من المخطوط 











حلاذا زا تاش لول نياو اجيزها امه ٠. | ٠‏ لاني لباكبورا» احراء ا لاب[ درلا لمعا 
0 1 10 ا ايه 01 0 
اتا 00 ل 4 عارا ارييس لنب لدرز! املاطل 
0 3 لس 0 ل ا ايه انكل سينا اسناإلللات 
0 0 4 د اه ذا أرما ربد ننه هايئيت الاستيلارا ترام 
0 0 بااانناراردت كولاه 
عإجستة 111 1 هد ادك رهرونايز|ل ا ١‏ استادس انز رازن اسان اياك 
0 لقا تحؤران ١‏ رار امازل عراس بعوبه 
جوز | لابه لسر الحا اسساريا أوارة ا 0 مرا سر سنالك 
مردالدواسوره ااانا التراا بارال زم ٠‏ ملكا 
انان رام 50 هنبا ريرك '١‏ 
تسرام لزه وذو لوا بواسف على" يتإوادااروامزاايال ١‏ 
ا 0 0 
ارا 
10 ماذا انان ْ 
ا نيا | 
الا إراسشوصار ريسنو ا 
0 0 1 
دارثلنا 
الاثرارا ا 
ا نامل كعلنل 4 
وكيا ل ونفقن عله تاراسا رتعتلخلوا ري 
0 ا 
المي الواح زخطانهر ما ١‏ 
ا 1 ١‏ 


لي 
































|| || | للا 
2 22 21 2 1 15 (! 14 5 


اللوحة الأخيرة ار 





ننزننلل 
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دحل الراد نوأظمدطهذائواستنا: فالوصوفولانة لمانا _ 


تعيواوان نالوم ااا انمي الور لالت دلوسيك العم 
لسن + ادمهمامدة / وال لاوا م جنار 


بان لك نات لسع دسرعنيدو شك مام ثلا ماران 


00 
لاوا الهمر الوب العشارالمكوناد باحر 
ملا اتليملها اخلط الست بأد 500 
تماد حو الرملعيبا دنم صلوات شك هل نلاثا دالج 
لخي الملرا با 1 ف 
التوجزاسن! تيع ادع ملوا نالعا "ا نررطهر ت - لمجم 
0 ارادج اينار 
هع لمدفادعزق بطل الس وح واه لك فسا 

دكت فطق لاي ف لنول الود نرنة شولك 3 
ناته ان مستا 
انشع سر سني الوطوواان رماع عن ةلاخن 
لانجب د معد نكل رهما سكلا نَعرْد طابفم؟ٌ 
ليرا سنن علا مل احتليواش نالك طاديرم سيان 
امول تالاش مواد نحوٌر ناه لرعى والارحتددة 


نارق وجابر ليد ذاعاب وهاه ري ا 


ولق :زد نهتاسيا لزان : نالع . 0 
ع ليح راان نابرخ هرا والعرم: بح الافلانال لسو 
الل ارك روفاد د تشحلانا لسرن 
مُعيزانها دالا 0 لكر نملا جهى د 
انه ناقرب اين لاشو 
غاص بان وسخمان علوم الوضوععم لالس فو ,انتوم 


اللوحة الأولى من النص المحقق 


انواعت رالافنان وناراخزد يتا نستعنا ليق 
لحك الاصزة لفان فراطلا ذانزع لحف :هو عاطهاذة 
النعابالر زعم رموع يلها ره الهش بازكا زعنشم رحن ل 

ف ثلا بلي + فلا د طهارن ا مل: العا الال ااشركر 
لان مرحنا مسيزاو انوس علي يزع لل وشتل 
سان اسرببرةلكازاادا سملم 
مل الجليرة الك لتيب ال السنو رخنت لد ذا عدن 
الا راعذاوابسع محلي الات امد عتلائيء 
جايس فعز اندوعت لال حلرعن ىر دثالانليستها 

0 


3 


اران نوه دكي ديجمياد ره 
عد بلوئنارنس شانوا ب 


ىم 


1 22 0 
3 ان الاد [نه اححامرة 


بيده :اد الس الذوكملشخصس 
ار ارهد إسرالة باللوعة 
ا سراي .؛ احدها| نه ديد ولالسة. 
1 سعدد الما بإدخضا هلها : ذالنالك دشو اام اررحك 
لسنادارن وبر باسني لود 6 رهق 

برخ لجز الوسهي تاوذ مل ذلك يزة كا ن 

“اح البربا ناح شتا الد رن العدرة مزع 


1 2 اثاا ماد دولادمر شما ن الدة اليم واللودين 


باذ ادها اك لو ليجنا دم 
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5 
مالس اضيرم عير هنود العشردتيد جصم مم الامالميسم 
اا ا 
الملوع بام بالاحنلد م دبانما لل#جييق سو ودعب[ الفزب نعل رارله 
الصتاش لزنن ان ربا 
بدان نعي الامد ا مولائها خب درلل 
رجو راعطا احرن ذه سو الواح ا 


س 0 ود فار الديدبالمولفة : 
لح ؤخوزلادب عا رن رالا فم رحكان رودا 1 


يدنم فم لبارة لاسا بباحايل يعن ننارياررياط نع 
رجميز .مل دز الام دلونرا لضرب علي اانه ربودغارباحي 
مد حهزة العام وال ان دبالا 
اذا أسوعب رقا نلهيه اليد ريك لد رفوي ادنن دلق 
الاش :لجار وتي .توي 
ارجمل نالحد امشرى سرع اغالا عناراائ 
إل مسر دزعرخاخكا هلوط ملكا 0 
211111 355 
أن لطي وف انيه لسار دحدل لاما رالزم :يكرا 
بط الما ول هرنةالا لمان يزع عله اال طالتخا 
مدقب دنا الساران ةكلام اللو دبيع سد لسو را 
سياد لوكين سن 0 
حمل لازنلا اط هرو ارس لججرة |. 0 0 
حالما يه انتصر تان طعا دلا نسفم ضوف 
ل 0 ان الشاب مت 111016 
متنلرلانر اسه بيس هل التمار: درت شري الرا امود دإ! 
اح ز راحماج !شع بل انالا ال 0000 


اللوحة الوسطى من النص التق 


ورد 
داف نمست نازغلي تلن الام جاه وال 
لاتخرمنارز ‏ لعفل نا ولر بحت الفتضا ذا زاعسناه اانا لالوادك 

رشرش اورف حك كم ليرد دحوب فوثالات 
سرعب نه الالالال ا هبو خنع 
الاحره ا علي دقمن هاجب بامرحلد يل اها دمراحث رخاز عمق 
لاط ددفاك دصي رلور ربو حاجةلزالعقل فلا 


انان ل عمنازم اننا ارو ساح راج ة نان لسرن برضل 1 


,امم سباق دربا لاير 
ابام ورحي ةمزا الاو ارت السام زنك 


1 لس روفن الاي بان إكبار كاد لما ة النا ل ارسلرثرخزثر 


"ند سلوانارنانالسلىدونارنات لمعا اعير ديرف , 


تونب نط لمان عند ا لشل ااه 
أخ امد سافان ل زمنالردة كمون اذا اناق 6 دإنتلمطا 
“ثلا ندناياة نحاطم دسوت إحاست ان نمنا؛ 
نابا ولي للرشرش دز احؤعاض لاله التهادلان 
اضرف درازبالعقز و كنا نظ اد اين انيل 
اين مالشار! نالك الاوز ا ١‏ 
ا#خمشه عا ل اسمن 
لاه ا بطل انمسر عر مدر 


0 "اسمن يمان التطوع دي ره لرضل معز امم 


0 ل )أ شطول عرلا هذا لمازة )وم أرما ؛ 
لاج انق لاف بدخ ماح سذةلررسم ل الال 
تياف انان لل لالش 

7 اله زجي مزلق اهرب رقن لط طهر 
ا النفل اديرد ولوك العم ذل ذا تامار دالر لي 


1 89 2 ا 2 8 3 
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“6 
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ننين بييللا 


ننننا 


4 


525571 
3 


2 


رالروامنسحب للانا عت ةنال الويز اين 2 
تس لايل المع :انار ع 
الدسْنا اناس ريدء عرازاسكب الردناان يرع انمااالمكك 
عقب هاترلملائزنا [الشععرالريع مر بلقا للك 
رهذاحكررلننا ران سال نصَاخْمرٌئان مشالم السام 
دس سم دإميه اتلهاستفيه لان الملك: عن الوا نات ل 

مح «الكؤاذ: لثالى اذاازاذ لاا 0 دسدا لاب سرك 
النان للرئاجان ان سلجن سا (الانملاذ مس عريث الله 
رجا ناحزق ان ينه وراب دمسارو لالت روعل ةعلق 
بير اراب دسم إالاامر 2 رو لاب 
كيه به [يالمر رطا سا رلكران كالطايقه ذا لالانا القع 
ني الاادل شال لسر النالل ص للأنا 0 
عب سلامم اذالدر: بخلد نشاانة نحلدنما تاشت ران 
الاشقد اشر ادح بن لاشيم ال ل 
نكر ف نعف سللامدفا نكا الاماء: ابذاك دل الفاح 


علب د لازم ان تعر عقب سلا الادام ئالالشا لوحو 2 


بج لالادام ارق احب الوا" *, 4 0 ال الانا لك انث 
نلك مهم لاحنلا لان ليوا انتا انا المإامانا 
ناسو ماهوالا نا 
لُحهزسس لاز نَمف مهار انهه ابام 
ارسمير اباب تاذكان لبان :امرهرج سس رنم زاك 1 1 


اذاانلمملوةسنه بجر قا ممه ذا ليرافضل لاما ازاك 1 


نانملافال الت اسان سمذم بوم لزي اانا 
فبنه ل بج, بكلا » لكأ ريض اذامالمبعادجام. مزال 
ويحرتطل التمشش السأمزالار: لجن ناولا 


0 


ف 4 7 6 ل 4 ف يه 4 24 19 


اللوحة الأخيرة 





من النص المحقق 


رود ددا 54 مزالعر كم برعو 3شم ونإ كسمن لااماما؟ 
5 


لسأن أذ برحل الما اال قليملماورتلاة 
للاذكار تامشر يها تال رويك وسمن لشي 


ٍ للق نامور نأطن ونسعووز! أنه انفنير ردنك اللقرت 


مسد راد تاد وان لشي لروماد لالز 

الزلايدان لدقغ ميشه الشى انرشط لممةالة: منة 
عرزي امنب الارة طن ودشي 

0 عر مارة لو ضار جام ركاذ الالالال 
ا قرا م اال شعة ارب سلفم 
رم لني جام رصا نطعالذا ناد الاق للزذحر 
الا 0 . ني اناه هادم فوحؤان 
اما ودج لقا اوم عد لمانا دقرا 
اذا الوب اورم فوطه ذإ كم ستو ورؤوضه 
إٍ لتر امالك 0 
مان هللاو لز د ليزي مزلم وستمانه عازه 

تاتف من لوعن لعزلنميي'القملة 
لاف حر التوارل ب 4 اغتأس يأر الاريستعة 
مالي للبم بلالا لاسرال : 
سنا امود مطينا املو نطن اناا زد ناكا 
لشي تأر مهاسيو مذ أخرا لي ةارين حال 
ناش لمر ةلا وملام لم 
1 أازلى دا عسم ان يو الاد لو سقا ربز لمجممزيل 
ذخاب ره لريب كيبو الاريك 
مسرل اذقان لابه ارمخ عسرنا د سانا دالم اله 
للاخ لما بل بم( زاحنا 





القسم الثاني: النص المحقق 





كتاب الحيض. وفيه ستة أبواب: 
الباب الأول: في أحكام الحيض. 
الباب الثاني: ني المستحاضات. 
الباب الثالث: في المستحاضة المتحيرة. 


الباب الرابح: في المتحيرة التي تحفظ شينًا وتنسى شيمًا. 
الباب الخامس : في التلفيق. 
الباب السادس: في النفاس 





كناب(17) 58 0 
وهو دم يسيل من المرأة 2 أوقات مخصوصة يرخيه بحرها) ارو 
بلوعها”. .وفيه سعة أبواب: 


)١(‏ الكتابُ لغة: المع والضوٌ والجمع: كُتْبْ. 

وفي اصطلاح المصتفين: اسم للمكتوب مجاراء وهو من باب تسمية المفعول بالمصدرء وهو 
كالجنس الجامع لأنواع وهي: الأبواب والفصول والمسائل. 

انظر: المطلع: ١5/١‏ تمذيب الأسماء واللغات: 2١١١/5‏ لسان العرب: .59//١‏ مادة: 

(؟) الحيض من: حاضّت الرأةُ تَيَْضُ حَيْضًا وتحِيْضَاء والمحِيَضُ يكون اممًا ومصدرًا. والمرّة 
الواحدة: الحَيْضّةُ. والاسم: الِيْضَةٌ وجمعها: الحيض. الواحدة: حائضٌ وحَائِضّةٌ 
والجمع: خُيّضٌ وحوائض. 

انظر: منتخب صحاح الجوهري: 21١17/8/١‏ جمهرة اللغة »549/١:‏ العين: 2517/7 المعجم 
الوسيط: .517/١‏ المصباح المنير: .١55/١‏ مادة: حيض. 

ومن أسماء الحيض: يقال: دَرَسَتَء وطوئّت. ونَفِسّت, وأَغصرت» وأكبررت» وضّحِكّت. كله 
بمعنى حاضت. 

(©) الرحم في اللغة: الرحم واليّحْم والرحُم: موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن» -يذكر 
ويؤنث-» والجمع: أرحام. 

انظر: مختار الصحاح: »٠70/1١‏ المعجم الوسيط: .555/١‏ مادة: رحم. 

والرحم عند الفقهاء: وعاء الولد» وهو جلدة على صورة الجر المقلوبة» فبها الضيق من جهة 
الفرج» وواسعه أعلاه» ويسمى بأم الأولاد. انظر: إعانة الطالبين: .88/١‏ 

(:) هذا تعريف الحيض اصطلاحًا. 

وانظر: الحاوي الكبير: ,5859/١‏ بحر المذهب: .51/١‏ شرح المشكل: 575/١‏ المجموع: 
5*» الغرر البهية: 25١7/١‏ أسن المطالب: 249/١‏ مغني المحتاج: .71717/١‏ 


الباب(1 الأول في أحكامها") 
ويقدم عليه معرفة سنه» وقدره: 
أما السن الذي يحتمل الحيض فهو سن البلوغ؛ والرجوع فيه إلى الوجود. وفي 
مدة إمكان البلوغ في الصبية بالحيض وإنزال المني ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه بدخول السنة التاسعة. 
والثابي: بانقضاء نصفها. 


والغالث: -وهو الأصح-ء أنه بدخول السنة العاشرة0". 


)1١(‏ الباب لغة: مدخل البيت» وما يسد به المدخل من خشب ونحوه» ويجمع على أبواب 

وبيبان» ويقال: بابات الكتاب: سطوره» وأبواب مبوبة» كما يقال: أصئاف مصنفة. 

انظر: لسان العرب: 2577/١‏ تاج العروس: 47/7» المعجم الوسيط: .75/١‏ مادة: 

بوب. 

اصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من الكتاب» مشتملة على فصول ومسائل غالبًا. 

انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/5 .١‏ 

وجاء في إعانة الطالبين 79/١‏ : "الباب: اسم لجملة مخصوصة دالة على معان مخصوصة 

مشتملة على فصول وفروع ومسائل غاليًا" . 

الأحكام جمع (الحكم)؛ والحكم لغة: حَكُمَ - بفتح الثلاثة - بالأمر حُكمًا: قضى. 

والحكم: العلم والثقة. انظر: المعجم الوسيط: »١5٠0/١‏ تاج العروس: .51٠١/791١‏ مادة: 

حكم. 

واصطلاحًا: ينقسم الحكم إلى قسمين» تكليفي» ووضعي. 

فالحكم التكليفي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرا. 

والحكم الوضعي: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء آخرء أو شرطًا له أو 

مانعًا منه. 

انظر: ا محصول في أصول الفقه: »١150/5‏ الإيماج في شرح المنهاج: .١ 454/١‏ 

(*) وهو المذهب. انظر: تمحاية المطلب: 8١5/١‏ 487/5 » الحاوي الكبير: 2357/5 البيان: 
5* فتح العزيز: 591-790/١‏ المجموع: 2409/9 كفاية النبيه: ؟/7/8١-‏ 
9 الغرر البهية: .5١/١‏ 


0 
كجحس 
ل 


والاعتبار بالسنين القّمَرِئّة لا الشَّمْسِيّة!'. وهو تقريب لا تحديد في أظهر 
المجيية !"قلق رأث قي ذللف #دطاقرية كان بحيهدها: 

وحدٌ [القرب](": بأن لا يكون [بين]7' انقطاع الدم والمدة المقدرة زمن يسع 
حيضًا وطهرًا. 

وقال الماوردي”): لا يضر نقصان المدة اليوم واليومين0". ومفهومه أنه يؤثر ما 


زاد عليهماء فلا يكون الدم المرئي ا إن اد 


)١(‏ القّمَريّة: نسبة إلى القمر أي: الهلال» و(السنة الْقَمَرِيَهُ) +5" يوم وحْمْسْ يوم وسُدُّسُة؛ 
لأن كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يومًا بسبب الكسور فإذا قُينَطَتْ على الثلاثين سنة 
خُصّ كل سنة حُمّس يوم وسدُسه؛ لأن ستة منها خمسة بثلاثين حُْمْساء والخمسة الباقية 
في ستة بثلاثين سُدُساء فيخص كل سنة من الثلاثين حمس يوم وسُدُّسه. بخلاف (السنة 
العددية) فإتحا. "3 يومّاء لا تنقص ولا تزيد. و(السنة الشمسية) 555 وربع يوم إلا 
جزءًا من ثلاثمائة جزء من اليوم؛ وَنُسِبَتْ إلى الشمس لاعتبارها بما من حين خُلُوجَا في 
برج الحَمَلٍ إلى عودها إليه. انظر: حاشية البجيرمي: ١/*”*؛‏ حاشية الجمل: 25١1/5‏ 
مغني المحتاج: »١15/١‏ تحاية المحتاج: .54/١‏ 

(؟) الوجه الثاتي: تحديد, فلو نقص من التسع ما نقصء فليس بحيض. 
انظر: الحاوي الكبير: ,"89/١‏ المجموع: ١1/7‏ 5» كفاية النبيه: 2١0/٠‏ تحفة المحتاج: 
ا" 

(5) في الأصل: (القمر). والمثبت من: بحر المذهب: .50//١‏ 

(:) في الأصل: (من). والمثبت من: بحر المذهب: ."0//١‏ 

(5) الماوردي: هو العلامة» أبو الحسن علي بن مد بن حبيب الماوردي البصري» أكبر قضاة 
آخر الدولة العباسية» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة» الفقيه الحافظ من أكبر فقهاء 
الشافعية وأصحاب الوجوهء توفي سنة 55٠‏ ه. انظر: طبقات الشافعية: 2576/١‏ 
تمذيب الأسماء واللغات: .١71/1١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 585/١‏ المجموع: 501/7. 

(0) نحاية ل: (ه١٠١/ب).‏ 

(8) دم فساد: ويسمى دم استحاضة» وهو سيلان الدّم في غير أوقاته من مرضٍ وفسادٍ» من 
عرق في أدن الرّحم يُسمى العرق العاذل. انظر: المختصر في فقه العبادات: ص/١7.‏ 


وشكني الدرويان 17" الأمرون'. وغدق التذارى 9 نانه لاولوان فصان التسهر 
والشهرين!؟. 

وثانيهما: أنه تحديد, فلو رأته قبله لم يعتد به إن انقطع؛ وإن اتصل بالمدة 
المقدرة؛ فإن رأت قبل التسع أقل من يوم وليلة وبعدها دون يوم وليلة لم يكن حيضًا 
بل دم فساد وإن كان كل منهما دونه والجميع يوم وليلة ففي كونه حيضًا أو 
متخا و1 

وقال الدارمي: كل هذا خطأ عندي لأن المرجع فيه إلى الوجود فأي قدر وجد 
في أي حال وسن وجب جعله حيضًا". 

ول فرق ق ذلك كله بين التلاد الخارة وانبلاة البارذة"..«وقيه وج أن ذلك 


)١(‏ الروياني: هو القاضيء أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني» من 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. ورويان: بلدة من نواحي طبرستان» كانت له 
الوجاهة والرئاسة والقبول التام بتلك البلاد» صنف كتبًا كثيرةً منها: (بحر المذهب)» من 
المطولات الكبار. ولد في ذي الحجة سنة خمس 4٠١‏ ه. وقتل بجامع آمل يوم الجمعة 
١‏ من شهر المحرم سنة 5.07 ه. قتلته الملاحدة. انظر: طبقات الشافعيين: 14/١‏ 5ه- 
هش سير أعلام النبلاء: 4 .777/1١‏ 

.".08/١ انظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(5) الدارمي: هو شيخ الشافعية» أبو الفرج» مهد بن عبد الْوَاجِد بن معد بن عمر بن الميمون 
الدَّارمَِ البغدادي» الشافعي» نزيل دمشق» صاحب (الاستذكار)» ومصنف (أحكام 
المتحيرة في الحيض))» وغيرهماء ولد الدارمي يوم السبت ١5‏ من شهر شوال سنة /ه ”هع 
ومات بدمشق يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة /14 4 ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2١/8/15‏ سير أعلام النبلاء : ."٠./١1‏ 

(5) انظر: المجموع: 2737/9 كفاية الأخيار: .1/١‏ 

(5) انظر: بحر المذهب: ”09/١‏ المجموع: 2737/7 كفاية النبيه: .١1/7‏ 

() انظر: أحكام المتحيرة للدارمي: ص/17١»‏ المطلب العالي/ص: 7/75. 

(0) وهو المذهب. انظر: تحاية المطلب: 2315/١‏ فتح العزيز: 2531/١‏ الروضة: 25417١‏ 


النجم الوهاج: .488/١‏ 


ليس تخصيص في البلاد الباردة/"". 

وسن البلوغ بي الجارية بالحيض والاحتلام مخالف لسن بلوغ الصبي بالاحتلام 
عون المي الالو لان شب يلوقي كانه ابجمة الدتعر لل الماشرفه اعصيافها: 
كا" والعاشزة فى سحقه #النادعة ف ححقها: 

وقال الشيخ أب و حامد!؟: الصى يلحق بالضبية ف ذلك1". .ويد على هنذا 
الأصل أن يكون حده بنت تسع عشرة سنة وبعض يوم. وليس للحيض حد بل هو 
ممكن في حق كل امرأة مادامت حية. 

وأما مدة الحيض: 

فأكثرها خمسة عشر يومًا بلياليها. ونص الشافعي في موضع على [|أن 
أقلها]!''. يوم وليلة. وني آخر على أنه يوم'"". 


)١(‏ في المجموع 7074/7 : "وفيه وجه حكاه إمام الحرمين عن حكاية والده أنه إذا وجد الدم 
لتسع سنين في البلاد الباردة التي لا يعهد في أمثالها مثل ذلك فليس بحيض". وانظر 
المسألة في نماية المطلب: .5”١ 5/١‏ 

(؟) انظر الروضة: 2111/5 فتح العزيز: .779/١٠١‏ 

(؟) الأصح.ء أن ذلك بالدخول في العاشرة. انظر المسألة في: المهذب: 2١ 414/١‏ فتح العزيز: 
0١‏ المجموع: 29175/5 النجم الوهاج: 24٠١/4‏ نحاية المحتاج: .891-99-0/١‏ 

(:) هو: أبو حامد أحمد بن عد بن أحمد الأسفرايي» شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب 
وإمامه» له في المذهب (التعليقة الكبرى)؛ وكتاب (البستان)» وعلق مختصر المزي. ونسبته 
إلى أَسْفْرَايينَ وهي مدينة إيرانية تقع في محافظة خراسان بنواحي نيسابور. ولد سنة 
5 "ه. وتوق سنة ٠85‏ 5ه. 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية: 25419/١‏ تاريخ بغداد: 2507/9١‏ وفيات الأعيان: 
7/5 . 

(5) أي: يلحق الصبي بالصبية في سن البلوغ. انظر: كفاية النبيه: 2١79/7‏ مغني امحتاج: 
7/١‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين مثبت من الوسيط: .41١1١/١‏ 

(0) انظر: الأم: 79/١‏ المختصر: 5/8 .٠١‏ 


ولام و اام 
أظهرها: أن فيها قولين: أحدهما أنما يوم و ليلة. و ثانيهما: أتحا يوم. 
والثانية: القطع بأتما يوم. 
والثالفة: -وهو الأظهر-» أتما يوم وليلة 7). وعن المإْعَشِيك(" أن للشافعي 
تدكا أن أقلهنا دفعة كماق الثفاس» وهو غريب7. 
وأفكل هده اليك" خسيلة عفد ري كاه وقبال متاهت اليد" 


)١(‏ الطريق» والطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» كأن يحكي بعضهم في 
المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم» ويقطع بعضهم بأحدهما. وقد تسمى طرق الأصحاب 
وجوها. وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه. 
انظر: الممجموع: 2.57/١‏ مغني المحتاج: 25/١‏ حاشية قليوبي: .50/١‏ 

(١؟)‏ وهو المذهب. انظر في ذلك: الأم: ١/9/اء‏ الحاوي: 2589/١‏ التهذيب:١/459»‏ 
الحلية: »5١8/١‏ فتح العزيز: ,391/١‏ المجموع: 7/ه/ا2 تحفة المحتاج: .584/١‏ 

(5) المرعشي: هو أبو بكر بن مهد بن الحسن المرعشيء الشافعي» من أعيان الشافعية في القرن 
السادس. مصنف كتاب (ترتيب الأقسام) على مذهب الإمام الشافعي في الفروع» وهو 
مختصرء وفيه فوائد جمة نقل عنه ابن الرفعة بعضها. لم يؤرخ له سنة وفاة» ولكنه فرغ من 
كتابه المذكور سنة 15هه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: )".9/١‏ 
طبقات الشافعية للإسنوي: 2775/7 هدية العارفين مع كشف الظنون: 937/5. 

(5) وصفه المؤلف حرحمه الله- بالغرابة» لعدم وجوده في أيّ من كتب المذهبء ولا نقله غيره 
من أئمة المذهبء وإنما تفرّد بذكره نضا عن الإمام الشافعي» في كتابه (ترتيب الأقسام). 
انظر: كفاية النبيه 2١17/5‏ والنجم الوهاج: 88/١‏ 5» مغني المحتاج: .77/١‏ 

(ه) الطهر: هو المدة التي تكون المرأة فيها خالية من الحيض والاستحاضة والنفاس» والطهر 
خلاف الحيض, والجمع (أطهار). انظر: المصباح المنير: 531/9/7) المغرب: 79/7. 

(5) هو: الإمام العلامة» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» شيخ الشافعية في وقته, ولا 
يزال يعد من أهم شيوخهم, ومن مصنفاته: (التنبيه) و(المهذب) وغيرهماء تفقه في مسقط 
رأسه فيروزآباد بدولة إيران» ثم انتقل منها إلى البصرة» ثم إلى بغداد» وما زال بما حتق 
انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية في زمانه. ولد سنة 9”97ه»ء وتوق ببغداد سنة 


575ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 27١5/85‏ سير أعلام النبلاء: 5 .9/١‏ 
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در ١‏ أقل الطهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر قا فقوهم بين 

الحيضتين يحترزون عن شيئين: 

ادقن الصو لقي واو لسيضى:«التتائر لان الوك راق لاد التي اتفالة 

يجوز أن يكون أقل من ذلك على ما سيأي9. 

وثانيهما: أيام النقاء المتخللة من أيام الحيض في حق ذات التلفيق7" على القول به. 
وأما أكثر مدته: فلا حد لماء فقد لا ترى المرأة الدم في عمرها إلا مرة. 


وأما أغلب الحيض: فستة أيام أو سبعة. 


وأغلب الطهر: أربعة /0 وعشرون يومّاء أو ثلاثة وعشرون» بقية الشهر. فلو 


)١(‏ فهو قول الجمهورء وهو المعتمد. انظر: الحاوي الكبير: .»5*“9/١‏ حلية العلماء: 
1١‏ المجموع: 0707/7 تحفة امحتاج .4١١/١‏ 

(١؟)‏ انظر: البيان: 2855/١‏ فتح العزيز: 2557/١‏ الإقناع للشربيني: .937/١‏ 

وفي المجموع 7075/١‏ (أقل طهر فاصلٍ بين حيضتين خمسة عشر يومًا باتفاق أصحابنا؛ لأنه 
أقل ما ثبت وجوده ولا حد لأكثره بالإجماع). 

(؟) في المجموع7077/7 (إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيضء فإنه يجوز أن يكون دون خمسة 
عشر ولو يومًا على المذهب الصحيح). 

(:) سيأق في باب النفاس من النص المحقق ص" .٠١‏ 

(5) التلفيق: من لَقّقَ يُلفق تلفيّاء والتلفيق يرد في اللغة العربية بأكثر من معنى. فهو بمعنى 
الضم ويكون بمعنى الملاءمة والكذب الملفق. يقال: لقَّق شقَّتِي النَّوب: ضمّ إحداهما إلى 
الأخرى وخاطهما. انظر: الصحاح: 2١5 5٠0/4‏ مقاييس اللغة:51/5١.‏ مادة: لفق. 

لكن الفقهاء عندما استخدموا مصطلح التلفيق أرادوا به ضم شيء معين إلى شيء آخر معين 
أيضاء فاستخدموه في باب الحيض في: ضم الدم إلى الدم» فإذا أتى المرأة الدم في يوم 
مثلاء وانقطع يومًا آخرء ولم يبلغ الانقطاع خمسة عشر يومًا وهو أكثر مدة الحيض» فهل 
هي تلفق أي تضم الأيام إلى بعض وتعد حيضًا أم لا ؟. يأتِ تفصيل ذلك في الباب 
الخامس ف التلفيق. 

(5) نحاية ل: (5١١/أ).‏ 


وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يومّاء أو تطهر أقل 
من خمسة عشر يومًا ويطرد ذلك» ففي اعتباره ثلاثة أوجه: 

أظهرها: لا اعتبار بو[©. 

ثانيها: أنه يعتبر. واختاره جماعة [من]!" المحققين!". 

وثالغها: أنه إن وافق ذلك قول أحد من السلف اعتبر وإلا فلا ). وحكى 
الماوردي عن الشافعي أنه قال: لو علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر يومًا 
جعلنا القول فيه قولما 7 قال: وذلك بأن يتكرر طهرها مرارًا متوالية أولما ثلاث من 
غير مرضء فإن [تفرّق]7') ول يتوالَ!" لم تصر عادة» أو بأن توجد مرةٌ واحدة من 
جماعة نسوة أقلهن ثلاث» وهل يعتبر كون ذلك في فصل واحد من عام واحد؟ فيه 


000 ولا يقبل ذلك إلا من تقبل شهادتهن ولا يقبل خبر المعتدة معهن في 


)١(‏ أي: لا يعتبر به» وهو المذهب المعتمد» وعليه التفريع. انظر: الوسيط: »4١١/١‏ البيان: 
"١‏ فتح العزيز: 597/١‏ المجموع: ,581١/7‏ مغني المحتاج: .7179/1١‏ 

.5/1/7 في الأصل: (وامحققين). والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(؟) من المحققين الذين قالوا باعتبار ذلك حيضًا: الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» والقاضي 
حسين؛ وإمام الحرمين الجويني. انظر: الوسيط: »4١7/١‏ التعليقة: 2570/١‏ نحاية 
المطلب: 23١/١‏ التتمة» كتاب الحيض/ ص: .17١‏ المجموع: 71//7. 

(5) انظر: فتح العزيز: ,597/1١‏ المجموع: .581١/7‏ 

(5) انظر: الأم: ه/ه؟7. 

(1) في الأصل: (اتفق). والمثبت من الحاوي الكبير: .5٠01/1١1١‏ 

(0) في الأصل: (ولم يتوالي) بإثبات حرف العلة (الياء)» والصحيح لغة أن يحذف هنا حرف 
العلة (الياء). والقاعدة: إذا دخل (4) على الفعل المعتل الأخير» يحذف حرف العلة. 
انظر في ذلك: حاشية الآجرمية: 258/١‏ شرح ألفية ابن مالك: .١١17/١7‏ 

(8) الوجهان: 
أحدهما: يراعى وجود ذلك منهن في فصل واحد في عام واحد, فإن اتْقِقَ عليه في فصلين 
من عام واحدٍ أو فصل واحدٍ في عامين لم تصر عادة معتبرة» ليكون اختلاف طباعهن مع 
اتفاق زمانمن شاهدًا 3 صحة العادة احتياطًا للها. 


حق نفسها. وفي قبوله في حق غيرها وجهان7". انتهى. 
ولا فرق في الدم المرئي في زمن الإمكان بين أنْ يكون أسود أو أحمرء وفي 


الأحمر وجه: أنه دم فسادل"» وأما الأصفر والكدر ففيه خلاف نا 


وأما أحكام الحيض: 

الأول: المنع من كل ما يفتقر إلى الطهارة الكبرى وعنع منه الجنب7؟). فليس 
للحائض أن تصلى فرضًا ولا نفلا ويحرم عليها ذلكء وكذا سجود التلاوة والشكرء 
وصلاة الجنازة» والطواف» ومس المصحفء وكذا قراءة القرآن على الصحيح من 
ا 

ولما أن تير القراءة على فيهاء وأن تنظر في المصحفء وأن تأني بالتسبيح» 
والتكبير» والتهليل» والتحميد وغيرها من الأذكار. 


والثاني: لا يعتبر ذلك وإن اختلفت في الفصول والأعوام جاز وصار عادة» ليكون أنفي 
للتواطق وأبعد من التهمة» ولا يقبل ذلك إلا من نساء ثقات تقبل شهادتمن لما فيه من 
إثبات حكم مرعى. انظر: الحاوي الكبير: ,»179/١١‏ بحر المذهب: .750/١١‏ 
)١(‏ الوجهان هما: 
أحدهما: لا تقبل لرده بالتهمة. 
والثابي: تقبل لأنما ثقة. انظر: المصدر السابق. 
(؟) حكاه صاحب الحاوي الكبير 2591/١‏ وقال النووي في المجموع ؟75457/7: وهو شاذ 
(*) وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك في صه8» من النص امحقق. 
(؛) الْبُ: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المي» من أَجْنَب مُخِبُ إِجْنَايَاء والاسم 
الجتَابة. انظر: تاج العروس: 2١10/7‏ لسان العرب: .779/١‏ مادة: جنب. 
(5) والقول الثافي: الجواز» واختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهماء ثم اختلف من 
أثبت القول بالجواز على علته على وجهين: 
أحدهما: أنما إذا خافت النسيان لطول الزمان. 
الثابي: أتما إذا كانت معلمة فيؤدي إلى انقطاع حرفتها. انظر: البيان: ,”*1//١‏ المجموع: 
؟/>ه", الغرر البهية: ١/5؟5؟.‏ 


ولا يصح منها الطهارة الكبرى ولا الصغرى ما دام الدم مستمرّاء إلا الأغسال 
المسنونة؛ لما لا يتوقف على الطهارة كالغسل للإحرام وللوقوفء إلا إذا فتعنا على 
أكما تقرأ القرآن مخافة النسيان فإتما إذا أجنبت يصح اغتسالها للجنابة لتستبيح به 
القراوة1, 

وعد صاحب المهذب الطهارة من المحرمات عليه(" وتأوَلّه بعضهم على 
الصحة/"» وأَجْرَاه بعضهم على ظاهره كما يحرم عليها الصوه). 

الغاي: يحرم عليها اللبث في المسجد فلا يصح منها الاعتكاف/0". 

وأما عبور المسجدء فإن لم تأمن تلويثه لغلبة الدم أو لعدم توثيق الشدة حرم 
عليها صيانة للمسجد» وكذلك كل ذي نجاسة يخاف منها التلويث؛» كسَلِس البول 
أن الانمفافية أذ اذى طزاكة لماخة: 

وإن أمنت تلويفه لم يحرم على الصحيح"). وصحح الإماء!" التحر>[", 


.555/7 انظر: المجموع:‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب: .75/١‏ 

(5) منهم أبو الطيب الطبري. انظر: المجموع: 4/7 ”2 كفاية النبيه: 5/7 .7١‏ 

(5) نقله النووي عن العمراني» في المجموع؟5//5 49-17" . 

(5) نحاية ل: (5١٠١/ب).‏ 

(5) المكلسئ: يقال: سّلِس بول الرجل: إذا لم يتهيأ له أن يمسكه. وفلان سلِسِن البول: إذا كان 
ا يسفسكة: انظزة السان القررت 13/5 'مادة + سلس 

(0) انظر: الحلية: 2»١1754/١‏ بحر المذهب: 2507/5 فتح العزيز: 2591/١‏ الروضة: 
١ 0‏ النجم الوهاج: »54340/١‏ نحاية المحتاج: ١//57؟.‏ 

(8) الإمام: هو الإمام الكبير» شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف الجويني, النيسابوري» الشافعي» تفقه علي أبيه» وتفقه عليه الإمام الغزاللي» 
وجمع غفير. من تصانيفه: (النهاية)» جمعها في مكة, وحررها بنيسابور» و(البرهان) في 
أصول الفقه. ولد في أول سنة 5١9‏ ه. وتوق سنة 417/8 ه. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: ه/ه5١١ء‏ سير أعلام النبلاء: 4 .117/١‏ 

(9) انظر: تماية المطلب: ."١ 5/١‏ 


وأما دخوله7'' بعد انقطاعه وقبل الاغتسال: 


فقطع الجمهور بجوازه''» وطرد الماوردي والإمام فيه الوجهين!", والكافرة 
كالمسلمة في ذلك بخلاف الكافر الجنب. 


الغالث: يحرم عليها الصوم مطلقّاء ويصح منها وهو بعيد”")» لكن يجب عليها 
قضاء صوم رمضانء ولا يحب عليها قضاء الصلوات الخمس بل لا يجوز أن تتبرع 
بقضائها بعد طهرها. وفي وجوب الصوم عليها في حال الحيض وجهان: 

أحدهما: وجزم به جماعة, لكا كينا يؤمر ا محدث بالصلاة وإن لم تصحء 
ولولاه لما وجب القضاء. 

أصحهما: لاء وليس للخلاف فائدة(0) 0 . وقيل: فائدته التعرض 


)١(‏ أي: المسجد. 

.550ه/١ حاشية الجمل:‎ 2٠١١/١ انظر: المجموع: 55//7؛ أسنى المطالب:‎ )١( 

(؟) أي أطلق قولمما: (فيه وجهان)» دون تفصيل بالجواز وعدمهء كما في الحاوي 
الكبير »2585/1١‏ وتماية المطلب١515/1.‏ 
وفي المجموع؟//55 (فإذا انقطع ولم تغتسلء فالمذهب القطعٌ بجواز عبورها في المسجدء 
وطَرَّدَ صاحب الحاوي وإمام الحرمين فيه الوجهين). 

(:) قول المؤلف :"ويصح منهاء وهو بعيد"» لعله حرحمه الله-يشير بذلك إلى وجه شاذ في 
ذلك؛ لكنني لم أجد في كتب المذهب الأخرى التي اطلعت عليهاء بل ذكر الإمام النووي 
في المجموع؟/754 (أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه 
لايصح صومهاء كما نقل عن ابن جرير» وكذا نقل الإجماع غيره). 
انظر: المجموع: 2375817 فتح العزيز: .7915/١‏ 

)انظ مولت 3 ع برالنينيك :اا اينات ار 

(5) الفائدة: من الفيد-بالياء لا بالحمزة-» وهي لغة: ما استفيد من علم أو مالء والجمع: 
فوائد. وفي التوقيف :157/١‏ "الفائدة: الشيء المتجدد عند السامع يعود إليه لا عليه" 
وف التعريفات الفقهية ١71/1١‏ : "الفائدة: هي ما يترنّبِ للإنسان على الفعل". 

(0) قال النووي ف المجموع 855/7 : حكاه القاضي حسينء وإمام الحرمين» والغزالي في 
البسيط» والمتولي» والروياني» وغيرهم. وانظر: الحاوي الكبير: 87/١‏ 57/8 4» التتمة» 


لاذاء والفشباء بق النية علق القول بوجون!". :وق تظير فاثدته أيضاق البمين 
وتغليق الظلاق17" والعدق بأن ايقول مق وجب غليك'صوة فأنت :ظالق: 


قال القاضى 7ت وتابعة اجراخ <": ولأ تقضى 'من'الصلوات الى دحل 


وقتهافي نفس الحيض إلا ركعتي الطواف لعادم تكزرهم". 


كتاب الحيض/|ص: ١5١ء‏ التعليقة: ,5517/١‏ نحاية المطلب: 29١5/١‏ بحر المذهب: 
5 الروضة: 57/٠”‏ ”2 أسنى المطالب: .١١١/١‏ 

قول المؤلف-رحمه الله-: "ليس للخلاف فائدة فقهية", قلت: لما كان الصوم لا يصح من 
الحائض» بل يحرم عليها الصوم؛ كما نقل النووي في المجموع 5/١‏ 85 الإجماع على ذلك؛» 
فلا فائدة في أن يبحث في حكم وجوب الصوم عليها وعدمه في حال الحيض. 


)١(‏ انظر: كفاية النبيه: 1/7 27٠١‏ حاشية البجيرمي: ؟5/85/7. 
(١؟)‏ الطلاق: في اللغة: إزالة القيد والتخلية. 


وق الشرع: إزالة ملك النكاح. 

انظر: المعجم الوسيط: 577/7» طلبة الطلبة: 25/١‏ التعريفات: .١ 41/١‏ مادة: طلق. 
القاضي: هو الإمام أبو علي الحسين بن تُهد المروَزِيْء ويقال له أيضًا: المرْوَرُوْذِيِء من 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» وهو من أجل أصحاب أبي بكر القفال المروزي» 
له (التعليق الكبير)» وله فتاوى مفيدة مشهورة» تفقه عليه جماعات من الأئمة منهم المتولي 
باعي :[ انعنم :والتيوي عانسيه (التوليية)ء ثوق القاضج ميك حائعة الات رود 
صلاة العشاء ليلة الأربعاء 7 من شهر محرم سنة 1557ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2١85/5‏ تحذيب الأسماء واللغات: .١515/١‏ 

الجرجاني: هو أبو العباس أحمد بن مد بن أحمد الجرجاني قاضي البصرة» وشيخ الشافعية 
بماء وهو مصنف كتاب (المعاياة)» و(التحرير) و(الشافي): تفقه على الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» توق سنة 5/١‏ ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 5/5/ا» كشف الظنون: ؟17./5. 

انظر: المعاياة: .١77/1١‏ عزا المؤلف -رحمه الله- هذا القول إلى القاضيء ولم أجده في 
كتبه التي اطلعت عليهاء لكني وجدت النووي-رحمه الله- عزه إلى ابن القاص» فقال في 
امجموع 557/7 : "قال أبو العباس ابن القاص في (التلخيص) والجرجاني في (المعاياة): 
كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاةً واحدةً وهى ركعتا الطواف فإنما لا 


وأنكره الشيخ أبو علي/' وقال: هذا لا يسمى قضاءً لأن الوجوب لم يكن في زمن 
الحيض7". قال النووي7": وهذا ليس بصواب لأنمما لا يدخل فيهما إلا بالفراغ من 
الطواف» فإن فرض حيضها عقب فراغها منه صح ما قاله القاضي أن يسلم له 
ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة0). 

الرابع: الجماع؛ ويحرم على زوج الحائض وسيدها وطؤهاء ويحرم عليها تمكينه 
منه في زمن الحيض» ويستمر إلى الاغتسال منه. وهذا الحكم مستمر في كل ما حرم 
عليها إلا الصوم. وكذا العبور في المسجد على وجا" فإنه يرتفع بالانقطاع. 


تتكرر» وأنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا وقال: هذا لا يسمى قضاءً لأن الوجوب م 
يكن في زمن الحيض ولو جاز أن يسمى هذا قضاءً لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت 
قبل الحيض» وهذا الذى قاله أبو علي هو الصواب". 

ووجدت قول ابن القاصح رمه الله- هذا في كتابه التلخيص: ص/ه7١.‏ 

)١(‏ الشيخ أبو علي: هو العلامة» أبو علي الحسن بن ثُد بن شعيب المتنجيٌ المروزني» 
ويقال: اسمه الحسين بن شعيب» مصنف شرح (فروع ابن الحداد)» وشرح أيضًا 
(المختصر) شرحًا مطولًاء يسميه إمام الحرمين بالمذهب الكبير» وشرح أيضًا (التلخيص)» 
وهو أول من جمع بين طريقتي خراسان والعراق. أخذ الفقه عن: أبي بكر المروزي القفال. 
وكان من رفقاء القاضي حسينء وأبي عد الجويني. مات في ربيع الأول سنة 417 ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: »*859/١‏ سير أعلام النبلاء: 14/١١‏ 75. 

(0) انظر: المجموع: 341/5 . 

(5) النووي: هو الإمام» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي الحازمي الدمشقي» 
العلامة الفقيه الشافعي» محرر المذهب ومُهذدّبهِ وضابطه ومرتبه» صاحب التصانيف الكثيرة 
المشهورة» منها: (المنهاج)؛ و(المجموع)» و(الروضة) وغيرها. وهو أحد الشيخين في 
المذهب. ولد في العشر الأواسط من المحرم سنة ١57ه»‏ وتوف 714 من شهر رجب سنة 
كلاه 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2395/8 المعين في طبقات المحدثين: .7١ 5/١‏ 

(5) انظر: المجموع: 51/7"؟. 

(ه) ذكره في الحاوي الكبير 0447/١‏ ونماية المطلب5/1١8.‏ قال النووي في الروضة 00/١‏ : 
"ولنا وجه شاذ في (الحاوي) و (النهاية) أنه لا يزول تحرعه» وليس بشيء". 


وإذا لم تحد من انقطع حيضها ماءً تيسّمت» وحل وطؤها سواء كانت حاضرة 
أو مسافرة» وكذا إن وجدته وتَيَمَمَتْ لمرضٍ أو جرح أو نحوهما. وهل يحتاج كل وَطَأَةٍ 
إلى تيمم؟» وجهان: 

أصحهما: ل9ه(", وهل يباح التيمم لفريضة أدتما به /0) خرج وقتها؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما نعمأ"» وقد تقدم". فإن فقدت الماء والتراب لم يحل وطؤها على 
المنكي !"1 : وإن لرمتهنا الصنلذة!") ي الكوف :كن كافك ونه خسلها الول 
لتحل لزوجهاء فإذا أفاقت لزمها إعادته في الأصح, وقد تقدم . 

وأما الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة فجائزء بالقبلة والمعائقة والمس 
بالذكر وغير ذلكء وحكى الشيخ أبو حامد وآخرون الإجماء "ا 


2355/9 المجموع:‎ 5١1/١ الحلية:‎ 988/١ وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.5١ 5/5 كفاية النبيه:‎ 

(؟) نحاية ل: (07١١/أ).‏ 

(9) وهو المذهب. الحاوي الكبير: ١/8/ا”»‏ 88" التهذيب: 3558/١‏ البيان: 2588/١‏ 
بحر المذهب: 25١5 117/١‏ فتح العزيز: 15/8/1١‏ المجموع: 10/7 5» أسنى المطالب: 
. 

(:) انظر: الجواهر البحرية: ل537/أ. 

(5) وهو المعتمد. انظر: المجموع: 2537/1/7 النجم الوهاج: 15/١‏ 59. 

(5) في الأصل: (لزمها الصلاة)؛ والصحيح أن الفعل يؤنث. 

(0) وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير: 58/١‏ المجموع: 751/7 خبايا الزوايا: .57/1١‏ 

(8) الإِجْمَاعٌ في اللغة يُطلق على: العزم على الأمر والإحكام عليه» يُقال: أَجْمَعْتُ الأمرء 
وعليه: إذا عَرَئْتُْ عليه» وأَجْمَعْتُ الرأي: عَرَمْتُ عليه ويُطلق على: الاتفاق» يُقال: هذا 
أمر ُجْمَعٌ عليه: أي: متفق عليه. انظر: تمذيب اللغة: 2557/١‏ لسان العرب: //1ه, 
تاج العروس: 577/7١‏ . مادة: جمع. 
وأا في الامْطِلاح فهو: اتفاق المجتهدين من أمة مهد -يَلِ- بعد وفاته» في عصرء على 
حكم شرعي. راجع: الورقات: 4/١‏ 25 شرح التلويح: ؟5/١8.‏ 


عليه''). لكن حكي عن أب عبيد بن حَرْيَوَيْه!'' تحريمه". قال النووي: هو غلط 
ار 

ولا فرق بين أن يكون العضو الذي يباشره قد أصابه شيء من الدم أم لاء 
وفيه وجه بعيد: أنه إن أصابه شيء مق دم الخيظن حرم الاستمداع بواث. 
وف الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير الجماع ثلاثة أوجه: 


أحدها: -ونسبه بعضهم إلى القديم-» واختاره الماوردي والروياني والنووي» أنه 


0 

وأظهرها: -وهو منصوص في الأم-, أنه يحرم ويرتفع تحرعه بالانقطاع دون 
الاغتسال0". 

وثالغها: أنه إن أمن التعدي إلى الفرج لوجود تقوى أو قلة شهوة جاز وإلا 


فلا(" . 
قال النووي: وأما الاستمتاع بنفس السرة والركبة فلم أر فيه نضا للأصحاب» 


.417/١ الوسيط:‎ »8١ 54 انظر: المجموع: 55/7” , المطلب العالي» كتاب الحيض/ص:‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو عبيد بن حربويه علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي؛ قاضى مصرء 
وهو من تلامذة أبى ثورء وداود إمام الظاهر» عنهما حمل العلم» وهو من أئمة أصحاب 
الشافعي وأصحاب الوجوهء توق في صفر سنة "١9‏ ه. ببغداد وصلى عليه أبو سعيد 
الإصطخري. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 47/9 4» سير أعلام النبلاء: .57//١١‏ 

(5) انظر: المجموع: 2341/7 النجم الوهاج: »437/١‏ كفاية النبيه: .١95/57‏ 

(5) انظر: المجموع: 551/5. 

(5) انظر: الروضة: 59/١‏ ”» كفاية النبيه: 2134/7 النجم الوهاج: .497/١‏ 

(5) انظر: المهذب: ١//الاء‏ الحاوي الكبير: »*854/١‏ التعليقة: 254١/١‏ حلية المؤمن, 
كتاب الحيض: ص/21757 المجموع: 571/7. 

(0) الأمه ١/ة؟‏ اك وانظرة البيان: ١‏ م الجموع :)اموسر 

(8) انظر: التنبيه: 255/١‏ البيان: ,**9/١‏ المجموع: 557-9515 التذكرة: 277/١‏ 
المقدمة الحضرمية: ١/5؟.‏ 


والمختار الجزم بيجوازه» ويحتمل أن جُحَبَجَ على الخلاف في أنمما عورة» إن قلنا عورة 
كائف كا قينا وا نفاناان التكين نانفا ودر اذ قا 


فرع(": لو جامع في الحيض؛ فإن اعتقد حله بعد سماع تحريمه كفر باعتقاده 
وصار مرتدًا. وإن لم يعتقد» فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض أو بتحرمه أو 
مكرمًا فلا إثم كن على المشهور 9 ). وإن كان عالميا بذلك مختارًا فقد أتى 
بكبيرة ملزمة التوبة منهاء فقولان: 


الجديد: أن لا شيء عليه» لكن يُستحب أن يتصدق ا إن جامع في 


"5/7 انظر: المجموع:‎ )١( 

(؟) الفرع لغة: ما انبنى عليه غيره» وتفرع عنه» ويقابله الأصل» أو هو خلاف الأصلء والفرع 
من كل شيء أعلاه وفروع المسألة: ما تفرع منها. 
انظر: المعجم الوسيط: 2584/7 معجم الغني: .١197540/١‏ مادة: فرع. 
واصطلاحًا: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبًا. 
انظر: التعريفات: »١157/١‏ المذهب عند الشافعية: ص/717. 

(©) الكفارة» لغة: ما يكفّكر أي يغطّدى به الإثمء» وشرعًا: ما يفعله الآثم من صدقة أو 
صوم ونحو ذلك إسقاطًا لذنبه» سمى به؛ لأنه يكفر الذنب ويستره ككفارة اليمين. 
انظر: الإفصاح في فقه اللغة: 2١71/1/5‏ التعريفات الفقهية: .١/5/١‏ 

(:) وهو المعتمد في المذهب. انظر: بحر المذهب: 25١١/١‏ فتح العزيز: 2597/١‏ المجموع: 
أسى المطالنعة 45/1 

(5)الديئار لغة: دنر الدينار فارسي معرب وأصله دِنَّرٌ-بالتشديد- بدليل قوطهم: دَنَانين 
ودُنيْنِين فقلبت إحدى النونين ياء لثلا يلتبس بالمصادر التي بحيء على فعال» ويجمع 
على دنانير» وقال أبو منصور: دينار وقيراط وديباج أصلها أعجمية غير أن العرب 
تكلّمت بما قديًا فصارت عربية» ورجل مُدَئَر: كثير الدنانير» ودينار مُدَئَرد مضروب. 
انظر: لسان العرب: 557/85, القوانين الفقهية: .5//1١‏ 
الدينار فقهًا: وحدة وزن عرفت قبل الإسلام وبعده» وهو اسم لقطعة من الذهب 
المضروبة والمقدرة بمثقال» الدينار يساوي بالاتفاق (5؟.4) غرام. 


انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ص/؛ »١‏ القوانين الفقهية: ."//١‏ 


إقبال الدمى ونصف إن جامع 2 د 


والقديم: أنه تلزمه كفارة. وفيها قولان: 
أحدهما: يلزمه تحرير 0 
وأشهرهما: أنما دينار في إقبال الدم ونصف دينار في آخرو( . 

وفي إقباله وإدباره وجهان: 

أحدهما: أن إقباله ما لم ينقطع؛ وإدباره إذا انقطع ولم تغتسل. 

وأشهرهما: أن إقباله أوله وشدته/(”'» وآخره ضعفه وقربه من الانقطاء7©. 

فالدينار الواجب أو المستحب مثقال الإسلام من الذهب الخالص يصرف إلى 
الفقراء والمساكين. ويجوز صرفه إلى واحد. وعلى القول بوجوبه وقطع بخلافه» قال 
الإمام: وليس معدودًا من [الذهب](". ٠‏ 

فرع: لو ادعت المرأة الحيض لو كانت أمينة لا يتهمها زوجها أو سيدها بمنع 
حق هلم يجز له وطؤها. وإن اتحمها بذلك جاز له وطؤها مالم يتحقق حيضها. 
بخلاف ما لو علق طلاقها على حيضها فقالت: حضث. فإنما تطلق مطلقًا 


)١(‏ انظر: تماية المطلب: 2"١*/١‏ التعليقة: ,557/١‏ المهذب: ١//ا/اء‏ بحر المذهب: 
©>/0١‏ فتح العزيز: 595/١‏ المجموع: .595/١‏ 

)١(‏ قال النووي في المجموع؟/7370 : حكاه المتولي والرافعي» وهو قول شاذ. 

(9) انظر: تماية المطلب: 05١1/١‏ البيان: 2540/١‏ فتح العزيز: 2395/١‏ المجموع: 
*, النجم الوهاج: »447/١‏ الغرر البهية: 2517/١‏ تهحاية امحتاج: ١/5"؟.‏ 

(:) في المجمو؟/.7” : حكاه الْقُورَايكُ وإمام الحرمين وجهًا عن الأستاذ أبي إسحاق 
الإإسفرايى. 

(5) تحاية ل: (/1١٠١/ب).‏ 

(5) وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. انظر: الحاوي الكبير: ,*865/١‏ المهذب: ١/ل/الاء‏ 
البيان: 5١/١‏ 25 بحر المذهب: 2١٠١/١‏ فتح العزيز: 2537/1١‏ الروضة: .7”5//١‏ 

(0) في الأصل: من (المذهب). والمثبت من نهاية المطلب: .5315/١‏ 


وقال الشاشي("': إن كانت بحيث يمكن صدقها قُبل قولما وحَبُمَ وطؤها وإن 
كان افانلقة كما تق الية :7" ها لوث انيع على وخرة الفرض : وادف قار فالقول 
قولما. 

فرع ثان: لا يُكُرَهِ طبخ الحائض ولا عجينها ولا غسلها ولا وضع يدها في 
مائع . 

ثالث: قال الجرجاني: ليس امرأة تُنع من الصلاة للحيض إلا يحرم وطؤها إلا 
من انقطع دمها وفقدت الماء فتيممت ثم أحدئت فإنما مُنع الصلاة دون الوطء7". 

قال النووي: وقد نازع فيه.ويقال: المانع من الضلاة نهنا الحيك90. 

قال الجرجاني: وانقطاع الدم إذا أباح الصلاة أباح الوطء إلا في حق فاقدة 


)١(‏ الشاشي: هو العلامة» عد بن أحمد بن الحسين أبو بكر القفال الشاشي الفارقئ» الملقب 
فخر الإسلام؛ المستظهري الشافعي» تفقه على غَّد بن بَيَان الكازروني» وأبي نصر ابن 
الصّباغ» وأبي إسحاق المِيرَازِيَ» ومن مصنفاته: المستظهري الَّذِي صنفه لأمير الْمُْمدِينَ 
المستظهر الله وهو المسمى (حلية العلماء)» ولد بميافارقين بتركيا في المحرم سنة 479 هء 
وتو فخر الإسلام في شهر شَّوَّال سنة 5٠01/‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 27٠/7‏ سير أعلام النبلاء: .509/١5‏ 

(؟) انظر: الحلية .5١6/1١‏ 
العِدَّةُ لغة: من العَدّء عَدَّ الشيء يَعُدَّهِ عَدّا وتَعْدَادّاه أي: أحصاه. 
وعِدّة المرأة: أيام أقرائها وتَرَيُصِها في المدة الواجبة شرعًا. مأخوذة من العَدِّ والحساب. 
انظر: القاموس المحيط: 2591/١‏ المعجم الوسيط: ؟/5/0. مادة: عدد. 
واصطلاحًا: مدة تربص الزوجة لبراءة الرحم. انظر: شرح الغاية لابن القاسم الغزي بمامش 
حاشية البرماوي: ص/١4‏ 5. وف التعريفات ١ 4/١‏ : "العدة: هي تربص يلزم المرأة عند 
زوال النكاح المتأكد أو شبهته". 

(9) انظر: المعاياة: 1075/1١‏ المجموع: 17/1/7". 

0 لخدف دق شخي اتزيفة. للوضوا أو الكل هون لسعاي المكية«مانعة مق 
الصلاة وغيرهاء والأكبر منه ما يوجب العُسل» والأصغر ما يوجب الوضوء. 
انظر: التعريفات الفقهية: 077/١‏ النظم المستعذب: .1/١‏ مادة: حدث. 


الطهرين! فإنما تُصلي ولا يحل وطؤها!"". 

قلت: وفيه وجه من هذه الأحكام التي ذكرها امجابنا 1" وله أحكام 
أخر مذكورة في أبواب إيجاب الغسل والتيمم عند انقطاعه؛ وإثبات البلوغ» وتعلق 
الفده والاستزن" "بيه وكوة المتالاق امسة يدف" وممع ووب طراف 
الإفاضة7"» وقطع التتابع في صوم الكفارة", والاعتداد بالأشهر. 

وحكم الثّفاس حكم الحيض في ذلك كله. إلا في إيجاب البلوغ فإنه يتقدمه. 
وكذا في العدة» والاستبراء» ومنع الاعتداد بالأشهر. 


)١(‏ أي: الماء والتراب. 

.؟17١/7 انظر قولهما في المجموع:‎ )١( 

(؟) نحو هذا ذكر الرافعي في فتح العزيز١‏ /./79. 

(؛) الاستبراء لغة: طلب البراءة» واستبرأت الشيء: إذا طلبت آخره لتعرفه وتقطع الشبهة 
عنك. ومنه استيراً من النجس والبول: استنقى منه. اسْتَبْاً المرأة: إذا لم يَطأها حَيٌّ 
تحيض؛ وكذلك اسْتَبْرَاً الرحم. انظر: لسان العرب: 29/١‏ المغرب: .05/١‏ مادة: برأ. 
افتطاذكا: ترتعم ,الام هذة يميت دوت ملك 'البمين: أو زواله أو ةورف عل 
كالمكاتبة والمرتدة» لمغرقة بَرَاءَة الرحم أو للتعبد. انظر: الإقناع للشربيني: ؟/474» النجم 
الوهاج: 218١/7‏ طلبة الطلبة: .7/١‏ 

(5) بدعيًا: من البدعة وهي: الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن 
ثما اقتضاه الدليل الشرعي. انظر: التعريفات: »57/١‏ الحدود الأنيقة: .1/١‏ 
والطلاق البدعي: أن يطلّقها في الحيضء أو النفاس» أو في طهر جامعها فيه. 
انظر: اللباب: 2537/8/١‏ الإقناع للشربيني7/7: 5» الفقه المنهجي: 5/4 ؟١١.‏ 

(5) الإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة» ولا يكون إلا عن تفرقٍ وجمع» وأصل الإفاضة 
الصب» فاستعيرت للدفع في السير. وأفاض الناس من عرفات: 1 وكل دفعة 
إفاضة» وأفاضوا من مىٌ إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة: أي 
طواف الرجوع» يفيض الحاج من من إلى مكة. فيطوف ثم يرجع. انظر: لسان العرب: 
٠0‏ » المصباح المنير: ؟/485» طلبة الطلبة: ."7/١‏ مادة: فيض. 


(1) صوم الكفارة صوم شهرين متتابعين. انظر: الحاوي: 85/١١‏ 4» الروضة: 7077/5. 


وأما الاستحاضة('": وهي دم يخرج من عرق يقال له العاذل!" فمه في أدبار 
الرحو("؛ وهي نوعان: 

نوع يتصل به دم الحيض؛ وهو الذي إ[تراه البالغة]!؟) ويتجاوز خمسة عشر 
يومًا وا جاوز استحاضة. 

ونوع لا يتصل به؛ وهو الدم الذي تراه الصغيرة قبل أن/0*) تبلغ تسع سنين» 
والدم الذي تراه الكبيرة إذا انقطع دون يوم وليلة. وبعضهم يسمي هذا دم فساد لا 
استحاضة» وقد تقدم عن الماوردي» وحكاه عن النص("). وهذا النوع هو الذي 
ينقسم صاحبه إلى: معتادة ومبتدأة. ثم إلى مميزة وغير مميزة. والنوعان يشتركان في 


)١(‏ الاستحاضة في اللغة: يقال: استحيضت الرأة أي: استمر بما نزول الدم بعد أيام حيضها 
المعتادة. فهي مستحاضة» هكذا بالمعنى المفعول. انظر: المعجم الوسيط: ١/7١5؛‏ لسان 
العرب: 437/17 .١‏ 

(؟) الْعَاذِلُ: الْعِدِقُ الذي يَسِيلَ منه دم الاستحاضة: لغةٌ في العاذر» ويقال اللام هي الأصلء 
ولهذا يقتصر كثيرٌ على إيراده هنا. انظر: تاج العروس: 4458/55 لسان العرب: 
١ 7‏ المصباح المنير: 59-9/5. مادة: عذل. 

(") هذا تعريف الاستحاضة اصطلاحًا. انظر: المجموع: 2547/9 النظم المستعذب: 
ص/؟4» التعاريف المهمة: .7/١‏ 

(5) في الأصل: (يراه البالغ). والمثبت من التهذيب: 45/١‏ 5. 

(ه) نحاية ل: (8١١/أ).‏ 

(5) راجع النص المحقق: ص5ه. وذكر ذلك أيضًا في الحاوي الكبير: .”89/١‏ قال النووي 
في المجموع 55/١‏ : "فهذا كلام صاحب الحاوي وحاصله: أن الاستحاضة لا تطلق إلا 
على دم متصل بالحيض وليس بحيضء وأما مالا يتصل بحيض فدم فساد ولا يسمى 
استحاضةً وقد وافقه عليه جماعة. 
وقال الأكثرون: يسمى الجميع استحاضة.؛ قالوا: دم الاستحاضة نوعان: نوع يتصل بدم 
الحيض وقد سبق بيانه. ونوع لا يتصل به كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم» وكبيرة 
رأته وانقطع لدون يوم وليلة؛ فحكمه حكم الحدث. وهو الأصح الموافق لما سبق عن 
الأزهري وغيره من أهل اللغة أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه". 


الأحكام» وهذا الدم حدث كسلس البول أو الا فلا يمنع الصلاة ولا الصومء 
بل يجبان ويؤدَّيان» ولا الوطء فيجوز وطؤها ولو في حالة جريان الدم. 

وإنما أثر هذه الأحداث الدائمة الاحتياط7" في إزالة التجاسة؛ والطهارة؛ 
فعليها أن تتوضاً لكل فريضة بعد دخول وقتهاء ولا تجمع بين فريضتين بطهارة 
ولعدة: 

وفيه وجه: أنه يجوز أن تقع طهارتها قبل الوقت إذا انطبق آخرها على أوله 
وتصلي تلك الصلاة7". وأما النوافل فلا حصر لماء فتصلي بوضوئها ما شاءت منها 
وو لمرو" مدسدها قاليا يدها ولد عند نالل بعل لبون 1 وس نيا 


)١(‏ المذِيّ: ماء رقيق يخرج بِعَقِبٍ نظرة أو شهوة» يُشَدَّدُ ويحففُ» والتخفيف فيه أكثر, يُقَالُ: 
مَذَّى وأمْذَّى: إذا سال منه ذلك. انظر: النظم المستعذب: »4١/١‏ المصباح المنير: 
.-./0١‏ مادة: مذي. 

)١(‏ الاحتياط في اللغة: يعني الأخذ في الأمور بالأحزم والأوثق من جميع الجهات. 
ومنه قوطهم: افعل الأحوط؛ أي افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب 
التأويل. ويأقٍ أيضًا بمعنى الاحتراز من الخطأ واتقائه. 
أما في الاصطلاح الفقهي» فقد قيل: هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك. انظر: 
المصباح المنير: 285/١‏ التوقيف: 0/١‏ 4» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: .17/١‏ 
مادة: حوط. 

(©) نقله الماوردي في الحاوي الكبير 4/١‏ 44. وقال الرافعي في فتح العزيز١/45:‏ حكاه 
الشيخ أبو عد والمذهب الأول. 

(5) الفريضة: فعيلة من الفرضء» وهو ف اللغة التقدير» والاصطلاح: ما ثبت بدليل مقطوع 
كالكتاب والسنة والإجماع» وهو على نوعين: فرض عين» وفرض كفاية» ففرض العين: ما 
يلزم كل واحد إقامته ولا يسقط عن البعض بإقامة البعضء كالإيمان ونحوه. وفرض 
الكفاية: ما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط بإقامة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة 
الجنازة. انظر: التعريفات: »١55/١‏ الحدود الأنيقة: ١/ه/اء‏ لسان العرب: 78./10. 
مادة: فرض. 

(5) أطلق ذلك العمراني في البيان .5١/١‏ 


المبادرة إلى الصلاة عقب الطهارة» وهل يجب ؟» يُنظر: 


فإن كان لما عذر في التأخير باشتغاها بشىء من أسباب الصلاة؛ كسترة 
العورة والتحْسِي07) في القبلة والأذان والإقامة» جازء وإن لم يكن عذر فأربعة أوجه: 


والثاى: لا. وما إذا توضأت أول الوقت أنّْ تُصلى آخره وبعده 
)0 


0 


والثالث: أن لما التأخير ما دام وقت الصلاة باقيًا 
والرابع: أن لما تأخيرها لكمالما بأن تؤديها في جماعة وبقعة شريفة وموضع 
سترة ونحوه. فإن قلنا يحب» قال الغزالي): ذهب ذاهبون إلى المبالغة» وآخرون إلى 
احعتمال زمن قليل؛ ولعل حده ما يتخلل بين [صلاق]!" 


)١(‏ النَّحَرَيء في الأشياء ونحوها: طلب ما هو أَخْرَى بالاستعمال في غالب الظن؛ أي: أجدر 
وأخلق» واشتقاقه من قولك: هو حَرَى أن يفعل كذا: أي جَدِيرٌ وحَلِيقٌ» وفلان يَتَحَتَى 
كذاء أي: يَتَوَكَاهُ ويقصده. مقصور فلا يُنْكٌ ولا يجمع؛ ويجوز حر على فَعِيلٍ فيْئِقٌ 
ويجمع فيقال: حَرِيّانٍ وأَخريَاءُ. 
انظر: مختار الصحاح: 7١/١‏ المصباح المنير: .١5/١‏ مادة: حرى. 

)١(‏ وهو المذهب. انظر: المهذب: 2.30/١‏ فتح العزيز: ,3199/١‏ المجموع: 47/١‏ 4» أسنى 
المطالب: »٠١*/١‏ تحفة المحتاج: ١3/1١‏ 4» قضاء الأرب: ."177/١‏ 

(*) قال النووي في المجموع 5707/9 : "قال صاحب الإبانة: ما لم تصلّ الفريضة» يعني بعد 
الوقت» قال: وهذا قول القفال وشيخه المنضريّ". 

(:) قال إمام الحرمين في نحاية المطلب: 7١7/١‏ : 'وهذا الوجه بعيد عن قياس الشافع» 
مشابه لمذهب أبي حنيفة رحمه الله". 

(5) الغزالي: هو الشيخ الإمام البحرء أبو حامدٍ الغزالي هد بن مد بن مد بن أحمد الطوسي» 
الشافعي» صاحب التصانيفء والذكاء المفرط» جامع أشتات العلوم» تفقه ببلده أولاء ثم 
تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام الحرمين» ولد سنة٠ه؟‏ هي 
وتوف سنة ه.ه ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: »١91١/7‏ سير أعلام النبلاء: 
ان 

(5) في الأصل: (صلاة). والمثبت من: البسيط: ص//7١‏ 5 . 


اميم "م انون 

وعليها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تيممت أن تغسل فرجها أو نحوه 
بقطنة أو غيرهاء فإن اندفع الدم بذلك كفاهاء وإن لم يندفع به تَلَجَمَت(") 
واسْتَفْفَوث7" بأن تشةة) فل اوشنطيا خدقة0* كالب( لضفه أخري 


مشقوقة الرأس وتشدها على فرجها وتربط آخر طرفها بالخرقة المشدودة في وسطها 


)١(‏ انظر: البسيط» كتاب الحيض: ص/7١4»‏ نقله الغزالي -رحمه الله- عن شيخه إمام 
الحرمين الجويني حرحمه الله-» فقد قاله في تمحاية المطلب 57/5 وعبارته: "فذهب 
ذاهبون إلى المبالغة في الأمر بالبدار. وقال آخرون: لو تخلل زمن قصير» فلا بأس؛ وضبطه 
على التقريب عنديء أن يكون على قدر الزمان المتخلل بين صلات الجمع في السفر". 
وقد عزاه النووي إلى الإمام» في المجموع77//57. 

)١(‏ تَلَجّمَثْ: من (ِلَم)) واللّجَامُ للفرس» قيل عربي وقيل مُعَرَبْء والجمع (لُمْ) مثل كتاب 
وكتبء ومنه قيل للخرقة تشدها الحائض في وسطها: لام و(تَلّحِمَتِ) المرأة: شَدّت 
اللجام في وسطها. انظر: المصباح المنير: 258/١‏ تاج العروس: 89/6/97. مادة: لجم. 

(©) إسْتَثْمَرت: يقال: (استنفر) تبه وبه: 4 أَطْرَافه وأَخذهًا من بَين فَخذيه فربطها في وسطه 
وذلك حين الاستعداد للمصارعة ونحوها. وَاسْتَثْمَرَتْ الحائضٌ: اتفذت خرقّة عريضة بين 
فخذيها تشدها في حزامها. والثَّمَرٌ: سَيْرٌ في مُؤخر السّرْج ونحوه يشد على عجز الدابة 
تحت ذنبهاء والجمع (أثفار). انظر: المعجم الوسيط: ,37/١‏ المصباح المنير: 517/١‏ . 
مادة: ثفر. 
قال ابن الصلاح في شرح المشكل 755/١‏ : وهذا التلجم هو الاستثفار ها هنا كما 
ذكره صاحب (الشامل) وغيره» وهو كما قال أنه لهما معنيين مختلفين وقد اجتمعا في هذا 
الأمر الواحدء فذلك تَلَجُمٌ لما فيه مشابحمة اللجام» وهو أيضًا استثفار لما فيه من مشابحة 
ثفر الدابة - بفتح الثاء والفاء -» وهو الذي يكون تحت ذنبهاء وفي ذلك تسمية لتك 
الخرقة لجامًا وثفرًا لمشابحتهما إياهماء والله أعلم. 

(:) في الأصل: (تشدها). والمثبت من: الحاوي الكبير: 57/١‏ 24 والمجموع: 5/١‏ 517. 

() الِقَة: اللقطعة من الثَّوْب الممزق» والجمع: خِرّق. انظر: مختار الصحاح: .40/١‏ المعجم 
الوسيط: ١/5؟57.‏ مادة: خرق. 

3( اليَكَةُ: رباط السراويل؛ والجمع: التَّكّكُ. انظر: المعجم الوسيط: 285/١‏ العين: 5ه/775. 


من قدامها وتربط الطرف الآخر لما من/١)‏ خلفها وتلصق هذه الخرقة بالقطنئة التي 
في الفرج وتحكم شدها. ويجب عليها ذلك إلا في موضعين: 

أحدهما: أن تتأذى بالشّد ويحرقها اجتماع الدم. 

وثانيهما: أن تكون صائمة, فتُبْطِلْ الحَشْوًا" تمارًا لكلا يبطل صومهاء وتقتصر 
على شد الخرقة. 

وعليها أن تتوضأ عقب الشّد والتَّلَجُم فإِنْ أخّرت وطال الوقت لم يصح 
وضوؤها على الصحي-7". ويشبه الخلاف بالخلاف فيما إذا تيمم وعلى بدنه نجاسة 
يقدر على إزالتها بالماء0. 

إذا أوثئقت الشّد كما مرَّء ثم خرج منها دم قبل الصلاة لم يبطل وضوؤها على 
الأص-7". وكذا لو خرج في الصلاة لا تبطل. 

وها أن تصلي بعده ما شاءت من النوافل. وخرّج الماوردي التنفل بعدها على 
الوجهين!". إن خرج منها دم لتقصيرها في الشّد أو لزوال العصابة") عن محلها بطل 
وضوؤهاء وإن كان في صلاة بطلت» وهل يجب بحديد غسل الفرج وحشوه وشد 
العصابة لكل فريضة؟» يُنظر؛ فإن ظهر الدم على ظاهر العصابة» أو جوانبهاء أو 
زالت عن موضعها زوالا مؤثرا وجبء وإلا فوجهان: 


)ب/١٠١8( تحاية ل:‎ )١( 

)١(‏ الحشو: مصدر حشا الوسادةً» فسمي به الثوبُ المحشوٌء ومنه قوهم: ويُنرّع عنه الحشوى 
واحْتّشّت الحائضٌ بالكُرْسّْف (القطن) إذا أدخلته في الفئج. انظر: مختار الصحاح: 
05 المعجم الوسيط: »177/١‏ المغرب: .5١ 5/١‏ مادة: حشو. 

(*) وهو المعتمد. انظر: الحاوي الكبير: 55/١‏ 5». 405» الروضة: .,551/١‏ تحاية المحتاج: 
71 أسى اللطالي 4 :4910/6 دليل اتاج 11 

(5) انظر: المجموع: 4/5 57. 

(5) انظر: المهذب: 40/١‏ المجموع: 5/7 57. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 7/ه9ه. 

(0) العصابة: من العَصّْب وهو الشدء وما عُصِب به أيضاء كالعصّابٍ-بالكشر -. وعَصّبَة 
تَعْصِيبًا: شَدّه. انظر: تاج العروس: 860/7 لسان العرب: .505/١‏ مادة: عصب. 


أضحهها: أدهي" بولئ ؤاليت الحصاية يل أداء الفريطية تنه وانذاذ 
ظهور النجاسة بذلك لم يكن لما أن نُصلي النوافل. ولو كان دمها ينقطع في وقت 
ويسيل في وقت لم يجز لما أنْ تُصلي في وقت سيلانه بل تصبر إلى انقطاعه فتتوضاً 
ونُصلي ما دام الوقت باقيّاء فإن خافت خروجه توضأت وصلت ف خُلَلٍ سيلانه» 
ولو كانت ترجو انقطاعه آخر الوقت فهل الأفضل التعجيل أو التأخير؟» فيه وجهين 
)| 

وحكم سلس البول والمذي الخارج بغير فكرٍ ونظرٍ وسلس التَّجُو) حكم 
الاستحاضة في ذلك» فيدخل فتيلة في إحليله فإن انقطع فذاك» وإلا عَصَّب 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: نماية المطلب: »575/١‏ الوسيط: »4١7/١‏ التهذيب: 
0ه البيان: ».4١١/١‏ بحر المذهب: 058/١‏ المجموع: 4/٠7‏ 58, نحاية المحتاج: 
”. 

(؟) لعل الأصح لغدً: (فيه وجهان مبنيان). مبتدأ مؤخرء مرفوع . 

(*) انظر: الجواهر البحرية: ل5"/أ» التتمة» كتاب الحيض/ص: 2.50 نحاية المطلب: 
1:؛ بحر المذهب: 278/١‏ الروضة: »١ 50/١‏ كفاية النبيه: ؟575/7. وفي أسنى 
المطالب ٠١/١‏ "صاحب الشامل جزم بوجوب التأخير» قال الزركشي: وهو الوجهء كما 
لو كان على بدنه نجاسة ورجا الماء آخر الوقت فإنه يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة 
النجاسة فكذا هنا". 
وف التيمم قيل: الأفضل التعجيل» وقيل: الأفضل التأخير. وانظر: الحاوي الكبير: 
0** التهذيب: 9/8/١‏ البيان: 2535/١‏ التنبيه: 351/١‏ المجموع: 25١7/5‏ 
كفاية النبيه: ؟/؟/7. 

(:) النّجْوُ هنا: ما يخرج من البطن. انظر: طلبة الطلبة: .5/١‏ 

(5) القتيلة: من القَثْلء وهو: لَحُّ الشَّيْءٍء يقال: قتلث الحبل وغيره متلا وقتيلة السراج» 
جمعها: فَتائل وقَتِيّلات وهي الذّيالة. انظر: لسان العرب: ١١/5١ه»‏ المصباح المنير: 
. مادة: فتل. 

(5) الإخليل: مخرج الْبَؤل ومخرج اللَِّن من الندي والضّرْع, والجمع: أحاليل. 
انظر: المعجم الوسيط: 21514/١‏ مختار الصحاح: .79/١‏ مادة: حلل. 


مع ذلك رأس الذّكر بخرق وتوضاأ وصلّى. قال البغوي7": ولو كان سلس البول 
فييت. لو اصلى قاتقد “سال توله ولو صلى قافدا تكسف قأصح الوتعهين: أنه 
يصلى قاعدًا ولا إعادة على الوجهين7", 


وأما من يحصل له سلس المذيء بنظر أو فكر ونحوهما؛ فحدثه كسائر 
الأحداث في وجوب7"/ غسله والوضوءء ومن به سلس الريح يتوضأ لكل فريضة» 
ومن به سلس المني يغتسل لكل فريضة:؛ وأما من على بدنه جرحٌ سائلء أو 
بَاسُور/)» فعليه أن يغسل الموضع من النجاسة ويُعَصّبّه في الصلاة» ولا يجب عليه 
الطهارة لكل صلاة بل إذا دخل وقت الصلاة الثانية. فإن كانت العصابة قد تحرّكت 
فعليه أن يحلها ويغسل الموضعء وإن ١‏ تكن رركت ففي وجوب قلعها الوجهان 
اللبنايفيان :لق الست وي 


ومن بما دم فساد كالصغيرة ففيها وجهاك: 
أحدهما: حكمها حكم المستحاضة. 
والثابي: أنه حدث كسائر الأحداث؛ وإن كان في حدوثه كسلس المذي لكن 


» البغوي: هو الإمام أبو مد الحسين بن مسعود بن تيد البغوي, المعروف بابن القَرَاء‎ )١( 
الْمَقِيه الشَّافِعِيء ويلقب بمحبي السنة» وركن الدين» أخذ الفقه عن القاضي حسين بن‎ 
د وصنف كتبًا كثيرة» منها كتاب (التهذيب) في الفقه. مولده سنة 45/7 ه. توفي في‎ 
هء بمروروذ. والفراء: نسبة إلى عمل الفراء وبيعها. والبغوي نسبة إلى‎ 5٠١ شوال سنة‎ 
بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها: بغ وبغشور.‎ 
.١5//1١ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 1/ه/ا» طبقات المفسرين:‎ 

(؟) انظر: التهذيب: .5857/1١‏ 

(5) نحاية ل: .)|/١١9(‏ 

(5) الباسور: واحد البواسيرء وهي عِلَّةّ تحدث في الْمَفْعَدَةٍ وفي داخل الأنف أيضًا. 

انظر: مختار الصحاح: 5 25 المغرب: 517/١‏ . مادة: بسر. 

(5) راجع النص امحقق ص1/18. 


هذا ليدوم ون :دام إلل حيضن أو" اميتخاطيواة, 


فرع: وضوء المستحاضة يبطل شيرل” لتقا يعاد" درديه وعة زيمن نه 
لا يبطل إذا اتصل الشفاء بآخره(". فإذا توضأت لتصلي فَشفِيَتْ قبل الصلاة لزمها 
اناف الوصو عن اللشهو 7 

وقال الماوردي: إن بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة استأنفت7. وإن 
يبق ما يسعها فالحكم كما لو انقطع في الصلاة7". ولو شرعت في الصلاة ثم 
شفِيَتْ في أثنائها فوجهان» وقيل قولان: 


أصحهما: أن صلاتا تبطل وتتوضاً وتستأنف» وقد نص ا 


)١(‏ انظر المسألة في: المهذب: ١//الاء‏ نحاية المطلب: 29١5/١‏ المجموع: 0717/5/7 حاشية 
الجمل: 77/5”. وف الحاوي الكبير 547/1١‏ "أما ذات الفساد وهو الدم الذي ليس 
بحيض ولا استحاضة فقد اختلف أصحابنا فيها: 
فكان أبو إسحاق يجعلها كالاستحاضة في الطهارة وأحكامها. ولا يكون دم الفساد 
بأندر من المذي الذي يساوي حكم المستحاضة. 
وكان أبو العباس يجعل ذلك حدثًا كسائر الأحداث لا يجمع إلى الفرض بعد ظهور الدم 
نفلًا؛ لأن دم الفساد وإن لم يكن أندر من المذي فالفرق بينهما أن المذي» وسلس البول 
قد يدوم زمانً إذا حدث بصاحبه فجاز أن يكون في حكم الاستحاضة التي قد تدوم بماء 
وليس كذلك دم الفساد لأنه إن دام خرج عن دم الفساد فصار حيضًا أم استحاضة". 

(؟) انظر: فتح العزيز: 2901/١‏ المجموع: 8/١‏ 7ه-894ه, مغني المحتاج: 21١5-111١‏ 
حاشية الجمل: .١ 55/١‏ 

(؟) انظر: فتح العزيز: 201/١‏ الروضة: 2”857/١‏ حاشية الجمل: ١/45؟.‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: تحاية المطلب: 2177/١‏ الوسيط: »4١17/١‏ شرح المشكل: 
57" فتح العزيز: »”.*/1١‏ المجموع: 589/7., النجم الوهاج: .531//١‏ 

(5) استأنف الشيء: اثئتنفه: أي ابتدأه واستقبله. انظر: المعجم الوسيط: ,50/١‏ لسان 
العرب: 5/9 .١‏ مادة: أنف. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 45/١‏ 5. قال النووي في المجموع 589/7 : "هو شاذ مردود ". 

(0) انظر: الوسيط: »4١7/١‏ الحاوي الكبير: 2585/١‏ التهذيب: 2591/١‏ فتح 
العزيز 2.8/1١:‏ كفاية النبيه: 575/7. 


ثانيهما: لا. وتمضي فيها. وإن شفيت بعد الصلاة والوقت باق فلا شيء 
عليها. 

ولو انقطع دمها بعد الوضوء وقبل الصلاة ساعة» فإن كانت تعتاد انقطاعه 
وعوده أو أخبرها بعوده أهل المعرفة؛ فإن كان زمن الانقطاع يسع الوضوء والصلاة 
الى تطهرت لما لزمها استئناف الوضوء. 

فلو عاد الدم على خلاف عادتما قبل إمكان فعلها؛ فإن عاد قبل الصلاة أو 
فيهاء ففي وجوب إعادة الوضوء وجهان: 

أظهرهما: أنما لا 000 ولو ١‏ تعد الوضوء وشرعت 2 الصلاة قبل عود 
الدم ثم عاد في أثنائها وجب القضاء على الصحي7". 

وإن كان زمن الانقطاع لا يسع الوضوء والصلاة» فلها الشروع, ولا عبرة بمذا 
الانقطاع؛ لأن الظاهر أنه لا يدوم فلو اعيل عل 11" كلاف عاذ نا أو هنا أخيررت 
ندريان"! يظلاة الظهنارة ووعتي قضاء الضّلذة :إن كانت ادقنا وهذه مسشالة 


قال المؤلف-رحمه الله-: "وقد نص عليه". وف المختصر 49/8: "قال المز: وجود الماء 

عندي ينقص طهر التيمم» في الصاة وغيرها وغيرها سواءً". قال إمام الحرمين في تهاية 

المطلب 175/١‏ : "ومذهب المزنٍ أن التيمم يبطل برؤية الماء في أثناء الصلاة» وقد ذهب 

بعض أصحابنا إلى تخريج قولٍ موافتقٍ لمذهب المزني من مسألة المستحاضة؛ فإنما إذا 

شفيت» فقد زالت ضرورثتّاء كذلك المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء» والأظهر القطع 

بأن صلاة المتيمم لا تبطل". 

ذكر النووي في الروضة 5507/١‏ أنه الأصح في المذهب. وانظر: بحر المذهب: ,371/١‏ 

التهذيب: 2485/١‏ فتح العزيز: »*٠05/١‏ فتح الوهاب: 285/١‏ تحفة المحتاج: 

"0/١ 

(؟) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الوسيط: »4١9/١‏ الحلية: .,5*5/١‏ التهذيب: 
51١‏ » الروضة: ١/؟55»‏ مغني المحتاج: .١١5-117/١‏ 

(9) تحاية ل: (5١١/ب).‏ 

(5) بَانَ: بَانَ الأمر ينين فهو بَيَنُ وجاء بَائْنٌ على الأصلء وَأَبَانَ إَِانَكُ وبَيّنَ وتَبَيَّ واسْتَبَان 


كلها بمعنى الوضوح والانكشاف 2 والاسم الا وجميها يستعمل لازِمًا ومتعديًا إلا 


0 


جم 


تستغرب فيقال: طهارة لا تبطل بوجود الحدث يبطل بعدمه. 

ولو انقطع في الحال ولا تدري أنه يعود أم لا ؟, بأن يكون كما تُدَوامُها 
الاستحاضة؛ أو لما عادة مضطربة فيها ولم يُخبرها أهل المعرفة بعوده, فعليها إعادة 
الوضوء في الحال» ولا يجوز أنْ تُصلي بالوضوء السابق؛ لأن الظاهر أنه شفاء» فلو 
عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة لم تحب إعادة الوضوء في أصح الوجهين7". 

فلو لم تتوضأ وشرعت في الصلاة من غير إعادة الوضوء» فإن لم تعد الوضوء لم 
تصح صلاتماء وإن عادَ فإن كان بين العود والانقطاع زمن يسع الطهارة والصلاة م 
تصح أيضاء وإن كان بينهما دونه ففي وجوب قضاء الصلاة وجهان: 

أصحهما: يجب/". قال الرافعي7": وعلى هذا لو توضأت بعد انقطاع الدم 
ثم شرعت في الصلاة ثم عاد الدم فهو حدث غالب؛ لأنما لا تدري عند الانقطاع 
أنه شفاء أم لا؟» وسبيلها أنْ يُنظر هل تعتاد الانقطاع؛ أم لا؟ ويجري على مقتضى 
الحالتين كما تقده). 


الثلائي فلا يكون إلا لازمًا. انظر: مختار الصحاح: »47/١‏ المصباح المنير: 27٠0/١‏ تاج 
العروس: 5*/ه.". مادة: بين. 

)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: نحاية المطلب: 2٠0/١‏ فتح العزيز: 2707/1١‏ الروضة: 
:/0١‏ مغني المحتاج: .١١7/١‏ 

(؟) وهو المذهب. انظر: البيان: »4١7/١‏ الروضة: 2757/١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة: 
١ ١‏ . 

(") الرافعي: هو الإمام» مفتي الشافعية» أبو القاسم» عبد الكريم ابن أبي الفضل مهد ابن عبد 
الكريم ابن الفضل القزويني الرافعي. صاحب الشرح الكبير المسمى ب(العزيز) وقد تورع 
بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردًا على غير كتاب الله فقال: (فتح العزيز في شرح 
الوجيز)ء ومنها أيضًا: (الشرح الصغير)؛ و(انحرر)» وغيرها. القزويني» نسبة إلى قزوين: 
إحدى المدائن بأصبهان. توقي: في شهر رمضان» سنة ١٠8/هه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: »5/5١//‏ تحذيب الأسماء واللغات: 4/7 75. 


(:) راجع النص المحقق ص١٠‏ فما بعدها. وانظر: فتح العزيز: .707/١‏ 


الباب الثابى في المستحاضات(7) 


0ع 
كك 


و[هن]" ' أربع. 

فإن [التي]!"'يجاوز دمها أكثر [الحيض]!*' إما أن تكون مبتدأة: وهي التي لم 
تَحضْ قط. أو معتادة: وهي التي تقدّم لما حيض. وعلى التقديرين فإما أن تكون 
ميّزة يعني أنما ثيّرُ وقت حيضها من استحاضتهاء أو لا. [فهن]”' أربع: مبتدأة 
مميزة» مبتدأة غير مميزة» معتادة مميزة» معتادة غير مميزة. 

المستحاضة الأولى: المبتدأة المميزة» وهي التي ينقسم دمها إلى قوي وضعيف 
أو إلى قوي وقوي وضعيف. فترد إلى التمييز”. بمعنى أنما تكون حائضة في القوي. 
مستتحاضة فق الطعيق. [بعلدية]| 7 شروظ اثنان فق القوي: 


(1) الاستحاضة: لغة؛ مضدر حيصت الرأة» أي اسمة كنا الده:وهو استفعال من 
5 
واصطلاحًا: دم نقص عن يوم أو زاد على خمسة عشرة يومًا في الحيضء وعلى ستين يومًا 
في النفاس. انظر: لسان العرب: 2١57/7‏ التعريفات الفقهية: 4/١‏ 7. المصباح المنير: 
05 مادة: حيض. 

)١(‏ في الأصل: (وهي أربع)؛ والمثبت من الوسيط:١/٠57.‏ وهو الصحيح لغةً. 

(؟) في الأصل: (الذي)» والصواب: (التي) للمطابقة. 

(:) في الأصل: (الحائض). والمثبت من: فتح العزيز: 25٠5/١‏ والغرر البهية: .5١1/1١‏ 

(5) في الأصل: (فهي). والصحيح لغة المثبت بين المعقوفتين. 

(5) التمييز في باب الحيض: هو التفريق بين دم الحيض» ودم الاستحاضة. والمرأة المميزة: هي 
التي تستطيع أن تفرق بينهماء فلكل علاماته؛ فدم الحيض أسود محتدم وذو رائحة كريهة 
ودم الاستحاضة أحمر مشرق ليس له رائحة كريهة. 
انظر: المجموع: 4/7 ٠‏ 5» الإقناع للشربيني: »47/١‏ الزاهر: .45/١‏ 

(0) في الأصل: (بثلاث). والمثبت من الروضة: .557/١‏ وهو الصحيح لغة. 

(8) في الأصل: (وهو)» لكن المشار إليه مثنى فيننى اسم الإشارة. 

(9) نحاية ل: (١١١/أ).‏ 





وثالث في الضعيفء وهو: أن لا ينقص عن خمسة عشر يومًا متوالية. فلو رأت يومًا 
أو بعضه دمًا [أسوة]!'' ثم دمًا [أحمر]”" انتفى الشرط الأول. ولو رأت [ستة]”"ا 
عشر يومًا دمًا [أسوة]7؟ ثم دمًا [أحمر]” انتفى الشرط الثاني. ولو كان يومًا وليلة 
دما أسود وأربعة عشر يومًا دما [أحمر]7" ثم دمًا [أسوة] انتفى الشرط الثالث. 

واشترط المتولي''' شرطًا رابعًا وهو: أن لا يزيد مجموع القوي والضعيف على 
ثلاثين يومّاء فإن زاد سقط حكم التمييزل. والمذهب أن هذا غير معتير7). 


وف القسم 1 


)1١(‏ في الأصل: (أسودًا). والمثبت من فتح العزيز: .5٠05/١‏ وهو الصحيح لغة. 

)١(‏ في الأصل: (أحمرًا). والمثبت من فتح العزيز: .5٠5/١‏ وهو الصحيح لغة. 

() في الأصل: (لستة). 

(؛) في الأصل: (أسودًا) بالتنوين. والصحيح لغة ما أثبت بين المعقوفتين. 

(5) في الأصل: (أحمرًا) بالتنوين. والصحيح لغة ما أثبت بين المعقوفتين. 

(5) في الأصل: (أسودًا) و (أحمرًا) بالتنوين. 

(0) المتولي: هو العلامة» أبو سعدٍ عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري» تفقه 
بالقاضي حسينء وبأبي سهلٍ أحمد بن علي ببخارى» ل الفوراني بمروء وله كتاب 
(التعمة) الذي تم به (الإبائة) لشيخه أبي القاسم القوراي» فعاجلته امنية عن تكميله؛ 





انتهى فيه إلى الحدود. ولد سنة 575 هه وقيل: سنة 471 ه . ومات ببغداد: سنة 
هه وله اثنتان وخمسون سنةً -رحمه الله-. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ٠١5/0‏ سير أعلام النبلاء: 2١4‏ 866/ه. 

(8) انظر: التتمة» كتاب الحجيض/ ص: .1١7١‏ 

(9) انظر: فتح العزيز: 2707/1١‏ الروضة: 54/١‏ 55. 

)٠١(‏ المسائل: جمع مسألة» والمسألة لغة: وهي مصدر السؤالء وتستعار للمفعول يقال: 
تعلمت مسألة. انظر: المعجم الوسيط: .51١١/١‏ 
واصطلاحًا: مطلوب خبري يبرهن عليه ثي العلم» كما ف قولنا: الوتر مندوب» فثبوت 
الندب للوتر مطلوب خبري يقام عليه البرهان في العلم. انظر: إعانة الطالبين: .59/١‏ 
وفي التعريفات 7١١/١‏ : 'المسائل في المطالب التي يبرهن عليها في العلم» ويكون الغرض 
من ذلك العلم بمعرفتها" . 


الأولى: أن تعتبر القوة و[الضعف]!'» فيه وجهان: 
أحدهما: -وجزم به الإمام والغزالبي وادعيًا الاتفاق عليه-», أن الاعتبار باللون 
خاصة!"). فالأسود قوي بالإضافة إلى الأحمر, والأحمر قوي بالإضافة إلى الأشقر7", 
والأشقر قوي بالإضافة إلى الأصفر والأكدر على المذهب أنهما حيض. فلو رأت 
خمسةً سوادًا مع الرائحة الكريهة وخمسة سوادًا بلا رائحة فهما دمٌ واحدٌء والكل 
حيضٌ. 

وأصحهما: -وبه جزم العراقيون7) وغيرهول”)-» أن القوة تكون بإحدى 
خصال ثلاث: 

اللون كما تقدم, والرائحة» فالذي له رائحة أقوى من الذي ما له رائحةء 
والتّحَنْ؟' أ فالفخين أقوى من الرقيق» وكل منها تقتضي القوة7". 


. 5٠07/7 في الأصل (ضعيف)» والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب: ,"*0/١‏ الوسيط: 5/١‏ 55» البسيط» كتاب الخيص: ص/9١‏ 24 
المجموع: 15/7 .1١‏ 

(") الأشقر: من الشَّفْرٍ والشُفْرَة ولون الأشقر: وهو في الإنسان خْمرَةٌ صافية وَبَشَرَنُهُ مائلة إلى 
البياض. والْأَشْمَمُ من الدَّم: الجامد» وما صَّارَ عَلًَا. 
انظر: تاج العروس: 250١7/١7‏ الصحاح: .1١١/7‏ مادة: شقر. 

(4) العراقيون» وطريقة العراقيين: كانت بزعامة أبي حامد الإسفرالائيني (4.57ه)., الذي 
انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى في بغداد وتبعه جماعة من أعلام المذهب. انظر: 
المذهب عند الشافعية: ص/7/١-87/١.‏ لقد تقدم مزيد بيان عند ذكر مصطلحات 
المؤلف في النص المحقق صرم". 

(5) هكذا في فتح العزيز 2301/١‏ والروضة 2554/١‏ وكفاية النبيه ؟“/57١.‏ وفي المجموع 
5 "اقال الرافعي: هذا الوجه هو الذي قطع به العراقيون وغيره» وهو الأصح". 

(5) النَّكَن: نَحْن تُحْوْنَةَ ونَحانَةٌ: غلْظ وصلْبء فهو نَخِيْنٌ. أَنْكَن ني الأمر: بالغ فيه. 
انظر: المعجم الوسيط: 245/١‏ جمهرة اللغة: .4١/١‏ مادة: ثخن. 

(0) انظر: الوسيط: 2475/١‏ فتح العزيز: 305/١‏ المجموع: 4/5 »4.١‏ أسنى المطالب: 
٠١0‏ السراج الوهاج: .937/١‏ تحفة المحتاج: .5١7/١‏ 


فلو كان بعض الدم [متصمًا]!'! بصفة منها والبعض الآخر خاليًا عن 
[جميعها]”", فالقوي الموصوف بتلك الصفة. فإن كان بعضه متصمًا بصفة منها 
وبعضه متصمًا بصفتين» فالقوي ذو الصفتين. وإن كان بعضه إذا] صفتين وبعضه 
[13] 9 قلاثك ضفات: فالتوي ذو الغلات. إن اتصص» بخضه بصنقة وبعتض 
[آخر]/*) بأخرى؛ قال صاحب التتمة: الحكم للسابق منهمال". قال الرافعي وهو 
موضع العام 80 , 

وإذا اجتمعت الشرائط؛ فإما أن يتقدم الدم القوي أو الضعيفء فإن تقدم 
القوي فإن كان الضعيف الذي بعده نوعًا واحدّاء فلو رأت خمسة أيام دما أسود 
واستمر الدم الأحمر» فأيام القوي حيض رأيام الضعيف استحاضة؛ سواء طال زمن 
الفعيت ا 


4 ا اه م . 1 3 7 ا‎ 5 ٠. 
8 وفيه وجه ضعيف: أن هذا إذا لم يتجاوز القوي والاسيت اس و"‎ 


وإن تقدم الضعيف كما لو رأت أولّا خمسة أيام دما أحمرثم 


غسية ذقنا انحو ة !البححون لوحن لب 1 ]رينت ا 


(1) في الأصل: (متصفة) وهو خطأ لغة» والصواب: متصمًا. 

.505/١ في الأصل: (جميعهم). والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(0) في الأصل: (ذي). والصواب لغة: (ذا)؛ لأنه خبر (كانَ). 

(:) في الأصل: (أخرى)» والمثبت من المجموع: 5٠ 4/١‏ . وهو الصواب لغة. 

(5) انظر: التتمة» كتاب الحيض: ص/707١2‏ المجموع: 5/7 5١‏ . 

(5) انظر: فتح العزيز: ."07/١‏ 

(0) نحاية ل: (١١١/ب).‏ 

(8) انظر: المجموع: 2105/7 

(9) انظر: فتح العزيز: 2.08/١‏ المجموع: ؟/45". القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» 
وصاحب المهذب نسبوا لابن سريج ما عدا الوجه الأول؛ إذ قالوا في المثال المذكور في 
الكتاب» واللفظ للمهذب: "فالحجيض هو الأسودء وما قبل الأسود وبعده استحاضة". 
وانظر: المهذب: 80/١‏ » التعليقة الكبرى» كتاب الحيض: ص/ 587-48١‏ . 





00 
أوها: أن النظر إلى لون الدم لا إلى الأولوية» فتجعل حائضًا في خمسة السواد, 
تحاف :9 اتبيه لزيا وكندا عدن 


والثاي: أنه يجمع بينهما إِنْ أمكن» فيحملان حيضًا إن أمكن, فإِنْ لم يمكن 
بأ زاف هده السواد والفمروا عن موه عع و 


الوجه الثالث: فهي فاقدة للتمييز على التفريع. ولو رأت خمسة حمرة وعشرة 
سوادًا ثم أطبقت الحمرة» فعلى الوجه الأول عشرة السواد هي الحيضء والحمرة التي 
قبلها استحاضة:» وسماها بعضهم دم فساد» وما بعد الخمسة عشر يومًا استحاضة. 
وعلى الثاني الخمسة عشرة كلها حيض. وجزم الماوردي بالوجه الأول وزعم أنه لا 
خلات فنه حك وديية فق العقادة فى أن بحيضها الشواد أو 9 


فإن كان السواد أحد عشر يومًا فعلى الأول السواد خاصة حيضء وعلى 
الثاى فيه جهان: 
أصحهما انما فاقذة لعي 60 


)١(‏ ابن سريج: هو العلامة؛ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» درس الفقه على 
يدان القاسم الأغاطي الشافعي صاحب المزني» ولحق أصحاب سفيان بن عيينة» ووكيع. 
ولد ببغداد سنة 89 ؟ه» وفيها توفي سنة 7٠١5‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: »”١/‏ طبقات الشافعيين: .١97/١‏ 

(؟) وهو الصحيح. انظر: الوسيط: 5/١‏ 57» فتح العزيز: 270/١‏ الروضة: 55/١‏ 25 الغرر 
البوية؛ 35/17 

() فحينئذ حكمها ما ذُكر في الوجه الثالث التالي. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 5١5/١‏ . 

(5) انظر: الوسيط: »455/١‏ فتح العزيز: 208/١‏ الروضة: 2555/١‏ تحفة المحتاج: 
١/لء.غ-4.5.‏ 


وفابفماة ااديطهنها نام :كتير حاضة الأولة "وسو بعد . 

وإن كانت أيام الأسود ستة عشر يومًا فقد تعذّر الجمع بينهما وجعل السواد 
حيضًاء وفقد أحد شروط التمييز» وهي مبتدأة غير مميزة على الصحيح؛ وادعى 
البغوي الاتفاق عليه» فتحيض من أول الحمرة يومًا وليلة في قول» أو سنًا أو سبعًا 
في قول/"» وفيها وجهان آخران: 

أحدهما: أنا ننظر إلى مجرد الأولية وتحصل أيام الحمرة المتقدمة على السواد 
ا 

وثانيهما: أنما تحيض من أول السواد يومًا وليلة في قول» وستة أو سبعة في 

ا 


فرعات : 


الأول: قال صاحب المهذب: لو رأت ستة عشر يومًا دما أحمر ثم دما أسود 
واستمر» لم تكن مميزة» فيكون حيضها يومًا وليلة من أول الأحمر في أحد القولين, 
وستة أو سبعة في الآخرء قال وقال أبو العباس: يكون حيضها يومًا وليلة من أول 
الأحمر, وخمسة عشر طهرّاء وتبتدئ من أول الدم الأسود حيضًا آخر يومًا وليلة في 
قول» وسكا أو :شيكاق "فقول والناى اشعحاضة إلا أن يكوق'" الأميودق الثالك 


)١(‏ قال النووي في المجموع ؟/4.7: "لْأَوَلَهَ هذه لغة قليلة» واللغة الفصيحة المشهورة: 
الأولى". 

(؟) انظر: شرح المشكل: 25377/١‏ الروضة: 55/١‏ 5. 

(9) انظر: التهذيب: »447/١‏ الحلية: 551/١‏ المجموع: 5914/5» أسنى المطالب: 
»٠ ١‏ تحفة المحتاج: .401/١‏ 

(:) انظر: شرح المشكل: »25377/١‏ الروضة: 55/١‏ 5. 

(5) انظر: التهذيب: 47/١‏ 4» الحلية: 377/١‏ المجموع: 8914/9. 

(5) نحاية ل: .)|/١١١(‏ 


والعشرين('). وكلامه يحتمل أمرين حكاهما عنه العمراني["70: 

أظهرهما: أن معناه؛ إن رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة تحيض هذه يومًا وليلة من 
أول الأحمر والخمسة عشر الباقية منه طهر ثم تبتدئ حيضًا آخر يومًا وليلةَ من أول 
الأسوذء وإن رقذناها إلى ست أو سبع فحيضها من أول الأحمر ذلك وباقي الشهر 
طهر؛ لأن الباقي منه مقصور عن الطهر إلا أن تكون رأت اثنين وعشرين يومًا دمًا 
أحمر واتصل الأسود من الثالث والعشرين فيكون حيضها من أول الأحمر سمًا أو 
سبعًا وأول كلامه لني 

والغافي: -وهو الذي رواه الروياني غنه-» أنه أراد أنا تحيضها يومًا وليلةٌ قولا 
واحدًا ولا يجيء القول الآخرء ويكون باقي الأحمر طهرّاء وتستأنف حيضًا آخر من 
أول السواد وفي قدره القولان, إلا أن يكون الأحمر اثنين وعشرين يومّا وبدأ الأسود 
في الثالث والعشرين؛ فإن ف القدر الذي يرد إليه من أول الأحمر القولان» وباقي 
الأحر ظهرء ثم تبعداقغ من أول الأسود حيضًا آخرل"؟. :قال النووي: وهذا ضعيف 
مخالف للقاعدة وينبغى يي أن 0 معتادةً على المذهيت أن لعادة تثبت بمرة؛ فإنه سبق 


)١(‏ انظر: المهذب:١/80.‏ قال النووي في المجموع 4١١/9‏ : "فهذه المسألة معدودة من 
مشكلات المهذب ولا أراها من المشكلات فأما على المذهب وهو أنه لا تمييز لما وأن 
حيضها من أول الأحمر يوم وليلة أو ست أو سبع وباقي الشهر طهر فظاهر لا إشكال 
فيه". 

)١(‏ العمراني: هو العلامة» يحبى بن أبي الخير بن سالمء أبو الخير العمراني اليماني» شيخ 
الشافعيين بإقليم اليمن» صاحب (البيان) و(الزوائد) وغيرهما من المصنفات الشهيرة» 
أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي. يحفظ (المهذب) عن ظهر قلب» 
وقيل كان يقرؤه في ليلة واحدة. ولد سنة 54/.5ه» وتوقي سنة 5 هه. 
انظر: طبقات الشافعية: 775/1» ديوان الإسلام: /77. 

(9) انظر: المهذب: ١/ل/اى‏ البيان: ١/58-819؟,‏ 

(5:) انظر: البيان: ,95#«-«+/١‏ الحلية: 255/١‏ التهذيب: 2459/١‏ المجموع: 
5 أسن المطالب: .١٠١ 4/١‏ 

(5) انظر: بحر المذهب: 577/١‏ المجموع: »4١7/7‏ كفاية النبيه: ؟175/7١.‏ 


لها دون ستة وعشرين يوا('". 

وقال القاضي أبو الطيب7"): قال القاضي أبو العباس7": إن قلنا تُرد المبتدأة 
إلى يوم وليلة رددنا هذه إليها من أول الأحمر وبعد خمسة عشر طهر ثم تبتدئ 
حيضًا من أول الأسود» وإن قلنا ترد إلى ست أو سبع رددنا هذه إلى ذلك من أول 
الأسود لا ما لو جعلناه من أول الأحمر لم يبق بينهما طهر صحيح إلا أن يكون قد 
استمر الآخر إلى آخر الثاني والعشرين”). قال النووي: ويمكن حمل كلام صاحب 
الوالم 2 


من (1). ا م ه 0 : 0 2 دع 
الثاني : لو توسّط دم ضعيف بين قويين» بأن رأت سوادين بينهما حمرة أو 
صُفرة» فقد جعله الماوردي ثمانية أقسام وبعضها ليس من صورر التمييز لكن اقتضاه 


النة ل 


)١(‏ في المجموع ::١١/١‏ (والأول منهما هو الصحيح, والثاني ضعيفٌ لأنه مخالفٌ للقواعد 
من وجهين: أحدهما: الجزم برد المبتدأة إلى يوم وليلة والقاعدة أنما على قولين. والثاني: 
أنه جعل لما حيضٌ من أول الأحمر وطهرٌ بعده ثم جعلت في السواد مبتدأةً وينبغي أن 
تجعل معتادةً إذا قلنا بالمذهب: إن العادة تثبت برة» فانه سبق لما دور هو ستة عشر يومًا 
منها يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر). 

(؟) القاضي أبو الطيب: هو الإمام البارع أحد أئمة المذهبء القاضي طاهر بن عبد الله بن 
طاهر أبو الطيب الطبري البغدادي. ولد سنة /4 ه. تفقه على أبي حامد الزنجاجي 
وأبي الحسن الماسرحي وغيرهما. ومن تلاميذه البارزين أبو إسحاق الشيرازي» والخطيب 
البغدادي. من تصانيفه (التعليقة) شرح المختصرء و(امجرد). توق سنة 45٠‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2١7/٠0‏ تمذيب الأسماء واللغات: 517/9 7. 

(*) هو الإمام أبو العباس ابن سريج المترجم له في ص؛ 8, الحامش 5. 

(:) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الحيض: ص/ 8٠‏ 4. المجموع : »4١7/7‏ الحلية: .7717/١‏ 

(5) انظر: المجموع: 517/5. 

(5) الفرع الثاني. 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 4/1١‏ 9". 


أحدها: أن يبلغ كل واحد منها يومًا وليلة/7' ولا يتجاوز الثلائة خمسة عشر يومًا, 
فالمذهب أن الجميع حيض”(". وقال أبو إسحاق: الضعيف المتوسط كالنقاء المتخلل 
من دَمَِي الحيض(". ففي كونه حيضًا أو طهرًا القولان9). 
وثانيها: أن يتجاوز المجموع خمسة عشر, قال ابن سريج: حيضها السواد الأول 
والحمرة إن لم ينجاوز لأكثر الحيضء والسواد الثاني طهرا”". 

وقال أبو إسحاق حيضها السوادان والحمرة بينهما طهرء ولا يجحيء قول 
البلفيو "قال النووية وعدا علط" ولويرات غانية سواذا وقائية حير وغانية 
واة ا تسيا السزاة اذل قلخا 

فائدة: 


عاد الماوردي في هذا القسم بمذهبه في النقل عن أبي العباس ابن سريج ما 
ذكره المصنفى27» وكذا فهمه النووي. ولكن الأقرب إلى الفهم من عبارته حين قال: 


.)ب/١١1١( نتحاية ل:‎ )١( 
المجموع:‎ »4417/١ التهذيب:‎ 2595/١ (؟) وبه قطع الجمهور. انظر: الحاوي الكبير:‎ 
.847- 41/١ تحاية المحتاج:‎ 2570/١ الغرر البهية:‎ 4» 1 
انظ اذك انان اللونيج 100/1 البنان 1م‎ )95( 
والقولان:‎ )4( 
أحدهما: أنه حيضٌ؛ وهو قول أبي العباس والجمهور.‎ 
والثاني: استحاضة في حكم الطهر بين الدمين» وهو قول أبي إسحاق.‎ 
وقطع السرخسي في (الأمالي) بقول أبى إسحاق.‎ 
.5١53/7 المجموع:‎ 9917 5395/1١ انظر: الحاوي الكبير:‎ 
.509/5 انظر: المجموع:‎ )5( 
.555/١ التهذيب:‎ 287/١ انظر: المهذب:‎ )5( 
.5١١/7 (0)انظر: المجموع:‎ 
.105/7 المجموع:‎ 4١7/1١ انظر: فتح العزيز:‎ )8( 
هو الإمام الغزالي» صاحب الوسيط.‎ )( 


فنضبها اللسنعة ابعر نهو لست اللي رين عنها اسحافية ا انلك أن 
عفد الع اللمراده نط لا فيكنها يد د دك السيعة ابام شرن وكين 
يستقيم ذلك» وقد فقد شرط التمييز!. وهو عند الأصحاب الضعيف عن أقل 
الحيض في المثال الذي ذكره الماوردي: إذا حاضت سبعة سوادًا ثم سبعة حمرة ثم 
سبعة سوادًا("". وقول المصنف: ولا يجيء قول التلفيق7"؛ لأنَّ التلفيق لا يكون إلا 
من خمسة عشر لا من أحد وعشرين كما ذكرنا في المثال» وقوله في المثال الثاني: لو 
انك فاقية بو قاد وق به تجيرة وقنائنة نرواذا تحيؤيها السسواد التاق .وات 
بالاتفاق من أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاقء وتبعه في ذلك النووي في شرح 
المهذب”. والصواب أنما يرد إلى المبتدأة يوم وليلة؛ لفقد الشرط المشهور. 

وثالثها: أن ينقص الجميع عن يوم وليلة» فالجميع دم فساد. 

ورابعها: أن ينقص [كل]!") دم عن أقل الحيض ويبلغه المجموع؛ بأن ترى كل 
واحد ثلث يوم وليلة» فالمذهب أن الجميع حيض”". وعلى قول أبي إسحاق الجميع 
دم فساد. فلو رأت نصف يوم من كل من الثلاثة فالكل حيض. وعند أبي إسحاق 
الأسوفاة نض وق اللبززة فولخ الم 0 

وخامسها: أن يبلغ كل واحد من السوادين حيض يوم وليلة وتنقص الحمرة» 
فالجميع حيض. وعند أبي إسحاق: حيضها السواد» وفي الحمرة قولا التلفيق. ولو 


.595/1١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ١95-7915/1"؛‏ نحاية المطلب: 2350/8/١‏ الروضة: 2555/١‏ الغرر 
البهية: 2511/١‏ تحاية المحتاج: .557/1١‏ 

(*) انظر: الوسيط: .457-1457/١‏ 

(:) انظر: الوسيط: .475/١‏ 

(5) انظر: المجموع: 505/7. 

() في الأصل: (أن ينقص عن كل دم)» زيادة (عن). والمثبت من المجموع: 505/17. 

(0) وهو على قول ابن سريج. انظر: المجموع: 405/7. 

(8) انظر: المهذب: .810/١‏ 


كان رأت ثمانية أيام سوادًا أو نصف يوم حمرة ثم سبعة سوادًاء فحيضها السواد 
الأول مع الحمرة. وعند أبي إسحاق: حيضها خمسة عشر السواد دون الحمرة. قال 
النووي: وهذا غلط("©. 

وسادسها: أن ينقص كل أسود عن يوم وليلة وتبلغ الحمرة يومًا وليلةٌ» بأن 
ترى نصف يوم وليلة سوادًا ثم خمسة حمرة ثم نصف يوم وليلة سوادًا فالجميع حيض. 
وعند أبي إسحاق: حيضها السوادان» وفيما بينهما قولا التلفيق. 

وسابعها: أن يبلغ السواد الأول أقل الحيض وكذا الأحمرء وينقص عنه السواد 
الأخير بأن رأت خمسة سوادًا ثم خمسة حمرةً ثم نصف يوم سوادًاء فالجميع حيض. 

وثامنها: أنْ ينقص الأولان دون الأخيرء بأنْ رأت نصف يوم سوادًا ثم نصفه 
حمرة ثم خمسة سواداء فالجميع حيض./('' وعند أبي إسحاق: حيضها السواد الثاني 
ولو كان نصف يوم سوادًا ثم نصفه حمرة ثم خمسة عشر سوادًا فالسواد الثاني هو 
اخيض اتقاقاء: انين قي 

والصّفْرَة! والحُدرَةُا”؟ مع السواد كالحمرة معه. وكذلك الصفرة مع الحمرة» 
على المذهب نا 3 


المسألة الثانية: إذا بلغت الأنثى سنًا لا يمكن أن تحيض فيه فبدأ بما الدم لم 


.5٠١/5 انظر: المجموع:‎ )١( 

(؟) نحاية ل: (؟١١/أ).‏ 

(؟) أي: هذا آخر كلام الإمام الماوردي-رحمه الله- في الحاوي الكبير 5/1 595-79. 

(:) الصّفْرَةٌ: لون الأصفرء وفعله اللازم الاصْفِرَارٌُ. انظر: تاج العروس: .87/١17‏ والصفرة 
هنا: ماء أصفر كغسالة اللحم» أو يشبه الصديد. وتعلوه ضّفرة. انظر: المجموع: 
11 

(5) الكُدْرَةٌ: اللون ينحو نحو السواد» والكدّرة -بفتحتين- خلاف الصفوء ومنه: كَدِرَ الماغ. 
انظر: الصحاح: ,8٠١7/7‏ المعجم الوسيط: 7179/5. مادة: كدر. 

(5) انظر: الوسيط: .455/١‏ الحاوي الكبير: 5959/١‏ الحلية: 570/١‏ المجموع: 7/١41غ2‏ 
الغرر البهية: 2571/١‏ تحاية المحتاج: .5517/١‏ 


يكن لما أن تصلي ولا تطوف ولا تصوم ولا تقرأ ولا تعتكف ولا لزوجها 
غِشيائمال')» فإن انقطع لما دون أقلَ الحيض بان أنه لم يكن حيضًا. فإن كانت بالغةً 
قضت الصلاة بالوضوء من غير غسل» وتقضي الصوم» فإن كانت صامت فصيامها 
ات © 

وفيه وجه لابن سريج: أتما لا تترك الصلاة والصوم حتى بمضي أقل الحيض» 
واسعر لقني ابو عل 0 

إذا تقرر ذلكء» فإذا كانت المبتدأة مميزة كما إذا فاتحها الدم الأسود خمسة أيام 
ثم يصير إلى الضعيف من حمرة أو صفرة أو غيرهاء فلا تفعل شيئًا ما تفعله من 
انقطع حيضها من اغتسال وصلاة وصوم ونحوها؛ لاحتمال أن يكون الجميع حيضًا 
بانقطاعه في المدة بل تتربص ليتبين الحال» فإِنْ لم يتجاوز خمسة عشر يومًا فالكل 

ولا فرق بين أن يتقدّم القوي على الضعيفء أو يتأخر أو يتوسط بين 
الضعيفين على المذهب7". وفيما إذا تقدّم الضعيف وجهء كما إذا رأت خمسة حمرة 


ثم خمسة سوادًا وانقطع الدم أنَّ حيضها أيام السواد خاصة لقوته وما قبله لا يتقوى 


)١(‏ الغِشيّان -بالكسر-, يُقال: عَشِينُةُ أَغْشَاهُ -من باب تعِب-: أَنَبْ وك به عن الجماع 
كما كي بالاتيان؛ فيقال: عَشِيَهَاء وَتَعَشَّامَاء والغشاء: الغطاء وزنَاً ومعى» وهو اسم من 
عَسَيْتُْ الشيء -بالتثقيل-: إذا غَطَيْئَهُ. انظر: العين: 475/4 المصباح المنير: 47/7 4 . 
مادة: غشي . 

(؟) انظر: التهذيب: .4557/١‏ لقد حكم النووي في المجموع 588/7 : بأنه شاذ. 
قال صاحب الحاوي الكبير: "وهذا الوجه فاسد من وجهين: 
أحدهما: أن المعتادة إذا فاتحها الدم تُسك. 
والثابني: المعتادة إذا جاوز الدم عادتما تمسك وإن كان ما ذكره من التوجيه والاحتمال 
موجودّاء وَإِنما أمرناها بالإمساك؛ لأن الظاهر أنه حيض. وهذا المعنى موجود في المبتدأة". 
انظر: الحاوي الكبير: 05/1١‏ 4. 

(*) انظر: فتح العزيز: 28١١/١‏ المجموع: ”4/7 »54١٠‏ الغرر البهية: 255/١‏ تحفة امحتاج: 
01 2. 


به بخلاف ما بعده؟'. وهو جار فيما إذا توسطء لو رأت خمسة حمرة ثم خمسة 
سوادًا ثم خمسة حمرة فيكون الحيض السواد دون ما قبله وما بعده. وحكى الماوردي 
وجهًا أن الدم إذا كان أحمر لا يكون حيضًا لضعفه بل دم فسادل", وهو 
ةا 

فإن تحاوز خمسة عشر يومًا بان أنما مستحاضة وأن حيضها منحصر في أيام 
القوي فتقضي ما فات من الصلاة والصوم في أيام الضعيفء هذا حكم الشهر 
الأول. 

وأما الشهر الثاني وما بعده» فإذا انقلب الدم [إلى]7) الضعيف اغتسلت 
وصلت وصامت/1' ولا تتريص. قال الإمام والغزالي والرافعي: لا يتخرج ذلك على 
الخلاف في ثبوت العادة بمرة0". 

فإن لم يتغير الدم واستمر الدم الضعيف الأحمر في جميع الشهرء قال القاضي: 
فإن قلنا إن العادة ثبتت بمرة فهو كما لو تكرر القوي والضعيف في الشهر الثاني 
واستمر في الثالث» وإن قلنا لا تنبت مرة» فهي كالمبتدأة وغير المميزة0©. 


."١١/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: .590/١‏ 

(") تقدم بيان المذهب المعتمد في أن الاعتبار يكون باللون أيّا كان» سواء كان أحمر» أو 
أسودء أو أشقر» أو أصفر وأكدرء بل ادعى إمام الحرمين والغزالي الاتفاق عليه» كما أن 
الاعتبار يكون أيضًا بالرائحة» والثخنة» وقد تقدّم بيان ذلك في صه8» من النص المحقق. 
وانظر: المجموع: 591/57. 

(5) ما بين المعقوفتين مثبت من فتح العزيز: .7059/1١‏ 

(5) نحاية ل: (5١١/ب).‏ 

(5) انظر: الوسيط: »477/١‏ البسيط» كتاب الحيض: ص/7١2417-41‏ فتح العزيز: 
ار 

(7) انظر: التعليقة: ١/517ه.‏ 


وف ردها إلى أقل الحيض أو غالبه. قولان("©. 
ل م ال ا 
ولو رأت خمسة أيام [دمًا]7) أسود [ثم] 27 الأحمر إلى آخر الشهر, فرأت في 
الشهر الثاني ستة أيام دما أسود [ثم]7) الأحمر إلى آخر الشهر» وكذا في آخر الشهر 
الثا”لشث» شم أطبق كما الدمء فا خمسة الأيام من الشهر الأول حيض والباقي 
اسنحاضة» وحيضها من الشهر الثاي وما بعده من الشهور ستة [أيام]!*؟ حيض»؛ 
وباقيها استحاضة. 
ولو رأ حمسة أيام من الشهر الأول دما أسود وباقيه أحمر وستة أيام من 
الأول خمسة أيام وفي الثاني وما بعده ستة أيام» وإن قلنا لا تثبت بمرة فحيضها 
من الثالث؛» واستمر الأحمر في باقيهاء ثم استمر الدم» فحيضها من الأول ستة أيام 
ومن الثاني ومن الثالث وما بعدهما خمسة أيام» وقد انتقص حيضها يومًا وزاد طهرها 
يومًا. ولو لم تر في الثالث دما أسود بل استمر الأحمر؛ فإن قلنا: العادة ثبتت بمرة» 
فحكمه كذلكء وإن قلنا: لا تثبت بماء كان حيضها من كل شهر خمسة أياه(). 
قد يؤخذ من كلام المصنف هنا ما وجهه كلام الدارمي من أن محل النلاف في 


)١(‏ القولان: 
أحدهما: أتما ترد إلى أقل مدة الحيض: يومًا وليلة احتياطًا للعبادة؛ فإنه المستيقن. 
والثاني: أتما ترد إلى أغلب عادات النساءء ستة أيام أو سبعة أيام. 
انطر: الوسيط: 717/١‏ 24. 

)١(‏ في الأصل: (ما). 

(؟) في الأصل: (و). والمثبت من: التهذيب: 58/١‏ 4» والتعليقة: 7/١‏ هه. 

(:) في الأصل: (و). والمثبت من: التعليقة: »557/١‏ والتهذيب: .414//١‏ 

(5) في الأصل: (وباقيها) والمثبت من: التعليقة: »557/١‏ والتهذيب: .44//١‏ 

(5) انظر: الوسيط: »487/١‏ المهذب: 87/١‏ , التعليقة: ١/7هه-5:4ه»‏ بحر المذهب: 
0١‏ التهذيب: 450/١‏ المجموع: 5/7 .4» أسن المطالب: .٠١ 5/١‏ 





ثبوت العادة بمرة فيما إذا جاوز الدم قدر العادة حتى كان أكثر من قدرهاء أما إذا 
نقص عنها كما لو كانت عادتما ستة أيام سواد فحاضت في شهر خمسة ثم 
استحيضت في الثالث» فلا يحكم بثبوتما 000 فإن الدارمي حكى 
الخلاف في غير الصورة المذكورة. قال الرافعي: المفهوم من إطلاقهم انقلاب الدم إلى 
الضعيف أن يَتَمَخَضَ!" ضعيمًا حت لو بقيت خطوط السواد وظهرت خطوط من 
الحمرة لا يتقطع حكم الحيضء وإنما ينقطع إذا لم يبق السواد أصلا( وصرح الإمام 


ولذا: 


فرع: قال الإمام: لو رأت دما قويًا يومًا وليلة فصاعدًا ولم يجاوز خمسة عشر يومًا ثم 
اتصل بالضعيف وتمادّى سنة مثلًا وم يعد الدم القوي/7" أصلاء فالذي يقتضيه 
قياس التمييز أننا طاهرة وإِن استمر الضعيف سنين وقد يختلج في النفس استبعاد 
الحكم وطهارتما وهي ترى الدم دائمًا لكن ليس لأكثر الطهر مدة تتعلق به فلم يبق 

له ضبطه إلا بالتمييز”2. قال النووي: والذي قاله الإمام متعيّن وهو مقتضى 
كل 


الغالغة(". لو شفيت المبتدأة المميزة في بعض الأدوار قبل أنْ يتجاوز الدم 
خمسة عشر يومًا حكمنا بأنَّ القوي مع الضعيف الواقع فيها حيض لانقطاعه دون 
أكثر مدة الحميضء كما لو وقع ذلك في الدور الأول. 


.57 5/7 المجموع:‎ 2711/1١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

)١(‏ تَحَضَ: من ال مخضء وهو: كل شيء خُلّصَ حتى لا يشُوبُه شيء. 
انظر: العين: »١١1١/‏ لسان العرب: 5717/17. مادة: محض. 

(؟) انظر: فتح العزيز: .5١١/١‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب: 950/١‏ المجموع: 5/7 .5١‏ 

(5) نحاية ل: (١١/أ).‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب: .557/١‏ 

(0) انظر: المجموع: 4/5 .5١‏ 

(8) تقدمت المسألة الثانية في ص ة. 


[ارائية] :7 تكد مكار ناد انين إذاتقنه الفميض فق القري هال 
ينظر إلى الأولوية» أم إلى القوة/"! ؟, فإِنْ فرعنا على الثاني -وهو الصحيح-7"؛ فإذا 
رأت المبتدأة أولّا خمسة عشر يومًا دما [أحمر]/؟' أمرناها بترك الصلاة والصوم فيها 
رجاه القطاعة غلى سه عش أو دوعاء فلها كملت الخمسة عدر عد 9 الدم إلى 
السواد واستمر» فتأمرها بتركها في الخنمسة العشرة الثانية رجاء أنْ لا يتجاوزها فتكون 
مميزة وتكون أيام الأسود هي الحيضء وأيام الأحمر استحاضة:؛ فإن لم يتجاوزها 
فحيضها أيام الأسود. 

ولا تعرف امرأة ثُؤمر بترك الصلاة والصوم شهرًا غير هذه؛ فتقضي صلوات 
للشلطة عشز الأول :وان" خازوها نقذ حجان أنه اسمحاضة وان خيطنها كان فى عض 
أيام الحمرة فتقضيهاء وهذه مبتدأة غير مميزة» وفيها قولان: 
أحذهاء انها يض يوقا وليلة/", 
والشافي: ستة أيام أو سبعة7"). فتحيض هذه من أول الشهر الثاني يومًا وليلةَ في 
قول» وستة أو سبعة في قول. ولا تُعرف امرأة تُؤمر بترك الصلاة والصوم؛ أحد 
وثلاثين يومًا على قول» وستة أو سبعة وثلاثين يومًا على قول؛ غير هذه. وحيضها 


)١(‏ في الأصل: (الثالثة). 

(؟) لقد تقدم أن فيه ثلاثة أوجه لابن سر راجع النص امحقق ص"8. 

(؟) وهو المعتمد في المذهبء أنه ينظر إلى القوة. 

انظر: فتح العزيز: 451/7 المجموع: 07/7 4» أسنى المطالب: .٠١ 5/١‏ 

(:) في الأصل: (أسود). والمثبت من: الوسيط: 2477/1١‏ وفتح العزيز: ."08/١‏ 

(5) لعل الصواب (وتغير)ء بزيادة (واو)؛ ليستقيم المعنى. وفي بعض الكتب: (ثم خمسة عشر 
سوادّاء ثم أطبق السواد). انظر: الوسيط: 247/١‏ فتح العزيز: "04/١١‏ 
الروضة: 55/١‏ 7. 

(5) وهو الأظهر. انظر: الروضة : 2555/١‏ أسنى المطالب: 2٠١4/١‏ تحفة المحتاج: 
١‏ 20. 

(0) انظر: المهذب: ,8١-8٠١/١‏ البيان: »850/١‏ الحلية: 571/١‏ المجموع: .81١١/7‏ 


ين اول الكهير على نسي" وغلى: قري أبن سنزيخ لذن" ى عير السيرة 
يكون من أول الأسود. وإن فرّعنا [على]!" الأول» هو النظر إلى الأولوية» يكون 
حيضها الخمسة عشر التي فيها الحمرة. وعلى الوجه الثالث هي فاقدة للتمييز 
فُكوة مدعا الرل0 

الامتشخاضة الفائتةا” ٠‏ : المبتدأة التي ليست مميزة» وهي التي ابتدأ بما/( الدم 
وجاوز خمسة عشر يومًا واستمر على نوع واحد [أو]/""اختلف وفقدت [شرطًا]/*) 
من شروط التمييز؛ إما بأن نقص القوي عن يوم وليلة أو زاد على خمسة عشر أو 
نقص الضعيف عن خمسة عشر ثم عاد القويء كما لو رأت يومًا دمّا أسود واستمر 
الأحمر بعده أو أت الأسود ستة عشر يومًا واستمر الأحمر بعدهع أو رأت الأسود 
خمسة عشر يومًا ورأت الأحمر بعده أربعة عشر يومًا ثم رأت الأسود. فتترك الصلاة 
والصوم» وغيرهما مما يحرم بالحيض ف النمسة عشر يومًا الأولى» فإذا جاوزتما فتغتسل 
وتصلي إلى آخر الشهر كالمميزة. 

وأما الشهر الثاني» وما بعده؛ ففيه قولان: 


أصحهما -عند الجمهور -: أنما تحجيض أقل مدة ا 


.؟5٠05/١ الغرر البهية:‎ »4 ١٠5/7 : المجموع‎ »" ٠359/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

)١(‏ سيأ ذكر ذلك في ص ٠١١‏ من النص المحقق. 

(؟) في الأصل: (إلى)» والصحيح لغة أيقال: فرّعنا على كذا. 

(:) أي: فيكون حيضها يومًا وليلةَ في قول» وسنًا أو سبعًا في قول. كما تقدم. 

(5) المستحاضة الأولى تقدم ذكرها ص8» من النص امحقق. 

(5) نحاية ل: (١١/ب).‏ 

(0) في الأصل: (و). والمثبت من الروضة: ١/57؟.‏ 

(8) في الأصل: (شرط) بالرفع. والمثبت من الغرر البهية: .711/١‏ وهو الصحيح لغهً. 

(9) انظر: المختصر: 2٠١5/8‏ التهذيب: 2455/١‏ فتح العزيز: 20١١/١‏ المجموع: 
5 أسن المطالب: 2٠١5/١‏ تحاية المحتاج: .5414/١‏ 


١٠و‎ 


والثاي: أتما تحيض غالب عادات النساء ست أو سبع؛ وصححه جماع7". 


فإن قلنا تحجيض أقله وهو يوم وليلة فلها ثلاثة أحوال: 


حيض بيقين وهو اليوم والليلة. طهر بيقين وهو ما جاوز الخمسة عشر يومّاء 


وحيض مشكوك فيه وهو ما بينهماء وإلى ما ذا ثُرد في الطهر ؟» فيه ثلاثة أوجه, - 
وقيل أقوال-: 


أحدها: ترد إلى أقله» وقيل: إن البويطي/" رواه/"'؛ فعلى هذا يكون دورها 


ءا/ل9/١ تحاية المطلب: ١/9ه*-.5"#, المهذب:‎ :"97/١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 


البيان: 5/١‏ ه”» الحلية: 2571/١‏ فتح العزيز: ."1١1١/1١‏ 

وفي المجموع 59//7: فيها قولان مشهوران» نص عليهما الشافعي -رحمه الله- في الأم 
في باب المستحاضة: أحدهما: حيضها يوم وليلة من أول الدم. والثاي: ستة أو سبعة» 
ودليلهما في الكتاب. واختلفوا في أصحهما: فصحح الشيخ أبو إسحاقء والشيخ أبو 
حامدء والقاضي أبو الطيب في كتابه المستخلصء وسليم الرازني في رؤوس المسائل» 
والروياني ف الحلية» والشاشي» وصاحب البيان قول الست أو السبع. وصحح الجمهور 
في الطريقين قول اليوم والليلة» وثمن صححه القاضي أبو حامدٍ في جامعه والشيخ أبو 
محمد الجويني» والغزالي في الخلاصة» والشيخ نصر المقدسي» والبغوي والرافعي وآخرون» 
وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم ابن القاص في المفتاح والتلخيص» وأبو 
عبد الله الزبيري في الكافيء وأبو الحسن ابن خيران في كتابه اللطيف, وسليم الرازني في 
الكفاية» وامحاملي في المقنع والشيخ نصر في الكافي» وآخرون» وهو نص الشافعي في 
التويطي) وختطي الزن ودواحداره ابو سريت تقلت يه بتصعرباء 

البويطي: هو الإمام» سيد الفقهاء. أبو يعقوب يوسف بن يحبى المصري, البُوَيْطِنُ» 
صاحب الإمام الشافعي» كان واسطة عقد جماعته وأظهرهم نجابة» اختص به في حياته 
وقام مقامه في الدرس والفتوى بعد وفاته» وحدث عن: ابن وهبء والشافعي» وغيرهماء 
قال فيه الشافعي: ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي» ومن مؤلفاته كتاب 
(المختصر)» فيه اختصار للعديد من دروس الإمام الشافعي» مات البويطي-رحمه الله- في 
شهر رجب سنة 7١‏ هء في سجن بغداد. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2١57/9‏ 


سير أعلام النبلاء: 4/94 ه5» وفيات الأعيان: 51/1". 


(") انظر: مختصر البويطي/ص: 55. 


١٠١١ 


اه ع 0 ١‏ 
ستة عشر يومًا فتستأنف ف السابع عشر حيضة أخرى» وهو ضعية 0 


وأظهرها: -وهو المشهور عن النص-» وبه قطع العراقيون وآخرون؛ أنما ترد 
إلى تسعة وعشرين يومًا تتميمًا للدور ثلاثين!". 

وثالفها: أنما ثُرد إلى غالبه» ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون» وجزم بعضهم 
أنما ترد إلى أربعة وعشرين7". 

وإن قلنا تحجيض الأغلب فلها أربعة أحوال: 

حيض بيقين وهو اليوم الليلة» وطهر بيقين وهو ما جاوز خمسة عشر» وحيض 
مشكوك فيه وهو ما بين الست أو السبع والخامس عشرء وهل تتخير بين الست 
والسبع؟» فيه وجهان لابن سريج!؟: 

أحدهما: نعم» وصححه ابن الصباغ7* وآخرون7"©. 


)١(‏ انظر: فتح العزيز: 0917/١‏ في كفاية النبيه ١75/5‏ "وهذا ما حكاه القاضي الحسين 
عن رواية البويطي". 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: 4408/١‏ تماية المطلب: 2555/١‏ فتح العزيز: 7١7/١‏ المجموع: 
8/١‏ *, كفاية النبيه: 55/5 ١ء‏ الغرر البهية: 1/١‏ 7. 

(5) قال النووي في المجموع 599/9 : "صرّح به الشيخ أبو تُد في كتابه الفروق» وإمام 
الحرمين» والغزالي في البسيط» والرافعي وآخرون» والأول أصح". 
وانظر: الحاوي الكبير: ١8/١‏ 4» تحاية المطلب: 57/١‏ *؛ كفاية النبيه: ؟5/5١.‏ 

(5) انظر: المجموع: 8959/9. 

(5) ابن الصباغ: هو العلامة» أبو نصرء عبد السيد ابن تُهّد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الصباغ» البغدادي» الفقيه, مصنف كتاب (الشامل)» وكتاب (الكامل)» وكتاب (تذكرة 
العام والطريق السالم). كان فقيه العراقيين في وقته. وكان يضاهي الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي» وتقدم عليه في معرفة المذهب. مولده سنة 4٠٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء : 
5/1١‏ ١ء‏ طبقات الشافعية الكبرى: ه/؟7١.‏ 

(5) من قطع به أبو حامد الإسفراييني» والعمراني» وحكاه أبو الطيب الطبري عن أبي حامد. 
انظر: البيان: »555/١‏ الشامل» باب الحيض: 45/7 ه-45 25 فتح العزيز: ١/9”11ء‏ 
المجموع: 85/7 4» كفاية النبيه: .١55/7‏ 


١٠.١5 


وأصحهما: لا» بل ينظر في عادات النساءء إن 5 خض هرثا يفكت سنا أده 
سبعًا تحئضت سبعًا(". فإن كانت عاداتمن فوق السبع أو/7" دون الت فوجهان: 
أظهرها: أنما ترد إلى السبع في الأول واليّدت في الثانية(". وزعم الشيخ أبو 
جر (») الاتفاق عليه. 
وفابهاة ترد ]هقنو ون شو 5 
أطلق الإمام وآخرون: أتما ترد إلى اليشت7©. 
وقال البغوي والرافعي: ترد إلى الأغلب منهن؛ فإن استويا ردت إلى اليّّت» 
1 1 . ف لاه ىن : 3 50 
وكذا لو حاض بعضهن دود الشث وبعصهن فوق الستّبع 0 وي النسوة المردود 


)١(‏ وهو المذهب المعتمد. 
انظر: الوسيط: »65/8/١‏ التعليقة: »505/١‏ التهذيب: ١/هه6»‏ البيان: ١/14ه*2‏ 
شرح المشكل: 2707/١‏ فتح العزيز: 0253١7/١‏ كفاية النبيه: 2١5/5‏ تحاية المحتاج: 
”. 

(؟) نحاية ل: (5١١/أ).‏ 

(؟) وهو الأصح. انظر: فتح العزيز: 09١1/١‏ الروضة: 2557/١‏ الغرر البهية: 25١5/١‏ 
النجم الوهاج: .5.7/١‏ 

(5) أبو د هو أبو محمدٍ الوَيْعُ عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن عد بن حَيُويْه 
النيسابوري» والد إمام الحرمين» تأذَّبٍ على أبيه أبي يعقوب يوسف بالناحية» ثم رحل إلى 
نيسابور مجتارًا بما إلى مرو» ودرس الفقه على الإمام أبي بكر القفال المروزي» وأدركته المنية 
في حد الكهولة» فتوثي في ذي القعدة سنة 47/8 ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
ه/*/,ء المنتخب: .301/١‏ 

(5) انظر: تمحاية المطلب: ,555/١‏ المهذب: 075/١‏ التهذيب: »457/١‏ فتح العزيز: 
>0١‏ المجموع: ٠ ١/7‏ 5» كفاية النبيه: ,157-1١5/5‏ الطداية: ١٠؟/860.‏ 

(5) انظر: نماية المطلب: .5"547/١‏ 

(0) انظر: التهذيب: 2457/١‏ فتح العزيز: 2١5/١‏ الروضة: 2557/١‏ الغرر البهية: 
.758-/١‏ 


إليهن أربعة أوجه: 

أحدها: نساء بلدها وناحيتها. 

أظهرها: بنات عشيرتما من الأبوين جميعًا فإِن ْم تكن ردت إل نساء 
000 


وثالئها: نساء عدو 


ورابعها: نساء العالم في زمنها'”". 

ومردها ف الطهر إلى ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين» إن جعلت حائضًا ستة 
أيام جعلت طاهرًا أربعة وعشرين يومّاء وإن جعلت سبعة جعلت طاهرًا ثلاثة 
وعشرين: 

فائدة: في بيان ما يُعتبر» بالأبوين أو بأحدهما ؟: 

اللاي تر عاستا اين الشويا"؟ انيز > ووجوب ركفل 
يجب في المتولد بين الغنم و [الظباء]*!» وكذا في الأضحية؛ وجزاء الصيد» وكذا حل 
الأكل؛ وفي حل الذبيحة والنكاح قولان: 


5.07/١ النجم والوهاج:‎ 2557/١ هو الأصح. انظر: المجموع: 2837/9 الروضة:‎ )١( 
.5717/١ تحاية المحتاج:‎ 25١ 5/١ الغرر البهية:‎ 

)١(‏ العصّابَات: جمع العصابة» وهي: جماعة من النَّاس أو الجيران أو الطّيرء وقيل: العصّابة 
والغصّبة جماعة ليس لما واحد. 
انظر: معجم اللغة العربية: 215٠05/7‏ لسان العرب: »505/١‏ الإفصاح: .5١١/١‏ 
مَادة: صب 

(؟) انظر: المهذب: 274/١‏ التهذيب: 455/١‏ البيان: 5/١‏ ه*, بحر المذهب: 2218/١‏ 
الروضة: 55/١‏ 5,» كفاية النبيه: 56/5 .١‏ 

(5) العغييمة والعُنم والمغتم: ما نيل من أهل الشِرك عنوة -قهرًا-» أو غلبة» والحرث قائمة. 
الجمع: غنائم» ومَغانم. انظر: أنيس الفقهاء: 2١18/‏ الإفصاح: .575/١‏ مادة: غنم. 

(5) في الأصل: (الضبأً). والمقبت من: الحاوي الكبير: 5/7 *٠ء‏ وفتح العزيز: 931/8, 
والمجموع: 79/8؟. 


أحدهما: يعتبر بحما. 

والثاني: معتير بالأب 0 والذي يعتبر بالأب خاصة: الحرية» والملك. 
والذي معتبر بأحدهما مطلقًا: الإسلام؛ وضرب الجزية!"'» و وجوب الإجزاء» وحرمة 
الأكلء وأما ضمان الجئين فيعتبر بخيرهما على قول. وهل يعتبر الحيض [بنساء 
عشيرتها من]”" الأب والأى أو الأب خاصة؟: فيه الخلاف المتقدء0'. ويعتبر في 
اليأس من الحيض باعانيق. 

فرع: إن قلنا ثرد إلى أقل الحيض» قضت من الشهر الأول صلاة أربعة عشر 
يومّاء وإن قلنا ترد إلى الغالب؛ فإِنُ رددناها إلى الست قضت صلوات ستة أيام 
وإن رددناها إلى السبع قضت منه صلاة ثمانية أيام. 

وأما الشهر الثاني وما بعده؛ فَإِنْ حصل تمييز فيه بالشروط المتقدّمة قبل تمام 
المرد أو بعده لم تبنٍ على ما مرّ في الشهر الأول بل هي فيه كمبتدأة مميزة» كما لو 
رأت أولّا شهرًا دمًا أحمر /() ثم رأت في الباقي خمسة أيام دمًا أسود والباقي أحمرء 
فحيضها في الشهر الأول يوم وليلة على قول» أو ست أو سبع على قول» وحيضها 
في الثاني الخمسة التي فيها الأسود لوجود التمييز فيها. 


)١(‏ انظر المسألة في: فتح العزيز: 284/8 "١5‏ المجموع مع تكملة السبكي: 5/9/ء 
5ه .٠55-١‏ 

)١(‏ الجزية: المال الذي يوضع على الذمي» ويسمى بالخراج» وخراج الرأس. 

انظر: التعريفات الفقهية: 27١/١‏ أنيس الفقهاء: »15/١‏ الإفصاح: ؟/ه17؟١.‏ مادة: جزي. 

(") في الأصل: (بنساء الأب والأم). والمثبت من: الروضة: 2١57/١‏ والغرر البهية: 
0١‏ »؛ وحاشيئ قليوبي وعميرة: .١١9/١‏ 

(5) انظر مسألة: (ما يعتبر بالأبويين أو أحدهما) في: كفاية النبيه: 2177/5 تحفة امحتاج: 
٠‏ 2 تحاية المحتاج: //437» حاشية الجمل: 85/5 4» تاية الزين: ٠0/١‏ 5. 

(5) انظر: الروضة: 2١ 47/١‏ الغرر البهية: 27١ 5/١‏ حاشيئ قليوبي وعميرة: .١١9/١‏ 

(5) نحاية ل: (5١١/ب).‏ 


١.ه‎ 

إن استمر عدم التمييز في الثاني وما بعده, كما لو استمر الدم الأحمر وهو 
المقصودء فإذا جاوز منها المرد وهو الأصل أو الغالب على القولين» فتغتسل وتصلي 
وتصوم» فإن شفيت في شهر قبل الخمسة عشر بان أنها غير مستحاضة في ذلك 
الشهر وأن جميع دمه حيض فتقضي ما تركته من الصوم في المرد وما بعده وبان أيضًا 
أن غسلها لم يصح عند المرد وهو زمن أقل الحيض أو غالبه» ولا تعصي بالصلاة 
والصوم في هذه الأيام» وهل يلزمها الاحتياط فيما جاوز المرد إلى تمام الخمسة عشر 
يومّا ؟» فيه قولان: 

أصحهما: لا كغيرها من المستحاضات» بل حكمها حكم الطاهرات 
المستحاضات فتصلى وتصوم وتطوف وتقرأ القرآن في هذه المدة ولزوجها وطؤها('". 

وثانيهما: أنما تحتاط احتياط المتحيرة على ما سا فتلزمها الصلاة 
والصوم لاحتمال الطهارة» وتغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع» وتقضي صوم 
جميع الخمسة عشر يومًا. أما وقت المرد؛ فلأنه لم تصمه» وأما ما بعده فلاحتمال أن 
يكون حيضًا. ولا تقضي في هذه المدة فوائت الصلاة والصوم والطواف ولا يأتيها 
الزوج. وعلى القولين» لا تقضي الصلاة التي أتت بما فيما بين المرد والخمسة عشرء 
وظاهر كلام الجمهور أتما إذا ردت إلى الست أو السبع يكون ذلك حيضًا يقيئًا/". 
وقال المتولي: يوم وليلة من أوها حيض بيقين» وفيما بعدهما إلى تمام الست أو السبع 
قولان: 

أحدهما: أنه حيض بيقين. 

وثانيهما: أنه حيض مشكوك فيه. فتحاط فيه ). 


)١(‏ انظر: شرح المشكل: 2777/١‏ فتح العزيز: ,”١5/١‏ المجموع: 00/7 4» أسنى المطالب: 
»٠ 0١‏ تحاية المحتاج: 45/١‏ 9. مغني المحتاج: .١١ 4/١‏ 

(١؟)‏ سيأق ذلك في ص7١١‏ فما بعدهاء من النص المحقق. 

(؟) انظر: المهذب: 7/9/١‏ الحاوي الكبير: ١ 8/١‏ 5» الحلية: 5757/١‏ المجموع: ؟//501. 

(:) انظر: التتمة» كتاب الحجيض/ ص: 5 .١5‏ 
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المستحاضة الثالئة: المعتادة غير المميزة» وهي التي استحيضت بعد تقدم 
عادات لها منتظمة في الحيض والطهر. فإذا جاوزت عادتما في شهر لزمها الإمساك 
عما تمسك عنه الحائض قطعًا؛ لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة الأكثر» فإن انقطع 
قبله فالجميع حيض وإن جاوزه فهي مستحاضة. والمعتادة تنقسم/ "١7‏ [إلى] 7" ذاكرة 

لعادتماء وإلى ناسية: 


أما الناسية فلها باب منفرد سيأق -إن شاء الله تعالى -0), 


أما الذاكرة» فتنقسم إلى مميزة» وإلى غير مميزة» والمقصود هنا غير المميزة؛ وهي 
التي استمرٌ بما الدم على نوع واحدء فتُرد إلى عادتما المستمرة في قدر الحيض والطهر 
ووقتيهماء فإن كانت عادتما على نَسَقٍ!؟) واحد في القدر والوقت» فإن كانت 
متكررة مرارًا رُدت إليهاء سواء كانت عادتما أقل الحيض والطهر أو غالبهماء أو أقل 
الطهر وأكثر الحيض» وسواء كانت عادتما أن تحيض في كل شهر مرة أو في كل 
شهرين مرة» أو في سنة على الصحيح”". 

وقال القفال20: عندي لا يجوز أنْ يُجعل الدور سنة ونحوها إذ يبعد ذلك مع 


.)|/١١5( نتحاية ل:‎ )١( 

.731١5/1١ في الأصل بدون (إلى). والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) وهو الباب الثالث في المستحاضة المتحيرة» في ص ١١‏ من النص امحقق» والذي تكلم فيه 
عن الناسية. 

(4) النَّسَقْ من كل شيء: ما كان على نظام واحد عام في الأشياء. يقال: تَسَقَمُهِ نسقًا 
ونَسّقته تنسيقّاء ويُقال: انتَسَقََتْ هذه الأشياء بعضها إلى بعض أي تنسقت. 
انظر: العين: 28١/5‏ مختار الصحاح: .705/1١‏ 

(ه) وهو المذهب المعتمد. انظر: فتح العزيز: 2915/1١‏ تحفة المحتاج: .5١ 5/١‏ 

(5) القفال: هو العلامة الكبير» شيخ الشافعية» أبو بكر القفال عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
المروزي» الخراساني» وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه» وهو غير القفال الكبير» 
وهما يشتركان في أن كلا منهما يعرف ب: أبي بكر القفال» ويتمايزان في الاسم, وفي أن 
هذا مروزي وذاك شاشيء» وفي أن هذا هو المتردد عودًا على بدء في كتب الفقه 
الخراسانية» ويطلق عند الذكر غالبّاء وذاك لا يغلب ذكره فيهاء وإذا ذكر قيد بالشاشي» 


06 
جريان الدمء والوجه أن عل غاية الدور تسعين يومّاء لتحيض منها ما يتفق والباقي 
طهر؛ لأن الشرع جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهرء وتابعه جماعة7'). وإن لم يتكرر مرارًا 
بأن كانت لم تحض قبل شهر الاستحاضة إلا شهرًا واحدًاء ففي ردها إلى العادة 

خلااف ينبني على الخللاف الآ 32 أن العادة تثبت برة. 

ثم مردها إلى العادة إنما يكون في الشهر الثاني من شهرّي الاستحاضة وما 
بعده؛ فإذا مضت أيام العادة اغتسلت وصلت وصامت. وأما في الأول فإنها تتربص 
في الخمسة عشر يومًا فلا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها الزوج لجواز الانقطاع دوتماء 
إن جاوز عادتما؛ فإنُ جاوز الخمسة عشر قضت صلوات ما بعد أيام العادة. 

وإن كانت عادتما مختلفة فإن كانت ذكرتّا كما إذا كانت تحيض في شهر 
ثلانًا وني شهر حمسا وف شهر سنا ثم تعود إلى الفلاث ثم إلى الخمس ثم إلى الست» 
فسيأي7" في آخر الباب الرابع. وإن لم تكن ذاكرة ففيه صور: 

الأولى: إذاكانت تحيض خمسة أيام من الشهر وتطهر خمسة وعشرين» 
فجاءها [دوة]( حاضت فيه ستة وطهرت بقية الشهرء ثم استُحيضت في الذي 
يليه» فهل تُرد إلى الخمس أو الست؟» فيه وجهان يبنيان على أن العادة []7) 


تثبت ؟» وفيه أربعة أوجه:/(0) 


وربما أطلق في طريقة العراق على قلة ذكرهم للآخرء ثم إن الشاشي هو القفال الذي 
يحري ذكره في غير الفقه. كأصول الفقه» والتفسير. مات القفال-رحمه الله- في شهر 
جمادى الآخرة سنة 4١1‏ هء وله من العمر تسعون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء : 
ل/ه.٠؛»‏ طبقات الشافعية: .49/1١‏ 

)١(‏ ممن تابعه على قوله: إمام الحرمين» والغزالي» وصاحب العدة انظر: تماية المطلب: 
0١‏ الوسيط: »455/١‏ فتح العزيز: »*57/١‏ المجموع: 254١/7‏ كفاية النبيه: 
5 . 

(؟) سيأ ذلك في صه؟ ١‏ فما بعدها من النص امحقق. 

(") في الأصل: (دون). والمثبت من الوسيط: .571/١‏ 

(5) في الأصل: (4). والمثبت بين المعقوفتين من فتح العزيز: .5317/1١‏ 

(5) نحاية ل: (١١/ب).‏ 


أصحها: تثبت برة» ونقل جماعة الاتفاق عليه("©. 

وثانيها: لابن خَيْرَانَ(" لا تغبت إلا بمرتين7". 

وثالفها: لأبي الحسن العبّادِ7؟) أنما لا تنبت إلا بغلاث7". 

ورابعها: أنما تنبت في حق المبتدأة بمرة دون المعنادة7). فلو حاضت المبتدأة 
خمسة ثم استئحيضت في الشهر الثاني ردت إلى الخمسة» ولو كانت عادة المعتادة أن 
تحيض في الشهر عشرة فحاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إلى العشرة» 
وإن قلنا تثبت بمرة رددناها في الصورة المذكورة إلى الستء» وإن قلنا لا تثبت بمرة 
رددناها إلى الخمسة. 

الثانية: لو كانت عادتما أنْ تحيض خمسة أيام في كل شهرء فحاضت ف دور 
ستة أيام» وفي دور ثالث سبعة» ثم استحيضت في الرابع» فهذه قد انتقل حيضها 
من الأقل إلى الأكثر» فإن قلنا إن العادة تغبت بمرة ردت إلى السبع» وإن قلنا لا 


تثبت إلا بمرتين فوجهان: 


)١(‏ ممن نقل الاتفاق عليه: ابن سريج» وأبو إسحاق, والقاضي حسينء والعمراني» وغيرهم. 

انظر: الوسيط: »49١/١‏ التعليقة: ١//اهه,‏ المهذب: ,8/١‏ البيان: ١/ه”*»‏ الحلية: 
0١‏ الروضة: 58/١‏ 5 السراج الوهاج: 55/١‏ تحاية المحتاج: .840/١‏ 

)١(‏ ابن خيران: هو الإمام» شيخ الشافعية» أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي 
الشافعي» كان إمامًا كبيرا صاحب وجوه غريبة في المذهب. توفي -رحمه الله تعالى- سنة 
*ه. انظر: طبقات الشافعية: »١995/1١‏ سير أعلام النبلاء: © .5//١‏ 

(؟) انظر: فتح العزيز: 2717/1١‏ كفاية النبيه: .١57/5‏ 

(؛) العبّادي: هو أبو الحسن الْعَبَّادِيَ علي بن مهد بن أحمد بن عد بن عبد الله بن عباد 
الحروي» الشافعي» ولد الشيخ أبى عاصم تُّد العبادي الإمام, كَانَ من كبار الخراسانيين» 
تكرر ذكره في (الروضة). وهو صاحب كتاب (الرقم) في الفقه. توي سنة 515 هء وله 
ثمانون سنة. انظر: طبقات الشافعية: 2507/١‏ تمذيب الأسماء واللغات: 5/7 .7١‏ 

(ه) انظر: المجموع: 4١/7‏ كفاية النبيه: .١77/5‏ 

(5) قال النووي في المجموع 1١1/٠‏ : "حكاه السرخسي في الأمالي عن ابن سريج؛ ونقله 
المتولي وغيره" . 


وأظهرهما: أنما تُرد إلى الستة(". وإن قلنا لا تثبت إلا بثلاث ردت إلى 
الخمسة. ولو كانت تحيض حمسا من كل شهر فحاضت في دور أربعة من الخمسة 
المعتادة ثم استُحيضت في دور» فهذه انتقل حيضها من الأكثر إلى الأقل؛ فَإِنْ أثبتنا 
العادة بمرة ردت إلى الأربع» إن لم نثبتها ردت إلى الخمسة. 


الغالفة: لو تغيرت عادة المستحاضة في الوقت دون القدرء وذلك قد يكون 
[بالتقدم» وبالتأخر] (©: 

الحالة الأولى: أن تتغير [بالتأخر]7), كما لو كانت عادتما أن تحيض الخمسة 
الأيام الأولى من الشهر فحاضت في شهر الخمسة الثانية دون الأولى واستُحيضت 
بجا ايه قال الحقيون ديا المشدة لكا حوره السو ٠‏ م إن هلنا 
بالمذهب: إِنَّ العادة تغبت مرة» جعلنا طهرها ثلاثين يومًا وصار دورها خمسة وثلاثين 
ولا نظر إلى أول الشهرء وهو الصحيح”"'. وهكذا أبدًا يكون حيضها خمسة 
وطهرها ثلاثين تستأنف هذا الحساب من أول رؤية الدم. 

وإن قلنا لا تثبت بمرة فوجهان: 

أظهرهما: أن خمسة وعشرين بعد هذه الخمسة طهر» وحيضها أبدًا الخمسة 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: الوسيط: »477/١‏ فتح العزيز: »7117/١‏ أسنى المطالب: 
»٠ 1١‏ تحفة المحتاج: ١5/١‏ 4» حاشيتي قليوبي وعميرة: .١١١/١‏ 

)١(‏ في الأصل: (بالتقديم والتأخير)ء» هكذا. والمثبت من: الوسيط: 2477/١‏ وفتح العزيز: 
»:1١‏ وهو الصحيح لغة. 

(؟) في الأصل: (بالتأخير). والمثبت من فتح العزيز: .5١1/١‏ وهو الصحيح لغة. 

(:) انظر: التعليقة: ١/84هه-ههده»ء‏ التهذيب: ١/*ه4»‏ البيان: 2*75/١‏ الحلية: 
2*١‏ الروضة: »551/١‏ أسنى المطالب: 4٠١4/١‏ تحاية المحتاج: 5/١‏ 84. 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع: 2455/5 أسنى المطالب: 2٠١/١‏ تحاية المحتاج: 
١]ةع".‏ 


١0١6 
الثانية من الشهر/('؛ فيكون دورها خمسة وعشرين يومافي هذا‎ 
[الشهر]!"» وقد نقص طهرها فيه خمسة أيام ثم في باقي الشهور نيّضها من كل‎ 
شهر الخمسة الأولى وتكون طاهرًا في باقيه مراعاة لأول الشهر» فيكون دورها ثلاثين‎ 

م0 

وقال أبو إسحاق: لا نحيضها في هذا الشهر لخلو أوله من الحيضء والحاصل 
لما من الدم استحاضة كله فإذا جاء الشهر الثاني جعلناها حائضًا في الخمسة 
الأولى منه» طاهرة في الخمسة والعشرين الباقية» وكذلك ما بعده فيكون دورها أبدًا 


ورده الإمام وقال: زاد أبو إسحاقء لو استمرت هذه العادة فكانت تطهر في 
الخمسة الأول من كل شهر ونحيض خمسة وعشرين فلا حيض لما ولا طهر أبذاء 


وهو بعيد اد 


.)|/١١5( تحاية ل:‎ )١( 

.٠١7/1١ في الأصل: (شهر). والمثبت من: المجموع : 4/7 47» وأسنى المطالب:‎ )١( 

(؟) وهو المعتمد في المذهب. انظر: تماية المطلب: .541/١‏ 5 35» الوسيط: »477/١‏ شرح 
المشكل: 2507/١‏ فتح العزيز: ١1//١"ء‏ المجموع: 575/7 كفاية النبيه: .١515/7‏ 

(:) انظر: المهذب: .85/١‏ 

(5) في نحاية المطلب 5١5/١‏ : "وأما أبو إسحاقء فقياس مذهبه الذي يقرب بعض القرب» 
أنما لما رأت الدم في آخر الدور أولّاء ثم طهرت بعد ذلك» فتلك الخمسة حيض؛ فإنه 
احتوشها طهران كاملان» فلما طهرت عشرين من أول الدور الثاني» وعاد الدم في الحادي 
والعشرين من الدور الثاني» ثم استمرء فالذي ينقدح من مذهبه ما ذكرناه لتكرر نقصان 
الطهرء وذلك يقتضي لا محالة مزايلة أول الدور. وإن قيل: لما استمر الدم» فالعشرة في 
آخر الدور الثاني استحاضةٌ غيدُ معدودة في حسابء» وحيضها الخمسة الأولى من أول 
الدور» ثم ترد بعدها إلى خمسةٍ وعشرين طهرّاء لتعود الحيضة إلى الدور؛ وسبب ذلك أن 
خلو أول الدور لم يتكرر» ومن ضرورة رد الحيض إلى أول الدور ردّ الطهر إلى الخمسة 
والعشرين» فهذا بعيدٌ. وإن كان يليق بعثراته في ملازمة أوائل الأدوار". 


١١١ 


وهذا ما نقله جماعة: منهم الإمام والغزالي والرافعمي(". ونقل أبو غّد 
ع0 أن طهرها زاد وصار خمسة وخمسين يومًا وصار دورها ستين أبدَاءِ خمسة 
حش وخيه عبيون كير عن الملكن أن النادة تفن 1 13 

ولو تكرر دورها خمسة وثلاثين؛ بأن رأت في الشهر الثالث الدم في الخمسة 
الثالئة» وفي الرابع في الرابعة» ترد إليه أبدّاء ولو كانت لما رأت الحيض في الخمسة 
الثانية انقطع ثم عاد أول الشهر فقد صار دورها خمسة وعشرين. 

فإن استمرت الخمسة الأولى من الشهر وطهرت بعدها؛ فَإِنْ تكررت مرارًا 
وامش هيف :ردت ليف إن ١‏ يتكوون أن" سعد يعن الخييية الأدل :"اسه 
الأولى حيض قطعًا. 

وأما مقدار الطهرء فينبني على أنَّ العادة ثبتت بمرة» إِنْ أثبتناها بمرة فطهرها 
منشروة يوقا و لااتطيرهنا بيطاو | عفوروة ]8 ولو كانيق عاوقا الفنينة النالينة 
فرأت الدم من أول الشهر واتصل» فوجهان: 

أصحهما: أن حيضها الخمسة الثانية» فينبغي7”) دورها كماكان7"). 

وثانيهما: لابن سريج» أن حيضها الخمسة الأولى» فيكون طهرها قد نقص 
خمسة أيام وصار دورها خمسة وعشرين يومًا". ولو.رأت الخمسة المعتادة وطهرت 


.5178/١ فتح العزيز:‎ ».47370/١ انظر: الوسيط:‎ )١( 

)١(‏ أي: عن أبي إسحاق. وأبو د هو: عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين» وقد 
تقدمت ترجمته في ص »١١١/‏ هامش7. 

(؟) قال النووي في المجموع 455/7 : "وقال الشيخ أبو محمدٍ الجويني في كتابه الفروق» على 
مذهب أبي اسحق زاد طهرمًا وصار خمسةً وخمسين يومًا وصار دورها ستين يومًا أبدًا 
حمسة حيض وخمسة وخمسون طهر تفريعًا على المذهب أن العادة تثبت بمرة". 

(:) في الأصل: (عشرين). والمثبت من الروضة: .5751/١‏ وهو الصحيح لغة. 

(5) لعل فيه سقطاء فإن وضوح العبارة أن يقال: (فينبغي أن يكون دورها كما كان). 

(5) وهو المذهب. انظر: المهذب: 8/١‏ الحلية: 2555/١‏ البيان: »9857/١‏ التهذيب: 
١/"*ه».‏ الروضة: ١551/1؟.‏ 


(0) انظر: المهذب: 287/١‏ المجموع ”زه 5؟:. 


١) 

دون الخمسة عشر ثم رأت الدم واتصل» تبقى على عادتما قطعًا. ولو كانت عادتما 
الخمسة/(١‏ الأول فرأتَا ثم طهرت خمسة عشر ثم أطبق الدم فوجهان: 

أصحهما: أنما على عادتما وحيضها خمسة من أول كل شهر فيكون باقي 
الشهر طهر ولا أثر للدم الموجود فيه7". 

وثانيهما: أن الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض فيصير دورها عشرين؛ 
خيية نعنها تحنم" .ولو راف االقيية الغدادة وهزت صنت 8 اطق لدم رك 
إلى الخمسة المعتادة من أول كل شهر قطعًا. 

الحالة الغانية): أَنْ تتغير عادتما [بالتقدم]7"؛ كما إذا كانت تحيض الخمسة 
الأولى من الشهر وتطهر باقيه فجاءها دور حاضت الخمسة الأولى وطهرت عشرين 
يومًا ثم حاضت في الخمسة الأخيرة واستّحيضتء فقد تغيرت عادتما |بالتقدم](0) 
وصار طهرها عشرين يومّاء ودورها خمسة وعشرين: 

فعلى طريقة الجمهور في عدم اعتبار الأولية» يُخرّجح على ثبوت العادة» إن 
الكناها عرة سلا طورهنا | د امعو وى وعاطيينا نين وني ال ا و امهنا 
حيضها خمسة؛ لأن طهرها خمسة وعشرين الأدوار القديمة. 


)١(‏ تماية ال::(115/تي). 

(؟) وهو المذهب. انظر: التعليقة: .05//١‏ التهذيب: 50/١‏ 4. الحلية: 555/١‏ المجموع: 
5 :© فتح الوهاب: ,57/١‏ تحاية المحتاج: ١ه‏ 25 مغني المحتاج: .١١5/١‏ 

(؟) انظر: فتح العزيز: 2511/1١‏ المجموع: 571//7. 

(:) تقدمت الحالة الثانية في صة ١٠١»؛‏ من النص امحقق. 

(5) في الأصل: (بالنقل). والمثبت من: أسن المطالب: .١٠١ 5/1١‏ 
قال الرافعي في فتح العزيز 711/١‏ : "وسمى متقدمو الأصحاب التي انتقلت عادتما 
وتغيرت عما كانت ثم استحيضتء مُنْتَقِلّة". 

(5) في الأصل: (بالتقديم). والمثبت من: الحلية: 5/١‏ 55» والمجموع: 4717/7» والغرر البهية: 
7/١‏ ". 

(0) وهو الصحيح المعتمد في المذهب. 
انظر: فتح العزيز: 7١4/١‏ الروضة: »551/١‏ أسنى المطالب: .٠١5/١‏ 


وأما على طريقة مراعاة الأولية» فمنهم من يقول: نجعل الخمسة الأولى التي من 
آخر الشهر استحاضة ونحيضها الخمسة الأولى من آخر الشهر الآخرء وتضم 
الأدوار على ترتيبها المتقدمء فيكون دورها ثلاثين7". وقال بعضهم: هو قياس 
مذهب أبي إسحاق/". ومنهم من قال: نحيضها بعد الخمسة الأخيرة خمسة أخرى 
من أول الشهر الآخر فيُجعل حيضها في هذا الشهر خمسة أيام وتعود إلى 
الفناتون "لاو نمطي خورها القدي "الوقن لمشي مهت نا فين فول أن 


عع 170 واستوفنه قزرا 01 بولتسوو و لاله عه يوي" 


.5117/١ فتح العزيز:‎ 2778/١ انظر: تماية المطلب: ١/5١9ء شرح المشكل:‎ )١( 

)١(‏ في نحاية المطلب١/5١8‏ : هذا الذي يقتضيه قياس مذهب أبي إسحاق". وفتح 
العزيز »*"117/١‏ والرضة 7551/1١‏ : قال به أبو إسحاق» هكذا. 

(*) القانون: مِقْياسُ كل شيءٍ وطريقه. والجمع قَوانِينُ؛ قيل: رُومِيّة؛ وقيل: فارسيّة. 
ون الاصطلاح: أمرٌ كُلِنّ يطبق على جميع جزئياته التي تتعتف أحكامّها منهء كقول 
النحاة: الفاعل مرفوعٌ والمفعول منصوب. انظر: تاج العروس: 5/97 25 التعريفات 
الفقهية: .١59/١‏ 

(:) في نحاية المطلب 3١5/1١‏ : قاله بعض الأصحاب. 

(0) في المجموع؟/5 45 : "قال الشيخ أبو عد الجويني في كتابه الفروق» بأنه قياس مذهب أبي 
إسحاق". 

(5) انظر: الوسيط: »577/١‏ البسيطء. كتاب الحجيض: ص/79: . 

(0) ف الروضة١/551‏ : "ولو كانت بحالها» فطهرت بعد خمستها المعهودة عشرين» وعاد 
الدم في الخمسة الأخيرة» فقد تغير وقت حيضها بالتقدم» وصار دورها خمسة وعشرين» 
فإن تكرر الدورء بأن رأت الخمسة الاخيرة دمّاء وانقطع» وطهرت عشرين» وهكذا مراراء 
ثم استحيضت» ردت إليه» وإن لم يتكررء بل استمر الدم العائد» فأربعة أوجه في هذا 

ونظائره: 

أصحها: تحيض خمسة من أوله» وتطهر عشرين» وهكذا أبدًا. 

والثاي: تحيض خمسة» وتطهر خمسة وعشرين. 

والثالث: تحيض عشرة منه» وتطهر خمسة وعشرين, ثم تحافظ على الدور القديم. 

والرابع: أن الخمسة الأخيرة استحاضة. وتحيض من أول الشهر خمسة» وتطهر خمسة 


١1 

المسألة بحالماء لكن تقدم الدمٌ إلى الخمسة الخامسة من الشهر وصار الطهر 
خمسة وعشرين يومًا ثم استحيضت: 

فإن أثبتنا العادة بمرة حيّضناها الخمسة الخامسة وجعلناها طاهرًا بعده خمسة 
عشر فيكون دورها عشرين» وإلا حيّضناها خمسة وجعلناها طاهرًا خمسة وعشرين. 

وعلى طريقة من يراعي الأولية نحيّضها خمسة عشر يومًا/!"'؛ عشرة من هذا 
الشهر وخمسة من أول ما بعده» و[تحيض]7"' بعد ذلك خمسة من أول الشهر 
و[تطهر]!"أخمسة وعشرين؛ فيكون دورها هذا ثلاثين. ويستمر الدور بعد ذلك 
نحيضها خمسة من أول الشهر وخمسة وعشرين باقيه طهرء ودورها ثلاثين. قيل: وهو 
قياس قول أبي إسحاق. وقيل: قياسه أن العشر الأخير من الشهر الأول استحاضة 
والحيض الخمسة الأولى من الشهر الآخر وتطهر بعده خمسة وعشرين ويستمر 
الا فحاصله أربعة الي كي تقدم. 


ولو كان عاد بما الحجيض بأن حاضت ف الخمسة الرابعة» كما لو حاضت 


وعشرين على عادتّها القدية". 

.)أ/١١07(:ل نحاية‎ )١( 

.577/7 والمجموع:‎ ,”57/١ في الأصل: (تطره). والمثبت من: الحاوي الكبير:‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من: تماية المطلب: 557/١‏ والمجموع: 
م 

(4) انظر: تحاية المطلب: 2357/١‏ فتح العزيز: 231/1١‏ الروضة: .751/١‏ 

(5) في الروضة 751/1١‏ : "ولو كانت بحالمهاء وحاضت خمستهاء وطهرت أربعة عشر يومّاء ثم 
عاد الدم» واستمرء فأربعة أوجه: 

أصحها: أن يوما من أول الدم العائد» استحاضة» تكميلًا للطهر» وخمسة بعده حيضء وخمسة 
عشر طهر وصار دورها عشرين. 

والثاني: أن اليوم الاول استحاضة» والعشرة الباقية من الشهر مع خمسة من الشهر بعده 
حيض» ثم تطهر خمسة وعشرين» وتحافظ على دورها القديم. 

والثالث: أن اليوم الأول استحاضة:؛ وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهرء وهكذا أبدًا. 

والرابع: جميع الدم العائد إلى آخر الشهر» استحاضة» وتفتتح من أول الشهر دورها القديم". 


١١ 

الخمسة الأولى منه وطهرت أربعة عشر يومًا ثم عاد الدم واستمرء فالمتخلل بين 
خمستها وبين الدم العائد ناقص عن أقل الطهر فلا بد أن يجعل يوم أول الدم 
استحاضة تتمة للطهر» وفيما بعده أربعة أوجه: 

أظهرها: -وهو قول من أثبت العادة بمرة-» أن خمسة أيام بعد اليوم الأول 
حيض وخمسة عشر يومًا بعدها طهر؛ وقد صار دورها عشرين يومًا("". 

وثانيها: قول من لم يثبتها بمرة» أنتما ستفتح'" دورها القديم من ثاني يوم دونه 
الدم» فتجعل خمسة أيام حيضهاء وخمسة وعشرين طهرّاء وهكذا أبدًا. 

وثالثها: -قول أبي إسحاق المراعي للأولية-» أن جميع الدم العائد إلى آخر 
الشهر استحاضة» وتستفتح من أول الشهر دورها القديم» فتحيض خمسة من هذا 
الشهر وخمسة أيام من الشهر الآخر حيضء وجملة ذلك خمسة عشر يومّاء والخمسة 
والعشرون الباقية من الشهر استحاضة:؛ ثم تعود إلى ا حافظة على دورها القديم, 
فتجعل خمسة أيام من أول كل شهر حيضًا وباقيه [استحاضة]470. 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: 214/١‏ المجموع: 247/7 حاشية الجمل: 
»*0١‏ تحفة المحتاج: 865/١‏ "» الغرر البهية: ١/؟555.‏ 

)١(‏ لعل الأصح: (تستفتح) وكما ورد في السياق بعد ذلك. وف المجموع 5717/7 (تستفتح). 

(9) في الأصل: (استحاضا). 

(:) انظر: نحاية المطلب: 755/١‏ شرح المشكل: 2707/8/١‏ فتح العزيز: 2*1//١‏ المجموع: 
7-5 45 الروضة: .557/١‏ 


١15 
المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة الذاكرة لعادتهاء وهي التي كانت لما‎ 

عادة معلومة فجاءها الدم في زمن عادتها واستمر وانقسم إلى قوي وضعيف. 
فإن طابق القوي أيام العادة» كما لو كانت عادتما أن تحيض خمسة من أول 
كل شهر وتطهر باقيه فرأت منها في شهر دما أسود وفي باقيه دما أحمر فنحيّضها 
تلك الخمسة؛ فإن ل يطابقها كما لو رأت هذه في شهر عشرة/(' أيام دما أسود ثم 

باقيه دما أحمر» فثلاثة أوجه: 

أحدها: ترد إلى العادة» فحيضها الخمسة الأولى خاصة("؛ قال الإمام: وهو 
غ0 

وأصحها: -وقيل وهو منصوص-., أنما ترد إلى التمييز فتكون حائضًا في 
العشرة كلها ). 

وثالفها: أنما تجمع بينهما إِنْ أمكن؛ فحيضها في المثال في العشرة وإِنْ زاد 
الضعيف في الأول» كما لو رأت ف الخمسة الأولى أيام الأحمر وفي الثانية الأسودء 
وك افك هالو راك وجاحيية اكز ادق [تهر] " ورا عدم أجل عفر 
يوقا دكا أسوة تسافظت الذلالناق" ويكون كميفدا عير ميرف نوق بردها إل أقل 

.)ب/١١1/( نحاية ل:‎ )١( 

)١(‏ انظر: تحاية المطلب: ١/هه”2‏ كفاية النبيه: 57/5؟. عزاه الرافعي إلى ابْن خَيْرَانَ 
والإصطّخْري-رحمهم الله-. انظر: فتح العزيز: .81١5/1١‏ 

() انظر: تحاية المطلب: ١1/هه599)7.‏ 

(:) قال به ابن سريج وأبو إسحاقء» وهو المذهب. انظر: المهذب: 287/١‏ بحر المذهب: 
١‏ فتح العزيز: ,9١ 9/١‏ المجموع: ١7/7‏ 25 تحفة المحتاج: 07/1١‏ 5. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» ولمثبت من المجموع: ”/4”7. وفي تحاية 
المطلب "57/١‏ (دمًا ضعيمًا). 

(5) الدّلالة: -بفتح الدال المشددة- الإرشاد» جمعها (دلائل) و(دلالات) -بفتح الدال-. 
والدّلالة حبكسر الدال المشددة- لغة في الدّلالة -بفتح الدال المشددة-» واسم المعمل 
الدّلال» وما جعل للدليل أو الدَّلال من الأجرة. انظر: لسان العرب:١59/1‏ 25 المعجم 
الوسيط: .١915/١‏ مادة: دلل. 


الحيض أو غالبه القولان7). وضعف الغزالي هذا كله إذا لم يتخلل بين العادة والتمييز 
قدر أقل [الظهر]”": فإن تخلل كما إذا كانت تحيض النمسة الأول من الشهر ثم 
رأت الدم أوله؛ عشرين يومًا فصاعدًا دما ضعيفاء ثم خمسة دما قويّاء ثم عاد 
الضعيفء فالخمسة الأولى منه حيض بحكم أيام العادة» وخمسة أيام الدم القوي 
حيض بحكم التمييز(”). ومنهم من بناه على الأول7© فقال: إن قلنا: برد إلى العادة 
تعرصايا اللقميينة لاد هي اللشوارو تلبت لمعتره 1" "ليها السساضة بورق 
قلنا: ترد إلى التمييز» فحيضها خمسة أيام الدم القوي» وطهرها المتقدم [عليه](0) 
خمسة وأربعون يومّاء عشرون هذا الشهرء وخمسة وعشرون مما قبله» وصار دورها 
خمسين. وإن قلنا: يجمع بينهماء جعلناها حائضًا في الخمسة الأولى بالعادة» و في 
خمسة القوي بالتمييز؛ لإمكان الجمء(". 


وف اصطلاح الأصوليين: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به» العلم بشيء آخرء والشيء 
الأول هو الدال» والثاني هو المدلول. 
انظر: طلبة الطلبة: ١5/1ه»‏ الحدود الأنيقة: 2394/١‏ التعريفات: .٠١ 54/١‏ 

)١(‏ القولان: 
أحدههما: أنما ترد إلى أغلب عادات النساءء ستة أيام أو سبعة أيام. 
الثاى: أتما ترد إلى أقل مدة الحيضء يومًا وليلة احتياطًا للعبادة؛ فإنه المستيقن» وهو 
المعتمد في المذهب. وقد تقدم ذكرهما في صه 5» من النص امحقق. 
وانظر: التنبيه: 257/١‏ الحاوي الكبير: ,*9./١‏ 89» التهذيب: 57/١‏ 5» البيان: 
لام الحلية: ,55/١‏ بحر المذهب: ١//؟5.‏ 

)١(‏ في الأصل: (الحيض). والمثبت من: فتح العزيز: ١/50-1195ء‏ وحاشية البجيرمي: 
0١‏ . وانظر: البسيطء ص/ 2477-47 فتح العزيز: 9/١‏ 870-171. 

(*) انظر: الوسيط: »4"5/١‏ الوجيز: 2154/١‏ فتح العزيز: .9١9/١‏ 

(:) على القول الأول: أنما ترد أقل غالب عادات النساء. 

(5) كذا في الأصل: (والعشرين)» ولعل الأصح لغة أن يرفع اللفظ بالواو. 

(5) في الأصل: (على). والمثبت من فتح العزيز: .557/١‏ 

(0) انظر: نحاية المطلب: ١/هه-25”565‏ فتح العزيز: 23314/1١‏ الروضة: .7537/١‏ 


فرعان: 

الأول: العادة التي تثبت في الحيض وثُرد المستحاضة عند الحاجة إلى ذلك 

إحداهما: أن يكون بحيض. 

والثانية: أن يكون بتمييز حصل بين الحيض والاستحاضة إذا اتصلا. كما إذا 
رأت المبتدأة خحمسة أيام دما أسود وخمسة وعشرين دما أحمر وتكرر ذلك مراراء فنا 
نجعل حيضها الخمسة الأولى وطهرها باقي الشهر. 

فإذا تغيرت عادتما بأن استمر الدم الأسود أو الأحمر في بعض الشهور فقد 
خرف راليتافة "١١‏ اللكدسةى الفمين أن خيطها تقس تن اول الشور سمل 
حيضها الآن خمسة من أول كل شهر ونجعلها مستحاضة في باقيه. وفيه وجه: أتما 
إذا انخرم التمييز لم تنظر إلى ما تقدم وهذه مبتدأة غير مميزة7"). 

فلو جاءها شهر استمر السواد فيه عشرة أيام ورأت بعده حمرة إلى آخره 
فالعشرة حيض وباقي الشهر استحاضة. 

قال الإمام: ولم يخرجوه على النلاف فيما إذا تعارض التمييز والعادة أيهما 
يقدم؟ إذ الخلاف إنما هو في العادات فقدمت» وغير المستحاضة مع أطهار 
مستقيمة إذا عارضها التمييز في زمن الاستحاضة؛» وهذه عادة كانت تمييزية في زمن 
الاستحاضة فلا يُقدِّمم على تمييز تأخر بحال(": وتابعه الغزالي9؛). 
واعترض الرافعي عليهما في الجزم بذلك وأنه ليس على الخلاف» وقال: إنه مخرّج 
عليه» وعنع اختصاص الخلاف بتلك العادات ألا ترى أنه لو كانت ترى خمسة 
سوادًا من أول كل شهر وباقيه حمرة» فرأت في شهر الخمسة الأولى حمرة والثانية 
سوادًاء ثم عادت الحمرة واستمرت يجري فيها الخلاف, مع أن هذه العادة مستفادة 


.)|/١١8( نحاية ل:‎ )١( 

(؟) قال النووي في الروضة 777/١‏ : "إنه وجه شاذ". 

(؟) انظر: نحاية المطلب: .561/١‏ 

(5) انظر: الوسيط: »455-5575/١‏ البسيطء كتاب الحجيض: ص/77: . 


ا 

من التمييز» نص عليه البغوي وغيره('"؛ فعلى الوجه المغلّب للتمييز حيضها الخمسة 
القايلةة :وغل لحل للخادة خيضها اليسة الأوح» بوعل عه اليم غيضها 
00 

ولو كانت المسألة بحالها واستمر الدم بعد الشهر الذي رأت فيه الأسود عشرة 
أيام حيضناها عشرة أيام. جزموا به في قول الإمام والغزاليي والرافعي7". وقال هو 
وغيره: وهو مشكل على القول بأن العادة لا تثبت 405 وقال الغزالي: لا يخرج 
0001 

ونقل النووي عن جماعة أتحم خرجوه على الخلاف وقالوا: إذا رأت المبتدأة دما 
أحمر استمر شهرًا ثم رأت في الثانية خمسة سوادًا ثم باقيه [حمرة]) ثم رأت في الثالث 
دما منها وأطبق فهي في الأولى مبتدأة لا تمييز لماء وفي مردها القولان» وفي الثاني 
مميزة ثرد إلى التمييز» وف الثالث؛ إِنْ قلنا: تثبت العادة بمرة فحيضها خمسة أيام» وإن 
قلنا لا تثبت بما فهي كمبتدأة لا تمييز لماء قطع به هؤلاء, إلا القاضي فقال: إن قلنا 
لا تثبت العادة بمرة» فإن قلنا ثُرد في الشهر الأول/! إلى يوم وليلة ردت إليها في 
الثالث لتكرارهما في الشهرين» وإن قلنا: ثُرد إلى ست أو سبع ردت إلى الخمسة 
لتكرارهما في الشهرين» قال ولو رأت خمسة سوادًا ثم باقي الشهر حمرة ثم أطبق الدم 


.8985/9 المجموع:‎ 9371/١ فتح العزيز:‎ »54 48/١ انظر: انظر: التهذيب:‎ )١( 

.7751/1١ انتهى ما نقله المؤلف عن الرافعي-رحمهما الله-. انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: تمحاية المطلب: »”55/١‏ البسيط» كتاب الحيض: ص/547» بحر المذهب: 
5501 فتح العزيز: 719/١‏ المجموع: 78/7 4. الغرر البهية: 2571/١‏ تحفة المحتاج: 
6ه 

(5) الذي قال به هو الرافعي في فتح العزيز١1/١77»‏ ما قال فيه "أما إذا قلنا: لا تثبت» 
فينبغي ألا نكتفي بسبق العشرة مرة ". وانظر: بحر المذهب: 2570/١‏ الروضة: 
د 

(8) انْظو السيطء كنات الحيض «ض / 47 الوسيط:١/45:‏ 

(5) في الأصل: (حمراً). والمثبت من الروضة: .751/١‏ 

(0) نحاية ل: (8١١/ب).‏ 


06 
المبهم في الثاني تُرد إلى الخمسة وتمعل العادة بمرة» فيها الخنلاف والأصح ردها 
ليا 

ووقع في هذا الفرع في الوسيط غلط فقال: إذا رأت المبتدأة خمسة أيام سوادًا 
ثم أطبق الدم على لون واحد: ففي الشهر الثاني نحيضها خمسة؛ لأن التمييز أثبت 
فاعادة كلو فكنت بع ذلك هن التجييد مرة أخرئ ولك .رات السواة: إلى العشرة: 
فترد إلى العشرة» ولا يخرّج على الخلاف في إثبات العادة بمرة7"). 


قال الشيخ أبو عمرو(": وإذا كان المطبق بعد السواد الدم الضعيف لم يكن 
الحكم ما ذكره بل سيأتي7') في فرع ذكره في آخر باب التّفاس أنما تكون طاهرًا في 
زمن الضعيف إن استمر سنة فصاعدًاء وإنما هو مخصوص با إذا بطل تمييزها 
بالإطباق الأسود أو نحو ذلكء بأن تتمكن من التميبز وثُرد إليه» كما لو كان 
الأسود خمسة أيام والضعيف خمسة وعشرين» ويتكرر ذلك مرارًا ويستمر الأسود 
ويتجاوز المتسينه يشرة» قت إلى اللدميسة كا فقدء 0 . 


و 


الغاك7"). قال الشافعى-رحمه الله-: الصّفرَةٌ وَالْكُدْرَةُ في أيام الحيض 


.47١/5 انظر: المجموع:‎ )١( 

(؟) الوسيط: ١/5؟5.‏ 

(*) الشيخ أبو عمرو: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن صلاح الدين المفتي عبد الرحمن بن 
عثمان بن موسى الكردي» الشهزوري؛ الموصلي» الشافعي» صاحب (علوم الحديث)» 
و(شرح مشكل الوسيط)» وغيرهماء كان لا كن أحدًا في دمشق من قراءته المنطق 
والفلسفة» والملوك تطيعه في ذلك. كان والده الصلاح» شيخ بلاده» فتفقه هو عليه في 
صباه. ولد -رحمه الله- سنة 1/1 ه. وتوثي صبح يوم الأربعاء ١5‏ من شهر ربيع الآخر 
سنة 547 ه. انظر: طبقات الشافعية: 24١/7‏ سير أعلام النبلاء: ."5-0/١15‏ 

(4) سيأت ذكر ذلك في باب النفاس من كتابه شرح المشكل .71١/١‏ 

(5) هنا انتهي كلام الشيخ ابن الصلاح. انظر: شرح المشكل: .7179/١‏ 

(5) الفرع الثاني. 


1 

حيض|"؛ والصفرة شيء كالصديدا" تعلوه صفرة» والكدرة شيء كدر 
|وليها] "على الوان الما 

ولا خلاف أن الحاصل من ذلك في زمن العادة حيضء كما لو كانت عادتما 
أن تحيض عشرة أيام من الشهر وتطهر باقيه فرأت في شهر في الخمسة الأولى صفرة 
أو كدرة وانقطع في باقيه» أو رأت في بعضها ذلك وف بعضها دما أسود أو أحمر 
فإنما تكون حائضًا فيهاء كذا أطلقه الغزالي والرافعي0؟'. وقيده المتولي بما إذا تقدمها 
دم أسودء وحكى خلاقًا فيما إذا لم يتقدمهاء وحكى أيضًا الخلاف الآتِ في مقدار 
الدم» وقد تقده0. 

وأما الحاصل منه للمعتادة فيما وراء أيام العادة إلى تمام الخمسة عشر يوماء 
ففي كونه حيضًا ستة أوجه: 

أظهرها: أنه حيض"". وثانيها: لا. 

وثالقها: إن سبق الصفرة والكدرة دم قوي أسود أو أحمر ولو لحظة فهما 
حيض //"أوإلا فلا. 

ورابعها: أنمما إِنْ تقدمهما دم قوي يستقل بأنْ يكون حيضًا لو انفرد» بأن 
كان يومًا وليلةَ فصاعدًاء كانا حيضًا وإلا فلا. 


.451/١ التهذيب:‎ 2593/1١ انظر: الأم: ١//اء 5/ه355, الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) الصديد: هو الدم المختلط بالقيح. وقيل: هو القيح الذي كأنه الماء في رقته والدم في 
شكلته. انظر: المصباح المنير: »*3254/١‏ لسان العرب: 57/8/7. 

(؟) ما بين ساقط في الأصل. والمثبت من: فتح العزيز: 25"3751/١‏ والغرر البهية: .7١5/1١‏ 

(5) انظر: الوسيط: »478/١‏ البسيط؛ كتاب الحيض: ص/477» فتح العزيز: -877/١‏ 
75» الروضة: .757/١‏ 

(5) انظر: التتمة» كتاب الحيض: ص/17١-174»‏ المجموع: 2407/5 الغرر البهية: 
1١‏ مغني المحتاج: ١/65؟.‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 2755/١‏ الغرر البهية: 275550/١‏ تحفة المحتاج: .5١7/١‏ 

(0) نحاية ل: .)|/١١9(‏ 


تشفلا 

وخامسها: أنمما إن تقدمهما دم قوي ولو لحظة وجاء بعدهما دم قوي ولو 
لحظة كانا حيضًا وإلا فلا. 

وسادسها: أنمما إن تقدم عليهما دم قوي وجاء بعدهما دم قوي فكان كل 
واعك عرو لتويك وكا بل انا عدم رلور 

فلو رأت التي عادتما أن تحيض الخمسة الأولى من الشهر خمسةً من أول 
الشهر سوادًاء وخمسةً صفرة أو كدرة وانقطع الدم؛ فالعشرة كلها حيض على الأول 
والغالث» وعلى غيرهما حيضها أيام السواد خاصة. ولو رأت بعد العشرة بعض يوم 
دمًا أسود أو أحمر فالكل حيض على الأول والثالث والرابع والخامسء وعلى الثاني 
والسادس الحيض أيام السواد خاصة. ولو رأت بعد خمسة الصفرة يومًا وليلة دما 
أسود أو أحمر» فالكل حيضء إلا على الوجه الثاني. 

أما المبتدأة إذا رأت خمسة أيام فما دوتما صفرة أو كدرة أو هما [معًا]!" ثم 
انقطع, فهل ذلك كرؤية المعتادة ذلك في أيام العادة حتى تكون حائضًا ؟؛ بلا 
خلاف في مرد المبتدأة وهو أقل الحيض على قول؛ والست أو السبع في قول» [أنما 
نكرو | "الطائظا قطقان' بدا وزاره لضفت قد لوطل الفا لكر ا 
في أيام رؤيتها لما على الوجه الأول دون الثاني لخروجه عن أيام العادة» وفي الثالث 
لعدم تقدم القوي وتأخره. 

ولو رأت المبتدأة في شهر عشرة أيام دما أحمر وعشرة أيام دما 0 
واستُحيضت في الباقي» إن قلنا بثبوت العادة بمرة فمردها عشرة أيام السواد» وإن 
قلنا بخلافه فترد إلى يوم وليلة أو إلى عادة النساءء فيه القولان. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: 255/١‏ تماية المطلب: 235//١‏ فتح العزيز: 2577/١‏ المجموع: 
7/5" كفاية النبيه: ؟7/؟55١.‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء ولمثبت من: مغني المحتاج: ١١5/١‏ وحاشيئيي 
قليوبي وعميرة: .١١4/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين يقتضيه السياق» وقد تبين لي مناسبة ذلك مما هو في المجموع: 15/7 89. 

(:) الخلاف المتقدم في المعتادة فيما وراء أيام العادة» ص١ 4١١‏ من النص امحقق. 


ولو رأت خمسة صفرة وخمسة كدرة وخمسة سوادًا وانقطع؛ فعلى الصحيح 
الكل حيض"('". وعلى وجه من يلحقها بما وراء العادة ومن يشترط تقدم القوي أو 
تقدمه و تأخره» الحيض الخمسة السواد خاصة. 

ولو رأت خمسة سوادًا وخمسة صفرة أو كدرة ثم خمسة سوادًاء لو انقطع 
فالجميع حيض على الوجه/7' الثالث وما بعده» وعلى الثاني ليست الصفرة والكدرة 
بحيض. وأما على الأول» فقال ابن سريج: الصفرة والكدرة هنا طهر واقع بين 
الدمين فيكون عليه القولين الاثنين7" في التلفيق). 

قال ابن الصباغ: وهذا قياس قول الإصطخري 7" لا الشافعي 0" . 


.5914/7 المجموع:‎ 971١/١ وهو المذهب. انظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) نحاية ل: (9١١/ب).‏ 

(؟) الصحيح لغة: القولان الاثنان؛ لأن الصفة والموصوف اسم (كان). 

(:) انظر: المهذب: ,87/١‏ البيان: ١/5ه5",‏ في الحاوي الكبير 501/١‏ : "إذا توسطت 
الصفرة بين دمي السواد: فعلى مذهب أن العباس ابن سريج حيضها خمسة عشر يومّاء 
زمان الدماء الثلاثة لوجودها في زمان يمكن أن يكون حيضًا. 
وعلى قول أبي سعيد حيضها عشرة أيام زمان الدمين الأسودين الأول والأخر وزمان 
الصفرة المتوسطة طهر لمفارقتها أيام العادة. وعلى قول أبي إسحاق تكون الخمسة الصفرة 
لما تعقبها من السواد كطهر التلفيق". 

(5) الإصطخرييٌ: هو الإمام القدوة العلامة» شيخ الإسلام» أبو سعيدٍ الحسن بن أحمد بن 
يزيد الإصطخريء الشافعي» فقيه العراق» ورفيق ابن سريج. وتفقه به أئمة» وصنف كتابًا 
حسنًا في أدب القضاءء وكان قاضي قُمء وولي الحسبة ببغداد» وكان ورعًا متقللًا. ولد 
سنة 55454 ه. ومات في سنة 75 ه. انظر: طبقات الفقهاء: 4١١١/١‏ سير أعلام 
النبلاء: ١١/هلاع.‏ 

(5) انظر: البيان: 2357/1١‏ الشامل؛ باب الحيض: ”5/7 ؟ ه» كفاية النبيه: 60/5 .١‏ 
قال أبو سعيد الإصطخري: الصفرة والكدرة في غير وقت العادة ليستا حيضًا. انظر: 
المهذدب: »١ 55/١‏ التعليقة: ١/7ه.»‏ الحلية: »١51/١‏ البيان: 251/١‏ فتح العزيز: 
0١‏ المجموع: ١/5‏ 4. النجم الوهاج: .4345/١‏ 


الباب الثالث: في المستحاضة المتحيرة!") 

وهي التي سبقت لما عادة مستقيمة ونسيت عادتما. فإما أن تكون مميزة» أو 
لا فإن كانت مميزة بشرطه ردت إلى التمييز. وقال ابن خَيْرَانَ وَالإِصْطْخْريٌ القائلان 
بتقديم العادة على التمييز عند الاجتماء7): لا ترد إليه كما لومم تكن مميزة 
بال 0 

وإن لم تكن ثميزة بشرطه؛ فإن كانت ناسيةً لقدر الحيض دون وقته أو 
بالعكسء فسيأقٍ الكلام فيها في الباب الذي يلي ما 

وإن كانت ناسيةٌ لقدره ووقته لعلة عارضة أو جنون استمر مدة ثم [أفاقت](©) 
وهي مستحاضة:؛ فهذه تسمى اتا لتحيرها في أمرهاء ومحيرة لغيرها؛ لأنما 
تحير الفقيه في أمرهاء على أن حكم المتحيرة لا يبختص بالناسية» بل المبتدأة إذا لم 
تعرف وقت ابتداء دمها متحيرة» حكمها حكم الناسية. وف المتحيرة ثلاثة طرق: 

أظهرها: فيها قولان(": أحدهما: أنما كالمبتدأة, تُرد إلى المبتدأة في قدر 


)١(‏ الميَيّرة: من التَّحير: هو التَرَدُدُ في الشيء. من الخَيْرَق وقد حَارَ في الأمر يجين وخر 
والمتحيرة في باب الحيض والنفاس: هي المرأة التي ليس لها عادة ثابتة» وتنسى القدر 
والوقت. 
انظر: مقايبس اللغة: 2١71/75‏ الصحاح: 150/5» المجموع: ”/57. وسيذكر 
المؤلف-رحمه الله- هنا سبب تسميتها (متحيرة). 

(؟) انظر قوهما في تقديم العادة على التمييز عند الاجتماع, في: الحاوي الكبير: 24٠5/١‏ 
المهذب: ١157/١‏ التهذيب: »450/١‏ فتح العزيز: 2819/1١‏ المجموع: 457/7. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ١ 5/١‏ 25 فتح العزيز: 5/١‏ 57. 

(؛) سيأتي ذلك في الباب الرابع ص١‏ ه ١‏ من النص المحقق. 

(5) في الأصل: (فاقت). والمثبت من البيان: ."17/1/١‏ 

(1) وتسمى: المتحيرة المطلقة. انظر: تحفة المحتاج: 05/١‏ 4» الغرر البهية: ١/557؟.‏ 

(0) انظر: المجموع: 574/7. وقال الرافعي في فتح العزيز 575/١‏ : "لكن طريقة إثبات 
القولين أظهر". 
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الحيض("). واختلفوا في أتما يأق فيها القولان اللذان في المبتدأة في أنما تُرد إلى أقل 
ايض أو عار "١‏ وواققال اد عايدا [ |11 حوفي كرد إلى اقل شيط فطع 
وهو نصه في العدد!؟. 

وقال آخرون منهم الشيخ أبو إسحاق: هو على القولين» وهو الصحيح/"". 

وأما'وقت الحيض: فترد إلى أول الأهلة؛ نض علية"2: يخ لو أفاقنث الجدونة 
المستحاضة في أثناء الشهر الحلااللي عدت باقي الشهر استحاضة. قالوا: و ليس في 
هون البمتعاضاك شهن بحر بالكفلة غير هغل هذا الفول 0 

وقال القفال: إذا أفاقت المجنونة المتحيرة فابتداء حيضها من وقت الإفاقة) 


)١(‏ انظر: المهذب: 287/١‏ تماية المطلب: ,85.-*59/١‏ الوسيط: 88/١‏ 4» الحاوي 
الكبير: ١9/١‏ 5» الحلية: 2555/١‏ فتح العزيز: 5/١‏ 537. 

)١(‏ لقد تقدم القولان في مرد المبتدأة في ص5 من النص المحقق. 

(0) في الأصل: (ي). 

(:) انظر: المختصر: 2777/8, بحر المذهب: 7555/١١‏ المجموع : 477/7. 

(5) فيكون حيضها يومًا وليلةَ في قول» وسنًا أو سبعًا في قول. 
انظر: المهذب: 8١/١‏ البيان: 2”1/5/١‏ في المجموع 2485/7 نحاية المحتاج: .845/1١‏ 
قال الماوردي ف الحاوي الكبير 109/١‏ : "فقد كان بعض أصحابنا يغلط في مسألة 
المتحيرة» فيخرجها على قولين كالمبتدأة لما اشتبه عليه كلام الشافعي حيث يقول في كتاب 
العدد: "وإن ابتدأت مستحاضةً أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يومًا وليلةً واستقبلنا 
كما الحيض من أول هلال يأتِ عليها بعد وقوع الطلاق..". فظن أنه أراد هذه الناسية 
وهذا غير صحيح؛ لأن أول زمان حيضها مجهول» فلا معنى لاعتبار الاجتهاد مع الجهل 
بالزمان» ولأصحابنا عما ذكره الشافعي في كتاب العدد جوابان: 
أحدهما: أنه جمع بين المبتدأة والناسية» وعطف بالجواب عليهما مريدًا للمبتدأة دون 
الناسية» وكثيرا ما يفعل الشافعي مثل هذا. 
والجواب الثاي: أنه أراد الناسية لقدر حيضها إذا كانت ذاكرةً لوقته". 

(5) انظر: المختصر: //878. 

(0) انظر: فتح العزيز: 855/١‏ المجموع: 247/79 تحفة المحتاج: 2407/١‏ تحاية المحتاج: 
١‏ *. 


١) 

ولكوة انورهازاكتون رقا كنات السيو "الومعله :سداق عن أن الفباش أننا 
إن كرت ونا كان 3و1" فاه تشغلن اول خف فقن ذل . 

والقول الثاني: الصحيح, وسماه القاضي جديدَاء أنما لا ترد إلى المبتدأة» بل 
تُؤمر بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات؛ لأن كل أزمنتها تحتمل الطّمر والحجيض 
والانقطاع؛ فتُجعل طاهرًا فيما يجب على الطاهرات؛ حائضًا فيما يحرم على 
الا كا 

والطريق الغاني: القطع بالقول الأول7*". فعلى هذا إذا رددناها إلى اليوم 
والليلة أو الست والسبع فذلك القدر حيضء فإذا مضى اغتسلت وصلت وصامت 
إلى آخر الشهر ولا تقضي ما أتت به من الصلاة ولا من الصيام فيما زاد على 
خمسة عشر يومًا. 

وف قضاء صوم ما بين المردود والخخمسة عشر القولان المتقدمان في المبعدأة/"). 
ويباح للزوج وطؤها بعد المرد. 

والثالث: القطع بالقول الثاني» واختاره جماعة/"). ومال الإمام إلى القول 


. 575/7 المجموع:‎ »”765/1١ فتح العزيز:‎ »470/١ التهذيب:‎ .57/8/١ انظر: التعليقة:‎ )١( 
"قال الأثمة: قول القفال ضعيف؛ لاحتمال الإفاقة في‎ : 5514/١ قال النووي في الروضة‎ 
الحيض".‎ 

.)|/١١١( نحاية ل:‎ )١( 

(9) انظر: الروضة: 71/1١‏ ”» كفاية النبيه: ؟175/9١ء‏ الحداية: ١؟/87.‏ 

(5) انظر: التعليقة: »501/١‏ الحلية: »5١55/١‏ شرح المشكل: 2584/١‏ فتح العزيز: 
1١‏ ”» الروضة: 2551/١‏ أسن المطالب: .٠١7/١‏ قال الغزاللي في الوسيط 44١/١‏ 
: (القول بردها إلى أول الأهلة؛ فإنه مبادئ أحكام الشرع» وهذا مزيف» فإن اختصاص 
الحيض بأول الهلال لا يقتضيه طبع ولا شرع؛ فالقول الصحيح أتما مأمورة بالاحتياط). 

(5) انظر: فتح العزيز: "375/1١‏ المجموع: 5717/7 . 

(5) القولان: الأول: أتما ترد إلى يوم وليلة. والثاني: أتما ترد إلى ست أو سبع. 

وقد تقدَّمَا حول مرد المبتدأ في صة4» من النص المحقق. 

(0) ممن قطع به أبو إسحاق الشيرازي» وأبو الطيب الطبري» والقاضيان (أبو ا محاسن عبد 


لضفل 

الأول في أتما كالمبتدأة في القدر دون الوقت7". قال الرافعي: وهذا توسط بين 
القولين» وفيه تخفيف الأمر عليها في المحسوب من مظنه» فإن غاية حيضها على هذا 
التقدير سبعة» وأقصى ما يفرض من انبساطه على ثمانية» فيصبح لما من الشهر 
الكافل انان وعشروة يو . 

ثم الاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات في أمور: 

الأول: أن لا يجامعها زوجها ولا سيدها أصلًا؛ لاحتمال الحيض. ونقل 
المتولي وغيره الاتفاق عليه(". 

وفيه وجه: أنه لا يحرم على المذهب بعصيان!') وعليها الغسل من الجنابة» 
ولا يأي هنا القول القديم في وجوب الكفارة بوطء الحائض7؛ لعدم تيقنه؛ وف 
جواز الاستمتاع بما تحت الإزار منهاء الخلاف المتقدم في الحائض 20 . 

الثاني: لا تمكث في المسجد لاحتمال الحيضء ولا تعبره عند خوف التلويث» 
وفي عبورها عند الأمن وجهان كالحائض”"'؛ وكذا دخول المسجد الحرام لغير 
الطواف, أما للطواف فيجوز في المفروض» وثي المسنون وجهان0"). وكذا لا تقر 


الواحد الروياني» وأبو الحسن علي بن تُحّد الماوردي)» وحسين الفوراني» وأبو علي اليننجي 
في شرح التخليصء وإمام الحرمين» وصاحب الأمالي» والغزالي» والمتولي» والبغوي, 
وصاحب العُدَّة والشاشي. انظر: المهذب: 87/١‏ , الحاوي الكبير: 2405/١‏ نحاية 
المطلب: 570/١‏ المجموع: 575/7» كفاية النبيه: .5١9/7‏ 

.”1/4/١ انظر: نحاية المطلب:‎ )١( 

."194/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(*) انظر: التتمة» كتاب الحيض/ ص: 5١7‏ البيان: »*30١/١‏ فتح العزيز: ١/80””ء‏ 
المجموع: 5707/7 » كفاية النبيه: ؟21/85/7 تحفة المحتاج: 01/١‏ 5. 

(:) حكاه الماوردي في الحاوي الكبير ٠١/١‏ 5» ونقله النووي في المجموع 571/7 . 

(5) وقد تقدم. راجع النص المحقق: صء 7. 

(5) راجع النص امحقق صا ". 

(0) تقدم ذكرهماء راجع النص المحقق ص ". 

(4) في المجموع 577/١‏ : فيه وجهان» أصحهما: يجوز دخولها في الطواف المسنون أيضًا. 


القرآن إلا في الصلاة» فإنما تقرأ الفاتحة فكذا السورة في أظهر الوجهين7". وقد تقدم 
في الحائض أتما تقرأ القرآن لخيفة النسيان/"' فيجوز هنا أولى» وصححه الدارمي» 
والشناءف /8000, 


الثالث: إذا طلقت فالمذهب المشهور أتما تعتد بثلاثة أشهر بالأهلة7"), فإن 
طابق الطلاق أول الشهر فذاك», وإن وقع في أثنائه؛ فإن كان في الباقي منه أكثر من 
النصقن: عتشية» وإن كان 'النضصى :وما دونه لم يحسب قرع !" على الصحي "ا قل 
اعتداد بمذه البقية وتدخل في العدة عند طلوع الحلال. وفيها وجه: أنما تعتد من 


[اليأس]7". وف كيفية اعتدادها بما [عدد](') من [يرى]7" بيانٌ يأني في كناب 


.8417/1١ نحاية المحتاج:‎ »8977/1١ وهو المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) تقدم ذلك في ص؟5. من النص امحقق. 

(5)نمحاية ل: (١٠١/ب).‏ 

(5) انظر: أحكام المتحيرة: ص/٠4»‏ الحلية: .١75/١‏ قال النووي في المجموع45//5 : 
"وأما قراءة القرآن فحرام في غير الصلاة إلا على القول الضعيف الذي حكاه الخراسانيون 
عن القديم أتما حلال للحائض» هكذا قال الأصحابء واختار الدارمي في كتاب المتحيرة 
والشاشي جواز القراءة لهاء والمشهور التحريم". 

(ه) انظر: الحاوي الكبير: 2185/١١‏ نحاية المطلب: 5557/1١‏ شرح المشكل: 2584/١‏ فتح 
العزيز: 5/١‏ #9 المجموع: 57/7 254 نحاية المحتاج: .١70/10‏ 

(5) القّرء والقّرِ: في اللغة: اسم للطهر والحيض جميعاء الجمع: أقرؤ» وقروء» وأقراء. وقيل: جمع 
القْرء بمعنى الحيض: أقراء. وبمعنى الطّهر: قُروء. والمقرَأة: التي يُننظر بما انقضاء أقرائها. 
وقُرْنَت: حبست لذلكء» قَرَأت المرأةٌ وأقرَت: حاضت فهي مُقرئ. والقْرءِ عند الشافعية 
الطهرٌ. انظر: النظم المستعذب: 25١7/١‏ الروضة: 5*/5”*, الإفصاح: .١8/١‏ 
مادة: قرء. 

(0) وهو المذهب. انظر: المجموع: 2458/5 الإقناع للشربيني: 2459/79 فتح الوهاب: 
5 مغني المحتاج: 5/5//9. 

(8) في الأصل: (الآن). والمثبت من فتح العزيز: ."7/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 0717/1 حاشيتي قليوني وعميرة: 4/4: مغني للحتاج: /58. 


هفل 
العدة -إن شاء الله تعالى-. وفيها وجه: أتما كالتي انقطع دمها لغير عارض فتصبر 
إلى سن اليائس(" على الجديد» وإلى تسعة أشهر أو أربع سنين على القديم, ثم تعتد 
بالأشهر احتياطًّاء هذا المشهور في الطرق 7 وحكاه الدارمي عن كثير من 
الفا 


وحكى عن المحمودي7): أتما إذا طلقت لم يراجعها بعد مضي اثنين وثلاثين 
يومًا وساعتين؛ ولا تتزوج إلا بعد ثلاثة أشهر احتياطًا للأمرين”"2» ورد ما تقدّم على 
الأصحاب وغلّطهم فيه بكلام طويل ملخصه: إن قال: ينبغي أن نبين عدة غيرها 
لنببي عليها [عدتما]7), فعدة المطلقة الحامل ثلاثة أقراء» كل قرء طهر إلا الأول» 
فقد يكون نقص طهرء وطلاقها في الحيض بدعة وف الطهر سنة, إلا أن يكون 


قال ابن الرفعة في كفاية النبيه: 717/١‏ : حكاه البندنيجي. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبت لضبط الصياغة. 

(؟) في الأصل: (ير). 

(©) اليأس: يدس من الشيء يَبِآَنْء من -باب تَعِت- فهو يَائِ» والشَّئْءُ مَيُوٌ منه -على 
فاعل ومفعول-» ومصدره اليأس» وهو: انقطاع الرجاء. والآيسة في الحيض: التي انقطع 
رجاء حيضها. انظر: لسان العرب: 559/5» المصباح المنير: 58/7. الكليات: 
ادة ياس 

(5) انظر: المهذب: »١7 ٠/7‏ البيان: 55/1١١‏ المجموع مع تكملة السبكي: .١79/1١8‏ 

(ه) انظر: الأم: 7107/5 5, المهذب: «/١١١.ء‏ تحاية المطلب: »*86/١‏ الوسيط: 21١/5‏ 
البيان: 2537/١١‏ التهذيب: 555/5 المجموع: 47/7 5» كفاية النبيه: ©71/1. 

(5) ا محمودي: هو العلامة» مد بن محمود, أبو بكر المحموديء المروزي» أخذ العلم عن أبي غد 
عد المروزي المعروف بعبدان» تلميذ المزثي والربيع» قال الإسنوي: لم أقف له على تاريخ 
وفاة» ولكن ذكره العبادي في طبقة الإصطخريء وأبي علي الثقفي. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: */ 25١٠‏ طبقات الشافعية: ؟/ /331» تمذيب الأسماء 
واللغات: .١95/7‏ 

(0) انظر: المجموع: 2575/7 .1717/1١8‏ 

(8) في الأصل: (عدته). والمثبت من تكملة المجموع: .١75/١/‏ 


0 
جامعها فيه فبدعته أخف من الحيض» وهل يحسب قرءًا ؟» فيه وجهان7", قال: إن 
طلقها في طهر لم يجامعها فيه حسبت بقيته طهرًا وأنت بطهرين بعده» فإذا رأت 
الدم بعده خرجت من العدة وقيل: يشترط مضي يوم وليلة» وقيل: إن م تكن لها 
عادة مستقيمة اشترط وإلا فلاء وإن طلقها في طهر جامعها فيه فإن حسبناه قرءًا 
فكما لو لم يجامع فيه وإلا وجب ثلاثة أطهار بعده» وإن طلقها في الحيض وجب 
ثلاثة أطهار» وهل يقع الطلاق مع اللفظ أم عقبه ؟؛ فيه وجهان("» وللناس خلاف 
ن تي الس مل هو إلى غاية [أو ]1 إلى [غير] 1 بغاية: “ل وقال كير :من 


)١(‏ فيه وجهان لابن سريج: أحدهما: يقع سنًا: ويحسب ذلك قرءًا: لأن القرء اسم الانتقال» 
ويوجد الانتقال من الطهر إلى الحيض بعده. والثاني- وهو الأصح-: يكون بدعيّاء ولا 
يحسب ذلك قرًا؛ لأنه لا يوجد عقيب الطلاق شيء من الطهر. انظر: الحاوي الكبير: 
٠‏ التهذيب: ,.١7/5‏ بحر المذهب: .79/١١‏ 

(؟) الوجهان هما: 
الوجه الأول: يقع الطلاق مع اللفظ, ممن قال به الشيخ أبو حامد, والشيخ أبو غّد. 
الوجه الثاني: أن الطلاق يقع عقيب الإيقاع لا معه. وهو الأصح. ممن قال به: إمام 
الحرمين» والغزالي» والشيخ أبو حامد وابن الصباغ؛ والعمراي. 
انظر: البيان: 0/9*» بحر المذهب: 217/1١/١٠‏ الروضة: //ه9؟. 

(0) في الأصل : ( أولا إلى..). والمثبت من تكملة المجموع: ١7/١7‏ 

(؛) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من تكملة المجموع: .١75/١/‏ 

(5) يشير المؤلف إلى مسألة (بَحرّي الطلاق)» ويتضح ذلك فيما يلي من نقله حرحمه الله- عن 
المحمودي» وكما أشار إلى ذلك النووي في المجموع 4/7 47. 
وأنقل في توضيح معن العبارة (وللناس خلاف ف بحري الجسم إلى غاية؟ أو إلى غير 

غاية؟)» نضا من كتاب الرسالة الصفدية-قاعدة في تحقيق وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة 

ص/67: "وقد تنازع الناس في الجسمء هل يقبل القسمة إلى غاية محدودة هي الجوهر الفرد» أو 

يقبل القسمة إلى غير غاية» أو يقبل القسمة إلى غير غاية من غير إثبات الجوهر الفرد» على 

ثلاثة أقول» والثالث هو الصواب؛ فإن إثبات الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة باطل بوجوه 
كثيرة» إذ ما من موجود إلا ويتميز منه شيء عن شيء» وإثبات انقسامات لا تتناهى فيما هو 
محصور بين حاصرين ممتنع» الامتناع وجود ما يتناهى فيما يتناهى» وامتناع انحصاره فيه» لكن 


عجر 


حو ا أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه اثنان وثلاثون يومًا 0000 ا 
اللي للد عل مادو فإذا طلقها وكان جزء من أجزاء اللفظ أو شيء منه 
على قول من لا يقول بالحزء في أول الحيض(7"» وقع الطلاق/9) في الحيض بلا 
داق 6 بالأطها: بعده» وإن طابق الطلاق آخر الطهر اعتدت به قرءًا 


على قول من أوقع الطلاق مع آخر لفظة(7 وحسبت من العدة ولا حبنت على 


الجسم كالماء يقبل انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر أجزاؤه» فإذا تصاغرت استحالت إلى 
جسم آخرء فلا يبقى ما ينقسم ولا ينقسم إلى غير غاية» بل يستحيل عند تصاغره قلا يقبل 
الانقسام بالفعل مع كونه في نفسه يتميز منه شيء عن شيء» وليس كل ما تميز منه شيء عن 
شيء لزم أن يقبل الانقسام بالفعل» بل قد يضعف عن ذلك ولا يقبل البقاء مع فرط تصاغر 
الأجزاء» لكن يستحيلء إذ الجسم الموجود لا بد له من قدر ما ولا بد له من صفة ماء فإذا 
ضعفت قُدَّرهِ عن اتصافه بتلك الصفة انضم إلى غيره» إما مع استحالة إن كان ذلك من غير 
جنسه.» وإما بدون استحالة إن كان من جنسه. كالقطرة الصغيرة من الماء إذا صغرت جدًا فلا 
بد أن تستحيل هواءً أو ترايًا أو أن تنضم إلى ماء آخرء وإلا فلا تبقى القطرة الصغيرة جدًا 
وحدهاء وكذلك سائر الأجزاء الصغيرة من سائر الأجسام. 
فإذا كان ما ادعوه من التركيب الحسّي في الأجسام المشهودة باطلاء فكيف في الأمور 
الغائبة التي لا تُعلم حقيقتها؟» فكيف بما يدعونه من التركيب العقل كقوله: لو كان له حقيقة 
لكان الوجود صفة لماء فكان مركبّاء وكان الوجود الواجب معلولًا لغيره» فإنه يقال لهم: بل له 
حقيقة تخصه بمتاز بما عن كل ما سواه» بل كل موجود له حقيقة تخصه. فالخالق أولى بذلك". 
)١(‏ انظر: المجموع: 474/7. 
(؟) على ما سبق ذكره هناء في سياق المنقول عن المحمودي. 
(") ممن ينفي ذلكء بل قالوا إن الطلاق يقع عقيب الإيقاع لا معه: إمام الحرمين» والغزالي؛ 
والشيخ أبو حامدء وابن الصباغء والعمراني. وهو المذهب. 
انظر: البيان: 2١9/2٠‏ المجموع مع تكملة السبكي: 2157/11 الروضة: //595. 
(:) نحاية ل: (١؟١/أ).‏ 
(5) انظر: المجموع: 4/7 47. 
(5) ممن يوقع الطلاق مع آخر لفظة: الشيخ أبو مد الجويني» ونقل عن إسماعيل الْبُوشَنْجِيٌ 
بأنه قال نحو ذلك. انظر: الروضة: //945 25 كفاية النبيه: © ١1/ه5.‏ 


نه 
المذهب الآخرء ولو بقي بعد الطلاق شيء من آخر الطهر فعلى مذهب من لا 
يقول بالجزء تعتد به قرءًا لأنه ينقسم قسمين» فيقع الطلاق في الأول منهما وتعتد 
بالثاني» هذا إذا قلنا بالطلاق عقب لفظه وبالعدة عقب الطلاق» وإن قلنا غير ذلك 
فأول» وعلى مذهب من يقول بالجزء إن كان الباقي جزءًا واحدًا فإن قلنا: الطلاق 
عقب لفظه والعدة عقبه لم يحسب قُرءًا؛ لأن الطلاق يقع في هذا الجزء ولا يقع بعده 
شيء من الطهر للعدة» وإن كان بقي [جزء]('' اعتدت به قُيْءًا على جميع هذه 
مداقت فقد: دكون الخد عن :عض نذه الداعت | اين |1" وتلؤنين يوم وجرا 
وهو أقل ما بمكن, وذلك أن يطابق آخر طلاقه آخر الطهر وقلنا: وقع الطلاق 
بآخر اللفظ وطابقه آخر العدة بأول العدة» إِذَا يومان وزيادة وأكثرها ثلاث تُوَبٍِ 
ويوم وليلة مجزءاء وذلك أن يطلقها وقد بقي جزء من الطهر على قول من قال به 
ولا يحسب قُرًْا عند من أوقع الطلاق عقب لفظه وجعل أول العدة عقب الطلاق» 
ثم بحضي به حيض وطهر فيكون قُرءَاء ثم ثانية يكون قُرءًا ثانيّاء ثم ثالثة يكون قُرعًا 
الئَاء ثم مضي يوم وليلة على قول من شرط ذلك. وإن طلقها في طهر جامعها فيه 
فأطول العدة على أغلظ المذاهب ثلاث تُوَبٍ ويومٌ وليلةٌ طهر(" إلا جزءاء وذلك 
بأن يكون جامعها عاصيًا في آخر الحيضء فإن طلقها فاتفق آخر لفظه في أول جزء 
من الطهر وطابقه فنقول: الطلاق بآخر لفظه؛ وهو أول جزء من الطهر وفيه جماع 
وقلنا: لا تعتد به» وذلك طهر إلا جزءًاء ثم تمضي نوبة فتعتد بالطهر قرءًا ثم نوبة 
ثانية؛ ثم ثالثة» ثم يوم وليلق هذا أكثر ما يمكن أن تكون عدة على أشد مذاهبناك). 
ولا يخفى بما ذكرناه تفريع باقي المذاهبء وإِنما قصدنا أقصى الْعَايَتَيْنِ في الأقل 
والأكثر على أقصى المذاهب. إذا تقرر هذا رجعنا إلى المتحيرة فنقول: حكم عدتما 


.١7/8/١/ في الأصل: (جزآن). والتصحيح من تكملة الجموع:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (اثنان). والمثبت من تكملة المجموع: .١7/1١‏ وهو الصحيح لغة. 
(؟) في المجموع ؟/55:: (وطهرٌ). 

.158/1١8 6550/٠ المجموع:‎ )5( 


تعلق بالنوبة(' وهذه المتحيرة لا تعلم شيئًا من أمرها إلا أنه مضى/('ألها طهر 
وحيض. وتدخل في شكلها من شكت أنما هل هي مبتدأة أو ذات عادة ؟»: وأتما 
إن كانت معتادة فلا تعرف عادتماء وحكم هذه حكم الأولى للاحتياط لأتما أشد 
تحيرا. ثم النوبة مأخوذة من الزمان الذي مضى بين ابتداء الدم إلى رؤية الدم المتصل» 
وقد تعلم قدر نوبتها إذا جهلت قدر الحيض والطهر منهاء فإن شكت في قدرها 
علمنا على أكثر ما يبلغ شكها إليه» فإن ذكرت حدًا فقالت: أشك في نوبتي إلا 
أني أقطع بأنما لا تحاوز شهرين أو سنةً جعلنا ذلك نوبتهاء فإن أطلقت الشك من 
غير حد فأضعف أحولما أن تكون نوبتها من بلوغها تسع سنين إلى رؤية الدم 
المتصل فيكون جميع ذلك نوبة» فإن شكت في قدر ذلك جعلته أكثر ما يبلغ 
شكهاء وتحتاج أيضًا إلى معرفة الزمن الذي بين أول الدم المتصل والطلاق» وهذان 
الوقتان قد تعلمهما وقد تحهلهماء وقد تعلم أحدهما وتجهل الآخرء فإن شكت هل 
مبتدأة أو معتادة ؟» قابلت بين الزمان الذي اعتبرنا به نوبتها وبين ثلاثين يومًا التي 
هي نوبة المبتدأة» فإن كان ذلك الزمان أكثر جعلته نوبتها على أتما معتادة» وإن 
[كانت الثلاثون]7© أكثر جعلتها نوبتها على أنما مبتدأة» وإن كان الزمان ثلاثين 


يوقا" انعرف الأمراقة وم جهن يطوق اإ قال دهن قال يدها «دققه اعري اا راي 


)١(‏ الثوبّة: اسّْم من المناوبة» يُمّال: جَاءَت نوبته. والفرصة يُمّال: أصبح لا نوبّة له» أي: 
قَائَنْهُ الفرصة. ويقال: تاب الأمر نَوْبَا وتَؤْيّة: نزل. والجمع (نُوَبٌ). 
انظر: المعجم الوسيط: 471/7.» لسان العرب: .1/174/١‏ مادة: نوب. 
ونوبة الحيض هنا: دوره. وفي التتمة : ص/89١:‏ (والتّوبة: اسم مجموع زمايّ الحيض 
والطهر). 

(؟) نحاية ل: (1١١/ب).‏ 

(0) في الأصل: (وإن كان التلوين أكثر). والمثبت من المجموع: ؟/4141. 

(4) والقول الثاني: -وهو المذهب- أن من شكت هل هي مبتدأة أو معتادة؟؛ فإنما تلحق 
بالناسية» فلا نجعل لها حيضًا بيقين» ولا طهرًا بيقين» بل يجب عليها أن تأخذ بالاحتياط 
أبدًا. (ثم جاء هذا التفصيل الموجود في النص المحقق..). 


1 
يجوز أن يعلم أن عدتما أقل من ذلك أو لا يعلم قدر النوبة» إلا أن الزمان الذي من 
رؤيتها دم الابتداء إلى يوم الاتصال دون ثلاثين» وعلمت أتما معتادة» فإذا علمت 
أثر النوبة عملنا [على](') أنه مضى من الزمان بين رؤية الدم المتصل والطلاق ما هو 
أغلظ في تطويل العدة على أغلط المذاهب» وذلك أن يكون آخر طلاقه قبل آخر 
الطهر بجزء على قول من قال به» فيقع الطلاق في ذلك الجزء على مذهب من قال: 
يقع عقب لفظها"» ولا وقت للقرء من الطهر بعده على مذهب من قال: أول 
العدة عقب وقوع الطلاق7", فيحتاج إلى ثلاثة أقراء يخرج من ثلاث نوب» وهي 
ثلاثة أمثال الزن الأوّلٍ المعتبر [في]!؟) استخراج النوبة» ثم يوم وليلة [بعد]7 النوب 
على مذهب من قال:/1' يحتاج إلى اليوم والليلة''!» يحصل بثلاث نوب ويوع وليلة. 
ومغرفةالظهر أن تنظن الرمان الذئ شكيرف. رأنه تويدها التننقطة من يو |80 وليل 
للحيض ثم تعتد بالباقي منه إلا جزوًاء ولا تعتد بذلك قُرءًا ثم بثلاث نوب ثم يوم 
وليلة» وإنما بنينا الحكم على أضعف المذاهب؛ لتخرج عدتما أطول ما يمكن» ومن 


والقولان ذكرهما القفال» وحكاهما الماوردي» والبغوي» والروياني. انظر: بحر المذهب: 
20 الحاوي الكبير: 2١58/١١‏ التهذيب: 2470/١‏ فتح العزيز: 477/9» 
الروضة: 4/5 54 *» كفاية النبيه: © ."10//١‏ 

)١(‏ المثبت من المجموع: 51/7 5. لضبط السياق. 

(؟) ممن قال به الشيخ أبو حامدء والشيخ أبو غّد. 
انظر: البيان: 0/9 *, بحر المذهب: »١1071١/١٠‏ الروضة: //795. 

(*) ممن قال به: إمام الحرمين» والغزالي» والشيخ أبو حامد؛ وابن الصباغ؛ والعمراي. 
انظر: المصدر السابق. 

(:) في الأصل: (من). والمقبت من المجموع: ؟/441. 

(5) في الأصل: زيادة (على). والمثبت من المجموع: 51/7 5. 

(5) نحاية ل: (١؟١١/|).‏ 

(0) في الحاوي الكبير »175/١١‏ والمهذدب */9١1ك»‏ المجموع ١51١/١‏ : رواه البويطي 
وحرملة. 

(8) في الأصل: (يومٌ)» والصحيح أنه منصوب؛ لأنه مفعول به. 


١1ه‎ 

أحب أن يبني على وجوه قياس أصحابنا [فلْيْفْعَلَ]!'". فقد تكون عدتما دون ثلاثة 
أشهر بأن يُعلّم أتما معتادة والزمان المعتبر به نوبتها دون ثلاثين يومّاء وقد يزيد على 
ذلك إلى أن يبلغ إلى حد يُعلّم أن سنها لا تبلغه في العادة وأن سن الحيض لا 
يسعه» فإن بلغ الجزء الأول فهي إن لم تعش إليه فتبلغ سن اليأس فيكون لحا حكم 
الآيسة إذا انقطع دمهاء وهذا حكمها إذا جهلت نوبتها فعلمت أقصى ما يمكن أن 
تكون نوبة» وجهلت الزمان بين الدم والطلاق» وإن لم تعلم لكن علمت أنه مما تمَائْل 
لنويتها فالحكم ما مضى7("؛ وإن علمت أنه ينقص عن نوبتها اعتدت بقدر نقصانه 
قرا ثم بنوبتين ثم بيوم وليلة؛ لأن آخره طهر على هذا التنزيل» وإن شكت في قدر 
النتقصان جعلته أكثر الاحتمال؛ لأنه تطول به العدة» انتهى(". 

وليس ذكر هذا من شرح هذا الاختصار ولكن اقتضى الحال أن لا يُهمل. 
قال لوو كو للقي ايوم واو الا مم 


الرابع: يحب على المتحيرة أنْ تُصلي الصلوات الخمس في أوقاتما أبدًا. وهل 
لما أنْ تتنقل بالصلاة ؟» فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في الأصل: (فيفعل). وفي المجموع 41١/9‏ :: (مَلْيَفْعَلْ)ء بإثبات لام الأمر. 

(؟) فالحكم حينئذ ما مضى فيمن شكِّتْ هل هي مبتدأة أم معتادة؟» في كلام الدارمي-رحمه 
الله-» ص7١‏ من النص امحقق. 

(؟) انتهى كلام الدارمي-رحمه الله-. 
ذكره النووي في المجموع 451/7 فقال: "وحكى الدارمي عن كثير من الأصحاب أتما 
تعتد بثلائة أشهر كما حكيناه عن الجمهور» قال: حتى رأيت للمحمودي من أصحابنا 
في كتاب الحيض أتما إذا طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضي اثنين وثلاثين يومًا وساعتين 
ولا تتزوج إلا بعد ثلاثة أشهر احتياطًا لأمرين» ثم أنكر الدارمي على الأصحاب قوطم: 
تعتد بثلاثة أشهر وِعَلّطهم في ذلك وبال في إبطال قولهم وإيضاح الصواب عنده وذكر 
فيه نحو كراسة مشتملة على نفائس وأنا أشير إلى مقصوده مختصرًا. ثم قال: قال الدارمي: 
ينبغي أن نبين عدة غيرها لنبني عليها..إل. وذكره السبكي في تكملة المجموع 117/18. 

(5) قال النووي في المجموع7/١441‏ : "وفيه جمل من النفائس ومع هذا فالعمل على ما قاله 
الجمهور من الاعتداد بثلاثة أشهر إلا أن يعلم من عادتما ما يقتضي زيادةً أو نقصانً". 


أصحها: 00 

وتافتهنا لذ كقرارة القزان بوعل الشنييق 7 . 

وثالئها: أن لما أن تصلي النوافل دون غيرها(". وتجري الأوجه في نوافل 
الصوم» والطواف» وطواف القدوم» كالسنن الراتبة. 

وعليها أن تغتسل لكل صلاة» والغسل في حقها كالوضوء في حق 
االتعدافية وب أننيكرة عد مغر بوني . 


وفيه وجه: أنه يجوز قبله إذا اتصل به وانطبق أول الصلاة على أول لوت 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب: 0585/١‏ فتح العزيز: 2577/١‏ الروضة: ١/775؛,‏ أسنئ المطالب: 
ل فقه الحادات 15 قال الماؤرديئ :فى الناوي الكنين :24/1 'وأما 
الستق من الضلوات-اسعواسمها لأمرين: 

أحدهما: أنما تبعٌ للمفروضات في الفعل والترك» فلما كانت مأمورة بفعل المفروضات صارت 
مأمورة بفعل المسنونات. 

والثاني: أن تعارض الشكّين قد تقابلا والأصل الأمر بالفعل". 

(؟) انظر: الروضة: .١55/1١‏ 

(9) انظر: تماية المطلب: 0785/١‏ فتح العزيز: 2555/١‏ المجموع: 4400/7 حاشيتي قليوبي 
وعمرة: 435/5 فق العباداك 1/17 

الفرق بين النوافل وغيرها: قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 7١9/١‏ :"باب في صلاة 
النفل» وهو لغةً الزيادة واصطلاحًا: ما عدا الفرائض؛ سمي بذلك؛ لأنه زائد على ما فرضه 
الله تعالى» ويرادف النفل السنة» والمندوب» والمستحبء والمرغب فيه» والحسن» هذا هو 
المشهون. 

وقال القاضي وغيره: غير الفرض ثلاثة: تطوع, وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه 
الإنسان ابتداء» وسنة: وهي ما واظب عليه يِه ومستحب: وهو ما فعله أحيانا أو أمر 
به ولم يفعله» ول يتعرضوا للبقية لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى؛ فإن بعض 
المسنونات آكد من بعض قطعًاء وإنما الخلاف في الاسم". 

(5) انظر: فتح العزيز: 375/١‏ . 

(5) انظر: فتح العزيز: .577/1١‏ 


١١ 
وقد مي نظيره في المستحاضة المطلقة!'). وي وجوب المبادرة إليها عقب الغسل‎ 
وجهان: أصحهما -عند الإمام والغزالي-: أنه لا يجب7". فعلى هذا إن أخرت‎ 
لزمها وضوء آخر على القول/! بوجوب امبادرة إلى الصلاة على المستحاضات‎ 


عقي الدع 


الخامس: يجب عليها أن تصوم جميع شهر رمضان على هذا القول/"؛ 
لاحتمال الطهارة» وما الذي يجرئها منه؟. 

قال الشافعي - -: يجزئها خمسة عشر يومًا وتقضي خمسة عشر يومالا 
أي إذا كان الشهر كاملاء وأخذ به جماعة7". 

وقال الأكثرون: لا يجزئها إلا أربعة عشر يومّاء وتقضي ستة عشر يومًا إن 
كان كامله9". واختلف هؤلاء: 

فمنهم من غلط قال بالأول» وقال: لم يخطر له الطَّريان() نار("). 


)١(‏ سبق نظيره في المبتدأة غير المميزة» ص44 وما بعدهاء من النص امحقق. 

(؟) انظر: الوسيط: 57/١‏ 5. 

(؟) نهحاية ل: (7١١/ب).‏ 

(:) في هذه المسألة طريقان: 

أحدهما: أنما على الوجهين في المستحاضة غير المتحيرة إذا توضأت هل عليها المبادرة أم لا 
التأخير؟ فإن قلنا: تلزمها المبادرة فأخرت بطل غسلها و وجب استتئنافه. 

والطريق الثاني: القطع بأنه لا تحب المبادرة» وهو الذي صححه الإمام وغيره. 
انظر: نماية المطلب: 2771/١‏ البسيط؛ كتاب الحيض: ص/4707» المجموع: 47/7 4» 
أسنى المطالب: 2٠١1/١‏ تحفة المحتاج: .4059/1١‏ 

(5) أي: على القول: أنما تؤمر بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات. 

(5) انظر: الأم: ,85/1١‏ الوسيط: .517/١‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير: ١5/7‏ 5» فتح العزيز: ,951/١‏ المجموع: 547/7 5. 

(8) انظر: التتمة» كتاب الحيض/ص: 77/8» أحكام المتحيرة /ص: .5.6٠‏ المهذب: 289/١‏ 
التعليقة: 2514/١‏ فتح العزيز .571/١‏ 

(5) الطَرَيّان: من الطروء» ويأتي في اللغة بمعنى المجيء والورود والإمثال. 


0 
منهم من حمله على ما إذا حفظت أن دمها كان يبتدئ ليلا وينقطع ليكدا"". 
ومنهم من أثبته قولًا؛ لأن الطريان في النهار مفسد بعد الانعقاد والأصل عدمه(". 
خمسة عشر يومًا وتقضي أربعة عشر يومًا. 
وعلى قول الأكثرين المقضي لا يختلف وهو ستة عشر يومّاء ويحسب لما ثلاثة 
عشر. وقال في المهذب تفريعًا على هذا القول: يحسب لما أربعة عشر يومًا وتقضي 
خمسة عشر وغلط فيه . وتابعه العمرائ وخمله النووي على ما إذا كان الشهر 


السادس: إذا كان على المتحيرة صوم يوم قضاء أو عن نذر ١‏ تخرج عن 


00-76 بصوم يوم ولا يومين على المذهب7". 


انظر: لسان العرب: »١75//‏ القاموس المحيط: .١70/١‏ مادة: طرأ. 

2387/١ وابن الصلاح في شرح المشكل‎ 0774/١ ذكر إمام الحرمين في نحاية المطلب‎ )١( 
ذكره الشيخ أبو عد في كتابه (المحخيط) عن شيخه القفال‎ : 447/1١ والنووي في المجموع‎ 
عن شيخه أبي زيد.‎ 

.4 417/9 المجموع:‎ »5375/١ البيان:‎ »”9/5/١ انظر: تحاية المطلب:‎ )١( 

(*) قال الرافعي في فتح العزيز١77177/1‏ : "وقد ذكر هذا قوم من الأصحاب كصاحب 
(الإفصاح) والشيخ أبي حامد؛ ولأجله أثبت الإمام في المسألة طريقتين: 

إحداهما: القطع بما قاله أبو زيد: لا يجزئها إلا أربعة عشر يومّاء وحمل كلام الشافعي على ما 
إذا أخبرت أن دمها كان ينقطع بالليل. والثانية: حكاية خلاف في المسألة". 

والأصح الطريقة الأولى. وانظر: تحاية المطلب: 2074/١‏ كفاية النبيه: .١0/7‏ 

(:) انظر: المهذب: .85/١‏ 

(5) انظر: المجموع: 50/5 4. الحداية: ١؟/87.‏ 

(5) الغهدة» عهدة الشيء: الذمة, والميثاق» والعهد الذي يُعاهد عليه. 

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: »١57//5‏ لسان العرب: .5١7/*‏ مادة: عهد. 

(0) انظر: الوسيط: 5”/١‏ 24 فتح العزيز: 276/١‏ الروضة: 2»5737/١‏ النجم الوهاج: 
٠ه‏ مغني المحتاج: »171/1١‏ أسن المطالب: .١١١/١‏ 


١ 

وقيل: فيه قول: أنه يكفيها صوم يومين بينهما أربعة عشر يومًا('). وهو موافق 
للقول بأنما يصح لما من صوم شهر رمضان خمسة عشر يومًا. وقد تقدم أن بعضهم 
حمله على ما إذا كانت تعلم أن الحيض يبدأ ليلا وينقطع ليله0"©. 

ولو صامت يومين بينهما خمسة عشر ل تبرأ. وإنما تخرج عن عهدته بأن تصوم 
ثلاثة أيام في أقل من ثلاثين يومًا("؛ تصوم يومًا(؟) متى شاءت وتفطر يومًا آخرء 
ثم تصوم اليوم الثاني قبل انقضاء الخامس عشر ثم تفطر السادس عشرء ثم تصوم 
اليوم الثالث إلى آخر التاسع والعشرين من اليوم الأول؛ بشرط أن يكون المتخلل بين 
الخامس عشر واليوم الذي تصومه بعده مثل ما بين صومها الأول والثاني أو أقل 
منه. 

فلو كان أكثر منه كما لو صامت اليوم الأول والثالث والثامن عشر لم يكف. 
أقل ما يمكن ذلك فيه تسعة عشر يومّاء فتصوم الأول وتفطر يومّاء/!*) ثم تصوم 
يومًا بعده إلى آخر الخامس عشر ثم تفطر يومّاء وتصوم السابع عشر. ولو صامت 
اليوم الأول والرابع والثامن عشر صح. وكذا لو صامت السابع عشر. ولو صامت 
الأول والخامس فلتصم التاسع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر. ولو صامت 
الأول والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر يومًا. فلهنا أن ملم بين 
الخامس عشر والصوم الثالث يومئ](). 

إذا كان عليها صوم يومين فما فوقهما إلى أربعة عشر يومًا: 


.589/١ بحر المذهب:‎ »457/١ التهذيب:‎ »5175/١ انظر: التعليقة:‎ )١( 

(؟) راجع النص المحقق صا؟١.‏ 

(*) وهو المذهب. انظر: فتح العزيز: 2790/١‏ الروضة: .7737/١‏ 

(:) في الأصل: (يوم). والصحيح (يومًا) لأنه مفعول به منصوب. 

(5) نحاية ل: (؟١/أ).‏ 

(5) انظر: تمحاية المطلب: ,”07/9/١‏ الحاوي الكبير: »4١7/١‏ التهذيب: »477/١‏ البيان: 
0١‏ * بحر المذهب: 255495/١‏ فتح العزيز: ,9*.6/١‏ المجموع: 451/5» النجم 
الوهاج: ١لمءه.‏ 


١ 


فتضعف ما عليها وتزيده يومين» ثم تصوم نصف امجموع متى شاءت» وتصوم 
النضف الآخر من أول السادس عشر من اليوم الأول» فتخرج عن العهدة20. 

فإذا ضعّفت اليومين صار أربعة ثم تضيف إليها يومين تصير ستة» فتصوم 
ثلاثة متوالية متى شاءت»ء وثلاثة متوالية من أول السادس عشر من اليوم الأول» 
فتقع ثلاثة في نصف الشهر الأول من أوله» وثلاثة في أول النصف الثاني» وذلك 
ستة أيام من ثمانية عشر يومّاء ثلاثة أولما وثلاثة آخرها. 

وكذلك إذا كانت تقضي ثلاثة أيام تضعفها تصير ستة وتزيد يومين تصير 
ثمانية فتصوم أربعة متوالية» وأربعة عقب انقضاء خمسة عشر يومًا من أول الصوم, 
ولا تقضيها من سبعة عشر يومًا. 

وكذا إذا كانت تقضيها دفعة تضعفها وتزيد عليها يومين تصير عشرة تصوم 
خمسة ولاءٌ متى شاءت» وخمسة ولاءً ألما السادس عشر فتقضيها في عشرين. 

وكذا إن كان عليها خمسة تضعفها وتزيد عليها يومين تصير اثني عشر من 
أحد وعشرين يومّاء ستة أوطها ولاء» وستة آخرها أولها السادس عشرء هكذا إلى 
آخر الرابع عشر تبلغ ثلاثين فتصوم الشهر كله فتصبح لها منه أربعة عشر يومًا كما 
في شهر رمضان. ولا يمكن أن تقضي في الشهر لكن منها. 

وإن كان الصوم خمسة عشر يومًا وصامت شهرًا كاملا فيصبح لما منه أربعة 
عشر يومّاء وتأت باليوم الباقي تصوم ثلاثة أيام من سبعة عشر يومًا كما م76". 

وهذه الطريقة تطرد في صوم اليوم الواحد» فتضعفه تصير يومين» وتزيد عليهما 
يومين تصير أربعة» تصومها في سبعة عشر يومّاء يومان أولحاء ويومان آخرها. 

لكن قضاء اليوم الواحد يُستأنف بطريقة أخرى وهيء أنه يمكن قضاؤه بصوم 
ثلاثة أيام كما ا فأفرد بالذكر /(4) 


)١(‏ قال الرافعي ف فتح العزيز 2777/١‏ والنووي في المجموع 455/7 : "هذه الطريقة أخف". 
)١(‏ لقد سبق بيان ذلك آنقًا في السياق من النص امحقق. 

(") مد بيانه آنا في السياق من النص امحقق. 

(:) نحاية ل: (7١/ب).‏ 


١ 

وف قضاء اليوم الواحد فما فوقه طريقة أخرىء وهي: أن تصوم ما عليها ولاءً 
متى شاءت ثم تصوم بين هذا الصوم وبين السابع عشر من صومهاء وتعيد صوم ما 
عليها من السابع عشر فتخرج عن عهدته يقيئَاء سواء كان اليومان اللذان صامتهما 
بين الصومين مجتمعين أو مفرقين» متصلين بالصوم الأول أو بالثاني» أو أحدهما بمذا 
والآخر بهذا. 

كما إذا كان عليها صوم ثلاثة أيام فتصومها ولاءً ثم تصوم يومين ما بينهما 
وبين السابع عشر من ابتداء صومها ثم تصوم ثلاثة أوها السابع عشر. 

ومقدار الصوم في الطريقتين واحد. فحصل ف قضاء اليوم الواحد ثلاث 
طرق 7 وفي قضاء ما فوقه طريقتان!"). 

وذكر الدارمي في قضاء اليومين فما فوقهما إلى سبعة أيام طريقة ثالفة» 
استدرك فيها على المتقدمين» وقال: تخرج عن العهدة في ذلك بأن تضعف ما عليها 
وتزيد عليه يومًا واحدًا ثم تصوم الواجب مع اليوم المراد ف أول أفراد النصف الأول 
من الشهر الذي تبتدئ به ثم تصوم الواجب أيضًا في أول في أفراد النصف الثاني 
منهء فإذا كان عليها قضاء يومين» تصوم خمسة أيام» فتصوم يومًا وثالثه إوخامس 
عقر ١]‏ وسازة هزه وثامنع عهرف: وتضوم بيوكا 'بينهنا أبهنا تتاوتك اا عدا الرايع 
[و]/) السادس عشر من الأحد عشر يومًا التي بينها وتخرج عما عليها بيقين. 

وكذا إذا كان عليها قضاء ثلاثة أيام» تضعفها وتزيد يومًا واحدًا تصير سبعة» 
تصوم ثلاثة في النصف الأول من أول أفراده الأول والثالث والخامس ويومًا آخر من 
بقية هذا النصفء وثلاثة من أول أفراد النصف الثاني السابع عشر والتاسع والحادي 


)١(‏ وقد تقدم ذكرها آنقًا. وانظر: الحاوي الكبير: »548١/١‏ البيان: »”3075/١‏ الروضة: 
١‏ ؟. 

)١(‏ وقد تقدم ذكرها آنقًا. وانظر: الحاوي الكبير: »471١/١‏ البيان: ,9175/١‏ المجموع: 
5. 

(") ما بين المعقوفتين مثبت من حاشيئٌ قليوبي وعميرة: ١/7؟١.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء ويقتضيه السياق. 


ل 

والعشرين. 

وكذا الأربعة تضعفها وتزيد عليها يومّا تصير تسعة» تصوم منها خمسة في 
النصف الأول أربعة في أول أفراده وواحد بعدهاء وأربعة في أفراد النصف الثاني 
السابع عشرة والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين. 

وكذا في الخمسة تصوم أحد عشر يومًا؛ِ ستة في أفراد النصف الأول» الأول 
والثالث والخامس والسابع والتاسع ويومًا بعدهاء وتصوم السابع عشر والتاسع عشر 
والحادي والعشرين والثالث والعشرين والمخامس/!' والعشرين. 

وكذا في صوم ستة أيام» تصوم ثلاثة عشر يومّا تضيف إلى هذا المذكور صوم 
الحادي عشر والسابع عشر. 

ركان سل سن مركم كمقر ورلا ناسو "رو قري 
إلى ذلك صوم الثالث عشرء ويكون اليوم بعده» وتصوم الثالث والعشرين!". 

فإذا زاد الواجبُ على سبعة أيام وأرادت أن تقضيه ف دور واحد تعينت 
الطريقة المذكورة أولّا وهي التضعيف وزيادة يومينء وإِنْ أرادت تقليل الصوم تقضي 
هذه السبعة في دور وما زاد عليها في دور آخر على هذا المنوال. هذا كله في الصوم 
الذي لا تتابع فيه. 

فأما الصوم الميَتَابعُ بنذر أو غيره؛ فإِنْ كان قدر ما يقع في شهر صامته متواليًا 

قبل السابع عشر من أول صومهاء ثم مرة ثالثة من السابع عشر. 

كما إذا كان عليها صوم يومين متتابعين» تصوم ما بين هذين اليومين والسابع 
عشرء ثم تصوم السابع عشر والثامن عشر. 

وكذا لو كان عليها صوم ثلاثة متوالية» ثم صامت ثلاثة أخرى بينها وبين 
السابع عشرء وثلاثة أخرى متوالية أوها السابع عشر. 

ولو كان عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة قتلٍ أو غيرهاء صامت مائة 


.)أ/١؟5( نحاية ل:‎ )١( 
(؟) أي تصومها على ما تقدم بيانه آنقًا.‎ 
.4517/9 انظر: أحكام المتحيرة: ص/85» وما بعدها. وانظر النقل منه في المجموع:‎ )( 


١ 

وأربعين يومًا متوالية» مائة وعشرين لستة وخمسين يومّاء وعشرين يومًا لأربعة أيام, 
وتخلل الحيض بينها لا يقطع التّتابع. 

ذا امه عير الصلواف تقس أن أوناقن كنا ودرا "قا فين أ 
يلزمها القضاء ؟» فيه طريقان: 

أحدهما: فيه وجهان: 

أصحهما: نعم, لجواز الانقطاع في أثناء الصلاة أو بعدها في آخر الوقت» 
وأن ينقطع آخر وقت الثانية التي تجمع بينها وبين ما قبلها فيلزمها(". 

والشاني: القطع به(". وعلى هذا تصلي الصلوات الخمس مرتين» مرة أول 
الوقتء ومرة بعده. فإذا دخل وقت الصبح تغتسل في أوله وتصليهاء فإذا طلعت 
الشمس اغسيلت مزه ثالية وقضتها: 

ولا تشترط المبادرة إلى القضاء عقب الوقتء بل لا التأخير ما لم تنقضٍ خمسة 
عشر يومًا من أول وقت الصبح. 

قال الإمام: ولا يشترط تأخير جميع الصلاة المرة الثانية عن الوقت» بل لو وقع 
بعضها في آخر الوقت جاز بشرط أن يكون [دون]!' تكبيرة على قولنا: تلزم 
الصلاة بإدراكهاء أو دون/7”) ركعة, على قولنا: لا تلزم إلا بإدراك ركعة؛ لأنه إن 


)١(‏ أي على ما سبق بيانه في ص؟/ فما بعدها من النص الحقق. 

)١(‏ والوجه الثاني: لا يلزمها القضاء. قال الغزالليي في الوسيط 455/١‏ : "إذا أدت وظائف 
الصلوات في وقتها لم يلزمها القضاءء إذ الشافعي-رحمه الله- سكت عن قضاء الصلاة 
وصرح بقضاء الصومء مع أن القياس التسوية» ولكن لعله رأى الحرج شديدًا في قضاء 
الصلوات". 
والمعتمد وجوب القضاء. انظر: تحاية المطلب: 2555/١‏ فتح العزيز: 557//١‏ المجموع: 
27 4» كفاية النبيه: 2١15/./7‏ أسنى المطالب: 2١١١/١‏ حاشية الجمل: ١1/ه5؟.‏ 

(؟) أي: القطع بوجوب القضاء. انظر: الروضة: .575/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء, وأثبت من الروضة: ١/55؟.‏ 

(5) نحاية ل: (5؟١١/ب).‏ 


١ 

فرض الانقطاع قبل الثانية فقد اغتسلت وصلتء وإن فرض في أثنائها فلا شيء 
عليها. 

واعترض الرافعي عليه بأن قال: المرة الثانية يتقدمها الغسل فإذا وقع بعضها 
في الوقت والغسل سابق جاز أن [يقع](' الانقطاع في أثنائه» ويكون الباقي من 
وقت الصلاة من حينئذ قدر ركعة أو تكبيرة» فيجب أن ننظر إلى زمان الغسل 
سوى الجزء الأول منه» وإلى الجزء الواقع من الصلاة في الوقت» فيقال: إن كان 
ذلك دون ما يلزم به الصلاة جاز وإلا فلا» ولا نقصر النظر على جزء الصلاة» م 
من المعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تكبيرة» ويبعد أن يكون دون الركعة7" 
انتهى. 

وإذا دخل وقت الظهر تغتسل وتصلي الظهر أول الوقتء وإذا دخل وقت 
العصر تغتسل وتصليها أول الوقت» وتقضي الظهر والعصر بعد غروب الشمس» 
ولا يكفيها قضاء الظهر وقت العصر. وتلاحق ذلك مالم يبلغ خمسة عشر يومًا من 
أول وقت الظهر. 

فإذا غربت الشمس اغتسلت وصلت أول الوقتء ثم تتوضأ وتقضي الظهرء 
ثم تتوضأ للعصرء وكفاها الاغتسال للمغرب لما. ثم إذا غاب الشفق تغتسل وتصلي 
لأول وقتها ولا تقضي في وقتها المغرب كما في الظهر. 

فإذا طلع الفجر تغتسل وتصلي الفجرء ثم تتوضأ وتقضي المغرب, ثم تتوضاً 
وتقضي العشاء. فإذا طلعت الشمس اغتسلت وقضت الصبح. فتكون أدت خمس 
صلوات يوم وليلة مرتين بست اغتسالات وأربع وضوءات!" وتخرج عما عليها 
بنقص. ثم القضاء يتمادى مالم يبلغ خمسة عشر يومّاء كما تقدء/"). 

ولو كانت لما غربت الشمس ولم يطلع الفجر قَدَّمَت القضاء على الأداء 


.875/1١ في الأصل: (يقطع). والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

.875/1١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(*) لعل الأصح لغةً أن يقال: بستة اغتسالات وأربعة وضوءات.. هكذا. 

(:) هذا إن أخرت الظهر والعصر عن أداء المغرب. وانظر: فتح العزيز: .575/1١‏ 


١ ه‎ 

فعليها أن تغتسل وتصلي الظهرء وتتوضأ وتصلي العصرء وتغتسل للمغرب ثم 
اديه 1 لاج فل عر كما عا "١‏ اوركفي عا راح ينا 

وكذا الحكم في قضاء المغرب والعشاء بعد الفجرء فحينئذ تكون مصلية 
الصلوات الخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين7". 

قال بعضهم: وتخرج عن 00 وتابعه الإمام وقال: لا يكفيها 
ذلك!) في المغرب والصبحء ويكفيها في غيرهمال””. ووجهه, قال الرافعي: ومع ذلك 
كله فلو اقتصرت/'' على أداء الصلوات في أوائل أوقاتماء ولم تقض شيئًا حتى 
مضت خمسة عشر يومًا أو مضى شهرء فلا يحب عليها لكل خمسة عشر يومًا إلا 
قضاء صلوات يوم وليلة» كمن نسي صلاة أو صلاتين من خمس ولو كانت تصلي 
في أوساط الأوقات فيلزمها أن تقضي للخمسة عشر صلوات يومين وليلتين لمن 
فاتثه/") صلاتان متماثلان من صلوات يومين وليلتين ولم يعرف عينهما!"» انتهى. 

أما إذا كان عليها صلاة واحدة فأرادت أن تقضيها أو تؤديها عن نذرء 
فسبيلها من الخروج عن عهدتما أن تؤديها ثلاث مرات كما مر في صوم اليوء7", 


)١(‏ وقد مر آنا في السياق من النص المحقق. 

(؟) وقال النووي في الروضة 77/1١‏ : "وهذا الحكم إذا قضت المغرب» والعشاءء قبل أداء 
الصبح بعد طلوع الفجر". 

(؟) في كفاية النبيه؟/85١‏ : "وقد أفهم كلام القاضي الحسين: أنه يتعين عليها فعل الطريق 
الثاني؛ لأن به تخرج عن العهدة يقيئًا بغير زيادة". 

(4) أي: غسل واحد. 

(5) انظر: تماية المطلب: 2574/١‏ فتح العزيز: 575/1١‏ الروضة: .777/1١‏ 

.)|/١١؟ه( نحاية ل:‎ )١( 

(0) فاتثء» من: قَاتَهُ الأمر قَوْنَا وقَوَانَم: ذهب عنه؛ وهو في الأصل: فوات وقت الفعل» ومنه 
فاتت الصلاة» إذا خرج وقتها ولم تُفعل فيه. 

انظر: المصباح المنير: 4777/7» تاج العروس: 77/5. مادة: فوت. 

(8) انظر: فتح العزيز: ."90/١‏ 

(9) تقدم ذلك في ص9 ١7"‏ فما بعدها من النص الحقق. 


1 
فتغنسل متى شاءت وتصليهاء ثم تمهل زمان يسع الغسل وتلك الصلاة فتغتسل 
وتصليها مرة أخرى قبل تمام خمسة عشر يومًا من الصلاة الأولى في أي وقت شاءت 
منهاء ثم مهل من أول السادس عشر قدر ما يسع الغسل والصلاة ثم تغتسل 

وتصليها قبل تمام شهر من المدة الأولى. 

بشرط أن لا تؤجّر الصلاة الثالئة من أول السادس عشر أكثر من الزمان 
المتخلل [بين]7' أول الصلاة الأولى وآخر الثانية» فلو كانت صلت الثانية في اليوم 
الرابع تصلي الثالثة في السابع عشر. ويجوز أن يكون بينهما أقل منها كما تقدَّم في 
الوم ق الإمهنال :بين الوم الأول والتاق والقانت!- تحرج من :هذه ضبلاة 

وأقل زمان يتصور فيه سقوط فرضها عنها خمسة عشر يومًا ولحظتان» يمكن 
في كل منها الغسل والصلاة. 

وأما إن كانت الصلاة التي عليها قضاء أو نذر أكثر من واحدة, فلها 
للخروج عن عهدها طريقان: 

أحدهما: أنْ تفع ل كفعلها في الصلاة الواحدة» فتصليها على الولاء ثلاث 
مراك 1 تسيل بق كل مزه ناكول "أ وفومنا كر واهدة يدها كإذا امت ااذه 
الأولى أمهلت ساعة تسع الغسل وتلك الصلاة ووضوءهاء ثم تعيد الغسل والوضوء 
والصلوات بحيث تقع قبل تمام خمسة عشر يومًا من أول الغسل الأول؛ ثم تمهل من 
أول السادس عشر قدر الإمهال الأول وهو ما يسع الغسل والصلوات و وضوءهاء 
ثم تعيد الغسل والوضوءات والصلوات قبل تمام شهر من أول المدة. بشرط أن لا 
تؤخر المرة الثانية عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المدة 
الأولى//* وأول الثانية» كذا قاله الغزالي والرافعي0". 


.7717/١ في الأصل: (من). والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 
على بلا تقدم ل ريع النص اعقو ص31‎ )70( 

(*) أي: للصلاة الأولى. 

(4) غحاية ل: (5؟١/ب).‏ 


وقال القاضي: إن كان المقضي صلاته صبحًا وظهرًا مثلا» فتغتسل وتصلي 
الصبح ثم تمهل قدر إمكان الاغتسال وأداء تلك الصلاة» ثم تغتسل وتصلي الصبح 
من أول الوقت الذي اغتسلت فيه للصبح إلى تمام خمسة عشر يومّاء ثم تمهل قدر 
إمكان الاغتسال وأداء تلك الصلاة وتغتسل ثلئًا للصبح» فكذا تفعله لأجل الثانية؛ 
فتغتسل وتصلي الظهر ثانيًا من الوقت الذي اغتسلت فيه للظهر إلى تما خمسة عشر 
يومًا من ذلك الوقتء ثم بعد ذلك تمهل قدر إمكان الاغتسال وأداء تلك الصلاة» 
ثم تغتسل وتصلي الظهر ثلثّاه وكذا القياس7" فيما زاد علي ذلك7". وهو مخالف لما 
ذكراه. ولا فرق على هذه الطريقة بين أن تكون الصلاتان متفقتين أو مختلفتين. 

والطريقة الثانية: أن الصلوات إما أن تكون متفقة» أو مختلفة» فإن كانت 
متفقة فتضعفها وتزيد عليها صلاتين أبدًا وتصلي نصف الجملة ولاءً متى شاءت» ثم 
تصلي النصف الآخر أول السادس عشر من وقت الشروع في النصف الأول0. 

فإذاكان عليها صلاتا صبح تصير أربعة» ثم تزيد عليها صلا صبح فتصير 
شننة) تأي بثلائة متى شاءتء وبالثلاثة الأخرى ف أول السادس عشر من حين 


)١(‏ انظر: الوسيط: 547/١‏ 445-4» البسيطء كتاب الحيض: ص/"4 24 فتح العزيز: 
م. 

(؟) القياس لغة: من قامس الشيء يقيسه: إذا قَدَّرَهُ به» والمقِيَامنُ: المقدار» ويقال: قايّسْت بين 
شيئين إذا قادّرت بينهما. انظر: المصباح المنير: لسان العرب: ١/1/5‏ تاج العروس: 
5١‏ مادة: قيس. 
والقياس اصطلاحًا: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لمماء أو نفيه عنهماء بأمر 
جامع بينهماء من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهماء قال الزركشي: اختاره المحققون 
منا. وعُرّف بأنه: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. 
انظر: المستصفى: 2581/١‏ الإحكام للآمدي: 88/8 ١ء‏ البحر المحيط: 775/17. 

(؟) انظر: التعليقة: ١/١/1ه.‏ 

(:) رجح القاضي حسين هذا الطريق في تعليقه١/0171-510.‏ وانظر: تحاية المطلب: 
01 التهذيب: »457/١‏ فتح العزيز: 09*1١‏ الروضة: 2579/١‏ الغرر البهية: 
1/1١‏ . 


ولو كان عليها خمس صلوات صبح تضعفها وتزيد عليها صلاتين تبلغ اثني 
عشر» تصلي نصفها وهو ستة متى شاءت» ثم ستة في السادس عشر. 

ولو كان عليها مائة ظهر تضعفها وتزيد صلاتين تبلغ مائتين وصلاتين» فتأتي 
بنصفها مائة وصلاة مى" شاءت» وتقدّر أن المائة وقعت 2 أربع ساعات من أول 
النهار والزائدة وقعت في الخامسة» ثم تأت بالنصف الباقي في أول السادس عشر من 
الوقته الذي ابعداث فيه الصلاة» فتخرج عما عليها بيقين. 

وفي هذه الطريقة تقليل الصلوات. ويجب فيها أن تكون أزمنة الصلوات 
واغتسالاتما في السادس عشر مثل أزمنتها أولًا. 
ثما عليهاء بشرط أن تقع قبل تمام خمسة عشر يومًا من أول الشروع/(" في ذلكء 
وتمهل من أول السادس عشر زمانًا يسع الصلاة المفتتح بماء ثم تعيد ما عليها ثانيًا. 

فإذاكان عليها ثلاث صلوات صبح وظهران» فتصليها متى شاءت» ثم 
تصلي بعدها وقبل تمام حمسة عشر صبحًا وظهرين» وتمهل من أول السادس عشر 
ما يسع لصبح» وتغتسل وتعيد الصلوات الثلاث كما فعلتها أولا. 

وتحتاج في هذه الطريقة إلى غسلٍ لكل صلاة. ولو وجب عليها قضاء 
صلوات عشر يومًّا فذلك مائة صلاة» من كل نوع عشرين» فتضعفها تبلغ مائتين» 
وتزيد عليها عشر صلوات وهي صلوات يومين وليلتين تصير مائتين وعشرين؛ 
فتصلى المائة متى شاءت ( عشرين الصبح, شم الظهر عشرين» شم باقيها كذلك» شم 
تصلي الصلوات العشر بعد المائة مالم يتجاوز خمسة عشر يومًا من أول الصلاة 
الأول ودف ]ة عت التاق عقن أنوائت نف تاف تيع مالةة واحذدة 2 سند 

ولى» فا الى اعبتو ا و ع 

المائة التي أتت بماء وتبرأ ذمتها قطعًا. 

وأما ما وقع في الوسيط في هذه الصورة أتما تصلي الصلوات العشر في 


.)أ/١؟5( تحاية ل:‎ )١( 


١. 

مضه عض ينه انان بساغة قم فونه قرهي اخض تقال بق الزسيظ . 

وهذا كله تفريع على مذهب الأصحاب في تقدير الحيض خمسة عشر يومّاء 
فإن فرعنا على ردها إلى المبتدأة في مقدار الدور انقلب الحساب من خمسة عشر 
إلى سبع. 

فروع: 

الأول: الطريق ف أداء الطواف كالطريق في أداء الفريضة:» فتطوف ثلاث 
مرات بثلاثة اغتسالات» فتغتسل وتطوف ثم تمهل قدر إمكان اغتسال وطواف, ثم 
تغتسل وتطوف أي وقت شاءت مالم يتجاوز خمسة عشر يومًا من طوافها الأول 
ثم تمهل يوم السادس عشر بقدر غسل وطواف قدر مدة الإمهال الأولى» ثم تغتسل 
وتطوف سبعًا وتصلي بعد كل طواف ركعتين. 

ويكفي الغسل للطواف, وللركعتين» ولا وضوء لهما إن لم نوجبهماء وإن 
اع فثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه يحب وضوء مما بعد الطوافت7". 

وكانتها أنداضت تهنا فيال 21 13 


وثالتها: أن لا يحب لمما غسل ولا وضوء”"؟. ولو كان عليها طوافان فأكثرء 


.545/١ انظر: الوسيط:‎ )١( 

)١(‏ في المجموع 5١/8‏ : ركعتا الطواف, هل هما واجبتان» أم سنتان؟» فيه قولان مشهورا: 

أحدهما: باتفاق الأصحاب» أنهم سنتان. 

والثاني: أنحما واجبتان» ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص الشافعي عليهماء مع 
اتفاقهم على أن الأصح كوهما سنة. 

(9) وهو المعتمد في المذهب. انظر: البيان: "371/١‏ فتح العزيز: 0*١‏ الروضة: 
5:1 أسن المطالب: 2٠١1/١‏ تحفة المحتاج: .5١1١/١‏ 

(5) انظر: البيان: »”301//١‏ فتح العزيز: ."87/1١‏ في المجموع؟/47 : "حكاه أبو علي 
السنجي ف شرح التلخيص. و«الرافعي» وهو شاذ ضعيف". 

(5) انظر: تحاية المطلب: ,994.-*848/١‏ البيان: 2”20/7/١‏ فتح العزيز: ."*/١‏ قال 


فحكمها حكم الصلاتين والصلوات» كما 00 


الثافي: على زوج المتحيرة نفقتها. وليس له/(! فسخ(" نكاحها لتعذر وطئها؛ 
ساي وف ل 


الثالث: لا تصح صلاة طاهرة خلف متحيرة» ولا متحيرة خلف متحيرة على 
| لصحي 7"). كما لا تصح صلاة الخنشى خلف الخنثى7". 


النووي في المجموع 275/7 : "قطع به المتولي". 

)١(‏ لقد تقدّم بيان ذلك» راجع النص المحقق ص5 5 ١‏ فما بعدها. 

(؟) نحاية: (5؟١١/ب).‏ 

(؟) الفسّخ: النقضء يقال: قَسَحّ البيع والعزم فانفسخ: أي نقضه فانتقض. ومن معانيه: 
التفريق» وقد فسخ الشيء» إذا فَيّقَه. الفسخ اصطلاحًا: رفع العقد على وصف كان قبله 
بلا زيادة ونقصان. انظر: تاج العروس: 2719/1 التعريفات الفقهية: .١515/١‏ مادة: 
فسخ. 
وفسخ النكاح» فهو نقض لعقد النكاح وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن, 
ويكون بحكم القاضي. انظر: المنثور في القواعد الفقهية: */4 25 الفقه الإسلامي وأدلته: 
:هل ه. 
قال الإمام الشافعي في الأم5/؟١١‏ : " كل ما حُكم فيه بالفرقة» ولم ينطق بما الزوج» لوم 
يردهاء فهذه فرقة ولا تُسمى طلاقًا". 

(:) أي: لأن جماعها متوقع. 

(ه) الريْقُ: ضدٌّ الفتق» يقال: امرأةٌ رَنْقَاكُ بَيَنَهُ التّى: لا يُسْتَطاعٌ جماعهاء أو لا حَرْقَ لها إلا 
لبان خاصةً. انظر: الصحاح: 2١54/0/5‏ القاموس المحيط: .885/١‏ مادة: رتق. 

(5) وهو المذهب. انظر: بحر المذهب: 859/١‏ المجموع: 2477/5 فقه العبادات: 
١‏ »٠غ‏ أسن المطالب: ١//١51؟.‏ 

(0) انظر: التنبيه: 253/١‏ البيان: ”2570/7 فتح العزيز: »17٠0/7‏ المجموع مع تكملة 
السبكي: 55/4 27 كفاية النبيه: 79/84. 
الخنثى: في اللغة: يقال: حَنَتَ فُمَ الوقام ةن فاه وَكُسَرّهِ إلى خارج» فشّرِب منه. ويقال: 
منه سمي (خنثى)؛ لتكسره كما يَخْنَثْ السقاء والجوالق إذا عطفته. 


١٠6١ 
لو جامعها زوجها في تمار رمضان لا تلزمها الكفارة إن قلنا: يحب على المرأة‎ 
فلن الشجي 17 ول لانو" غليها ذا انطرت لارضاء غلى الصففيه 17 رز‎ 


أوجبناها على غيرها). 


الرابع: لا يجوز لما الجمع بين الصلاتين بعذر سفر أو مطر في وقت الأولى. 


انظر: تاج العروس: 41/5 2*5 المعجم الوسيط: .55//١‏ مادة: خنث. 
وق الشريعة» الخنثى: شخص له آلتا الرجال والنساء ويسمى الخنثى غير المشكل» أو 
ليس له شيء منهما أصلًا ويسمى الخنشى المشكل, وَالجمْعُ: حتائى» مث الحبالى» 
وخناث. انظر: التعريفات: »٠١١/١‏ لسان العرب: ١545/75‏ المجموع مع تكملة 
السك 11/1 

)١(‏ وهو المذهب. انظر: بحر المذهب: »*549/١‏ المجموع: 2417/5 حاشية البجيرمي: 
١/ه""؟.‏ 

(؟) الفدية» والفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه. انظر: التعريفات: 
"5/١‏ معجم لغة الفقهاء: ,851/١‏ المصباح المنير: 575/7 . مادة: فدي. 

(*) وهو المذهب. انظر: المجموع: 2411/7 النجم الوهاج: 50/8 2*8 تحفة المحتاج: 447/8 . 

(5) انظر: الروضة: .770/١‏ في المجموع 471/١‏ (أفطرت متحيرة لإرضاع ولدها وقلنا: يلزم 
المفطِرَةَ للإرضاع فدية» فلا يازم المتحيرة على الصحيح). 


الباب الرابع 
في المنحيرة التي تحفظ شيئًا وتنسى شيئًا 

فتحفظ القدر وتنسى الوقت,» أو عكسه. 

والقول المجمل فيه: أنَّ كل وقت لا يحتمل الطهر فهو حيض بيقين» تنبت فيه 
أحكام الحيض؛ وكل وقت لا يحتمل الحيض فهو طهر بيقين» تثبت فيه أحكام 
الطهر» وكل زمن يحتملهما فهي في الاستمتاع كالحائض» وفي العبادات كالطاهر؛ 
احتياطًا؛ فإن احتمل الزمان مع ذلك الانقطاع لزمها الغسل لكل صلاة» ويجحب 
الاحتياط كما تقدم7'» وكل زمان لا يحتمل الانقطاع لزمها الوضوء لكل صلاة. 

والذي تحفظه إما الوقت أو القدر. والمحفوظ إما أن تكون عادة مستمرة أو 
5 

الأول: فيما إذا حفظت الوقت دون [القدر]!"» وفيه صور: 

إحداها: لو عَيِّنَتْ شهرًا نمسيًا ثلاثين يومّا وقالت: إن الدم كان يبتدئ بما 
أول الشهر ولم تعرف غير ذلك. فيوم وليلة من أول الشهر أو الثلاثين حيض بيقين؛ 
وكذلك ما بعدهاء وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع إلى أول السادس عشر 
فتغتسل فيه لكل صلاة وتصلي» [و]!؟ من أول السادس عشر إلى آخر الشهر طهر 
بيقين فتتوضأ فيه لكل صلاة وتصلي. 

الثانية: لو حفظت آخر الدم» بأن ذكرت أن الدم كان ينقطع آخر الشهر أو 
الثلاثين اليعيّئَيْن. من أول الشهر إلى انقضاء نصفه طهر بيقين» وأربعة عشر من 
النصف الثاني منه يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاعء وليلة الثلاثين ويومها 


)١(‏ كما تقدم في الباب الثالث في المستحاضة المتحيرة ص/ا١١2‏ وص”؟١‏ فما بعدها من 
النص المحقق. 

)١(‏ في الأصل: (ثلاث). والمثبت من الوسيط: 451/١‏ . وهو الصحيح لغة. 

(5) في الأصل: (الوقت). والمثبت من فتح العزيز: »451/١‏ وفتح الوهاب: .54/١‏ 

(5) في الأصل: (من أو ل). بدون (واو). والمثبت من فتح العزيز: .575/1١‏ 


00 2 
الغالفة::إذا قالت الناسيةة أذكر أى كبيق اخلط الشهر بالشهن» أو :ينا 
الشهر بسواد الشهر. معناه أتما تكون حائضًا في آخر الشهر وأول الآخر. وهذا 
يسمى الخلط المطلق» ولا لحظتا حيض بيقين» لحظة من آخر الشهرء ولحظة من 
أول الذي يليه؛ وما بعدها يحتمل الحيض والانقطاع إلى قبل غروب الشمس من 
اليوم الخامس عشر/"'» فتغتسل فيها لكل صلاة. ولحظتا طهر بيقين» لحظة من آخر 
اليوم الخامس عشر» ولحظة من أول ليلة السادس عشرء ثم بعد هذه اللحظة إلى أن 
يبقى من الثلاثين يومًا لحظة تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع؛ فهو حيض 

مشكوك فيه فتتوضأ لكل صلاة. 

ولو قالت: كنت أخلط شهرًا بشهر» يومًا بيوم» أي أنتما كانت اليوم الأخير 
من الشهرء واليوم الأول من الشهر الذي بعده حائضاء فلها يومان وليلة حيض 
بيقين؛ يوم الثلائين من الشهرء والليلة واليوم اللذان يليانه من الشهر الآخرء ثم بعد 
ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع إلى تمام ليلة الخامس عشرء فتغتسل لكل 
صلاة من هذه المدة» ويوم الخامس عشر إلى آخر السادس عشر طهر بيقين» ومن 
ليلة السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع» فهو حيض 
مشكوك فيه؛ فتتوضأ لكل صلاة. 

ولو قالت: كنت أخلط بياض الشهر ببياض الشهر؛ فلها لحظتان وليلة حيض 
بيقين» لحظة من آخر الشهر والليلة الأولى من الشهر ولحظة من أول يوم فيه» وبعد 
ذلك إلى تمام خمسة عشر يومًا من الشهر إلا لحظة طهر مشكوك فيه يحتمل 
الفلققة7" :تسل فبها لكل ضلةة: واللخظنة الأشية من الحتامين غير وليلة 
السادس عشر ولحظة من يومه طهر بيقين» ثم ما بعدها إلى آخر الشهر إلا لحظة 


.)أ/١707( نحاية ل:‎ )١( 
(؟) في الأصل: زيادة (فلحظة).‎ 
(؟) أي: الحيضء والطهرء والانقطاع.‎ 


١65 

حيض مشكوك فيه يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع» فتتوضأ فيها لكل صلاة. 

ولو قالت: كنت أخلط سواد الشهر بسواد الشهرء فلها لحظتان ويوم حيض 
بيقين» لحظة من ليلة الثلاثين» ولحظة من أول ليلة في الشهر» وبعده إلى تمام/('" ليلة 
الخامس عشر إلا لحظة طهر مشكوك فيه يحتمل الطهر والحيض والانقطاع» فتغتسل 
فيه لكل صلاة. ثم بعد اللحظة التي هي آخر ليلة الخامس عشر ويوم الخامس 
عشرء ولحظة من أول السادس عشر طهر بيقين. وبعد ذلك إلى آخر ليلة الثلاثين 
إلا لحظة حيض مشكوك فيه يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع فتتوضأ فيه لكل 
صلاة. 

ولو قالت: كنت أخلط سواد الشهر ببياض الشهرء فلها يوم وليلة ولحظتان 
حيض بيقين» لحظة من آخر ليلة الثلاثين ويوم الثلاثين والليلة الأول من الشهر 


بعده) ولحظة من أول يوم منه. 


الرابعة: لو ذكرت مع الخلط زمن الحيضء كما لو قالت: كنت أخلط الشهر 
بالشهر وأكون يوم الخامس حائضاء فلها لحظة من [آخر](' الشهر وخمسة أيام من 
أول الشهر [الثاني]!"' حيضء وبعده يحتمل الطهر والحيض والانقطاع إلى تمام خمسة 
يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع فتتوضأ فيه لكل صلاة. 

والخامسة: لو ذكرت مع الخلط زمن طهر فقالت: كنت أخلط الشهر 
هذا ولحظة من أول هذاء ثم بعدها إلى تمام اليوم الخامس يحتمل الحيض والطهر 
والانقطاع فتغتسل فيه لكل صلاة» واليوم السادس وما بعده إلى انقضاء النامس 


عشر ولحظة من أول السادس عشر طهر بيقين» ثم بعد ذلك إلى أن يبقى من يوم 


.)ب/١١1( تحاية ل:‎ )١( 
.717١/١ في الأصل: (أول). والمثنبت من الروضة:‎ )١( 
"75/1١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من فتح العزيز:‎ )( 


١ همه‎ 

الثلاثين لحظة واحدة يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع فتتوضأ فيه لكل صلاة. 

وعكس هذه المسألة [لو ]7 قالت: كنت لا أخلط الشهر وكنت يوم السادس 
حائضاء فلها لحظة من آخر الشهر ولحظة من أول الشهر طهر بيقين» وبعدها إلى 
السادس عشر يحتمل الحيض والطهر دون/7 الانقطاع فتتوضاً فيه لكل صلاة» 
والسادس حيض بيقين» وما بعده إلى تمام العشرين يحتمل الحيض والطهر والانقطاع 
تبعل نكر مراو دوين لافي دري إل لخن الور اين يقن 

ولو اقتصرت على قولما: كنت لا أخلط شهرًا بشهر» فلها لحظتان طهرٌ 
بيقين» لحظة من آخر الشهرء ولحظة من أول الآخرء وبعدها إلى تمام يوم وليلة 
ولحظة من الليلة الثانية حيض مشكوك فيه يحتمل الحيض والطهر لا الانقطاع 
فتتوضاً فيه لكل صلاة؛ ثم بعد ذلك إلى آخر الشهر إلا لحظة طهر مشكوك فيه 
يحتمل الثلاثة فتغتسل فيه لكل صلاة. 

ولو قالت: كنت لا أخلط شهرًا بشهر وكنت يوم الخامس من الشهر طاهرّاء 
فلحظة من آخر الشهر ولحظة من أول الآخر طهر بيقين» وبعده يوم وليلة حيض 
مشكوك فيه فتتوضأ فيها لكل صلاة؛ ثم بعدها إلى آخر الشهر إلا لحظة طهر 
مشكوك فيه يحتمل الثلاثة فتغتسل فيه لكل صلاة. 


.5"5/١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من التهذيب:‎ )١( 
.)أ/١؟8( (؟) نحاية ل:‎ 


١ 

الفصل('' الغاني: في الضالة!", وهي التي تحفظ مقدار دورها وأوله ومقدار 
حيضهاء لكن لا تعرف وقته من الدور. 

فلو لم تعرف مقدار دورهاء كما لو قالت: حيضي خمسة أضللتها في دوري 
ولا أعرفه. أو ابتداؤها كذا ولا أعرف قدره. أو قالت: حيضي خمسة ودوري ثلاثون 
ولا أعرف ابتداءه» فهي متحيرة مطلقًا؛ لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل 
زمن. 

0 للضالة حالتان: الأولى: أن تضل مقدار حيضها في جميع الأدوار» والثانية: 
أَنْ تضله في بعضها. 

الأولى: إذا أضللته في جميع الدور, بأن /7) تحفظ قدر الدور في جميع 
الشهر [ولا تحفظ الأيام التي كانت فيها] (). كما لو قالت: كان حيضي خمسة من 
الشهر أوله كذاء لا أعرف وقتها. 


)١(‏ الفصل لغة: المسافة بين الشيئين» والحاجز بين الشيئين. فصل الشيء: جعله فصولا 
متميزة ومستقلة» وأحد أجزاء الكتاب ثما يندرج تحت الباب. 
انظر: لسان العرب: .271/١١‏ المعجم الوسيط: 591/7. مادة: فصل. 
وجاء في إعانة الطالبين 59/١‏ (واصطلاحًا: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على فروع 
ومسائل غالبًا). وهو كذلك في التعريفات: .١537/١‏ 

(؟) الضالة: من الضلال وهو بمعنى: الخفاء» والغياب, النسيان» والحيرة. وضلّ عن الشيء: لم 
يتهد إليه. انظر: المعجم الوسيط: 47/١‏ 5 مختار الصحاح: .١85/١‏ مادة: ضلل. 

وقال المطرّزي: ضلٌ الطريق» وعنه يضلء إذا لم يتهد إليه» وضلَّ عن كذاء أي: ضاع؛ وضللتُ 
الشيء: نسيته» ومنه قوهم: امرأة ضالة» وضلّت أيام حيضهاء وأضلّتها: نسيتها. انظر: 
المغرب وهامشه: .١7/9‏ 

قال إمام الحرمين في تماية المطلب١/7٠:‏ : هذا الفصل عند الفقهاء من مشكلات وغمرات 
أحكام الناسية. 

(9) نحاية ل: (8؟١١/ب).‏ 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء» وأثبت من الوسيط: 4/١‏ 45. 


١ /اه‎ 

فكل الشهر يحتمل الطهر والحيض. وقدر [الحيض]!'! وهو خمسة أيام من 
أول الشهر لا يحتمل الانقطاع؛ وما بعده يحتمله فتتوضاً في الخمسة الأولى لكل 
صلاة» وتغتسل لكل صلاة في باقيه. 

فإن عرفت مع ذلك شيئًا آخر فعليها الاحتياط كما يقتضيه الحال» كما لو 
قالت: كان حيضي إحدى خمسات الشهر لكن لا أعرف عينها؛ فهذا يفارق 
الصورة المنقدمة(؟) في أن احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولى قائم إلى آخر الشهرء 
وهنا لا يحتمل الانقطاع إلا في آخر كل خمسة من الخمسات. 

ولو قالت: أضللت خمسة من الشهرء؛ وأحفظ أني كنت لا أخلط شهرًا 
بشهر: فقوضا لكل غبدلاة مين أول الشنهن إلى الغز انامس الاستمال ايض 
والطهر دون الانقطاع؛ ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر؛ فإذا جاءها حيض 
تصومه كله؛ لأن كل يوم يحتمل الحيض والطهر» فيصبح لما منه خمسة وعشرون يومًا 
إن كان تامّاء وتقضي ستة أيام. 

ولو قالت: كان حيضي خمسة أيام في الشهرء لا أعرفهاء وأعرف أني كنت 
يوم الخامس منه حائضًا. فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر اليوم الرابع» واليوم الخامس 
حيض بيقين» ثم تغتسل بعده لكل صلاة إلى انقضاء اليوم التاسع» ثم هي بعد ذلك 
طاهرة بيقين إلى آخر الشهر. 

الأول: قالت: كان حيضي خمسة:؛ وأعلم أني كنت يوم الخامس أو الثامن 
والعشرين حائضًا على الشك. فقد تغير حيضها في أوائل الشهر أو في أواخره» فإن 
قدرناه في أوله» فالخمسة الأولى من الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع إلى 
آخر الثامن والعشرين» فتتوضاً فيهاء ويومًا التاسع والعشرين والثلاثين يحتملان الثلاثة 
فتغتسل فيهما لكل صلاة» ومن انقضاء اليوم الخامس إلى انقضاء الثالث والعشرين 
طهر بيقين. 


.775/١ في الأصل: (الطهر)» والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 
(؟) الصورة التي تقدم ذكرها آنقًا.‎ 


١م‎ 


الغاني: قالك: أطالاف ةق الشهن وا دكن كني يوم الخامس أو 
الخامس والعشرين حائضًا على الشك. فالخمسة الأولى لما حيض مشكوك فيهاء 
فتتوضأ فيها لكل صلاة» وبعدها إلى انقضاء التاسع طهر مشكوك فيه يحتمل الثلاثة 
فتغتسل لكل صلاة»/1'' وبعده إلى انقضاء اليوم العشرين طهر بيقين» وبعده إلى 
انقضاء الخنامس والعشرين حيض مشكوك فيه فتتوضأ لكل صلاة» وبعده إلى 
انقضاء التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه فتغتسل لكل صلاة» واليوم الثلاثين طهر 

الغالك: قالفة أضللت سه من الشهر وأذكر أن كنت فق الخميئة الأول 
أو الأخيرة من الشهر طاهرًا؛ فليس لما حيض بيقين» ولا طهر بيقين» ولكن الخمسة 
الأول حيض مشكوك فيها يحتمل الطهر والحيض دون الانقطاع فتتوضاً لكل 
صلاة» وما بعدها إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه يحتمل الثلائة فتغتسل لكل 
صلاة. 

الحالة الثانية للضالة: أن تضل أيام حيضها في بعض دورها بالعين أيامًا من 
دورها وتقول: إن حيضها كان في بعضها. 

فهذه لما طهر بيقين» وهو ما عدا الأيام المذكورة. وهل لما حيض بيقين؟ 
ينظر: فإن كانت الأيام التي أضلاتها قدر نصف الأيام التي أضلت فيهاء أو أقل؛ 
فليس لما حيض بيقين» وإن كانت أزيد فلها حيض بيقين» والحيض هو ضعف 
القدر الزائد» فإن كان الزائد على المنسي يومًا فحيضها يومان» وإن كان يومان 
فحيضها أربعة» وإن كان ثلاثة فحيضها ستة وهكذا. ويأنٍ بيانه» وفيه صور: 

الأولى؟ إذااقالت: أضالت فشترة وعشتريى يونا مسق اول القهن, لعشت 
الأخير'"' طهر بيقين» وليس لها حيض بيقين؛ لأن المنسي قدر نصف المنسي فيه 


.)أ/١؟9( تحاية ل:‎ )١( 
(فالعشرة الأخيرة). وهو الأوضح. وف‎ 775/١ةضورلاو‎ 2577/1١ في فتح العزيز‎ )١( 
(فالعشر الأخير).‎ 455/١ الوسيط‎ 


١1 

فالعشرون الْأْوَلَهُ من الشهر تحتمل الحيض والطهر» لكن العشرة الثانية يحتمل معها 
الانقطاع فتغتسل فيها لكل صلاة» وتتوضأ في الأولى لكل صلاة. 

وضابط ذلك: أن تُقدم الحيض إلى أقصى الإمكان وهو أول المدة المذكورة» 
ونؤخره إلى أقصى الإمكان وهو آخرهاء فما يخرج على كلا التقديرين طهر بيقين؛ 
كالعشرة الأخيرة في الصورة المذكورة» [و]('' ما يندرج تحتهما حيض بيقين, 
كالخمسة الثانية والثالئثة في الصورة الثانية والآتية» كما إذا قالت: إن حيضها أحد 
عشر يومًا في العشرين الأولى من الشهرء فالحادي عشر حيض بيقين» وما يندرج 
تحت أحدهها دون الآخر[فهو مشكوك فيه]7) فالمندرج تحت المتقدم كالعشرة 
الغانية/ 7" اق الصبورة المذكوزق 

الغانية: إذا قالع: أطتللث مسة:عشر ق عسرية من أول الشهر: هله لا 
حيض بيقين وهي الخمسة الثانية والثالقة من الشهر!*)» ولا طهر بيقين وهي العشرة 
الأخيرة من الشهرء والخمسة الأولى من الشهر حيض مشكوك فيه فتتوضأ فيها لكل 
صلاة» والخمسة الرابعة منه طهر مشكوك فيه فتغتسل فيها لكل صلاة. 

والطهر المتيقن في هاتين الصورتين وقع في الطرف الآخر من الدور» وقد يقع 
في الطرف الأول منه كما إذا قالت في الصورتين: أضللت العشرة أو الخمسة عشر 
في العشرين الأخيرة من الشهر» وقد يقع في الوَسَطٍِ كما إذا قالت: حيضي خمسة 
من ثلاثين» وكنت في الثالث عشر طاهرًا. فالخمسة الأولى من الدور حيض 
مشكوك فيه يحتمل الحيض والطهر لا الانقطاع؛ وما بعدها طهر مشكوك فيه 
يحتملهما والانقطاع إلى آخر الثاني عشرء والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
طهر بيقين؛ لوقوعها في الطهر سواء قدّرت خمسة الحيض أول الدور أو آخره؛ ومن 
أول السادس عشر إلى آخر العشرين يحتمل الحيض والطهر لا الانقطاع» فتتوضا فيه 


.4هه/١ في الأصل: (وهو ما)ء هكذاء والمثبت من الوسيط:‎ )١( 
. 455/١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من الوسيط:‎ )١( 
)ب/١١9( (؟) تحاية ل:‎ 


(:) أي: لاندراجهما تحت تقدير تقديم الحيض وتأخيره جميعًا. 


لكل صلاة. ومنه إلى آخر الشهر يحتمل الثلاثة. 

الثالفة: أنْ تحفظ شيئًا من زمن الحيض» كما لو قالت: أضللت عشرة في 
العشرين الأولى من الشهر وكنت في العاشر حائضًا؛ فليس لما حيض بيقين إلا ذلك 
اليوم» ومن أول الشهر إليه''' يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع» ومنه إلى آخر 
التاسع عشر يحتمل الثلاثة فتغتسل فيه لكل صلاة» ومن أول العشرين إلى آخر 
الشهر طهر بيقين. 

الرابعة: أن تقول: أضللت عشرة في عشرين وكنت في الخامس عشر حائضًا. 
فهي حائض في الحادي عشر وما بعده إلى انقضاء النامس عشر بيقين» والعشرة 
الأخيرة من الشهر طهر بيقين» والخمسة الرابعة طهر مشكوك فيه» وكذا الخمسة 
الأولى من الشهر والخمسة الثانية حيض مشكوك فيه. 

الخامسة: قالت: أضللت أربعة في العشر الأول من الشهر؛ فالخمسة الثانية 
حيض مشكوك فيه تتوضاً فيها لكل صلاة» وبعدها إلى انقضاء العاشر طهر 
مشكوك فيه تغتسل فيها لكل صلاة/!' وباقي الشهر طهر بيقين. 

ولو قالت: أضللت أربعة في العشر الأول من الشهر؛ فالأربعة الأولى منه 
حيض مشكوك فيه؛ وبعدها إلى انقضاء العاشر طهر مشكوك فيه؛ وباقي الشهر 
طهر . 

ولو قالت: أضللت خمسة من العشر الأول؛ فالخمسة الأولى منه حيض 
مشكوك فيه» والثانية طهر مشكوك فيه» وباقي الشهر طهر يقيئًا. 

ولو قالت: أضللت ستة من العشر الأول؛ فالأربعة الأيام الأولى منه حيض 
مشكوك فيه والخامس والسادس حيض بيقينء و [الثلاثة]'" الأخيرة من العشر 


)١(‏ أي: العاشر. 
(؟) تهاية ل 1 /1). 
(؟) في الأصل: (الثالثة). والمثبت من التعليقة: ١/5/ه-584.‏ وهو الصحيح لغة. 


5١ 

ولو قالت: أضللت سبعة في العشر الأول؛ فاليوم الرابع والخامس والسادس والسابع 
حيض بيقين» ومنها إلى آخر العشر طهر مشكوك فيه وباقي الشهر طهر بيقين 
والثلاثة الأولى حيض مشكوك فيه. وعلى هذا القياس في إضلال ثمانية وتسعة. 

السادسة: لو قالت: أضللت ثلاثة في العشر الأول وكنت يوم الفالث 
حائضًا؛ فالأول والثاني حيض مشكوك فيه» والثالث حيض بيقين» والرابع والخامس 
طهر مشكوك فيه» وباقي الشهر طهر. 

ولو قالت: أضللت في العشر الأول وكنت يوم الثامن حائضًا. فالخمسة 
الأول طهر بيقين. والسادس والسابع حيض مشكوك فيه. والثامن حيض بيقين» 
والتاسع والعاشر طهر مشكوك فيه وباقي الشهر طهر. 

المسألة بحاللحا لكن قالت: كنت يوم الثالث أو الثامن حائضًا؛ فالأول والثاني 
والثالث حيض مشكوك فيه والرابع طهر مشكوك فيه والخامس طهر بيقين والسادس 
والسابع والثامن حيض مشكوك فيه والتاسع والعاشر طهر مشكوك فيه. 

ولو قالت: أضللت أربعة في العشر الأول وكنت يوم الثالث أو الثامن حائضًا؛ 
فالأربعة الأولى حيض مشكوك فيه؛ والخامس والسادس طهر مشكوك فيه؛ والسابع 
والثامن حيض مشكوك فيه والتاسع والعاشر طهر مشكوك فيه. 

ولو قالت: أضللت ستة في العشر الأول وكنت يوم الثالث أو الثامن حائضًا؛ 
فالأربعة الأولى حيض مشكوك فيه؛ والخامس والسادس/!أحيض بيقين؛ وباقي 
العشر طهر مشكوك فيه. 

ولو قالت: أضللت أربعة في العشر الأول وكنت يوم الثالث حائضًا؛ فالأول 
والثاني حيض مشكوك فيه والثالث والرابع حيض بيقين» والخامس والسادس طهر 
مشكوك فيه والأربعة الباقية من الشهر طهر بيقين. 

ولو قالت: أضللت أربعة من العشر الأول وكنت يوم الثامن منه حائضًا؛ 
فالأيام الأربعة الأول طهر بيقين» والخامس والسادس حيض مشكوك فيه والسابع 
والثامن حيض بيقين» والتاسع والعاشر طهر مشكوك فيه. 


.)ب/١٠0( تحاية ل:‎ )١( 


١ 

ولو قالت: أضللت خحمسة من العشر الأول وكنت 2 اليوم الأول حائضًا؛ 
فالخمسة الأولى منه حيض بيقين» والثانية طهر بيقين. ولو قالت: كنت يوم العاشر 
حائضًا؛ فالخمسة الأولى طهر بيقينء والثانية حيض بيقين. 

أما لو قالت: أضللت ثلاثة في العشر الأول وكنت في اليوم الأول طاهرًا؛ فإن 
قالت: إِنَّ طهرها كان متتابعّاء فهو كما لو قالت: أضللت ثلاثة في تسعة أيام؛ 
فالأول من العشر طهر بيقينء والثاي والثالث والرابع حيض مشكوك فيه والخنامس 
وما بعده إلى انقضاء العاشر طهر مشكوك فيه» وباقي الشهر طهر. 
ولو قالت: أضللت ثلاثة في العشر الأول وكنت في الثاني منه طاهرًا؛ فَإِنْ كان 
طهرها متتابعًا؛ فحيضها منحصر ف الأربعة الأخيرة منه» والستة الأولى طهر بيقين» 
فإن لم يكن طهرها متتابعًا فهو كما لو قالت: أضللت أربعة في تسعة» وقد تقدّم 
كيل 

ولو قالت: أضللت خمسة في العشر الأول وكنت في اليوم الأول طاهرًا؛ فإِنْ 
كان طهرها متتابعًا فحيضها الخمسة الأخيرة منهاء وهي طاهرة في الأولى» وإِنْ لم 
يكن متتابعًا فهو كما لو قالت: أضللت خمسة في تسعة؛ فالأول طهر بيقينء 
والأربعة التي تليه حيض مشكوك فيه؛ والسادس حيض بيقين» وباقي العشرة طهر 
يشكورك فيه. وفسّر على هذا نظائره. 

ولوقالت: أضللك خنسة فى العشس الأول وكنت يوم العاشر طاهرًا؛ فَإِنْ 
كان طهرها متتابعًاء فالخمسة الأولى حيض بيقين» والثانية طهر بيقين» وإِنَ لم يكن 
ايك )"نوو كيبا لو قانت:/120 إصزلات غيينة اق شينعةة فالأرسة الأول خض 
مشكوك فيه» والخامس حيض بيقينء والأربعة بعده طهر مشكوك فيه» والعاشر إلى 
آخر الشهر طهر بيقين. 


)١(‏ لقد تقدم نظيره في الصورة الخامسة ص١ ١5‏ فما بعدها من النص الحقق. 
(؟) نحاية ل: (١8١/أ).‏ 


0 

أما لو قالت: أضللت خمسة في الشهرء وأعرف أنَّ انقطاع الدم كان وقت 
الزوال!')؛ فالخمسة الأول حيض مشكوك فيه وبعدها تغتسل كل يوم وقت الزوال» 
وتتوضأ لسائر الصلوات إلى آخر الشهر. 

المسألة بحالهاء لكن قالت: كان انقطاع دمي في الليل؛ فالخمسة الأولى حيض 
مشكوك فيه وبعدها إلى آخر الشهر تغتسل لصلاة الليل» وتتوضأ لصلوات النهار. 

ولو قالت: إن انقطاع دمي كان تمارّاء تغنسل لصلوات النهار» وتتوضاً 
لصلوات الليل في انقضاء الخنامس إلى آخر الشهر. ولو جاءها شهر رمضان فصامته 
وهو كامل» حصل لا منه خمسة [وعشرون]7" يومًا إذا علمت أن دمها كان ينقطع 
ليلا وتقضي خمسة أيام» وأربعة وعشرون يومًا إذا لم تعلم ذلك» كما تقده7". 

فرع: لو قالت: كان لي في كل شهر حيضتان لا أعرف قدرهما ولا وقتهما. 

قال الشيخ أبو حامد وتبعه ابن الصباغ: أقل ما يحتمل أنْ يكون حيضها يوم 
وليلة أول الشهرء ويوم وليلة آخره» وما بينهما طهرء وأكثر ما يحتمل أن يكون 
حيضها يوم وليلة من أوله» وخمسة عشر بعده طهرء وأربعة عشر يومًا من آخره 
حيضء أو أربعة عشر من أوله حيضء ويومًا وليلة من آخرهء فهي في الليلة الأولى 
واليوم الأول من الشهر حيض مشكوك فيه, وبعدهما إلى آخر الرابع عشر طهر 
مشكوك فيه وثيٍ الخامس عشر والسادس عشر في طهر بيقين» وثي السابع عشر في 
حيض مشكوك فيه؛ وبعده في طهر مشكوك فيه إلى آخر الشهرا؛. 


)١(‏ الزوال: الذهاب» والاستحالة» والتنحيء ورَالَ الشيء عن مكانه؛ وِرَالّتِ الشمسء رَوَالَا 
كه وفالة عن كين الكماء إلى خانت: المعرب» وهدة ارال البيان» وال الظلة 
وهو من ساعات النهار. انظر: القاموس المحيط: »٠١١1١/١‏ لسان العرب: ."1/١1١‏ 

)١(‏ في الأصل: (عشرين). الأصح لغة: (وعشرون). 

(9) كما تقدم في ص١١‏ فما بعدها من النص امحقق. 

(5) انظر: المهذدب: ,85/١‏ البيان: 2585/١‏ الشامل» باب الحيض: 517/5ه. المجموع: 
5 . 
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وقال القاضى أبو الطيب: هى كالمتحيرة الناسية لأيام حيضها ووقته؛ لأنا إذا 
أنزلناها هذا التنزيل في شهر ل يمكنًا ذلك في الشهر الثاني7". 


الفصل الثالث: في العادة7" الدائرة: 

وهي أنْ تكون للمرأة عادات حيض مختلفة المقادير متكررة. فإذا استُحيضت 
بعد ذلك ففيه مسألتان: 

الأولى: إذا جرت عاداتما على نسق واحدء كما إذا/7' كانت تحيض في شهر 
ثلاثة أياى ثم في شهر خمسة أيام؛ ثم في شهر سبعة أيام ثم تعود إلى الأول فتحيض 
في الرابع ثلاثة» وفي الخامس خمسة, وفي السادس سبعة» وتكرر ذلك مرتين فأكثر. 
وأقل ما يكون ذلك في ستة أشهر. ولا يخرج على الخلاف في ثبوت العادة بمرة. وفي 
ردها [إليها]!؟) وجهان: 

أحدههما: لو , 


وأصحهما: نع(". ولا فرق بين أنْ تكون عادتما منتظمة على ترتيب العدد 


.4/81/7 المجموع:‎ ,978/1١ بحر المذهب:‎ ,5١ انظر: التعليقة الكبرى: ص/4‎ )١( 

)١(‏ العادة لغة: من العَؤده وهي كل ما اعتيد حتى صار يُفعل من غير جهدء والحالة تتكرر 
على نمج واحد كعادة الحيض في المرأة. انظر: المعجم الوسيط: ؟/575. المصباح المنير: 
4/9 مادة: غود 
واصطلاحًا: ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. انظر: 
التعريفات: »١ 45/١‏ الحدود الأنيقة: ١/؟7.‏ 

(9) نحاية ل: (1١/ب).‏ 

(:) في الأصل: (إليه). والمثبت من الوسيط: .555/١‏ أي: إلى هذه العادة الدائرة المتَّسِقَةٍ 
ا منتظمة. 

(5) انظر: فتح العزيز: 2330/١‏ الروضة: .75//١‏ 

(5) انظر: البيان: »*54/١‏ المجموع: 247١/7‏ الغرر البهية: ١/54؟5.‏ قال في فتح العزيز 
"0/١‏ : "أظهرهما نعم؛ لأن تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لما فصار كالوقت 
والقدر المعتادين" . 


١١ 
كالمقال المذكون أفى لأ. كما 'إذا كات ترئ فق شير نه عرمكاا وق شدهر معدة‎ 
ثلاثة وف شهر بعده سبعة ثم لا تعود إلى الخمسة. ولا بين أنْ ترى كل واحدة من‎ 
العادات مرة مرة أو مرتين مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة وف‎ 
شهرين بعدهما خمسة خمسة وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة ثم تعود إلى الثلاث.‎ 

كد العف ناور "امسن وقد 

فإن قلنا: تُرد إليهاء فإن وقعت استحاضتها عقب شهر الثلاثة ردت في شهر 
الاستحاضة إلى الخمسة في مثالناء وفي الثاني إلى السبعة» وفي الثالفة منه إلى الثلاثة؛ 
وإن استحيضت عقب شهر السبعة ردت إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة 
وهكذا أبدًا. وإن قلنا لا ثُرد إليها فتقد ذكر الغزالي فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنما كالمبتدأة؛ فعلى هذا في ردها إلى الأقل أو الغالب القولان. 

وثانيها: أنما ترد إلى القدر الأخير قبل شهر الاستحاضة أبدًا. 

وثالثها: أنما ثرد إلى القدر المتكرر في الحيضتين المتقدمتين على الاستحاضة. 
فنإن استحيطبت بعد شهر الننسية أو القلائة رت إلى الغلائة لتكررفاء :وان 
املحرطيك: عد شه السيعة رفت إل النمية ود ولأ لمات على :أن العادة 
لايك عرق والذاق شيع على نوي . 

وهذه الوجوه انفرد بما الغزالمي» وإنما ذكرها الإمام في المسألة الثانية الآتية؛ 
والذي جزم به الأصحاب على هذا الوجة الثاني("؛ وعلى هذا ففي جوب 
الاحتياط عليها فيما بين أقل العادات وأكثرها وجهان: 

أصحهما: لاء كذات العادة الواحدة9©). 


)١(‏ الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليهء يقال: دارت المسألة» أي كلّما تعلقثث 
بمحلّ توقّف ثبوت الحكم على غيره فيُنقل إليه ثم يتوقّف على الأول وهكذا. 

انظر: التعريفات الفقهية: :47/١‏ المصباح المنير: .507/١‏ مادة: دور. 

(؟) انظر: الوسيط: »470/١‏ فتح العزيز: ,9*”01//١‏ المجموع: 571/7. 

(؟) انظر: فتح العزيز: 2323/١‏ الروضة: .755/١‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: بحر المذهب: 2771/١‏ فتح العزيز: 23*5/١‏ الروضة: .755/١‏ 


وثانيهما: نع.(". بناهما القاضي على أن/7" المبتدأة إذا [يُدّثْ] 7" إلى أقل 
لحي الواالبة نز اك أعلنه التحتياظ قينا بوة اللردوة نشبوالا عد 7 لوقه 
قرلا د 

فإن قلنا: يحبء فيتجنبها الزوج في المثال المتقدم إلى آخر السبعة. ثم إن 
استُحيضت عقب شهر الثلاثة تحيضت في كل شهر ثلاثة» ثم تغتسل عقبها وتُصلّي 
وتصوم إلى آخر الخامس» ثم تغتسل مرة أخرى وتُصلِّي وتصوم إلى آخر السابع» ثم 
تغتسل وتقضي صوم [السبعة]!' كلها ولا تقضي الصلاة. 

وإن استحيضت عقب شهر الخمسة تحيضت خمسة من كل شهرء ثم تغتسل 
عقبها وتُصلِّي وتصوم, فإذا انقضى السابع اغتسلت أيضًا وتقضي صلوات اليوم 
الرابع والخامس وتقضي صوم السبعة. 

وراك الاح يي عقون :لمانا لال بن بغرن كل رابزا وافراتية 
عقبها وصلت وتقضي صلوات الأيام الأربعة الأخيرة وتقضي صوم السبعة. 

هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة على الاستحاضة. فلو نسيتها فلم تدر 
أحاضت بعد [الثلاثة] 7" أو الخمسة أو السبعة ؟» فمقتضى كلام الأصحاب على 
ما ذكره الرافعي» وكلام الغزالي: أتما ترد إلى أقل المقادير» سواء قلنا: ترد الذاكرة إلى 
العادة الدائرة أم إلى القدر المتقدم؟؛ فتحيض من كل شهر ثلاثة في المثال» فهي 
حيض بيقين» ثم تصوم بعدها وتغتسل وتصلي فتتوضا لكل صلاة وتصلي إلى آخر 


)١(‏ انظر: التهذيب: »475/١‏ بحر المذهب: 2*5717/١‏ فتح العزيز: 2559/١‏ المجموع: 
55-5 4. كفاية النبيه: ؟//5١.‏ 

.)أ/١؟( نحاية ل:‎ )١( 

(©) في الأصل: (رُدّ). والصحيح لغة أن يؤنث الفعل. 

(:) انظر: التعليقة: ١/57)5”65ه.‏ 

(5) راجع النص المحقق: صه ١١‏ من النص الحقق. 

(5) في الأصل: (السابع)» والمثبت من فتح العزيز: .599/١‏ 

() في الأصل: (الثلاث). 


١ 11/ 


اشوا اتتنيدل افيا لكل باق إلى العرالساو ينا ل عدن ا 
ونين إل لعز العيراا: 

وجعل الإمام والغزالي هذا مخصوصًا بما إذا قلنا: إن الذاكرة ترد إلى العادة 
الدائرة7"". أما إذا قلنا: ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة فوجهان: 

أحدهما: ثرد إلى أقل العادات أيضًا(". 

وثانيهما: أنما كالمبتدأة7). وفي وجوب الاحتياط على المبتدأة من مردها إلى 
أغيز لقميجة هر وجيان ياندان .هن !"كال الغوال + وهيو الأفيين» ل خض 
الاحتياط بما أت التفريع على هذا الوجه, لا نلتفت إلى الأقدار”". وعلى هذه 
الطريقة يكون في الاحتياط خلافء, إذا قلنا به» فلا يختص بآخر أكثر الأعداد بل 
يجب إلى أكثر مدة الحيض!/"./(8 


.؟9/١ فتح العزيز:‎ 2470/١ انظر: الوسيط:‎ )١( 

.5 01/١ وبه قال أيضًا شيخه إمام الحرمين في نحاية المطلب‎ .453/١ انظر: الوسيط:‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: »450/١‏ فتح العزيز: 94٠0 /١‏ المجموع: 570/7. 

(5) انظر: البسيط: ص/455-45/8.» فتح العزيز: 2750/١‏ الروضة: .559/١‏ 

(5) تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر. راجع: النص المحقق صه .٠١‏ 

(5) انظر: الوسيط: »470/١‏ البسيط» كتاب الحيض: ص/458» قال ابن الصلاح في شرح 
المشكل ١94/١‏ : "ثم إن اقتصاره أولّا على القول بأنتما كالمبتدأة» ثم إعادته ذلك في جملة 
الوجوه ترجيح منه له. والله أعلم". 

(0) قال الرافعي في فتح العزيز 379/١‏ : "فإن نسيتها تحيضت من كل شهر ثلاثة» فإنما أقل 
المقادير التي عهدتماء وهي حيض بيقين» وهل يختص هذا الجواب بقولنا: إنما ترد إلى 
العادة الدائرة أو هو مستمر على الوجهين جميعًا؟» قضية كلام الأكثرين أنه مستمر على 
الوجهين جميعًاء وكثيرا ما يستوي التفريع على وجهين مختلفين» وإن قلنا: هي كالبتدأة 
وقد ذكرنا قولين في المبتدأة أتما هل تؤمر بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر؟» فهما 
جاريان هاهنا فيحصل من هذا خلاف في أتما هل تحتاط؟ وإذا احتاطت فلا يختص 
الاحتياط على هذا بآخر أكثر الأعداد". 


(8) نحاية ل: (87١/ب).‏ 
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الثانية: إذا كانت عادتما مختلفة بالأقدار المذكورة لكن ليست منتظمة على 
نَسَقٍ واحدٍ بل تأت مختلفة؛ فمرة بتقدم الثلاثة» ومرة بتأخر» ومرة بتوسطء وكذا 
للحم السيعة 

فقد بنى الإمام والغزاللي هذه على الأولى» فإن قلنا: إن العادة إذا كانت متسقة 
لا ترد إليها المستحاضة فأولى إذا كانت مختلفة. وإن قلنا: تُرد إليها فالعادة المختلفة 
كالمتسقة المنسية» فحكمها ما تقدم في الاحتياط والاختلاف7("؛ فتغتسل بعد 
الثلاثة» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس» ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إلى 
انقضاء السابع؛ ثم تغتسلء ثم هي طاهر إلى آخر الشهر» وعلى وجه يستمر 
لياط رك لخر لديو كبن ااا 

وذكر الرافعي أن للأصحاب طرقًا تتلخص فيها ثلاثة أوجه [وهي]( الأوجه 
المتقدمة عن رواية الغزالي في المسألة [الأولى ]7 على القول بأتما لا تُرد إلى العادة 
الدائرة» وكذا ذكرها المتولي: 
أصحها: أنما ترد إلى قدر حيضها في الشهر الذي قبل شهر الاستحاضة» بناء على 
ثبوت العادة 00 


)١(‏ انظر: فتح العزيز: .837/١‏ قال في البسيط» كتاب الحيض» ص/170 : "إذا كانت 
الأقدار ما ذكرناه» ولكن كان عودها غير منتظم» فكانت تحيض ثلاثة» وخمسة» وسبعة» 
لا على نسقٍ واحدء فإذا استحيضت؛ فإذا قلنا في المسألة الأولى: ترد إلى النوبة الأخيرة» 
فهذه أولى» وإن قلنا: لا ترد إلى الأخيرة» فهذه كالتي نسيت النوبة المتقدمة على 
الاستحاضة» فكان المضبوط هو المقادير» وانطباق الحيض على أول الشهرء مع انتفاء 
الخلط. والله أعلم". 

(؟) كما مرٌ في ض7" ١‏ من النص امحقق. 

وانظر: تماية المطلب: »4١٠١- 5٠59/١‏ الوسيط: »470/١‏ فتح العزيز: .579/١‏ 

(؟) في الأصل: (وهو). والمثبت هو الصحيح لغة. 

(5) في الأصل: (الأول). والمثبت هو الصحيح لغة. 

(ه) والثاني: أن القدر المتقدم عليها إن تكرر مرتين أو ثلانًا ردت إليهاء وإلا فترد إلى الأقل 
من عادتما؛ لأنه متكرر ومستيقن. والثالث: أتما كالمبتدأة ولا نظر إلى شيء من تلك 


وأطلق المتولي هنا [القول]('/ الثالث7", ثم نما يرد إلى الأقل. 
وعلى الأوجه؛ ففي وجوب الاحتياط الخنلاف المتقدم 

احتاطت على الوجهين الأولين إلى أكثر العادات» وعلى الثالث إلى أكثر مدة 

الحميض. هذا كله إذا ذكرت العدد المتقدم على الاستحاضة:؛ فإن نسيته فوجهان: 


أصحهما: أنما ترد إلى أقل العادات» فعلى هذا يجب الاحتياط إلى أكثر 
)0( 


العادات47), وفيه وجه: أنه يستحب 


وثانيهما: أتما كامبتدأة0')؛ ففي وجوب الاحتياط الخلاف المتقدم في 
المبتدأة7", 


العادات. وقد سبق ذكرها. انظر: التعليقة: »557/1١‏ تماية المطلب: ١08/١‏ 6» البيان: 
1١‏ فتح العزيز: 50/١‏ *» الروضة: 2550/١‏ الغرر البهية: 2575/١‏ تحاية المحتاج: 
١/ه؛"؟.‏ 

)١(‏ في الأصل: (قول الثالث). والصحيح لغة أنه موصوف لصفة: الثالث. 

.١517 انظر: التتمة» كتاب الحيض/ص:‎ )١( 

(؟) راجع النص امحقق صه .٠١‏ 

(:) وهو المتعمد. انظر: التهذيب: 2455/١‏ فتح العزيز: ٠.0/١‏ 294 المجموع: 479/9غ2 
4١‏ . حاشية الجمل: ,55-١51١/١‏ تهاية المحتاج: 355/١‏ تحفة المحتاج: .5١5/١‏ 

(5) في فتح العزيز 50/١‏ ”2 والمجموع 471/7: حكاه بعضهم. 

(5) انظر: فتح العزيز: 2750/١‏ الروضة: .555/١‏ 

(0) راجع النص المحقق ص" ١١‏ 


الباب الخامس: في التلفيق17) 
وهو أَنْ ينقطع دم المرأة فترى زمئًا حيضًا و[زمنًا نقاء]'"'؛ إما يومًا ويومّاء أو 
أو يتجاوزها. 
القسم الأول: ان ينقطع لخمسة عشر أو ما دومهاء فأيام الدم حيض قطعّاء 
ع َه * . و 5 9 
أصحهما: -عند الجمهور - أن و1" رمقاي يي 
الكل ويجتقى فول الكتعى"! وقول التحييض 7" الاي "تافقو" أياه النقاد 


)١(‏ تقدم تعريف (التلفيق) في ص6 من النص المحقق. وقد ذكر المؤلف هنا أيضًا تعريفه 
الاصطلاحي المراد به في هذا الباب. وانظر: فتح العزيز: 2541/١‏ الروضة: .9177/١‏ 

)١(‏ في الأصل: (زمن نقي). والمثبت من الروضة: .7777/١‏ وهو الصحيح لغة. 

(5) نحاية ل: (88١/أ).‏ 

(:) السّخث: في اللغة: وهو جر الشيء. تقول: سَحَبْتُ ذيلي بالأرض سحْبًاء وسمي 
السحاب سحابًا تشبيهًا له بذلك» كأنه ينسحب ف المواء انسحايًا. 
انظر: المصباح المنير: 2771/١‏ مقاييس اللغة: 47/5 .١‏ مادة: سحب. 
والمراد به عند الشافعية: أن يُعطى النقاءٌ المتخلل بين أيام الحيض حكم الحيض. موه 
بذلك لأتهم يسحبون الحكم بالحيض على النقاء فيجعلون الكل حيضًا. 
انظر: المجموع: ؟/.مهء كفاية النبيه: .١77١/”‏ (وهذا باب بيان المسألة). 

(ه5) انظر: انظر: التعليقة: »5949/١‏ نحاية المطلب: »4580/١‏ الوسيط: 2»45١/١‏ بحر 
المذهب: "55/١‏ فتح العزيز: 41/١‏ 9» المجموع: 5.1/7 تحفة المحتاج: ١/5/"؟.‏ 

)١(‏ من لَقَطَ الشيء والْتَقَطّه: إذا أخذه من الأرض. فالالتقاط: الْأَحْدٌ والبَفْع» وقيل: وجود 
الشيء من غير طلب. انظر: لسان العرب: 497/17» النظم المستعذدب: ؟74/7. مادة: 
لقط. 
والمراد به في الحيض: أن المرأة إذا أتاها الدم يومًا وانقطع يومّا, ولم يجاوز الانقطاع خمسة 
عشر يومًا- وهو أكثر مدة الحيض -». فإنحا هل تلتقط أيام النقاء المتخلل بين الدماءء 
فيحكم لها بأن جميع الأيام» أي: أيام الدماء وما يتخلله من طهر حيضء أم لا ؟, 


١/١ 
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وتُلقُِها[و ]!'! نحكم بالطهر فيها ونْحيِضُّها أزمنة الدم لا غير» وصححه الشيخ أبو‎ 
حايف وتخاعة ملي العراقيية7.‎ 
ولا فرق في جريان القولين بين أن يكون زمن النقاء أقل زمن الحيض أو أكثر‎ 
أو أقلء و لا بين أن يكون أسود أو أحمرء أو بعضه أحمر. فإن قلنا بالأول فشرطه:‎ 
أن يكون النقاء ْمَوَمَا(" بدمين في ا لخمسة عشر يومًا حتى يثبت لهما حكم‎ 


أما النقاء الذي لا يقع بين دمي حيض فهو طهر قطعَاء ومَثَّله الغزالي: 

كما لو رأت يومًا وليلة دما وأربعة عشر نقاءً ورأت في السادس عشر دما 
فالأربعة عشر يومًا طهر أ*! كما لو رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً إلى الثالث عشر وم 
يعد في الخامس عشرهء فالرابع عشر والخامس عشر طهر؛ لأن النقاء فيها ليس 
حْتَوَشَا بدمين في الخمسة عشر. وهل يشترط أن لا ينقضي كل واحد من الدمين أو 
الدماء المختلطة7"' بالنقاء عن أقل الحيض؟» فيه ستة أوجه: 


وكذلك إن جاوز الانقطاع الخمسة عشر. ويسمى قول اللقط والتلفيق. انظر: فتح 
العزيز: 941/١‏ المجموع: 501/7. 

.41/1١ في الأصل: (أو). والمثبت من فتح العزيز:‎ )١1( 

)١(‏ من الذين صححوا قول التلفيق أيضاء في النقاء المتخلل: البندنيجي, والمحاملي» وسليم 
الرازي» والجرجاني» والشيخ نصرء وغيرهم. انظر: المهذدب: 288/١‏ الحاوي الكبير: 
0 البيان: 29937/١‏ بحر المذهب: ١/57+-07ه",‏ المجموع: 2501/59 كفاية 
اليه" 1 

() مُحْتَوشًا: من الثوش -بضم الحاء-» يقال: احْتَوَشَ القوم بالصيد: أحاطوا به» وقد يتعدى 
بنفسه فيقال: احْتَوَشُؤه واسم المفعول محْتَوَشَ -بالفتح-, ومنه: احْتَوَشَ الدمٌ الطهر» 
كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفته من طرفيه» فالطهر مُحْتَوَشنٌ بدمين. 
انظر: المصباح المنير: اكه ك3 الصحاح: .١٠١١//«‏ مادة: حشو. 

(5) انظر: الوسيط: »457/١‏ البسيط» كتاب الحجيض: ص/5"7 . 

(5) عبارة الغزاليي في الوسيط 457/1١‏ ( الشرط الثاني: في قدر الحيض المحيط بالنقاء..). 


نه 

أصحها: -قول المحمودي-: أنه لا يشترط ذلكء, بل الشّرط أن لا ينقص 
جنيع الدماء. الواقعة:ق«التسسنة عشر بيوما عن :قد اقل الجيض ا . 

وثانيها: أنه لا يُشترط أن لا ينقص كل واحد من الدمين الحاصلين قبل النقاء 
وبعده عن أقل الحيض ليستقل كل منهما ويُستتبع غيره» حتى لو رأت دما ناقصًا 
عن الأول ونقاءً [و]!'" دما آخرين غير ناقصين عنه؛ فالأول دم فساد؛ والآخران 
وغ جنا يما من لقاع خم 0 

وثالفها: للأنماطي”*), أنه لا يشترط الأمران» فلو كان مجموع الدماء أقل من 
أول الحيض كما لو رأت ساعةً في اليوم الأول دما وساعةً في اليوم المخامس عشر 
دما كاتا مع النقاء المتخلل بينهما حيضاء وضْعّف". 

ورابعها: أنه يشترط أن لا ينقص الدم الأول خاصةً عن قدر أقل الحيض. 

وخامسها: أنه يشترط أن لا ينقص الأول أو الآخر عنه. 

سادسها: أنه يشترط أن يبلغ أحد الدماء أقل الحيض("). ولو رأت صُفرة أو 


)١(‏ وهو المعتمد. انظر: تحاية المطلب: »4١5-541١/١‏ الوسيط: »4717/١‏ المجموع: 
١ه ١‏ هء كفاية النبيه: 547/7 »١‏ السراج الوهاج: 27/١‏ الغرر البهية: .5١/١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» والصحيح إثباته كما دل عليه السياق» وفي المجموع 
؟/ء : "حتى لو رأت دما ناقصًا عن أقل الحيض ودمين آخرين غير ناقصين» فالأول 
دم فساد» والآخران وما بينهما من النقاء حيض". 

(*) انظر: المجموع: 7ه . 5» كفاية النبيه: 47/5 .١514-١‏ 

(:) الأنماطي: هو العلامة» أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشارء أبو القاسم الأنماطي» من 
أصحاب المزني والربيع» وهو أستاذ ابن سريج. قال الشيخ أبو إسحاق: هو كان السبب 
في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشافعي» وتحفظه. مات في شوال سنة 7/1/8 ه. 
انظر: طبقات الشافعية: ؟/85ه, سير أعلام النبلاء: .450/١٠١‏ 

(5) من ضعّفه إمام الحرين» فقال -رحمه الله- في تحاية المطلب 4١/١‏ عن قول الأنماطي 
هذا: "'وهذا سرف ومجاوزة حد". وانظر: كفاية النبيه : 55/7 .١‏ 

(5) انظر الأوجه في: الحاوي الكبير: ,58917-+89/١‏ نحاية المطلب: »4١*/١‏ التعليقة: 
01 الوسيط: .4717/١‏ المجموع: ١5/١‏ هء كفاية النبيه: 57/5 .١ 44-١‏ 


كُدرة بين دمين أسودين أو أحمرين وفرّعنا على أن الكحدرة والصّفرة الحاصلتين في/!١")‏ 
غير أيام العادة ليسا بحيض [فهي كتخلل النقاء]("). 

وعلى كلا القولين لا نجعل أزمنة النقاء أطهارًا في انقضاء العدة» ولا في خروج 
الطلاق فيها عن كونه بدعيّاء وإنما المخلاف في أتما أطهار بالنسبة إلى وجوب 
الصلاة» والصوم» والاغتسال» وصحة العبادات الموقوفة على الطهارة» وحل الوطءء 
فإن قلنا بالغاي()؛ فالنظر في ثلاثة أمور: 

الأول: أن مجموع الدماء في الخمسة عشر يومًا [إن]0) ينقص عن أقل 
الحيض وهو يوم وليلة على المذهبء فلا حيض لا قطعًاء وهذا دم فساد» بخلاف 
ما إذا فرّعنا على الأول فإنا نكتفي بالدم الناقص عن الأقل ونجعل النقاء المتخلل 
طهرًا على قول الأنماطي وإن كان هذا هو الصحيح عليه" . 

ومنهم من لم يجر القولين في هذه المسألة» وشرط في جريانهما أن تزيد مدة 


.)ب/1١( تحاية ل:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (فهو من محل الغبن) هكذاء عبارة غير واضحة. والمثبت بين المعقوفتين من 
المجموع: 201/7. قال الرافعي في فتح العزيز 547/١‏ : "فإن قلنا: الصفرة في غير أيام 
العادة ليست حيضًا فهو من صور التقطع"؛ وقال النووي في المجموع 5.01/١‏ : "ولو 
تخلل بين الدم الأسود صفرة أو كدرة وقلنا إنما ليست بحيض فهي كتخلل النقاء وإلا 
فالجميع حيض ولو تخللت حمرة فالجميع حيض قطعًا"» وف الروضة 547/١‏ : "لو رأت 
صفرة أو كدرة بين سوادين» وقلنا: إتما في غير أيام العادة ليست حيضًا فهي كالنقاء". 

(؟) أي بالوجه الثاي. 

(:) في الأصل: (أو). وفي الروضة 774/١‏ : "إن لم يبلغ مجموعها أقل الحيض". 

(5) انظر: المجموع: 2507/7 تحفة المحتاج: .4١7/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 2854/١‏ قال في كفاية النبيه؟/57١:‏ "وحكى القاضي الحسين 
والإمام غيرهما: أن محل جريان القولين ما إذا كانت ترى يومًا وليلة دمّاء ومثل ذلك أو 
دونه نقاء. أما إذا رأت نصف يوم دما ونصف يوم نقاءء فقد قال أبو بكر المحمودي: 


إنهما يجريان أيضًا. والضابط عنده في إجرائهما ما أسفلناه عن جمهور العراقيين. وقال 


أما إذا بلغت الدماء في الخمسة عشر يومًا وليلةً فأكثر؛ فإن بلغ كل واحد 
من الدم الأول والآخر يومًا وليلة جعلنا أيام النقاء طهرًا على هذا القول. وعن 
الحنَّاطِي ١7‏ طريقة قاطعة: أن أزمنة النقاء في هذه الحالة حيض قطعًا(". 

والقولان فيما إذا لم يبلغ كل دم من الطرفين أقل الحيض. فإن لم يبلغ واحد 
من الطرفين أقله» كما لو كانت تحيض نصف يوم دما ونصف يوم نقَاءً» أو ساعة 
دما وساعة نقاءً وهكذا إلى آخر الخمسة عشرء فتلقط على هذا القول فتكون 
طاهرة في وقت النقاء تُؤمر فيه بالصلاة حائضًا في وقت رؤية الدم» وحيضها أوقات 
الدم خاصة سبعة أيام ونصف في المثالين. 

وأما على قول الّحب فحيضها أربعة عشر يومًا ونصف فيما إذا رأت نصقًا 
ونصفًاء وفي المسألة طريقان آخران: 

أحدهما: أن هذه لا حيض لها على القولين» وكل ذلك دم فساد7". 

والثاني: إنه إن توسّط أوقات النقاء دم هو أقل الحيض التقطناء وإلا فالدم 
كله دم فساد, والمدة كلها طهر“). وإن بلغ أحد الزمّئين في الطرفين أقل الحيض 
دون الآخر فثلاث طرق: 


غيره: إنه لا يحري القول الثانى» واختلفوا في سببه: فقيل: لأن الشرط أن لا ينقص أول 
دم تراه عن أقل الحيضء فلو كان أول دم أقل الحيض» ورأت بعده نصف يوم دما 
ونصف يوم نقاء إلى آخر المدة جرى القولان. وقيل: لأن الشرط في جريانه أن يكون أول 
دم أقل الحيض؛ وكذا آخر دم؛ ولم يوجد ذلك". 

)١(‏ الخنّاطي: هو الحسين بن د بن الحسن أبو عبد الله الحنَّاطِي الطبري الشافعي» من 
أصحاب الوجوه» صاحب الفتاوى المشهورة» له مصنفات كثيرة في الفقه وأصوله» وعنه 
أخذ فقهاء شيراز» قدم بغداد إلى الشيخ أبي حامد» وروى عنه القاضي أبو الطيب» 
وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ولم يؤرخ وفاته. تو ف طريق مكة, بعد سنة 1٠٠‏ ه 
بقليل. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 7517/5» تمذيب الأسماء واللغات: 4/7 5؟. 

)١(‏ انظر: فتح العزيز: 59/١‏ ”2 المجموع: 7ه . هء كفاية النبيه: 417/١‏ "ء 

(؟) انظر: التهذيب: .470/١‏ المجموع: 7/ه5.5. 

(؛) انظر: الحاوي الكبير: »477/١‏ فتح العزيز: 2947/١‏ المجموع: 5/7 .5. 


١“ 

أصحها: أنه على القولين» فعلى هذا القول أوقات النقاء طهر وأوقات الدم 
حيض» وعلى الآخر الكل حيض/". 

الثانية: أن الذي بلغ أقل الحيض خاصة حيض والذي لم يبلغه دم فساد فهو 
ددا 
الثالفة: أنه إن بلغ الأول أقل الحيض فهو محل الخنلاف» فتلتقط على هذا القول؛ 
وتسحب على قول السّحب. وإن بلغه الآخر خاصة فهو الحيض خاصة؛ وما عداه 
مع أوقات النقاء طهر ). وهذه الاختلافات ترجع إلى تحرير محل الخلاف وتقدء!". 

النظر الثاني: في قدر النقاء» وشرط فيه: أن يكون زائدًا على قدر الفترات 
المعتادة بين دفعات الدم. 

قال الإمام -ولم يذكروا له ضابطاء ثم ضبطه-: وإِنَّ الدم يجتمع في الرحم ثم 
الرحم يدفعه شيئًا فشيئًاء فالفترة ما بين ظهور دفعة وانتهاء دفعة أخرى من الرحم 
إلى منفذ الفرج» فما زاد على ذلك فهو النقاء الذي فيه القولان" قال: وربما تردد 
الناظر في مطلق الزائد على المدة المذكورة» هل يخرج عن أحد الفترات المعتادة؟, 


010 
انتهى' '. 


»4070/١ التهذيب:‎ ,3559/1١ الحلية:‎ ,88/١ وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذب:‎ )١( 
.417/١ 8؛ بحر المذهب: ١/7ه5", المجموع: 01/7 ه» تحفة المحتاج:‎ 539/١ البيان:‎ 

.)|/١55( نحاية ل:‎ )١( 

(؟) انظر: فتح العزيز: 45/١‏ "2 المجموع: 5.5/7. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: »4507/١‏ التعليقة: ,5154/١‏ المهذب: 288/١‏ بحر المذهب: 
”1١‏ فتح العزيز: 517/١‏ 23 الروضة: 7775/1١‏ كفاية النبيه: 543/7. 

(5) راجع النص المحقق ص ١74-1١17‏ من النص امحقق. 

(5) فيه القولان اللذان تقدم ذكرهما آنمًّا في النظر الأول. وانظر: نحاية المطلب: .57١/١‏ 

(0) انظر: تماية المطلب: ١/١55.هذا‏ ليس من قول الإمامء وإِنما قاله الرافعي في فتح 
العزيز 57/١‏ ”» وقال النووي في الروضة 777/١‏ : "قال الرافعي: وربما تردد الناظر في أن 
مطلق الزائد هل يخرج عن الفترة لأن تلك مدة يسيرة ؟". 


> 

وللشيخ [أبي](') حامد ومن تابعهأ" [ئي الفرق بين الفترة والنقاء]:("© بأن 
الفترة: هي الحالة التي ينقطع بما جريان الدم ويبقى أثر بحيث لو [أَدْحَلَتْ]9“) 
القطنة لخرجت مُلَوّنَةَ بالدم من حمرة أو صفرة أو كدرة» وقالوا: هذه حالة حيض 
قطعًا قصرت أم طالت. والنقاء: أن يصير فرجها بحيث لو [أَدْخَلَتْ]( فيه القطنة 
لخرجت بيضاءء [فهذا الضبط]"» وهو ظاهر النص؛ وهو الصحيح/". 

النظر الثالث: في الاغتسال عند وجود النقاء؛ فإن كان الدم المتقدم المتقطع 
أقل من يوم وليلة لم تغتسلء إن قلنال"): إن مجموع الدماء لو بلغ يومًا وليلةٌ م يكن 
حيضًا بل يشترط أن يتقدمه أقل الحيض. 

وإن قلنا: يكون حيضاء لم يجب الغسل في أظهر الوجهين!". 

وقيل: يجب. ولا يخرج عن كونه حيضًا إلا أن يخلو الخمسة عشر دم يتممه. 
وجزم به المتولي(”'). ولا فرق بين الانقطاع الأول وما بعده ما لم يبلغ المتقدم أقل 


)١(‏ في الأصل: (أبو)» والصواب لغة: أبي. 

(؟) منهم: صاحبه القاضي أبو الطيب الطبري» وصاحبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 
انظر: ا مجموع: ؟.ىه. 

(؟) في الأصل: (الفترة بأن الفترة) هكذاء وهي عبارة غير واضحة. والمثبت من: مغني المحتاج: 
0١‏ ؛: ونحاية المحتاج: .857/١‏ 

(:) في الأصل: (أدخل)» والصواب لغة: أدخلت. 

(5) في الأصل: (أدخل). 

(5) في الأصل: (فالمراد)» وهو غير واضح. والمثبت من الروضة: .7077/١‏ 

(0) انظر: الأم: 87/١‏ » الروضة: »5077/١‏ كفاية النبيه: 2١40/5‏ أسن المطالب: ١/7١١غ‏ 
تحفة المحتاج: »4١7/١‏ إعانة الطالبين: .88/١‏ قال النووي في المجموع 5.5/١‏ : "ولا 
مزيد عليه في وضوحه وصحة معناه والوثوق بقابليته". 

(8) في الأصل: (وإن)» والصحيح بدون واوء كما في الوسيط: 575/١‏ . 

(9) وهو الأظهر المعتمد في المذهب. انظر: البيان: 2407/١‏ بحر المذهب: ١//اه‏ 
المجموع: 5/7 ١‏ 5, الروضة: 2777/1١‏ كفاية النبيه: 55/7 .١‏ 

)٠١(‏ انظر: التتمة» كتاب الحيض/ ص: ه770-7. 


١ 

الحيضء فإن بلغه دفعة أو دفعات لزمها الغسل والصلاة والصوم. 

وأما على القول الآخر فقد مءَ'' أنما لا تغتسل بل تتوضأ وتصلي. وحكم 
الدور الثاني وما بعده» ما تقدم في الاعتماد على العادة في التقدم. 

فرع: المبتدأة إن انقطع دمها بغير بلوغه أقل الحيض تُؤمر بالعبادة في الحال؛ 
فيازمها أن تغتسل وتُصلِّي وتصوم رمضان.ء وما أن تتنفل بسائر العبادات» 
ولزوجها/!'' غشيائما على الصحيح على كلا القولين!". 

ثم إن عاد الدم ترركت الصلاة والصوم وامتنعت من الوطءء لكن لا إثم في 
العبادة والوطء» وتقضي الصوم والطواف الواجبين دون الصلدة المؤداة. 

وعلى قول التلفيق ما مضى من عبادتما صحيح ولا قضاء عليهاء وكذا الحكم 
في سائر الانقطاعات المتكررة في الخمسة عشر من النوبة الأولى. فإذا استمر التقطع 
بعد الدور الأول ففي الدور الثالث وما بعدهما تُؤمر بالعبادة» وأما في الثاني تأمرها 
كما فيه( ؟ ينبني على أن العادة هل تثبت برة ؟؛ فإن أثبتناها بما فكذلك» وإن لم 
يعد في الخمسة عشر بان أتما كانت طاهرة فتقضي الصوم والصلاة. وإن لم نثبتها بما 
لذ نأمرها جنا كالنون الأدل :هذا الكديت!" وفيه ابره اجر 

أحدها: أنما تمر أبدًا عند حصول النقاء بالعبادة في سائر الأدوار» فإن عاد 
الدم تبين بطلانماء والعادة لا تُويّر في ترك العبادة مع النقاء؛ لأنما لو أَثَتْ فيه لكان 
على تقدير عود الدم بعده. وهو أمر تقديري والنقاء موجود حسيًا وإلا خلال 


استمراره» ويلزم منه أن لا يثبت النقاء المتقطع بالعادة» ولهذا لو استحيضت التي 


)١(‏ فقد مر آنقًا في السياق. 

.)ب/١5( نحاية ل:‎ )١( 

(9) وهو المذهب. انظر: فتح العزيز: 4/١‏ 2*5 الروضة: ١/175؟.‏ 

(:) أي: على قول السحب. 

(5) انظر: الوسيط: »477/١‏ فتح العزيز: 945/١‏ المجموع: 4/7 .5. 
(5) في شرح المشكل 7317/١‏ "والنقاء موجود حسًا والأصل استمراره". 
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يتقطع دمها [في زمان] 7 صحتها واستمر دمها في استحاضتها من غير تقطع لم 
تلتقط في استحاضتها الأيام التي كانت ترى فيها الدم؛ فنجعلها حيضاء والتي كانت 
قا تيكنانيا: ظيدر بعلي قزل القع العم تاغل ل تقر" انيل فنا الكل 
حيضًا كما هو على قول الّحب» وصححه النووي وقال: إنه ظاهر نصه في الأم. 
وقطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامدء وابن الصباغ(". 

والشاني: أنه إذا تكرر التقطع في الخمسة عشر في النوبة الأولى فلا تأت 
بالعبادة بناءً على أن العادة تثبت بمرة وهذه قد ثبت لما الانقطاع والعود» قال 
الغزالي: وهذا بعيدا*). والوجه أن تترك إن لم يكن منه بد على المعتادة إذا سبقت لها 
غادة اق ايض تقس ا معدن ق الترقيق 7" عللي اللنيسة العقادة: 

والثالث: أن الانقطاع في النوبة الثالئة كالانقطاع في الثانية» فتؤمر فيها 
بالعبادة بناءً على أن العادة لا شت إلذ عارك 


تخ شاك" الوجوة إل العادهدن اباي ملت النيم أبن اناه ينا 


تُؤَيْرٌ فيه العادة وما لا تُؤَيْرهِ وقسمه أربعة أقسام: 


.7917/١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من شرح المشكل:‎ )١( 

(؟) أي: اعتمادًا على ما تقدم ذكره في السياق. 

(؟) انظر: الأم: »85/١‏ نحاية المطلب: »6١5/١‏ الشامل» باب الحيض: ؟/9هء/الاه؛ 
امجموع: 0 0. 

(5) انظر: الوسيط: »477/١‏ البسيط» كتاب الحجيض: ص/؟ "5 . 

(5) أي: في التوقيف عن العبادة. ذكر الغزالي في الوسيط 4554/١‏ الوجه الثاني فقال: "الثاني: 
أنه إذا تكرر التقطع في النوبة الأولى في الخمسة عشر فتستفيد منه التوقف في العبادة» 
لأنه تكرر التقطع في هذه النوبة ". 

(5) انظر: الوسيط: »4757-5477/١‏ فتح العزيز: 15/١‏ 45-1584" المجموع: 5015/7. 

(0) الاضطراب: من: ضرّب الشيغ يَضرب ضربًا وضَرَّبانًَ: تحرّك» واضطرب الشيء: ماج 
وتحركَ على غير انتظام» واضطرب الأمرٌُ: اختك» والاضطراب في الأمور: التردد فيها. 
انظر: معجم لغة الفقهاء: 2/7/١‏ الإفصاح: .170/١‏ مادة: ضرب. 

(8) نحاية ل: (ه8١/أ).‏ 


الأول: ما تُويْر فيه العادة وتثبت بمرة وهو الاستحاضة» [فإنا في الدور الثانى 
نأمرها بالعبادة بعد انقضاء العادة؛ لأتما علة مزمنة إذا نزلت دامت. 

الثاي: ما لا يثبت وإن تكررت العادة» كالمستحاضة إذا كانت عادتما طم 
ايه |" 

فإن المعتادة إذا تجاوز دمها في شهر أيام العادة لا نأمرها بالعبادة بل تتربص؛ 
لاحتمال الانقطاع دون الخمسة عشرء فإذا تجاوز بان أنما مستحاضة:» فإذا تجحاوزها 
في الشهر الثاني أمرناها بالعبادة دون التربصء» تحققنا أتما مستحاضة من عادتما 
تقطع الدم في الصحة» فإن قلنا بقول اللقط والتلفيق لا تلتقط من أيام الاستحاضة 
الآيام الى قايس تناه ف ويج الفييحه وفك انا بها لاه كن د" 

وكذلك إذا ولدت المرأة وَلَّدَينِ وهي ترى الدم ثم استُحيضت وولدت ولدًا 
ثالنّاء لا نحكم بأن الدم الحاصل مع الولادة ليس بنفاس اعتمادًا على عادتما في 
الجفاف وف الولادتين» بل نحكم بأنه نفاس كما لو كانت مبتدأة. 

وكذلك لو تطاول طهرها كما لو كانت عادتما أن تحيض عشرة أيام وتطهر 
خمس سنين» فإلى من نردها في الطهر ونجعله دورها ؟» قال القفال: راجعت فيه 
مشايخي فلم يذكروا ضابطاء والوجه عندي أنْ يُقال: غاية دورها تسعون يوماء 
المتض يمتها عنبنه عفر يوقا انما دوقاء:والباقق طهر لقان الحرع من الابيو” 
بالاعتداد ثلاثة أشهر, والعدة وجبت لبراءة الرحمء والدور الواحد ضبطه لتبرأه بدليل 
الاستبراء» فلو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفي به؛ فالثلاثة الأشهر جعلت في 
الشرع كالقدر الواحد في براءة الرحم» وعلى هذا إن كان لما قبل العادة [البي]!؛) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبت -لضبط الصياغة وتكملة الأقسام- من: 
الوسيط: .475/١‏ المجموع: 507/5. 

(؟) راجع النص المحقق صه17١2‏ فما بعدها. 

(*) الآيسة: هي التي لم تحض في مدة خمس وخمسين سنة من أيسن إِياسًا: إذا قنط. 
انظر: التعريفات: 241/١‏ معجم لغة الفقهاء: ."37/١‏ 

(:) في الأصل: (الذي). والمثبت هو الصحيح لغة. 


0 
وقع الطهر الطويل فيها عادة دون ذلك كما لو كانت تحيض في كل شهر خمسة 
وتطهر خمسة وعشرين رددناها إليها وإلا فدورها تسعون(). جزم به الإمام والغزالي 

والمتولي!". 

قال الرافعي وابن الصلاح: والذي نص عليه أبو حامد والمتقدمون أتما ترد إلى 
عادتما في الطهر طالت سنتين أم قصرت7"؛ وعلى قول القفال لو حاضت خمسة 
وطهرت خمسة وثمانين رددناها إليها إن تكرر ذلك مراراء وإلا خرج على القولين في 
ثبوت العادة بمرة» وكذا لو حاضت يومًا وليلتين وطهرت تسعة وان لخ يومًا نردها 
إلى عادتما في الحيض دون الطهر إذا زاد على تسعين. 

الغالث: ما اختلف في أن العادة هل تُوْيّر فيه وإن تكررت ؟؛ كالعادة الدائرة 
الجارية على نَسَقٍ واحد كما تقدم في آخر الباب الرابع!”» وكمسألة الفصل وهي 
مسألة تقطع الدم, فإن في ردها في الدور الثالث وما بعده إلى العادة الخلاف. 

الرابع: ما يقبت بوجوده مرتين» وفي ثبوته في المرة الواحدة خلاف”", كما مرّ 
أول الباب الثاني في قدر الحيض إن لازم الدم القوي أول و17 عن لؤعراث 
المبتدأة خمسة أيام دما أسود أول الشهر وباقيه طهرًا ثم استُحيضت؛ فإن كان بعد 


كوم رم ولط الجدقطاعاتي الخبير "نوا اكد تفي التروااضه 


.51١5/7 المجموع:‎ .455/١ : انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب: »54١//١‏ الوسيط: »455/١‏ البسيط» كتاب الحيض: ص/ه" :»2 
التنمة» كتاب الحيض/ ص: »,7١١-1١58‏ كفاية النبيه: .١515/7‏ 

(*) انظر: شرح المشكل: 2793/8/١‏ فتح العزيز: .577/١‏ 

(:) نحاية ل: (ه١/ب).‏ 

(5) راجع النص امحقق ص 5 ١‏ فما بعدها. 

(5) انظر: الوسيط: 455/١‏ المجموع: 501/7. 

(0) راجع النص امحقق ص 85 فما بعدها. 

(8) وهو المعتمد. انظر: الحاوي الكبير: 59/١‏ 4» كفاية النبيه: 2١77/5‏ الروضة: .55//١‏ 


م١‎ 

خلاف!"". هذا إن انسعمر اندم القوي أول السهر» فإن تأخرعنه فى ردها إليه 
اه أن أجاف اش هذا كله إذا انقطع الدم بعد بلوغه أقل الحيض. 

فإن انقطع قبله كما إذا رأت المبتدأة نصف يوم دما وانقطع وقلنا بطرد 
القولين» فعلى قول المتّحب لا تغتسل عند الانقطاع لكن تتوضأ وتصلي في جميع 
الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاءً أقل الحيض» ويكون الحكم ما سبق 
لقان لول" روك الور اناق ونا يعد مان "أ ماعل نال 
4 
6 


فقد تقد 


)١(‏ وإن لم يتكررء ففيه خلاف؛ فالأصح: أن العادة تثبت بمرة واحدة» فترد إليه» وتعمل في 
الشهر الذي يلي ما تعودت عليه في شهر الاستحاضة وكذلك في كل شهر, فإن كان 
الذي قبله حاضت فيه يومًا كان في شهر الاستحاضة حيضها يومين» وإن كان في الذي 
قبله يومين كان فيه ثلاثة؛ وهذا ما حكاه ابن الصباغ لا غير. 
وحكى القاضي الحسين معه وجهًا آخر: أتما تحيض ما حاضت فيه الشهر الذي 
استحيضت فيه؛ فإن كان حيضها فيه يومًا حيضناها يومّاء وإن كان ثلانًا حيضناها 
ثلاناء وهكذا أب 


2 


والثاني: لا بد من مرتين. والثالث: لا بد من ثلاث مرات. 
انظر: بحر المذهب: »3707/١‏ الروضة: 58/١‏ 5”» كفاية النبيه: .١551/5‏ 

(١؟)‏ راجع النص المحقق صء ١١‏ فما بعدها. 
فإن تأخر عنهء قال في كفاية النبيه: ١51١/5‏ : "فقد قال أبو إسحاق المروزي: إتما ترد 
إلى أقل عادة» يوم وليلة» وحكاه عن الشافعي في كتاب العدد؛ لدخول الأقل في الأكثر. 

(5) الحالة الأولى: إذا انقطع بعد بلوغه أقل الحيضء أي بعد أن رأث دما يومًا وليلة ثم نقاءٌ 
لقد تقدم ذكرها آنمًا. 

(:) كما تقدم آنقًا في الحالة الأولى. هذا كله على قول السحب. 

(5) ومقابله قول التلفيق. 

(5) فعلى قول التلفيق» لا يلزمها الغسل في الانقطاع الأول أيضًا على المذهب الصحيح؛ لأنا 
لا ندري هل هو حيض أم لا؟» لقد تقدم ذلك في ص7١‏ فما بعدها من النص امحقق. 
وانظر: فتح العزيز: 45/١‏ ”2 المجموع: .5١5/7‏ 


حا 

القسم الثاني من اللات تَقَطّعَ دمهن: المستحاضات, [وهن]( اللا جاوز 
دمها إذا جاوزها ولم يصر لحد إلى أنا نلتقط أيام الحيض من جميع الشهرء وأنا لم نزد 
أيام الدم فيه على أكثر الحيضء فإذا كانت مستحاضة احتيج إلى الفرق بين 
حيضها واستحاضتهاء والمرجع فيه إلى العادة في المعتادة وإلى التمييز في غيرها. 

4 2 5-07 أن )00 ٠ت‏ 4 ٠‏ 9 03 
الواقع في آخرها فالحكم كذلكء وإن لم يتصل وفصل بينهما نقاء» فالواقع بعد 
الخمسة عشر استحاضة وجميع ما في الخمسة عشر من الدماء حيضء أما وحدها 
أو مع النقاء المتخلل بينهما على اختلاف القولين. وتابعه المحمودي7". 

مثال الاتصال: أن ترى ستة أيام دما أسود وستة/7' أيام نقَاءٌ» واستمر الدم 
إلى بعد انامس عشر؛ فالدم الواقع في آخر النامس عشر متّصل بالواقع في 
السادس عشر» فهذه مستحاضة وترد إلى العادة والتمييز اتنفاقًا. 


)١(‏ في الأصل: (وهي). والمثبت من الوسيط: .47/8/١‏ وهو الصحيح لغة. 

)١(‏ خَد بن بنت الشافعي: هو أبو مد وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو بكر, أحمد بن د 
بن عبد الله, المعروف بابن بنت الإمام الشافعي» روى عن أبيه عن الشافعي» كان أبوه 
من فقهاء أصحاب الشافعي» وله مناظرات مع المزني» نقل عنه الرافعي في مواضع» وتكرر 
اسمه في (الروضة) و(المهذب) وغيرهما. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2١87/7‏ تمذيب 
الأسماء واللغات: 79/7. 
قال النووي في المجموع؟/5.01, وتمذيب الأسماء واللغات595/7 : "وقد يقع في كتب 
أصحابنا اختلاف كثير في امه وكنيته والصحيح المعروف الذي ذكرته هنا فاحفظ ما 
حققته لك في نسبه وكنيته"»-بأنه أبو مد أحمد بن عد بن عبد الله بن مد بن عثمان بن 
شافع بن السائب..إلخ". 

(9) انظر: تماية المطلب: »4"9*/١‏ التهذيب: .477/١‏ والصحيح أنما مستحاضة في 
الجميع» وعليه التفريع. انظر: فتح العزيز: 2541/١‏ الروضة: .711-1١7175‏ 

(:) نحاية ل: (8١/أ).‏ 

(5) انظر: الحاوي: »473١/١‏ البيان: »834-9/١‏ فتح العزيز: 2351/١‏ الروضة: .770/١‏ 
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ومثال الانفصال: ما إذا رأت يومًا دمّاء ويومًا نقاءً وجاوز؛ فهذه ترى الدم 
في الخامس عشرء وتكون نقية في السادس عشرء فالخمسة عشر كلها عنده حيض 
على قول السّحبء وما فيها من الدماء على قول التلفيق» وما جاوز الخمسة عشر 
استحاضة. وكذا لو رأت ثلاثة أيام دمّاء وثلاثة نقاءً وتجاوزء أو خمسة أيام دما أحمر 
وخمسة نقاء وبجحاوز. 

ولو رأت يومين دمّاء ويومًا نقاء» فحيضها عنده أربعة عشر يومًا على قول 
المتّحبء وسبعة على قول التلفيق. 

ولو رأت أربعة أيام دما وأربعة أيام نقاءًّ» فحيضها عنده اثني عشر يومّا على 
السحبء وستة على التلفيق. وإذا ثبت أَتنٌ مستحاضات فهنٌّ خمس: 

الأولى: المعتادة الحافظة لعادهًا. وهي على ضربين: 

أحدهما: عادة لا تَقَطُّ فيهاء فكل عادة ثُرد إليها عند إطباق الدم ومجاوزته 
أكثر الحيض» تُرد إليها عند التقطع وامجاوزة. ثم على قول السسّحب كل دم تَقَطَّعَ في 
أيام [العادة]7' وكل نقاء تَحلّْنَ بين دمين فيها حيضء دون النقاء الواقع فيها غير 
محتوش بدمين» وأيام العادة هنا كالخمسة عشر يومًا عند عدم المجاوزة» فلا يتعداها. 
وعلى قول التلفيق أزمنة النقاء طهرء وفيما يجعل حيضًا لما وجهان, -وقيل قولان-: 

أحدهما: أن حيضها ما ترى فيه الدم من أيام العادة فلا يُحاوزها في اللقط7". 

وأظهرهما: أنه أيام العادة من أيام رؤية الدم الواقعة في الخمسة عشرء فإن لم 
يلغ للرتعوددق النمسة عنس قد عادقا عل الوبعود 'فيها حي 

مثاله: ما إذا كانت تحيض خمسةً من أول الشهر متواليةً وتطهر خمسةً 


.55417/١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

.5.5/7 المجموع:‎ 2” 17/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(9) وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذب: ,83/١‏ الحاوي الكبير: 257/١‏ تحاية 
المطلب: 5/١‏ 47» الوسيط: »475/١‏ الروضة: 258/١‏ نماية المحتاج: ."49/1١‏ قال 
الرافعي في فتح العزيز 541/١‏ : "ووجهه أن المعتادة عند الإطباق مردودة إلى قدر 
عادتماء وقد أمكن ردها هنا إلى قدر العادة فيصار إليها". 


0 

وعشرين؛ فجاء دور تَقَطّْعَ دمها فيه واستمر مع التقطع إلى آخر الشهر فصارت 
ترى يومًا وليلة دما [ويومًا]/'' وليلةً نقاءً واستمر كذلك؛ فعلى السحب حيضها 
الخمسة الأولى» وعلى التلفيق فيه وجهان: 

أحدهما: أنا نلتقط من أيام العادة فيكون حيضها الأول والثالث والخامسر (") 

وأظهرهما: أنا نلتقط من الخمسة عشر يومًا ونحيضها كوامل هذه الثلاثة, 
والسابع والتاسء("). وعلى كلا/7') الوجهين تأمرها في الدور الأول أن تتحيّض أيام 
الذم إل لتب عضر وق ءا" ولو كاقت عادعنا أن قيض سه متوالية 2 
استُحيضت وتَقَطَّعَ الدم يومًا ويومًا وتحاوزء فعلى السحب لا نردها إلى الستةل"), 
وعلى التلفيق فإن التقطنا من الخمسة عشر فحيضها الأول والثالث والخامس لا 
غير» ولو انتقلت عادتما بتقدم أو تأخرء ثم استُحيضت [عاد] الخلاف في النظر 
إلى الأولية» وفي ثبوت العادة بمرة. 

مثال [التقدم](: ما إذاكانت عادتما أن تحيض خمسة من ثلاثين» فرأت في 
دور اليومَ الثلائيَ والذي بعده نقاءً وتَمَطّعَ دمهاء هكذا وجاوز الخمسة عشر. 

فعلى خلاف أبي إسحاق: ثراعي أولية الشهر. فاليوم الثلاثين استحاضة:؛ وأما 
ما بعده فعلى السحب حيضها اليوم الاي والثالث والرابع» والأول والخامس طهر لا 


.7171/١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من الروضة:‎ )١( 

.515/7 انظر: المجموع:‎ )١( 

(") انظر: فتح العزيز: 57/١‏ ”2 الروضة: 2١37/١‏ الغرر البهية: ١/5715؟.‏ 

(:) تحاية ل: (5١/ب).‏ 

(5) لقد تقدم ذكر ذلك آنقًا في ص8١‏ من النص المحقق. 
وانظر: الحاوي الكبير: ١/47غ2‏ نتحاية المطلب: »55*/١‏ بحر المذهب: 5/١1ه9,‏ 
البيان: 995/١‏ المجموع: 509/7. 

(5) لأنه ليس متحوشًا بدمّي حيض في أيام العادة. 

(0) في الأصل: (حا). هكذا. والمثبت من الروضة: .71717/١‏ 

(8) في الأصل: (التقديم). والمثبت من فتح العزيز: .754//١‏ وهو الأصح لغة. 


١ 5 1 5 7 ١ : 

[غير]!'» وعلى اللقط حيضها اليوم الثاني والرابع لا غيرا". 

وعلى المذهب: أن لا نراعى الأولية» والعادة تثبت برة. اليوم الثلاثون حيض» 
فعلى السّحب حيضها خمسة متوالية أولما الثلاثون» وعلى اللقط حيضها اليوم 
الثلاثون والثاني والرابع إن التقطنا من أيام العادة» وإِن التقطنا من الخمسة عشر 
[مجيفا] *'" إلنها المبادين والقامة+ :وقدرتظيرها الشابق على الاستحداضة قن ناز 
أربعة وعشرين يومًا. 

ومغال [التأخر]9): ما إذا رأت في المثال المذكور اليوم الأول من دورها نقاءً 
وتَقَطَّعَ الدم بعده والنقاء جاوز الخمسة عشر يومًا. 

فعلى رأي أبي إسحاق: الحكم كما تقدم7"» فاليوم الثاني والغالث والرابع 

على قول المذهب: أن العادة تفبت مرة» فَإِنْ فتعنا على الكحب فحيضها 
خمسة متوالية أوما الثاني» وإِنْ فرّعنا على اللقط؛ فإن قلنا: تلتقط من أيام العادة 
فحيضها الثاني والرابع والسادسء وإن كان خارجًا عن أيام العادة المرعية أكثر 
العادة» بتأخرها قد انتقلت وصارت أول الخمسة الثاني وآخرها السادس»ء وإن 
التقطنا من الخمسة عشر فحيضها خمسة, هذه الثلاثة مع الثامن والعاشر» وصار 


دورها أحد وثلاثين يومًا. وقدر الطهر السابق على الاستحاضة في هذه الصورة صار 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء» ويقتضيه السياق. 

(؟) انظر: المهذب: 807/١‏ , المجموع: 5/7 .5١‏ قال الرافعي في فتح العزيز 344/١‏ : "فعن 
أبي إسحاق أتما تراعي أيامها المتقدمة وما قبلها استحاضة» فعلى قول السحب حيضها 
اليوم الثاني والثالث والرابع» وعلى قول اللقط حيضها اليوم الثاني والرابع لا غير» وظاهر 
المذهب أن العادة تنتقل بمرة واحدة واليوم الثلاثون حيضء فعلى قول السحب حيضها 
خمسة متوالية من الثلاثين» وعلى قول اللقط حيضها اليوم الثلاثون والثاني والرابع إن 
تحاوز أيام العادة» وإن جاوز ضممنا إليها السادس والثامن". 

(©) في الأصل: (ضمها). والمثبت من فتح العزيز: ."4//١‏ 

(:) في الأصل: (التأخير)» والمثبت من والروضة: .771/١‏ وهو الصحيح لغة. 

(5) أي: ما تقدم في الصورة السابقة. 


ستة وعشرين يومًا. )١7/‏ 

ولو كانت هذه المعتادة تحيض خمسة ترى يومين دما ويومين نقاءً واستمر 
هكذا وتحاوز الخمسة عشرء فعلى قول التّحب حيضها الخمسة الأيام الأول» 
والسادس استحاضة كالنقاء الذي بعده» وعلى قول اللقط إن التقطنا من أيام العادة 
فحيضها الأول والثاني والخامس لا غير» وني الخامس وجه ضعيفء وإِن التقطنا من 
الخمسة عشر كملنا الخمسة فيضم إلى هذه الثلاثة السادس والتاسع» وف التاسع 
[وجه ضيف]!". وهو عائدٌ في كل نَوْبَةٍ دم يخرج بعضها عن أيام العادة» وعن 
الخمسة عشر إن تحاوز أيام العادة(). 

ولو كانت معتادة الحيض حمسا في دور يومين دما وأربعة أيام نقاء وتمادى 
الأمر كذلك وتحاوز الخمسة عشرء فعلى قول التلفيق» إن لم يتجاوز بالتلفيق أيام 
العادة فحيضها اليومان الأولان خاصة., وإن تحاوزها كملنا الخمسة عشر بما بعده. 
فحيضها مع الأولين؛ السابع والثامن والفالث عشرء وفي الثالث عشر الوجه, 
وعلى قول اليّحب فحيضها اليومان الأولان فقط. 

وجميع ما تقدم ما إذا لم ينقص الدم المتقطع الموجود في زمن العادة عن أقل 
الحيض؛ فإِنّ نتقص عنه كما إذا كانت عادتما أن تحيض في كل دور يومًا وليلةً 
وتطهر خمسة وعشرين يومّاء فرأت في دور يومًا وليلة نقاءَ وهكذا حتى تحاوز الخمسة 
عشرء فهذا على قول المتحب فيه إشكال على المذهب في أقل الحيض؛ فإن اليوم 


.)أ/١307( نحاية ل:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (الوجه)» هكذاء وهو غير واضح, والمثبت من فتح العزيز: .554//١‏ قال 
النووي في الروضة 778/١‏ : "وحكي وجه شاذ: أن الخامس لا يجعل حيضًا إذا لفقنا 
من العادة» ولا التاسع إذا لفقنا من الخمسة عشر؛ لأنمما ضعفا باتصالهما بدم 
الاستحاضة". 

(*) أي: هذا الوجه يجري في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة إن اقتصرنا على أيام 
العادة» أو عن الخمسة عشر إن جاوزنا أيام العادة. انظر: فتح العزيز: .849/١‏ 

(:) الوجه. هكذا في الأصلء لعله يقصد: الوجه الضعيف المذكور. 
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الواحد ليس حيضًا كاملا والليلة ليست مُحتوشة بدمين في وقت العادة» وأما الحكم 
فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: لأبي إسحاق: لا حيض لما في هذه الصورة لتعذره7"). 

والثاي: للمحمودي أنا نعود هنا إلى قول اللقط للضرورة؛ فنلفق اليوم الثاني 
مع الأول» ويكونان حيضاء والليلة بينهما طهر'". 

والغالث: احتمال لأبي [تد]0", أنا نسحب حكم الحيض على ليلة النقاء 
ونضمها واليوم الثاني إلى الأول/*'. وإن فرعنا على قول اللقط» فإن جاوزنا أيام 
العادة في اللقط حيضناها اليوم الأول والثاني وجعلنا الليلة التي بينهما طهر'”» وإن 
لم تجاوزها فوجهان: 

أحدهما: وجزم به الرافعي» أتما لا حيض لهال". 

وثانيهما:/7'' للمحمودي وجزم به الغزالي» أنا نمجاوز أيام العادة ونلتقط 
فيكون حيضها الأول والثاني دون الثلاثة التي ببنهمال". 


.018/7 المجموع:‎ 18/١ انظر: المهذب:‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: .57١/١‏ 

(؟) في الأصل: (حامد)» والصحيح أنه احتمال أبي مد إمام الحرمين» والمثبت من نحاية 
المطلب: 555/١‏ . قال الغزالي في الوسيط١/ 47١‏ : "قال الشيخ أبو غهّد: يحتمل أن 
نسحب حكم الحيض على ليلة النقاء» ونضم اليوم الثاني إليه» فيكون قد ازداد حيضهاء 
وذلك أقرب من التلفيق على ترك التلفيق" . 

(5) انظر: تحاية المطلب: »475/١‏ فتح العزيز: ١/1ه*,‏ المجموع: 2.51//75 كفاية النبيه: 
1. 

(5) لعل الصواب لغة: (طهرا)؛ لأنه مفعول به لفعل (جعل) في: جعلنا.. 

(3) انظر: فتح العزيز: 8.90/1. 

(0) نحاية ل: (1١/ب).‏ 

(8) انظر: الوسيط: 70١/١‏ 5» البسيطء, كتاب الحجيض: ص/59: . 
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الضرب الثائ: العادة الْْتَقَطْعَة فإذا استمر لما عادة قبل الاستحاضة ثم 
استُحيضت مع التقطع؛ فإِنْ كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلهاء فمردها 
بعد الاستحاضة كمردها قبلها على اختلاف القولين("). 

كما لو كانت ترى ثلاثة أيام دما وأربعة نقاءً وثلاثة دما وتطهر عشرين» ثم 
استحيضت واستمر التقطع كذلكء؛ فعلى السحب كان حيضها قبل الاستحاضة 
عشرًا فكذلك هو بعدهاء وعلى التلفيق كان حيضها قبلها ستة يتوسط بين 
[تففييا ]| أربعقة نكذا يتنا 

وإن اختلفت كيفية التقطع. كما إذا انقطع دمها في المثال في دور الاستحاضة 
يوا يؤماء:فعلى الستحتن حيضها الآن تسعة آياء/"'ك وما'ييتهنا مين الثقناء:و البنؤة 
العاشر ليس بحيض؛ لأنه نقاء لم يَحْمَوشْه[دم]7'' اليوم الأول والثالث والتاسعء وإن 
التقطنا من الخمسة عشر [ضممنا]!' إلى هذه الثلاثة الخامس والسابع والحادي 
فقت و | كييك "١‏ الى عرطنها وهو مف دنا كله ف الدوى الأو لمن تعدا زنة 
كل [ذات]7" التقطع. 

وأما الدور الثاني وما بعده» فأول ما يحتاج فيه أوله [معرفة] مقدار الطهر 
الذي قبله» والطريق فيه أنْ يُنظر: فإِنْ كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور 
فهو ابتداء الحيضة الثانية والدور الثاني. والطريق في معرفة انطباقه: أَنْ نأخذ نوبة دم 


ونوبة نقاء ونطلب عددًا يحصل من ضرب النوبتين فيه مقدار دورهاء فإِنْ وجدته 


.51//7 المجموع:‎ "51/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

.780/1١/١ في الأصل: (نصفها). والمثبت من الروضة:‎ )١( 

(©) لأتما جملة الدماء الموجودة في زمن العادة مع النقاء. انظر: المجموع: 511/7. 
(:) ساقط من الأصلء والمثبت من الروضة: .7/80/١‏ 

(5) في الأصل: (ضمها). والمثبت من المجموع: .511/١‏ 

(5) في الأصل: (كمله ). هكذا. والمثبت من فتح العزيز: ١/61"؟.‏ 

(0) ساقط من الأصلء والمثبت من الوسيط: »4720١/١‏ ويقتضيه سياق الكلام. 

(8) في الأصل: (ومعرفة..). والمثبت من المجموع: 517/7» وأسن المطالب: .١١*/١‏ 


١ 

فالدم منطبق على أول الدور» كما إذا كانت عادتما حيض خمسة من ثلاثين» 
ويتقطع الدم والنقاء يومًا ويومًا في دور ويجاوز» فنوبة الدم [يوم]/'' ونوبة النقاء يوم 
وأنت تحد عددًا لو ضربت الاثنين فيه كان الحاصل ثلاثين وهو خمسة عشرء فيكون 
ابتداء حيضها ودورها يوم الحادي والثلاثين. 

وكذا لو رأت يومًا دما ويومين طهرًا وعكسه. فإنك تحد عددًا لو ضربت 
النوبتين فيه لبلغ ثلاثين وهو عشره تضركا في ثلاثة. 

وكذا لو رأت ثلاثة أيام دما ويوم طهرًا وعكسه. فإنك تحد مجموع النوبتين 

كذا لو رأت ثلاثة دما وثلاثة طهرًا تضرب مجموع//'' النوبتين وهو خمسة 
تضرها في ستة تبلغ ثلاثين. وكذا لو رأت ثلاثة دما وثلاثة طهرًا تضرب مجموع 

فإن لم ينطبق الدم على أول [الدور]7" بأن لم تجد عددًا إذا ضربت النوبتين 
فيه يحصل منها ثلاثون» فابتداء حيضها أقرب الدماء إلى أول الدور تقدَّم عنه أو 
تأخَّرء فإن استوى المتقدّم والمتأجّر في قربهما من أول الدور فابتداء حيضها ودورها 
لمتأخّر كذا ذكره الرافعي0). 

وحكى القاضي وجهين في مراعاة النوبة المتقدمة والمتأخرة مطلقًا سواء تساويا 
في القرب أو اختلقّاك وصحح اعتبار النوبة المتأخرة". 


.5" 49/1١ في الأصل: (نوبة). والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

.)|/١١8( نحاية ل:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (الدم). والمثبت من الروضة: .717/١‏ 

(4) انظر: فتح العزيز: .5543/١‏ 

(ه) حكاههما القاضي في التعليقة ١/5/95-.14ه‏ : 

فقال: في ذلك وجهان: 

الوجه الأول: أنْ يعتبر في ذلك النوبة المتقدمة على المتأخرة مطلفًا. 


الوجه الثاني: اعتبار النوبة المتأخرة مطلقّاء قال: وهو الصحيح. 


١9. 
ثم قد يتفق التقديم والتأخير في بعض الأدوار دون بعضء فإذا انقطع الدم‎ 
والنقاء في الصورة المذكورة يومين يومين لم تحد عددًا يحصل من ضرب أربعة فيه‎ 
ثلاثون» فاطلب عددًا يقرب الحاصل من ضركا فيه من ثلاثين وهنا عددان سبعة‎ 
وثمانية» فإن ضربت الأربعة في سبعة بلغت ثمانية وعشرين وإن ضربتها في ثمانية‎ 

بلغت اثنين وثلاثين» والتفاوت في طرفي النقصان والزيادة واحد. 

فعلى طريقة الرافعي: ثراعي المتأخر فنجعل أول الدور اليوم الثالث والثلاثين. 
ويع الات أن اشعخاق 3و قرغاة الكرليه! ل :ويكبيط ها هده و بهذ ددن الناليف 
والرابع لا غير على قول السسّحب والتلفيق. وأما على المذهب في مراعاة الدم دون 
الأولية» فإن فّعنا على قول الّحب فحيضها خمسة أيام متوالية من الثالث» وإن 
فرتعنا على قول اللقط فإن التقطنا من أيام العادة خاصة فحيضها ثلاثة الغالث 
والرابع والسابع» وإن التقطنا من الخمسة عشر فحيضها خمسة هذه الثلاثة والثامن 
والحادي عشرء ثم في الدور الثالث ينطبق الدم على أول الدور» ويرتفع خلاف أبي 
إسحاقء والحكم كما تقدّم في الدور الأول" وثي الدور الرابع يتأخر الحيض ويعود 
خلاف أبي إسحاق؛ وعلى هذا أبدًا ينطبق الدم على أول الدور في شهر ويتأخر في 
آخر. 

وعلى الوجه المتقّدم يضرب سبعة في أربعة تبلغ ثمانية وعشرين فيكون ابتداء 
حيضها يوم التاسع والعشرين7". المسألة بحالها ورأت ثلاثة أيام دما وأربعة نقاء أو 
عكسه فمجموع النوبتين سبعة/!4) ولا تحجد عددا إذا ضربت السبعة فيه تبلغ ثلاثين. 

فعلى طريقة الرافعي في اعتبار أقرب الدمين إلى الثلاثين وعلى الوجه في اعتبار 
أقرب الدماء المتقدمة تضرب سبعة في أربعة تبلغ ثمانية وعشرين فيكون أول حيضها 


التاسع والعشرين وهو أقرب إلى الثلاثين من ضرب سبعة في خمسة فإنها تبلغ خمسة 


)١(‏ راجع النص المحقق صاا/. 

(0) لقد تقدم ذكر ذلك آنقّاء راجع النص المحقق صاءة .١‏ 
() انظر: نماية المطلب: »430/١‏ الروضة: .779/١‏ 
(:) نحاية ل: (8١/ب).‏ 


١0١ 

وثلاثين» وعلى هذا يتقدم الحيض على أول الدور. فعند أبي إسحاق التاسع 
والعشرون والثلاثون استحاضة:؛ وحيضها اليوم الأول خاصة في الصورة الأولى على 
قولي السحب واللقطء والأول والثاني في الثانية عليهما معًا. وعلى المذهب حيضها 
على قول السّحب خمسة متوالية أولما التاسع والعشرون» وعلى قول اللقط إن 
التقطنا من أيام العادة خاصة فحيضها خمسة, في الأول ثلاثة أوها التاسع والعشرون 
والسادس والسابع من أول الشهر الثاني» ومن الثانية أربعة أوها التاسع والعشرون 
والسادس والسابع من أول الشهر الثاني. وأما على اختيار القفال فتضرب سبعة في 
خمسة تبلغ خمسة وثلاثين فيتراخى دورها ويكون حيضها من يوم السادس 
والغلائين(9, 

المسألة بحالها وَتَقَطَّعَ الدم والنقاء أربعة أربعة» فعلى طريقة الرافعي تضرب 
ثمانية في أربعة تبلغ اثنين وثلاثين فيكون ابتداء حيضها من الخامس والعشرين. 

ولو كانت عادتما أن تحيض عشرة في كل شهر وتطهر عشرين فأطبق الدم 
وتَقَطّعَ ستة ستة فالشهر الثاني ينطبق على أوله ستة النقاء. فعند أبي إسحاق 
حيضها أربعة أيام من آخر العشرة. وعلى المذهب ابتداء الدور الثاني يوم السابع و 
ستة النقاء الأولى نلحقه بالدور الأول وصار ستة وثلاثين يومّاء وحيضها الستة 
الواقعة في الخمسة عشر أولها السابع على قول السّحبء وعلى قول الالتقاط من 
أيام العادة فحيضها أربعة كقول أبي إسحاق. 

ولو كانت عادتما أن تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين» فاسحيضت 
وتَقَطَّعَ الدم والنقاء ستة وستة وتحاوز» فالستة الأولى من الشهر الثاني نقاء وهي أيام 
عادتماء فعند أبي إسحاق لا حيض لما في هذا الدور أصلا7". وأما الأصحاب 


فقالوا: لما فيها حيض» شم اختلفوا: 


.459/١ انظر: تمحاية المطلب:‎ )١( 
.579/١ : نمحاية المطلب‎ 2,88-/10/١ انظر: المهذب:‎ )؟١(‎ 


نفس 

نكال بعطي :وهو الأطيزة خيضها "١‏ السئة الثانيه على قول انج 
واللقط م1" . 

وقال آخرون: خنيضها الستة الأخيزة من الدور الأول7).. قال الرافعى: وجتىء 
هذا الوجه حيث خلا أيام جميع العبادة عن الحيض0". 

ول وكاننت تنحيظل شيعا من السهن فاستخيضت 'وتَقَطع :دمهنا سبع سبعاء 
فالدم يستفتحها في التاسع والعشرين وتقع خمسة في الشهر الثاني. فعند أبي إسحاق 
حيضها تلك الخمسة دون ما قبلها وقد نتقص حيضها في هذا الدور. وعند سائر 
الأصحاب حيضها السبعة أوا التاسع والعشرون. 

المستحاضة الثانية: المبتدأة, فإذا جاوزها دمها خمسة عشر يومًا بصفة 
التقطع بان أتما مستحاضة7©. 

وف مرد المبتدأة المستحاضة القولان المتقدمان أنتما ترد إلى أقل الحيض أو 


غالبه7")و فإن رددناها إلى أقله يوم وليلة وهو الأصد(؛ فحيضها يوم وليلة على 


)١(‏ هكذا حكى إمام الحرمين في نحاية المطلب 479/١‏ الوجهين عن الأصحاب. 

قال فتح العزيز ١/١‏ 5 *» والمجموع: 511/7, والروضة 7179/١‏ : هذا أصحه الوجهين. 

(؟) نحاية ل: (89١/أ).‏ 

(؟) انظر: تحاية المطلب: 2557/١‏ فتح العزيز: ١/.ه",‏ المجموع: 517/9» الإقناع 
للشربيني: 917/١‏ .تحفة امحتاج: .4٠١/١‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير: 2353/8/١‏ البيان: 554/١‏ تحاية المطلب: 255457/١‏ فتح العزيز: 
0١‏ الروضة: »779/١‏ حاشية البجيرمي: 2545/١‏ فقه العبادات: .١90/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: ."5٠0/١‏ 

(5) سبق قبل هذا في صاك١‏ من النص المحقق» أن اللمبتدأة إذا تقطع عليها الدم تصوم 
وتصلي عند الانقطاع الأول» وهكذا في سائر الانقطاعات الواقعة في الخمسة عشر. 

() تقدم القولان في مرد المبتدأة في الباب الثاني» صم من النص المحقق. 

(8) وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير: »5١ 5/١‏ فتح العزيز: 5059/١‏ المجموع: 2407/١‏ 
أسنى المطالب: .١١7/١‏ 
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قول المتّحب واللقط معّاء وباقي الشهر طهر فنأمرها فيه بالصلاة والصوم؛ وفي 
الشهر الثاني وما بعده تترك العبادة في أول ليلة ويوم من الشهرء ثم تغتسل وتصلي 
وتصوم بعده إلى آخر الشهرء وإذا فعلت في الشهر الأول ما أمرت به من الصلاة 
والصيام في النقاء في الخمسة عشر وتركتها في أيام الدم فالنص أنما تقضي صوم 
الخمسة عشر و[صلاة]('' سبعة أيام منها وهي أيام الدم عن يوم المرد7". 
واستشكلوه وقالوا: مقتضى صوم أيام النقاء أَنْ تقضي صلاتما أيضًا فيكون المقضي 
ضلاة أريفة عش يوا" ..وللأضتحات فيد طرق: 

أحدها: أن فيهما قولين نقلا وتخريئ 20 

أحدهما: تقضي صوم خمسة عشر يومًا وصلاة أربعة عشر يومًا. 

وثانيهما: لا تقضي إلا صلوات سبعة أيام الدم عن يوم النقاء» وصوم ثمانية 
أيام الدم. 

الثانية: أتما تقضي صوم الخمسة عشر يومًا وصلوات سبعة أيام كما نص 
عليه. 

والثالفة: أنه لا يحب قضاء صلوات أيام النقاء قطعًا وإنما يحب قضاء سبعة 
أيام الدم» و في وجوب صيام النقاء قولان7"). واختلف هؤلاء: 


.781/1١ في الأصل: (وصيام). والمثبت من الروضة:‎ )١( 

(؟) انظر: الأم: ١/9,؛‏ هل الوسيط: »47/١‏ الروضة: .781/1١‏ 

(") قال الرافعي في فتح العزيز١/57”‏ : "وأما صلوات أيام النقاء فلا حاجة أيضًا إلى قضاء 
الصلوات؛ لأتما إن كانت طاهرًا فقد صلت وإن كانت حائضا فلا صلاة عليهاء وفي 
صومها قولان: أظهرهما: أنما لا تقضي أيضاء كما في الصلاة. والثاني: تقضي لأنما 
صامت على تردد في صحته وفساده» فلا يجزئها بخلاف الصلاة فإن الصلاة إن لم تصح 
لم يحب قضاؤها إذ لا يحب قضاء الصلاة على الحائض". 

(5) سبق بيان الفرق بين النقل والتخريج عند بيان مصطلحات المؤلف في ص/ا"؟. 

(5) انظر طرق الأصحاب في: التعليقة: »531/١‏ تحاية المطلب: 271079/١‏ بحر المذهب: 
1* فتح العزيز: 23710/١‏ الروضة: 2751/١‏ كفاية النبيه: .١77/5‏ 


1 
فقال أبو زيد(): أصلهما(" ما إذا اقتدى رجل بخنثى وألزمناه إعادة الصلاة 
فبان أنه رجل قبل قضاء الصلاة» أو اقتدى خنثى بامرأة ثم بان أنه امرأة قبل القضاء 
هل نلزمهما قضاء الصلاة ؟» فيه قولان» وإن ألزمناهما القضاء قضت الحائض صوم 
الخمسة عشر/( يومًا؛ لترددهاء وإن لم نلزمهما لم تقض إلا صوم ثمانية أياء(؟). 
وبناهما القفال والأكثرون على القولين المتقدمين في أن المبتدأة هل تحتاط بعد 
المرد إلى آخر خمسة عشر أم لا ؟؛ إن قلنا: تحتاط وجب عليها قضاء الخمسة عشرء 


وإن قلنا: لا تحتاط قضت ثمانية أيام ا 


)١(‏ أبو زيد: هو تّد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني, المعروف بالمروزي» شيخ الإسلام علمًا 
وعملاء وورعًا وزهدّاء جاور بمكة سبع سنين» من أئمة أصحاب الشافعية الخراسانيين» 
من أصحاب الوجوه؛ أخذ عن أبي اسحاق لمروزي وعنه أخذ القفال المروزي» وكان من 
أحفظ الناس لمذهب الشافعي. ولد سنة “٠0١‏ ه. وتوقي بمرو» سنة 71١‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية: ؟/0٠0٠5»؛‏ تمذيب الأسماء واللغات: 14/9 73. 

)١(‏ أي: أصل القولين. 

(9) نحاية ل: (89١/ب).‏ 

(4) انظر: تماية المطلب:١/470»‏ كفاية النبيه: 2177/5 بحر المذهب: 57/١‏ ", فتح العزيز: 
./0١‏ قال القاضي حسين في التعليقة 597/١‏ : قال أبو زيد: القولان يبنيان على 
أن الخنثى إذا اقتدى بامرأة مرارّاء ثم تبين أنه كان امرأة» فهل يلزمها قضاء تلك الصلوات 
النتي صلتها خلف المرأة أم لا ؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا؛ لأنه تبين أنه امرأة» واقتداء المرأة بالمرأة جائز. 
والثاني: بلى لأن التردد حالة الاقتداء موجود والشك في صحة الاقتداء ثابت» فيلزمها 
القضاءء لأن الاقتداء مع الشك لا يصح إن قلنا هناك» لا يازمها القضاءء ها هنا تقضى 
صوم ثمانية أيام. وإِن قلنا هنا: يلزمها القضاءء فها هنا تقضي صوم خمسة عشر يومًا لأن 
الشك والتردد في صحته حالة الأداء موجود. 

(5) انظر: تماية المطلب: ,"375:5857/١‏ الوسيط: »47/١‏ التعليقة: ,.537/1١‏ التهذيب: 
0١‏ ؛» شرح المشكل: 2307/١‏ فتح العزيز: 2357/8/١‏ الروضة: .751/١‏ وتقدم 
القولان في ذلك وأن الصحيح أن المبتدأة لا يلزمها الاحتياط فيما جاوز المرد على 
الخمسة عشر. بل حكمها حكم الطاهرات المستحاضات. راجع النص المحقق صه .٠١‏ 
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وإن قلنا: ترد إلى الغالب وهو ست أو سبع؛ فعلى قول السّحب: إن 
رددناها إلى ستة فحيضها خمسة أيام متوالية من أول الشهر وتقضى صلوات خمسة 
أيام وهي أيام الدماء التي لم تصلّ فيهاء وصيام عشرة أيام» ثمانية منها أيام الدم بعد 
المرد ومن نقاء وَقَعَا 2 المرد؛ وتبيّن أن ١‏ 1 لحيض فيهما وهما السادس والسابع 
على الأصح(". وف قول تقضي الخمسة عشر(". وإن رددناها إلى سبعة» فحيضها 
سبعة متوالية» وتقضى صلوات أربعة أيام وهى أيام الدم الواقعة بعد المرد» وصيام 
5 7 9 ع ل 
أحد عشر يومًا على الأصح 1 

وعلى قول اللقطء إن التقطنا من أيام العادة خاصة ورددناها إلى ست 
فحيضها ثلاثة» الأول والثالث والخامس» وتقضي صلوات خمسة أيام. وإن رددناها 
إلى سبع 0ك اليوم السابع إلى هذه وحيضها أربعة أيامء فتقضي صلوات 
الأربعة من أيام الدم. 

فإن التقطنا من الخمسة عشر فتقضي صلوات يومين. وإن رددناها إلى سبع 
فحيضها سبعة» هذه الستة والثالث عشر» وتقضى صلوات يوم واحدء وباقى الأيام 
بعد أيام المرد طهرء وابتداء الدم طريقه ما تقدم في المعتادة. 


فرع: لو رأت المبتدأة يومين دما ويومين نقاء؛ فإن ١‏ يجاوز الخمسة عشر 


فالكل حيض على قول السّحبء» وزمان الدماء حيضء وزمان النقاء طهر على قول 
اللقط. 


.581/١ في الأصل: (يوم). والمثبت من الروضة:‎ )١( 

.51١/7 المجموع:‎ "57/١ فتح العزيز:‎ 2554/١ وهو المذهب. انظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) انظر: فتح العزيز: .”0:7/١‏ الروضة: .78١/١‏ 

(5) وهو المذهب. 

انظر: الحاوي الكبير: 2877/١‏ التهذيب: »4768/١‏ الروضة: 258١/١‏ مغن المحتاج: 
.١ 8/١‏ 

(ه) في الأصل: (ضمها). والمثبت من فتح العزيز: .597/1١‏ 


5 
وإِنّ جاوزها؛ فإن قلنا: ترد إلى يوم وليلة» فاليوم والليلة حيض على القولين 
معّاء وإِنَْ قلنا: ترد إلى الغالب؛ فعلى قول السّحب حيضها ستة أيام سواء رددناها 
إلى ست أو سبع وأما على قول التلفيق؛ فإن قلنا: نلفق من الأيام الخمسة عشرء 
فإن ردت إلى ست فحيضها ستة, الأول والثاني والخامس والسادس والتاسع 
والعاشر» وإن ردت إلى سبع فحيضها سبعة هذه الستة والثالث عشرء وإن قلنا: 
نلفق من الأيام المردود إليهاء فحيضها أربعة أيام الأول والفاني والخنامس/(") 

والسادس سواء ردت إلى ست أو سبع. 

ولو رأت يومًا دما ويومًا نقاءً» فإِنْ لم يجاوز الخمسة عشر فالكل حيض على 
قول التّحبء وأيام الدم حيضء و«الليالي طهر على قول اللقط. 

فإِنْ جاوزها؛ فَإِنْ قلنا: ترد إلى يوم وليلة» فحكمه ما تقدم في العادة. وإن قلنا 
بقول الستّحب فثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه لا حيض لا إلا على القول بأن أقل الحيض يوم7". وإن قلنا: 
الدماء تُلَقَّىَء فإن جاوزنا أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثاني والليلة بينهما طهرء 
وإن لم يجاوزها فالأصح أنه لا حيض للا أيضًا(". 

وققنوة 97 إن ترد فاه إل القالب» فإة قلنانالمعي» نإف ردوثاها لوست 
فحيضها ستة أيام وخمس ليالي» وإن رددناها إلى سبع فحيضها سبعة أيام وست 
ليالي. وإن قلنا باللقط؛ فإن التقطنا من الخمسة عشر رددناها إلى ست فحيضها 
اثنا عشر يومًا دون لياليهاء أو إلى سبع فحيضها أربعة عشر يومًا دون لياليهاء وإن 
قلنا: نلتقط من أيام المرد خاصة؛ فإن رددناها إلى ست يكون لما ستة أيام حيضًا 


.)أ/١١( نحاية ل:‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: الوسيط: »570/١‏ فتح العزيز: »”5٠0/١‏ الروضة: 2580/١‏ كفاية 
البنيقةة -5011/9ه الكرر'البهية؟ 5/1 1: 

(6) وهو المذهب. انظر: نحاية المطلب: 5/١‏ 47» الوسيط: »470/١‏ التهذيب: -459/١‏ 
الحلية: 2507/8/١‏ فتح العزيز: 59/١‏ * المجموع: ١7/7‏ 54» الغرر البهية: .١5/١‏ 

(4) راجع النص امحقق صه 8 ١‏ فما بعدها. 


١41/ 


ف لالنتاخراة رنداها إل مع كزة لامينا لمعيف ركم 20 


المستحاضة الثالفة: المبتدأة المميزة» وهي التي استخفها الدم وانقسم إلى 
قوي وضعيف في الشهر بصفة التقطع, كما لو رأت يومًا دما أسود, ويومًا دما 
أحمر» أو رأت يومّا دما أحمر ويومًا دما أصفر ؛ فإن ١‏ يجاوز القوي خمسة عشر يومّاء 
واستمر الضعيف بعد الخمسة عشر يومّاء كالحمرة في الأول والصفرة في الثاني» إما 
بصفة الانطباق» أو بصفة التقطع. بأن صارت ترى يومًا دما ضعيمًا ويومًا نقاءً. 

فعلى قول اللقط حيضها أيام الدم القوي وهي ثمانية. وعلى قول السّحب 
حيضها أيام الدم القوي في الخمسة عشر مع أيام الدم الضعيف المتخللة بينهماء 
فإن انقطع القوي على رأس الخمسة عشر فحيضها الخمسة عشرء وإن انقطع 
لدوها فحيضها من رؤية الدم إلى الانقطاع. 

وإن جاوز القوي الخمسة عشر واستمر تَقَطّعُه مع الضعيف» فقد مُقِدَ التمييز 
الحو مسكني عانق ف لبعد نظيو البزيروا ل كينا لو أطبق الدم على لون 
واحدء وفي مردها القولان» والتفريع كما م7". 


المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة» وحكمها/!؟) حكم المبتدأة المميزة في 
قول» وحكم المعتادة الذاكرة في قول» وقد تقدم كدي 


.511/7 المجموع:‎ "١5/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) راجع النص امحقق ص19 فما بعدها. 

(*) راجع النص المحقق ص44 فما بعدها. 

(:) تحاية ل: (0٠5١/ب).‏ 

(5) راجع النص المحقق ص7 فما بعدها عن المبتدأة المميزة» وص ١١‏ فما بعدها عن المعتادة 
الذاكرة. 
وانظر المسألة في: الحاوي الكبير: »589//١‏ تحاية المطلب: 5/١‏ 559» الوسيط: 2490/١‏ 
فتح العزيز: 2541/١‏ المجموع: 5.1/7. 5117, أسن المطالب: 2٠١5/١‏ تحاية امحتاج: 
نا 


١0 

المستحاضة الخامسة: المعتادة الناسية لعادتماء وهي قد تنساها من كل وجه 
وهي المتحيرة» وقد تنساها من وجه دون وجه كما مر في الناسية المطلقة. 

الحالة الأولى: أن تنساها من كل وجه. فإذا انقطع دم المعتادة ورأت وقنّا دما 
ووقنًا نقَاءٌ وقد نسيت عادتما قدرًا ووقنّاك فحكمها حكم من أطبق الدم عليهاء 
وهي بمذه الصفة تضلل زمن النقاء للحيض والطهرء وفيها القولان المتقدمان» أتما 
كالمبتدأة» أو تُؤمر بالاحتياط؟7". 

فإن جعلناها كالمبتدأة فحكمها ما تقدم في المستحاضة الثانية!). 

وإِنْ أمرناها بالاحتياط وهو الصحيح("؛ فعلى قول الحب تحتاط في أزمنة 
الدم الاحتياط المتقدم في حالة الإطباق» فكل زمن احتمل الحيض والطهر والانقطاع 
توضأت وصلت وتصوم, وتحتاط في أزمنة النقاء أيضّاء إلا أنما لا تُؤمر بالغسل فيها 
ولا بتجديد الوضوء» ويكفيها الاغتسال عند انقطاع كل نوبة. وعلى قول اللقط 
تحتاط في أيام الدماء فتغتسل عند كل انقطاع, وأما في أزمنة النقاء هي طاهرة في 
كل الأحكام فليس عليها غسل ولا وضوء لكل صلاة؛ ويَغشاها زوجهاء ولا حكم 
الطاهرات من كل وجه. 

الحالة الثانية: أن تنساها من وجه دون وجه., كما إذا قالت: أضللت خمسة 
أيام في عشرة أيام من أول كل شهرء وقد تَقَطّعَ دمها يومًا يومًا وتجاوز أكثر 
الحيض. فعلى قول الستّحب ينحصر حيضها في التسعة الأيام الأول من الشهر, ولا 
غسل عليها في الخمسة الأول» وتغتسل في آخرها وكذا في آخر السابع والتاسع. 

وقال بعضهم: تغتسل لكل صلاة في السابع والتاسع» وأبطلوه/"). 


)١(‏ راجع النص امحقق ص؛ ١١‏ فما بعدها. 

(١؟)‏ راجع النص المحقق ص55 ١‏ فما بعدها. 
وانظر: الحاوي الكبير: 4١5/١‏ المجموع: .51١/7‏ 

() وهو المذهب. انظر: الوسيط: »470/١‏ فتح العزيز: 4/١‏ ه "ل المجموع: 511/7. 

(:) في نحاية المطلب١/575.»‏ وفتح العزيز 2555/١‏ الروضة 787/١‏ : أنه قاله بعضهم, وم 
يذكروا قائله. 


لكل 

قال الغزالبي: وذكر القفال شيئًا آخر فقال: لو عهدت تحيض الخمسة الأولى 
من الشهر ثم لم تر الدم في السادس فنقول: استأخرت الخمسة:؛ فنجعل ابتداء 
المنمسة [مى]!" الشنائع» وتنهي إل النادي عشن فكذلك :هتاه التهى اد" 
التقديرين إليه» فتؤمر بالاغتسال عقب الحادي عشرء واستدل عليه بأنما لو كانت 
تحيض خمسة من أول الشهر فاقتضى التقطع خلو أول الشهر فنجعل أول خمستها 
اليوم الثاني» قال: وعند غيره في هذه الصورة أيضًا ينقص الحيض فلا يجوز مجاوزة 
لبي ا 

وأما على قول اللقطء فإِنْ لم يجاوز به أيام العادة فلا [نجاوز]7) العشرة 
والتفريع كما تقدَّم فلن ل الل غير أنما طاهر في أيام النقاء في كل حكمء 
وتغتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جميع المدة» وإن تحاوزنا باللقط أيام العادة 


. ' 1 ا عِ ع 1 


. في الأصل: (في). والمثبت من البسيط» كتاب الحجيض: ص/407‎ )١( 

(؟) نحاية ل: 5١(‏ ١/أ).‏ 

(9) انظر: البسيط» كتاب الحيض: ص/47. قال ابن الرفعة في المطلب العاللي» كتاب 
الحيض: 583/١‏ : "قاله شيخه إمام الحرمين نقلًا عن القفالرحمهم الله جميعًا-. 
وانظر: تماية المطلب: .459/1١‏ 

(:) في الأصل: (نجوز). وفي الوسيط 475/١‏ "فأما على قول اللقطء فإن لم نجاوز محل العادة 
فلا نجاوز العشرة" . 

(5) أي على ما تقدم ذكره آنمًا على قول السحبء في نفس السياق. 

(5) توضيح ذلك من المجموع 5١١/١‏ : "أما إن جاوزنا أيام العادة؛ فحيضها خمسة أيام وهي 
الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع على تقدير انطباق الحيض على الخنمسة الأولى؛ 
وعلى تقدير تأخره إلى الخمسة الثانية ليس لما إلا يومان دما وهما السابع والتاسع فتضم 
إليهما الحادي عشر والخامس عشر فهي إِذَا حائض في السابع والتاسع بيقين لدخولهما 
في كل تقدير» والله أعلم". 


م 
فرع: قال الغزالبي: لو رأت المبتدأة المميزة يومًا وليلةَ دما أسود ثم دما أحمر 
واستمر الأحمر مدة طويلة لسنة أو سنتين» فقياس التمييز أتما طاهر في جميع مدة 
الحمرة» وقد يُستبعد الحكم بطهارتها في جميع هذه المدة مع جريان الدمء ولولا رؤية 
السواد في الأول لكنا نزيد عليها أدوار الغير المميزة» وينقدح أن يُقال: لا [تخلي]7") 
كل تسعين يومًا عن حيض فيكون دورها تسعين» كما مر عن القفال في المعتادة 
التي تطاول طهرها/''» وإن كان الأصحاب على خلافه7. 


.8/١ في الأصل: (تحل). والمثبت من: الوسيط:‎ )١( 
.١17ةص راجع النص امحقق‎ )١( 
.5١١/١ شرح المشكل:‎ »4/87/١ (؟) انظر: الوسيط:‎ 


الباب السادس: في التّفاس(١)‏ 


والتّفاس: الدم الذي يخرج بعد 0 واكقو قو النقنانن دون وو 
وغالبه أربعون» وفيه قول: أن أكثره ارون اول حل قله , 


ويثبت التّفاس بكل دم وُحِدَ ان عند عََّةَ يه أي 


دفعة دم وعبرٌ آخرون بلحظة. نافيا 2 0 0 1 


ولا فرق لثبوت التّفاس بالدم الخارج بين أن يكون الولد حيّا أو مينَاء 
كاسن التلفينة ]1 تاتمبحياك وخابصيق أذ وتسبيزة له تكن 


)١(‏ التّفاس في اللغة: هو ولادة المرأة إذا وَضَعَتْء مأخوذ من النَّمّسِ بمعنى الدم وسمي الدم 
نفساءٍ لأن التّفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم. فالمرأة تُمَسَاءِ وَنِسْوَةٌ نِقَاٌ 
ونْفَسَء وليس في الكلام فُعَلَاء يجمع على فِعَالٍ غير نُفَسَاء وعْشَرَاءء ويجمع أيضًا على 
نُمَسَاوَاتِء وامرأتان نُفَسَاوَان. يقال: نَفِسّت المرأة -بالكسر- نِقَاسَاء وثفِسَت المرأة - 
بالناء للتتوول ابطاع ولس تسهون والولك فتتوين» والتتصاء' انضل» الرالدة وطاماة 
والحائض. انظر: تاج العروس: »57//١5‏ مختار الصحاح: ."١7/١‏ مادة: نفس. 

.85/./١ فتح العزيز:‎ 24 57/١ هذا تعريف النفاس اصطلاحًا. انظر: تحاية المطلب:‎ )١( 

(") قال أبو إسحاق الشيرازي وغيره: قال به المزني. انظر: المهذب: 289/١‏ الحلية: 3175/١‏ 
البيان: ٠ 4/١‏ 4» كفاية النبيه: .5١١/7‏ قال النووي في المجموع 577/١‏ : "وحكى أبو 
عيسي الترمذي في جامعه عن الشافعي أنه قال أكثره أربعون يومًا وهذا عجيب» 
والمعروف في المذهب ما سبق", أي ستون يومًا. 

(5) انظر: التنبيه: 257/١‏ اللباب: »41/١‏ الإقناع للماوردي: 253/١‏ التهذيب: ١//ا"ء‏ 
البيان: ١٠ 4/١‏ 5» فتح العزيز: 5/١‏ #5 المجموع: 577/7» فتح الوهاب: .514/١‏ 

(5) قال النووي في المجموع: 577/9 : "وحكى أبو ثور عن الشافعي أن أقل النفاس ساعة» 
والصحيح المشهور ما قدمناه أن أقله عَحَةٌ". 

(5) قال النووي في المجموع؟/457 ' أما إطلاق جماعة من أصحابنا أن أقل التّفاس ساعةء 
فليس معناه الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءًا من النهار» بل المراد حَحَةٌ كما ذكره 
الجمهور". 

(0) في الأصل: (و)» والمثبت من الروضة: .7/7/1١‏ 


0 
1 5-06 أو وا.ه 1" قال القوابل9): إنه مبتداً خلق آدمي قاله المعولى 9 وقال 
الماوردي: إذا قلنا لا تثبت [العِدّة](*ا ا ولا الاستيلاد لا يكون [نفاسًا]!”"8/, 


)١(‏ العَلّمّة في اللغة: من عَلِقَ -بفتح العين وكسر اللام وفتح القاف- بالشيء عَلَقّا -بفتح 
الفلاثة- وعَلِقّه: نشب فيه. جاء في لسان العرب: العَلّقُ: الدم. وقيل: هو الدم الجامد 
الغليظ. وقيل: الجامد قبل أن ييبس» وقيل: هو ما اشتدت حمرته» والقطعة منه عَلَقَة. 
ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء عَلَقّةءِ لأتما حمراء كالدم. انظر: لسان العرب: 
5١‏ الصحاح: 575/4 »١‏ المعجم الوسيط: 577/7. مادة: علق. 

العلقة في علم الأجنة: هي المرحلة التي تلي تكوين النطفة والأمشاج» وتبدأ منذ تعلق النطفة 
الأمشاج (مرحلة التوتة) أو (نطفة الزيجوت) بالرحم» وتنتهي عن ظهور الكتل البدنية التي 
تعتبر بداية المضغة. انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن: ص/١١38»‏ مع الطب في 
القرآن الكريم» للدكتورين/ عبد الحميد دباب» وأحمد قرقوز» ص/8/8. 

)١(‏ المضغة في اللغة: القطعة من اللحم قدر ما يبمضغ. انظر: المعجم الوسيط: 8105/7» لسان 
العرب: 451/8. وف تحذيب اللغة 57/8 : "المضغة من اللحم: قدر ما يُلقى الإنسان 
في فمه". وفيه أيضًا: "إذا صارت العلقة التي خلق منها الإنسان لحمه فهي مضغة". 

المضغة في علم الأجنة: بعد عملية العلوق» تبدأ مرحلة المضغة في الأسبوع الثالث بتشكل 
اللوحة المضغية. وطور المضغة يمر بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: لم يتشكل فيها أي عضو أو جهاز» وتسمى مرحلة (المضغة غير المخلّقة). 
المتخلة الفائية: مرخلة التشكل والعماين وتسم مرسلة (الأطغة | الخلقة): 
انظر: مع الطب في القرآن الكريم: ص/١/-87.‏ 

(؟) القوابل: جمع قابلة» وهي المرأة التي تساعد الوالدة فتتلقى الولد عند الولادة. انظر: لسان 
العرب: 45/١١‏ 5» المصباح المنير: 88/7 54» تحرير ألفاظ التنبيه: 55/١‏ ؟. مادة: قبل. 

(5) انظر: التتمة» كتاب الحيض: ص/؛ 755 فتح العزيز: ١/55"؟.‏ 

(5) في الأصل: (العادة)» والمثبت من الحاوي الكبير: .١917/١١ 45/8/1١‏ 

(1) أي: بالعلقة والمضغة. 

(0) في الأصل: (نفا) هكذا غير واضح. والمثبت من الحاوي الكبير: »47//١‏ والمجموع: 
ا 


(8) انظر: الحاوي الكبير: 4/١‏ . 


ولا بين أن يكون الخارج أصفر أو كدر عند الماوردي7". وقال الفوراني7 وغيرهما: 
ا 


حكم النفاس/0) حكم الحيض في منع النفاس الصلاة والصوم والمباشرة(0) 
وسائر الأحكام المتقدمة("» حتى في تحريم الطلاق على الزوج» لكن لو تُفِسَتْ قبل 
النفاس لم تسقط الصلاة!". 


.4"//١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

() القُورَاني: هو العلامة» أبو القاسم» عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن قُورَان القُورَاني» الفقيه 
الشافعي» كان مقدم الفقهاء بمروء أخذ الفقه عن القفال الشاشي» صنف في الأصول» 
والمذهبء والخلاف, والجدلء والملل والنحل» انتهت إليه رئاسة الشافعية» وطبّق الأرض 
بالتلامذة» منهم الشيخ المتولي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى:9/0١٠.‏ طبقات 
الشافعية: .١7/5‏ 

() الصفرة و الكدرة. 

(5) راجع النص المحقق صه8. وانظر: المجموع: 571/5. 

(5) نحاية ل: (51١/ب).‏ 

(1) المباشرة: مأخوذة من البَشَرَة وهي ظاهر جلد الإنسان, ومنه مباشرة الرجل للمرأة: وذلك 
إفضاؤه ببشرته إلى بشرتهاء وتمتعه ببشرتهاء ويقال: بَاشَرَ الرجل امرأته مُبَاشَرَة وبشَارًا: كان 
معها في ثوب واحد فوليث بشرته بشرتحاء وقد تأت المباشرة بمعنى الملامسة» وأصله من 
لمس بشرة الرجل بشرة المرأة» وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج. انظر: لسان العرب: 250/5 
مقاييس اللغة: »551/١‏ المصباح المنير: 59/١‏ . مادة: بشر. 

(0) أي أحكام الحيض المتقدمة في بابه. راجع النص الحقق ص ”57 فما بعدها. 

(8) ذكر النووي في المجموع0/7٠5‏ : إذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في الأحكام كلها 
إلا أربعة أشياء مختلقًا في بعضها: 
أحدها: أن التّفاس لا يكون بلوعًا فإن البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون 
يلوَغاء 
الثاني: لا يكون التّفاس استبراءً في العدة» والحيض يكون استبراءً في العدة. 
الثالث: لا يحسب التّفاس من عدة الإيلاء على أحد الوجهين»؛ وإذا طرأ عليها قطعها 
بخلاف الحيض فإنه يحسب ولا يقطع. 
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فصل: الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة على ترتيب أدوار الحيض» هل 
هو حيض؟» فيه قولان: 

القديم: لا وهو دم فساد('"» وف تسميته استحاضة الخلاف السابق7", وهو 
حدث يُوجب الوضوء, فإِنَ لم يستمر فهو كالبول فتصلي بالوضوءٍ الواحد صلوات» 
وَإِنَْ استمر؛ فله حكم الاستحاضة؛ فتتوضأ لكل صلاة. 

والجديد الصحيح: أنه حيض7". 

ولا فرق ف جريان القولين بين الدم الذي تراه قبل حركة الحمل وبعده ومنهم 
من خَصّصّهما بما تراه بعد حركة الحمل/*'» وأما ما تراه [قبلها]!”) وبعد العلّؤق7") 
فحيض قطعًا. ولا بين أن تراه في أيام عادتما وعلى صفة الحيضء وفْطِعَ فيما رأته في 
غيرهاء أو أصفر أو كدر بأنه ليس بحيض. ولا بين أنْ نقول: للحمل حكمء فإن 
قلنا: لا حكم له» فهو حيض قطعًاء وعلى القولين لا تنقضي به العدة الواجبة ممن 
له الحمل اتفاق0". 


الرابع: لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيضء وفي انقطاعه بالتّفاس وجهان. وما سوى 
هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء. 

)١(‏ انظر: تماية المطلب: »5517/١‏ الوسيط: »478/١‏ التنبيه: 255/١‏ الحاوي الكبير: 
٠‏ الحلية: .581/١‏ 

(؟) راجع النص المحقق ص؛ 5 وص ه؛ وص؟ل. 
(9) وهو المذهب. انظر: تماية المطلب: »5457/١‏ الوسيط: »578/١‏ المهذب: 285/١‏ 
البنان 1 8/5 2 تخ المذسب :78/1 الروضة ١‏ قات أسى الطالي 114/1 
(5) في الحاوي الكبير .2”٠٠/١ ١‏ وفتح العزيز 2551/١‏ والروضة 7/7/١‏ : أنه قاله بعضهمء 
ولم يذكروا قائله. 

(ه) في الأصل: (قبله). والمثبت من فتح العزيز: .7517/١‏ وهو الصحيح لغة؛ لأن الضمير 
يرجع إلى كلمة (الحركة). 

(5) العُلُوق: يقال: عَلِفّتِ المرأة عَلَقَاه أي: حبلت. والعْلُوْقٌ: الولد في البطن. انظر: المصباح: 
١1ت‏ تاج العروس: ,”51/1١+‏ المحيط في اللغة: .١75/١‏ مادة: علق. 

(0) انظر: بحر المذهب: 0/١١‏ هل المجموع: 5815/7. 


">. 

فإن كان عليها عدة من غير صاحبه كما لو تزوج حاملًا من الزنا وطلقها بعد 
الدخول» ففي انقضائها به على القول بأنه حيض خلاف يأنٍ في كتاب العدة -إن 
فاق الله قال دودولا يكون الطالاق فيه بنعياء انما اللي 10 

فإن قلنا: إنه حيض» حرم الصوم والصلاة فيه والوطءء وتثبت فيه جميع 
أحكام الحيض'0". وكذا في الدم الذي بينه وبين الولادة خمسة عشر يومًا فصاعدًاء 
أما الذي ليس بينهما ذلك» كما لو رأت الدم ثم ولدت بعد خمسة عشر من وقت 
انقطاعه, ففي كونه حيضًا وجهان: 

أضعهها: أنه تيع "", وكذلك لو انيت عادق أن خيض نفها مه أول 
كل شهرء فجاءها على عادتما ثم ولدت قبل انقضاء خمسة عشر يومّا من حين 
انقطاعه. 

وبجريان فيما إذا رأت النفاس ستين يومًا وانقطع الدم» ثم عاد قبل انقضاء 
خمسة عشر يومًا هل يكون حيضًا سواء كانت معتادة أو مبتدأة ؟» فلو رأت الدم 
غلى عادتما وولدت: مضل به كما :لو اتضلت الولادة ‏ بآخر الخمشة ق هذه 
الصورة» ولم يتخلل شيء من الطهرء ففيه الوجهان7؟), ولا نجعل هذا الدم من 


ال لقا ولا نقول هو نفاس سبق ؟ لأن النفاس لا يسبق الولادة. 


)١(‏ انظر: الجواهر البحرية: ل؟5 /أء كتاب العدة. 

: 787/١ قال النووي في الروضة‎ .57١/7 كفاية النبيه:‎ 551/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 
"إلا أنه لا تنقضي به العدة ولا يحرم فيه الطلاق".‎ 

(") وهو المذهب. والوجه الثاني: لا؛ لأنه لم يتخلل بينه وبين التِفاس طهر كامل. 
انظر: بحر المذهب: 2571/١‏ فتح العزيز: ١//ه*»‏ المجموع: 2575/7 كفاية النبيه: 
7 6ه الغرر البهية: 25١1/١‏ تحفة المحتاج: .885/١‏ 

(5) أي الوجهان المشار إليهما آنقًا. وفي المجموع 559/9 : 'فيه الوجهان: أصحهما: أنه 
حيض» ذكره إمام الحرمين والغزالبي وغيرهما" . 

(5) هو أصح الوجهين. انظر: الوسيط: »479/١‏ الروضة: ١/5/84؟.‏ 


"0 


وكذا إذا بدث:ككايز70'" الطّلى7/7 وظهر الذة فليس بتفاين عنن الجمهور ولا 


)0 000 ا 4 5 0 
حيص »2 ويستتكنى هذا من محل القولين ف دم الحامل» وقيل: هو نفاس» وقيل: 


حيض على القول أن الحامل تحيض: 


00 


فو 


(0 
(0 
8 
00 


000 


وأما الدم الخارج مع الولد» ففي كونه نفاسًا وجهان: 
أصحهما: لا9*'؛ وعلى هذا فوجهان: 

أشهرهما: أنه كالخارج قبل الولادة0" . 

وفانيهماة اتات ين التوانين "علج ها بين 00 


عخَايل جمع: غَخِيلّة. معنها: دلالة» علامة» مة. يقال: ظهرت عليه عَخَايل النجابة والذكاء. 
ويقال: فيه عَخَايل الرشد وتباشيره. وتَخَايل الحمل: مظانه وعلاماته. 

انظر: تاج العروس: 2١95/١١‏ حاشية البجيرمي: .١55/5‏ مادة: خيل. 

الطّلّق: وجع الولادة» يقال: طُلِفّتِ المرأةُ عند الْولادَة تُطْلّق طَلْقّاه إذا تَخَضَتْء مطلوقة, 
وضربها الطلق. انظر: تحذيب اللغة : 2١/9‏ جمهرة اللغة: 477/5» . مادة: طلق. 

نحاية ل: (؟5 .)]/١‏ 

انظر: نماية المطلب: 57/١‏ 5» الروضة: 275/85/1١‏ كفاية النبيه: ؟5/١١7.‏ 

وهو المذهب. انظر: المهذدب: 2853/١‏ فتح العزيز: ,5559/1١‏ الروضة: .7/5/١‏ 

وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذدب: 2.84/١‏ التهذيب: 248١/١‏ فتح العزيز: 
”/0١‏ الغرر البهية: .5١7/١‏ 

لتّوُ: أصله ووم وهو المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد» ذكرًا كان أو أنثى» 
أو ذكرًا مع أنثى» وقد يُستعارٌ في جميع المزدوجات» فإذا جمعا قيل: مُوَام. وأَتامتٍ المرأةٌ: 
ولدت تُوَامًا. انظر: المعجم الوسيط: .٠٠٠١17/7‏ المحيط في اللغة: 88/7 5. مادة: تأم. 
سيأتٍ ذكر ذلك قريئًا في النص المحقق ص07٠5.‏ قال أبو إسحاق: هو نفاس» ورجح 
الآخرون منهم البغوي والرافعي أنه ليس بنفاس. وقال في تحاية امحتاج "7/1١‏ : "والخارج 
مع الولد فليس بحيض لكونه من آثار الولادة» ولا نفاس لتقدّمه على خروج الولد» بل هو 
دم فساد إلا أن يتصل بحيضها المتقدم فإنّه يكون حيضًا". انظر: المهذب: 289/١‏ 
البيان: »4١ 5/١‏ بحر المذهب: 2351/١‏ التهذيب: »48١/١‏ فتح العزيز: ١//ه9,‏ 
اجموع: 5ه الغرر البهية: »”١7/١‏ كفاية الأخيار: .75/١‏ 


/ا5 
فإن قلنا: إنه نفاس وجب الغسل به وإن ١‏ تر الدم بعل الولادة وقلنا: لا 


عسبل عنك :قنك الققاك؟'"ويظل يمومه 


وإن لم نجعله نفاسًا لم يحب الغسل ولا يبطل الصوم إذا لم تر بعد الولادة دمّاء 
أو كان الدم الذي بعد الولادة حصل بعد انقضاء النهار. وتتحصل من هذا 
الخلاف أوجه في ابتداء مدة النفاس: 

أحدها: أن ابتداءه من خروج الدم عند تبادي الطّلق. 

وثانيها: من حين [خروجه]!"' مع الولد. 

وأصحها: أنه من حين خروجه عقب الولادة/". وحكى الإمام فيما إذا 
ولدت ول تر دمّاء ثم رأته بعد ذلك: نَ ابتدأ مدته من حين خروج الدم لا من حين 
الولادة وهو وجه رابع/''» قال الرافعي: وموضعه ما إذا لم يكن بين الولادة وخروجه 
أقل الطهر””» قلت: وقد قيده القاضي بذلك وجزم به0©. 


فصل: وني الدم الذي تراه الحامل بين التوأمين» وجهان: 

أصحهما عند الإمام والغزالي: أنه نفاس7". 

وأصحهما عند الجمهور: أنه ليس بنفاس بل ينبني على الدم الذي تراه 
الحامل؛ فإن جعلناه حيضًا فهذا أولى أن يكون حيضاء فإن زاد على أكثر الحيض 


)١(‏ هي التي ولدت ولم تر معه دمًا. 
انظرة ناية: للطلب .#1 تت واطاوي الكييو: مال تعر المذسي 3 

)١(‏ في الأصل: (خروجها). والمثبت من الجموع: .517/١‏ وهو الصحيح لغة. 

(9) وهو في المذهب. انظر: الحاوي الكبير: 259/١‏ البيان: 24٠5/١‏ فتح العزيز: 
1 المجموع: ,511/١‏ أسنى المطالب: »١١ 5/١‏ إعانة الطالبين: .89/١‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب: .55/8٠١/1١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: ."08/١‏ 

(5) انظر: التعليقة: 506-5٠ 5/١‏ المجموع: 075/7. 

(0) انظر: تماية المطلب: 55/١‏ 5» الوسيط: 6٠١/١‏ 4» البسيط» كتاب الحجيض: ص/587 . 


00 

فالزائد دم فسادء وإن لم نجعله حيضًا ففي هذا قولان("» قال الرافعي: وف كلامهم 
ما يقتضى أن هذا دم فسادء وإن قلنا: الحامل تحيضء كدم الطّلّق(". 

فإن قلنا: إنه نفاس» فما بعد الولد الثاني نفاس أيضاء لكن هل هما نفاسان أم 
نفاس واحد؟» فيه وجهان: 

أصحهما: 007 فلا مبالاة بمجاوزة الدم ستين من ولادة الأول ويدخل 
ما بقي من نفاس الأول في الثاني كالعدة. 

وإن قلنا: نفاس [واحد]”) فلو بلغ ما بين الولادتين ستين» قال 
لم0 


)١(‏ القولان: 
الاول: أنه ليس بنفاس؛ لأنه دم خرج قبل فراغ الرحم فأشبه دم الحامل. 
صححه الشيخ أبو حامد والبغوي وغيرهماء وهو المعتمد في المذهب. 
الثابي: أنه نفاس؛ لأنه خرج عقيب خروج نفس. صححه إمام الحرمين والغزالي. 
انظر: فتح العزيز: 2587/7 الروضة: 2584/١‏ تحفة المحتاج: »4١١/١‏ أسن المطالب: 
١‏ © التدريب: .١ 47/١‏ 

."70/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(9) انظر: التعليقة: ١/ه-25.0‏ تحاية المطلب: 5/١‏ 55» الوسيط: »48٠١/١‏ التهذيب: 
١‏ » فتح العزيز: 750/١‏ الروضة: .7/85/١‏ 
قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب١/894‏ : " كما لو وطئ امرأة بشبهة فدخلت في 
العدة ثم وطئها فإتما تستأنف العدة". 
وقال أبو الحسين العمراني في البيان١/7‏ .+ : "لأن كل واحد منهما سبب في إثبات 
حكم التفاس إذا انفرد» فإذا اجتمعا ثبت لكل واحد منهما نفاس» وتدخلا فيما اجتمعا 
فيه» كالوطء بالشبهة في العدة". 

(5) المثبت من فتح العزيز: »”5٠0/١‏ والروضة: .7/85/١‏ 

(5) الصيدلاني: هو العلامة» أبو بكر مد بن داود بن مد الداودي» المعروف بالصيدلاني» 
شارح مختصر المزني» من أئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين» ومن عظماء تلامذة القفال 
المروزي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 237”514/5 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 


.,5١ه-؟‎ ١/5 


1 
هتقان انكر زلبف اق برقال أح لتسون علي الميعيية "ريون فلنازانه 
نفاس» وفيما بعد الثاني استحاضة؛ وضعفه الإمام والغزالي7". 


٠. .‏ 8 : ع 0 ٍِ 5 
فصل: إذا جاوز دم النفساء/() ستين يومًا ففيه أوجه!"): 
أحدها: أن الزائد استحاضة7". 


ولاليها ا 


وثالئها: -وهو المذهب-», أن الاستحاضة دخلت في النفاس» والحكم في 
ذلك كما في الحيض7"؛ فننظر فيها ونقول: إما أن تكون معتادة بأن تقدَّم نفاس؛ 
أو مبتدأة» فإن كانت معتادةً فإما أن تكون مميزة» أو غير مميزة: 


)١(‏ انطر: المجموع: 2.5777/9 كفاية النبيه: 0/5؟5. 

(؟) أي: على الوجهين المذكورين في الدم الخارج بين الولدين. 

(9) انظر: الوسيط: »48١/١‏ البسيط: ص/484» الروضة: .585/١‏ قال إمام الحرمين في 
تحاية المطلب 45/١‏ 5: "وقد معت شيخي يقول في هذه الصورة: إذا فرعنا على اتحاد 
التّفاس» فالذي رأته بعد الولد الثاني دم فساد وهذا ولد تقدمه التفاس. ويلزم على قياس 
هذه الطريقة أن يقال: إذا رأت على أثر الولادة الأولى ستين يوما دماء ثم تمادى اجتنان 
الولد الثاني أشهراء ثم أتت به» ورأت دمّاء فيلزم أن يقال: إنه دم فسادء وهذا بعيد 

(:) تحاية ل: (557١/ب).‏ 

(5) قال العمراني في البيان١//40‏ : "حكاها الشيخ أبو حامد". 

(5) قال الروياني في بحر المذهب١/577‏ : "وهو اختيار المزي"» وقال النووي في 
المجموع570/7 : "وبه قطع ابن القاص في المفتاح» واختاره المزني حكاه أصحابنا عنه" 
قال الماوردي في الحاوي الكبير 475/١‏ : "قاله المزنى في جامعه الكبير" . 

(0) انظر: التهذيب١/؟487»‏ البيان: »408/١‏ فتح العزيز: ."51/١‏ قال النووي في 
المجموع؟/570 : "ويحذا الوجه قال أبو الحسن بن المرزباني» وهذا الوجه ضعيف جدًا 
وهو أضعف من الذي قبله". 

(8) انظر: المهذدب: 284/١‏ التعليقة: .505/١‏ الحاوي الكبير: .499/١‏ المجموع: 
5 »هع كفاية النبيه: 25١5/5‏ أسى المطالب: .١١ 5/١‏ 


1١6 
المستحاضة الأولى: المعتادة المميزة الذاكرة؛ فإن كانت عادتما في الولادة‎ 
لمتقدمة أن [تَنْمَسَ]!'' أربعين مثلاء ثم ولدت وجاوز دمها الستين» ورددناها إلى‎ 
الأربعين» كما ترد الحائض إلى عادتماء ثم إِنْ كانت لما عادة في الحيض حكم لما‎ 
بالطهر بعد الأربعين على قدر عادتما في الطهر» ثم تحيض قدر عادتما في الحيض»‎ 
وبقدر النفاس تحيضه. فإن لم تكن ا عادة فيه بل هي ميق دأةفية لذت إن الدور‎ 
الذي ترد إليه المبتدأة؛ فما حكم فيه بالطهر فهو طهرء وما حكم فيه بالحيض فهو‎ 
استحاضة:؛ والخلاف المذكور فيما تثبت به العادة في لكل وف أنه إذا‎ 

اجتمعت العادة والتمييز أيهما يقدم 1 أي هنا. 

فلو ولدت مرتين أو مرارًا ولم تر دمّاء ثم ولدت [و](؟) نفست واستُحيضت 
فلا نقول [عدم]” النفاس عادة لهاء بل هي كامبتدأة التي لم تلد أصلًا في النفاس, 
و[قنية الغرال] 7" اللساألة عسالة تناغد الظهر على رأي القفال8007, 


الثانية: المبعدأة: إذا اسحيضت ف النفاس وليست ثميزة بشرط التمييز بأن 


ءال5/١ وكفاية الأخيار:‎ 251١/١ في الأصل: (تنتفس). والمثبت من: نمحاية المطلب:‎ )١( 
.77 14/١ وحاشية الجمل:‎ 

(؟) راجع النص المحقق صا١ .١‏ 

() راجع النص المحقق ص .١١‏ 

(:) ساقط من الأصل. والمثبت من فتح العزيز: .751/١‏ 

(ه) في الأصل: (عدة). والمثبت من المجموع 555/٠‏ قال فيه: "قال أصحابنا: لا نقول عدم 
التّفاس عادة لماء بل هي مبتدأة في التفاس كالتي لم تلد قط". 

(5) في الأصل: (ونسبه الغزالي إلى)» هكذاء وهو غير منضبط. والمثبت من فتح العزيز: 
1 

(0) انظر: الوسيط: .5515/١‏ 

() لقد سبق أن ذكر المؤلف رأي القفال في ذلك. راجع النص الحقق ص .١7‏ 

وت البسيط» كتاب الحيض: ص/8650؛ : "إذا ولدت مرارّاء وهي ذات جفاف» لم تنفس» 
فنفست في كرّة واستحيضت فهي كالبتدأة» فإنما مبتدأة في التفاس» وعدم التّفاس» لا 


يثبت لما عادة بحال" . 


51١ 


أطبق الدم على لون واحدء أو زاد القوي على ستين» ففي ردها إلى أقل النفاس أو 


أحدهما: أنما على القولين في المبتدأة المستحاضة7"). 
الشائ: أن فيها قولًا ثالنًا: أنما ترد إلى أكثر النفاس» والمشهور نسبته إلى 


المزني7" لا الشافعي7". ثم منهم من خصص قول المزني به في المبتدأة. ومنهم من 


قال: 


00 


7 


ممصم 


إنما في الما بلك 


انظر: التعليقة: 7/١‏ 50, البيان: ١8/١‏ 5» كفاية النبيه: .5١5/5‏ في المجموع 571/7 : 
"فيها القولان السابقان في الحيضء أصحهما: الرد إلى أقل التّفاس وهو لحظةٌ لطيفة نحو 
مجة» والثاني: الرد إلى غالبه وهو أربعون يومّاء هكذا قاله الجمهور". 

المزني: هو العلامة» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري» تلميذ 
الشافعي» وكان معظمًا بين أصحاب الشافعي» وقال الشافعي في حقه: "لو ناظر 
الشيطان لغلبه"'» صنف -رحمه الله- كتبًا منها: (المبسوط)» و(المختصر)ء و(المنثور) 
وغيرهاء وامتلأت البلاد ب"مختصره" في الفقه» وشرحه عدة من الكبار بحيث يُقال: كانت 
البكر يكون في جهازها نسخة ب(مختصر) المزني. مولده في سنة موت الليث بن سعد سنة 
ه0١‏ هه توفي في رمضان» لست بقين منه» 7515 ه. وله تسع وثمانون سنة. انظر: 
طبقات الشافعية: 258/١‏ سير أعلام النبلاء: .١55/١٠١‏ 

قال النووي في المجموع؟/.8ه : "زاد صاحب العُّدة قولًا ثالئّاء وهو: أنما ترد إلى أكثر 
التثفاس وهو ستون يومّاء وهذا غريب عن الشافعيء وإِنما نقله الأصحاب عن المزني» 
وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره وجهًا لبعض أصحابنا. وحكى المحاملي في المجموع وغيره 
من أصحابنا طريمًًا آخر عن ابن سريج وأبي إسحاق: وهو الرد إلى الأقل قولّا واحدّاء 
فحصل في المسألة ثلاثة طرق» اده المشهور إثبات القولين» والصحيح الأظهر أتما 
ترد إلى أقل التّفاس وهو لحظة لطيفة نحو َحَةِ ". وانظر: نحاية المطلب: 2451/١‏ 
الوسيط: 9/١‏ 2+ التعليقة: 5.7/١‏ الحاوي الكبير: 0/1 44> التهؤذيتب: 4257/١‏ 
البيان: ١8/١‏ 5» فتح العزيز: 2377/١‏ أسنى المطالب: .1١١ 5/١‏ 

انظر: فتح العزيز: »*57/١‏ المجموع: ”/570. قال ابن الصلاح في شرح المشكل 
01١‏ : أما قول الغزالي: (قال المزثي: ترد المبتدأة إلى أكثر التّفاس» وهو تحكم): ليس 
هذا مما يستحق أن يقال فيه: إنه تحكمء وهذا معدود وجهًا في المذهب» حكاه كذلك 


لاف 
ثم إِنْ كانت هذه النفساء لما عادة في الحيض حُسِبَتْ بعد التّفاس الذي تُرد 
إليه قدر طهرها [المعتاة](') استحاضةً فتقضي صوم تلك الأيام وصلواتماء ثم تبتدئ 
الحيض على عادتماء وإِنْ كانت مبتدأة في الحيض أيضًا أقمنا دورها في الطهر 
والحيض كما يقتضيه حال المبتدأة» فنردها إلى أقل الحيض في الأصح في كل شهر لا 
غاليه"), 


الثالثة: المبتدأة المميزة/7' بشرط التمييز» وهو: أن لا يزيد القوي على ستين 
ع )سه 0 1 7 8 )5( . . 7 
يومّا أكثر النفاس» فترد إلى التمييز كما تقدم من الحجيض » والستون هنا كالخمسة 
اصفر حتى جاوز الستين» [فنفاسها] أيام الأسود» والباقى استحاضة. 
الرابعة: المعتادة المميزة», إن خالف تمييزها عادتما ففي ردها إلى التمييز أو 
العادة الخلاف المعروفء فَإِنْ قلنا: ترد إلى التمييز فهى كالمبتدأة» وإِنْ قلنا: ترد إلى 
العادة فهى كامبتدأة غير المميزة» وقد تقدم ذلك(). 


الشيخ أبو حامد الأسفراييني» وغيره» وذكروه مطلقًا في المبتدأة والمعتادة» وحكاه صاحب 
(الشامل) عن المزن أيضًا مطلقًا". 

)١(‏ في الأصل: (المعتادة). والمثبت من المجموع: 571/7. وهو الصحيح لغة. 

.571/7 المجموع:‎ 2355/1١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(©) نحاية ل: (5: ١/أ).‏ 

(؛) راجع النص المحقق ص .١١‏ 

(5) في الأصل: (فحيضها). والمثبت من: التعليقة : 5017/١‏ . والحاوي الكبير: .459/١‏ 

(5) لقد تقدم ذكر المؤلف الخلاف عند بيان أحكام المعتادة المميزة الذاكرة لعادتماء وأن 
المذهب أتما ترد إلى تمييزها دون عادتما. راجع النص المحقق ص .١١‏ 
وانظر: تحاية المطلب: »45١/١‏ التهذيب: 87/١‏ 4» البيان: 0/8/١‏ 5» بحر المذهب: 
0 ** فتح العزيز: 2757/١‏ الروضة: 2585/١‏ غاية البيان: 2.15/١‏ فتح الوهاب: 


.”"ع/١‎ 


لفلف 

الخامسة: المعتادة المتحيرة7'' الناسية لعادتها في النفاس, وهي كالناسية 
لعادتما قُ الجيض» وفيها قولان: 

أحدهما: أنما تُؤمر بالاحتياط» فتصوم وتقضي وتصلي ولا يغشاها الزوج ولا 
السيد, ثم إن كانت ذاكرةً لعادتما في الحيض فقد التبس عليها دورها بالنفاس 
[المعترض]7") وهى كالناسية لوقت الحيض الذاكرة لقدرهء وقد تقدم حكمها(". وإِنْ 
كانت ناسية لعادتما في الحيض أو مبتدأة فيه» وجب الاحتياط أبدًا. 

والثاي: ورجحه الإمام, أتما ترد [إلى]7*) ما ترد إليه المبتدأة وهو أقل النفاس 
أو غاليه/"41 فيه قولةن7, 


فرع: لو تَقَطَّعَ دم النفاس؛ فإنْ لم يبلغ النقاء بين الدمين أقل الطهرء كما لو 


النقاء القولان المتقدمان في التلفيق في الحيض7". 


)١(‏ قال الرافعي في فتح العزيز 777/١‏ : "في اللفظ زيادة مستغنى عنهاء لأتما لا تكون متحيرة 
إلا إذا نسيت عادتحاء وقد تجعل المتحيرة مع الناسية اسحمين مترادفين» فلو اقتصر على 
قوله: المتحيرة في الثفاس» لما ضر". 

.5737/١ في الأصل: (معرض).» والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(*) راجع النص امحقق ص ه .١‏ 

(5) المثبت من الروضة: .585/١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب: .557/١‏ 

(5) أي: فيه القولان المتقدمان آنمًا. 

وفي المجموع؟/١571‏ : "وأما المعتادة الناسية لعادتما في التّفاس ففيها الخلاف في المتحيرة في 
الميض» ففي قولٍ هي كالمبتدأة؛ فترد الي لحظة في قولٍ» وإلى أربعين يومًا في قول» وعلى 
المذهب تؤمر بالاحتياط» ورجح إمام الحرمين هنا الرد إلى مرد المبتدأة لأن أول التفاس 
معلوم وتعيين أول الهلال للحيض تحكم لا أصل له". 
وانظر: تحاية المطلب: »457/١‏ الوسيط: »4/81٠/١‏ فتح العزيز: 2571/١‏ المنهاج: 
0١‏ فتح الرحمن بشرح زين بن أرسلان: ,777/١‏ مغني المحتاج: .١١١/١‏ 

(0) راجع النص المحقق ص١ »١7‏ الباب الخامس في التلفيق. 


1 

وإن بلغت أقلّهِ بن انقطع خمسة عشر يومًا فصاعدًا ثم عاد؛ فالعائد حيض 
أو نفاس ؟» فيه وجهان: 

أصحهما: الأول7", قال الصيدلاني: وهما!" فيما إذا لم يجاوز الدم العائد 
ستين يومًا من حين الولادة» فإن جاوزها قطعنا بأنه حيض7") وعند هذا إن لم يبلغ 
زمان النقاء الفاصل أقل الطهر. 

فإِنّكانت مبتدأة في النفاس مميزة ردت إلى التمييز» وإِنَ لم تكن مميزة ففي 
ردها إلى أقل الحيض أو غالبه اا وإنْ كنت معتادة ردت إلى عادتما. 

وفي هذه الأحوال نراعى قولي التلفيق؛ فإِنْ قلنا بالتّحب فالدم الواقع في أيام 
المرد والنقاء الذي بينها نفاسء وإِنْ لََقْنَا فنلقّق من أيام المرد خاصة أو من جملة 
الستين» فيه الخلاف المتقدم في اللو قر 

التفريع:/7') إن قلنا في ا حالة الأولى: العائد نفاس» فهذا النقاء على [قولي]7") 
التلفيق. إن قلنا بالمّحب؛ فهي نفاس وإن بلغت خمسة عشر يوماء وإِنْ قلنا باللقط 
فهي طهر كما لوكانت دون أقلَ الطّهر. 


)١(‏ أي: أن العائد دم حيض. انظر: المجموع: 57/8/7.» الغرر البهية: 25١/١‏ تحفة المحتاج: 
0 قال الرافعي في فتح العزيز 575/١‏ : "لأنه نقاء قبله دمان تخللهما طهر 
صحيح فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيضء ولأنا لو جعلناه نفاسًا لجعلنا الطهر 
الصحيح نفاسًا أيضًا تفريعًا على الصحيح, وهو قول السحب ولا ضرورة بناء إلى ذلك" . 

(؟) أي: القولان. 

(*) انظر: الوسيط: »585/١‏ تحاية المطلب: 5/١‏ 55. 

(5) فيه القولان المتقدمان في الرد إلى أقل مدة الحيض أو غالب عادات النساء سب أو سبع؛ 
ص4 من النص المحقق. | 

(5) فيه الوجهان السابقان في التلفيق. راجع النص المحقق ص؟8 ١‏ فما بعدها. 

(5) نحاية ل: (47 ١/ب).‏ 

(0) في الأصل: (قول). والمثبت من فتح العزيز: .5515/١‏ 


ومنهم من جعلها طهرًا على القولين» واستثنى هذه الصورة[على]/"' قول 
ال 1 ولو كان علق طلاقها بالولادة فأقكٌ مدة يمكن انقضاء عدتما فيها اثنان 
وتسعون يومًا ولحظة؛ لأنَّ الستين طهر فتحتاج بعدها إلى حيض وطهرين!"» وإن 
قلنا: العائد حيضء فإن نقص عن أقلّ الحميض فوجهان: 

أحدهما: وجزم به المتولي» أنه دم فساد"). 

وثانيهما: أنه نفاس7. وإن جاوز الدم العائد أكثر الحيض فهي مستحاضة: 
ويختلف حالما بين أن تكون مبتدأة أو معتادة» ويحكم في ذلك بمقتضاه كما 
1 

قال أبو إسحاق: فلو كانت عادتما أَنْ تحيض خمسة وتطهر خمسة عشرء 
فهذه دورها عشرون» فلو ولدت في وقت حيضها ورأت عشرين يومًا دما وطهرت 
خمسة عشر فرأت الدم وتحاوز الخمسة عشرء فهذه لم تتغير عادتما فِي حيضها 
وطهرها فتكون نفساء في العشرين» طاهرًا في الخمسة عشرء ونحيضها بعد ذلك 
خمسةً وتكون طاهرًا خمسة عشرء وعلى هذا أبدَاء لو كانت عادتما أن تحيض عشرة 


)١(‏ في الأصل: (غير). والمثبت من الوسيطء قال الغزالي في الوسيط :4854/١‏ "ومنهم من 
قال: تستثبى هذه الصورة على قول السحب؛ إذ يبعد تقدير مدة كاملة في الطهر 
حيضا". 

)١(‏ وهو وجه عن الأصحابء» حكاه إمام الحرمين في نحاية المطلب 57/١‏ 4» والغزاليي في 
الوسيط »57///١‏ وضعفاه. 

(؟) قال النووي في المجموع 559/5 :"فإن قلنا: هو نفاس» فأقل مدة تنقضي فيها عدتما 
اثنان وتسعون يومًا ولحظة؛ لأن الستين لا يحصل فيها دم يحسب حيضا فلا يتصور فيها 
إلا طهر واحد ثم تحيض بعد الستين يومًا وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحيض يومًا وليلة 
ثم تطهر خمسة عشر ثم ترى الدم لحظة. والله أعلم ". 

(:) وهو الأصح. انظر: التتمة» كتاب الحيض/ص: 5017 5, الحلية: 2777/١‏ البيان: 
0ه فتح العزيز: »*515/١‏ المجموع: 578/7, أسن المطالب: .١١ 5/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 2955/1١‏ المجموع: 537//7. 

(5) راجع النص امحقق ص ١١١‏ فما بعدها. 
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وتطهر عشرين فدورها ثلاثون فولدت في وقت حيضها ورأت عشرين يومًا دما 
وانقطع وطهرت عشرين ثم رأت الدم وتحاوز الخمسة عشرء فهذه لم تتغير عادة 
حيضها وتغيرت عادة طهرها بالزيادة فصار شهرين بعد أن كان عشرين يومّاء فهي 
نفساء ف العشرين الأول طاهر في الشهرين بعدها حائض في عشرة بعدهما طاهر 
عن للف سوه 

قال ابن الصباغ: وهذا على القول بثبوت العادة بميّة1"). ويج على الوجهين 
المتقدمين في أن العائد بعد تخلل أقل الحيض نفاس أو حيض». ما إذا زادت ول تر 
دما حتى جاوز خمسة عشر يومًا ثم رأتهء هل هو نفاسء أو حيض؟. أما لو رأته 
دون خمسة عشر يومًا فهو دم نفاس قطعًا لكن لا يلزمها قضاء ما صامته قبل ذلك 
في أيام النقاء؛ لأنه لم يوجد منها دم حالة الولادة حتى يلفق. 


فرع: [إذا]7 انقطع دم النفساء واغتسلت أو تيممت حيث شرع ا التيمم» 
فللزوج/!*) وطؤها في الحال من غير كراهة. 

قال ابن الصباغ والروياني: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة ثم انقطع لزمها 
الغسل وحل الوطءء وإِنْْ خافت عود الدم استحب التوقف في الوطء احتياظً(. 


فرع ا يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض 
والاستحاضة والنفاسء فإِنْ كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال 
العلماء بل يحب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك» وليس 
فهاالخروج إلى مجلس ذؤكر أو تعلم فضّل إلا برضاه. 


.50-9/١ انظر: المهذب:‎ )١( 

.57.0/7 المجموع:‎ .4 ١9/1١ انظر: الشاملء باب الحيض: 5315/7» البيان:‎ )١( 

(؟) في الأصل: زيادة (إن)» والمثبت من المجموع .577/١‏ 

(:) نحاية ل: (5 4 .)/١‏ 

(5) انظر: بحر المذهب: »١1717/١‏ الشامل: ١/97ه,‏ المجموع: ؟/577, الروضة: ١//10/؟.‏ 
(5) وقد سبقه فرعان: أحدهما في ص؛ 7١‏ من النص امحقق» وثانيهما قبله في هذه الصفحة. 


كتاب الصلاة 
الباب الأول: في المواقيت 


الباب الثالث: في استقبال القبلة 
الباب الرابح: في كيفية الصلاة 





كتاب الصلاة7) 
الصلوات الخمس واجبة على الأعيان على كل مكلف مسلم, ولا يجب في 
الصلوات على الأعيان غيرها إلا بنذر أو ركعتا الطواف على قول(", والنظر فيه في 
أبواب: 
الأول: في المواقيت» وفيه ثلاثة فصول: 
الأول: في وقت الرفاهية(". 


قال الشافعى- هه -: الوقت وقنان» وقت رَقَامَيَةٍ ووقت مقامم 


)١(‏ الصلاة في اللغة: الدعاء» وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه. 
انظر: تاج العروس: 503/١9‏ . المصباح المنير: .5547/١‏ مادة: صلى. 
وفي الشرع: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: »49/١‏ أسن المطالب: 2١١5/١‏ إعانة الطالبين: .79/١‏ 
(؟) نقل فقهاء الشافعية في حكم ركعتي الطواف قولين مشهورين: 
أحدههما: أتمما سنة» وهذا باتفاق الأصحاب. 
والثاني: أنمما واجبتان. وأطلق الجمهور القولين ولم يذكروا أين نص الشافعي عليهماء مع 
اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة» وقال أبو علي البندنيجي في جامعه: نص في 
الجديد أنمما سنة» قال: وظاهر كلامه في القديم أنمما واجبتان. قال النووي: الصواب 
أنمما قولان منصوصان. هذا إذاكان الطواف فرضًا. 
أما إن كان نفلا كطواف القدوم وغيره» فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين» حكاههما 
القاضي حسينء» وإمام الحرمين» والبغوي» والمتولي وآخرون منهم, والعمراتي وغيره من 
العراقيين. 
أصحهما عند القاضي حسين من الخراسانيين وغيره القطع بأتهما سنة. 
والثاني: أن فيهما القولين» وهذا ظاهر كلام جمهور العراقيين» وصححه العمراني» ونقله 
القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما عن ابن الحداد وغلطوه فيه. 
انظر المسألة بالتفصيل في: الوسيط: ؟5/ه155» الحاوي الكبير: »١5*/5‏ المهذب: 
01١‏ المجموع: ؟٠/81١91-:/*-:‏ /زره-م/"ه. 
(*) هنا قال المؤلف-رحمه الله-: (وفيه ثلاثة فصول: الأول في وقت الرفاهية)» ثم قال بعد 
سطور: (الفصل الأول ف أوقات الرفاهية)» تكرر ذكره لذلك مرتين. 


م 

ووقنث عثر 17 وطيرورة!"!, قال الأصنحاب» وقت التفاهية؟"" وقنث الذعدك؟ والراحة: 
وقت المقام وقت الإقامة» والمراد بتحما شيء واحد» وهو وقت من لا عذر له من 
سفرٍ وحيضٍ وصعأ*ا وجنون» وهو الوقت الأصلي للصلوات!". 

واختلفوا في قوله: وقت عذر وضرورة: 

فقال بعضهم: وقت العذرء ما يُرّص في التقديم والتأخير من غير إلجاء إليه 
وهو السفر والمطرء ووقت الضرورة ما يُلجأ إلى ذلك» وذلك في الصبي يبلغ؛ والمجنون 
يفيق» والكافر يسلم, والحائض والنفساء ينقطع دمهما”"". وعلى هذا فالأوقات 


)١(‏ العذّر: الحجة التي يُعتَدّر بما ويرفع بحا اللوم؛ يقال: لي في هذا الأمر عُذّرٌ أي: خروج من 
الذنب» والجمع أَعْذَّارٌ. انظر: المصباح المنير: 89/./5» لسان العرب: 45/4 ه. مادة: 
5 
الضّرُورةٌ: اسم لمصدر الاضّطِرار» وأصله من الضّرَرِء وهو الضّيق. انظر: تاج العروس: 
5 لسان العرب: 48/5» التعريفات: .١7//١‏ مادة: ضرر. 
سيأق بيان المراد بوقت العذر ووقت الضرورة في النص المحقق من كلام المؤلف. 

ء”1/4/١ قال ابن الرفعة والروياي: نقله المزني عن الإمام الشافعي. انظر: بحر المذهب:‎ )١( 
.٠١ 54/8 مختصر المزني:‎ »5 49/١ المطلب العاللي‎ 

(5) الرفاهية: يقال: رَقَة العيش يَرْقَهُ رَقَامَةَ أي: انّسعء فهو رَفِيْةُ ورَافةً. واليقَاهِيَةُ واليقَاهَةُ: 
العَة وَالنََّعُم. وأصل الرفاهية: الْنِصْبُ والمَعَةُ في المعاش. 
انظر: معجم الوسيط: 71/١‏ 7؛ لسان العرب: 437/١‏ . مادة: رفه. 

(5) الدعة: يقال: وَدُعَ زيدٌ -بضم الدال وفتحها- وداعةً -بالفتح» والاسم (الدعة) وهي: 
الراحة وخفض العيشء والهاء عوض من الواو. انظر: المصباح: 2157/7 مقايبس اللغة: 
5 مادة: ودع. 

(5) الصِّبًا: الصغر والحداثة» ومنه الصّبيء وهو الصّغِير دون الْغُلَامِ أو من لم يُفطم بعد. 
انظر: المعجم الوسيط: 2501/١‏ مختار الصحاح: 7/١‏ . مادة: صبا. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 21١/7”‏ بحر المذهب: ١/4ا9,‏ الحلية: ؟/54. في شرح 
المشكل5/7 : "فالرفاهة والرفاهية بلا ياء» وبياء غير مشددة: الدعة والراحة. والمراد بمذا 
الكلام: وقت المترفْه الذي لا عذر له من سفر» وحيض» وصبى» وجنونء وغير ذلك". 

(0) انظر: البيان: 271/5 المجموع: */75؛ 2/54 فتح العزيز: ١775/1؟.‏ 
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ثلاثة» لكنه جعل [كلًا]!' منهما في حَيّر'» وقسمين في حَيّزِ؛ لما بينهما من 
ناسيك 

وتكال تعرز ركاه العذ بوالفطجو لوعن ول ادي امعان الاي 1 
وكلام الغزالي يوافقه!؟). 

الفصل الأول: في أوقات الرفاهية: 

فيدخل وقت صلاة الظهر”' بزوال الشمسء وهو مثلها في كيو" السماء 
بعد انتتصاف النهارء وعلامته وجود الظل إن كانت زالت بالاستواء أو زيادته بعد 
تناهي نقصانه إن لم تكن زالت به؛ وذلك لأن ظل كل شاخص”" يكون أول النهار 


)١(‏ في الأصل: (جعل منهما في حيز). قال الرافعي في فتح العزيز١77/1”‏ : "لكن الشافعي 
جعلهما على قسمين؛ وجعل وقنًا في حيز» ووقتين في حيز؛ لما بينهما من التناسب". 
)١(‏ اليّر: من خُرْت الشيء أَخْوثه حَوْرًا وجيَارَةً: ضممته وجمعته» وكل مَنْ ضّمَّ إلى نفسه 
شينًا فقد حَارَُ والْوُْ: الناحية, والخيْرُ الناحية أيضاء وهو فَيْعِلٌ وربما خحُيّفَ. 

انظر: مختار الصحاح: »854/١‏ المصباح المنير: .55/١‏ مادة: حوز. 

(9) انظر: الحاوي الكبير: ”5/7 *؛ المهذب: ١/ه 2٠١‏ التعليقة: 575/7 الحلية: ؟/5/8» 
التهذيب: 57/٠‏ البيان: 247/١‏ فتح العزيز: 255745711١‏ الروضة: .79//١‏ 

(5) انظر: الوسيط: 2507/٠‏ البسيط» كتاب الصلاة: ص/77؛ شرح المشكل: 7/7. قال 
الرافعي في فتح العزيز 7717/١‏ : وصاحب الكتاب (الوسيط) جعل الفصل الأول في 
وقت الرفاهية» والثاتي في وقت الضرورة» وسمهاها وقت العذرء كأنه وافق الفرقة الصائرة 
إلى أن المراد بالعذر والضرورة واحد. 

(5) بداية وقت صلاة الظهر. 

(5) كُبِدُ السّماء: وسطها. يقال: كَبّدَ النجم السماءء أي توسّطها. وتَكبَّدَتٍ الشمسن» أي 
صارت في كَبِدٍ السماء. انظر: الصحاح: 2*٠ ٠./1١‏ جمهرة اللغة: ؟/570. مادة: كبد. 

(0) شاخص: قال ابن فارس: "الشين والخاء والصاد أصل واحد يدل على ارتفاع في شيىئء 
من ذلك الشخص وهو سواد الإنسان إذا مما لك من بعد". 
انظر: مقاييس اللغة: 4/7 75. مادة: شخص. 


شه 

ظنويكك فنك ف تاتددة 1" القيزي» كلها ١‏ تنفيفه الشسسسى :تفن اذا لضت 
الشنمس كيد السماء وهو وقت الاسعواء التهى تقصانة: 

وقد لا [يبقى]/" له ظل أصلا في بعض البلاد كمكة!" وصنعاء!") في أطول 
أيام السنة» وقد يبقى ويختلف مقداره باختلاف البلاد والفصولء فإذا مالت 
الشمس إلى جانب المغرب؛ فإن لم يكن قد بقي ظل عند الاستواء حدث الآن في 
جانب المشرق» وإن كان قد بقي زاد الآن وتحول إلى المشرق. فحدوثه في الأولى 
وزيادته في الثانية هو الزوال. 

ثم الزوال يتحقق قبل وجود الظل أو زيادته» لكن لا يتعلّق به التكليفء فلو 
شرع في تكبيرة الإحرام بالظهر قبل ظهور الزوال وظهر عقيبها أو في أثنائها لم يصح 
وإن كانت التكبيرة واقعة بعد الزوال في نفس الأمر وما قبل ظهور الزوال من وقت 
الاستواء» وكذا سائر الصلوات حتى لو اجتهد في الصبح وطلع الفجر بحيث يعلم 
وقوع التكبيرة بعد طلوعه لكن في وقت لا يتصور أن يبين الفجر فيه للناظر لم 
ب 


.)ب/.١‎ 585 نحاية ل:‎ )١( 

(؟) في الأصل: ( يبطل). والمثبت من شرح المشكل: 8/7. 

(*) مكة: من أعظم مدن الحجاز في غرب المملكة العربية السعودية» بما (حوالي 45٠‏ ألف 
نسة)» و بحا بيت الله الحرام» ميت مكة؛ لأنما تك أعناق الجبابرة» أي تُذْحِبْ نخوتهم 
وتذطّم» وقيل لتمكّك الناس بماء وهو ازدحامهم؛ وهى مدينة في واد بين جبلين مشرفين 
عليها من نواحيهاء وهى محيطة بالكعبة. انظر: ٠٠١‏ مدن إسلامية ل عبد الحكيم 
العفيفي: ص/4 ”4» موسوعة المدن العربية: ص/7: . 

(4) الصنعاء اليمانية: مدينة كبرى» وعاصمة جمهورية اليمن» تقع في منطة جبلية عالية وسط 
شمال بلاد اليمن» (تعداد سكانمها نحو ربع مليون نسة)» وهي مدينة بحارية صناعية» قيل: 
كان اسمها قديمًا (أََالُ)؛ وافتها الحبشة ورأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة حصينة 
فقالوا هذه صنعة؛ ومعناه: حصينة» فسمّيت صنعاء بذلك» وقيل: ميت بصنعاء بن أزال 
بن يقطن بن عابر بن شالح وهو الذي بناها. وصنعاء قصبة اليمن وأحسن بلادها. 


انظر: موسوعة المدن العربية: ص//7١2‏ معجم البلدان: 577/7 . 


درل 


ثم يمتد الوقت إلى أن يصير ظل الشاخص مثله أ من [أصل الشاخص]7") 
إن لم يبق له ظل عند الاستواء أو من القدر الباقي عند الاستواء» إن بقي ال 
كان اظلالساعي حرايى "رذ وقه بلق يعن نطالة هد الروال«ريع درغ فعذ 
وقتها إلى أن يبقى له ذراعان وربع وقت العصر ولا اشتراك بين الوقتين ولا فصل. 

وعبارة الشافعي - لت - والجمهور» أنه يدخل وقت العصر إذا زاد ظل 
الشاخص على ذلك أدن زيادة0)» وظاهره أن هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين» 
واختلف الأصحاب فيها على أوجه: 

أصحها: -وادعى الرافعي الوفاق إعليه] - 27 أتما لبيان انتهاء الظل إلى المثل 
وقد دسخل الوقنتك قبلينا"". 


)١(‏ تحاية وقت الظهر. 

.754/1١ في الأصل: (أعلى الشاخصين)» والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(") بداية وقت العصر. 

(5) الذراع لغة: من ذَرَعَ مفردٌ والجمع أَذْرْعٌ وهو ما يُذرع به ذَرَعَ الثوب وغيره يذرعه ذرعًا: 
قدّره بالذراع» فهو ذارعٌ وهو مذروعٌ» وذرع كل: شيء قدره. والتذرّع: تقدير الشيء 
بذراع اليد. انظر: لسان العرب: 245/8 الصباح المنير: .5017/١‏ مادة: ذرع. 
الذراع فقهًا: مقياس للطول ذات أنواع مختلفة» ذكر الماوردي سبعة أنواع في الأحكام 
السلطانية» وهي تصاعديًا: القاضية» ثم اليوسفية» ثم السوداءء ثم الهاشمية» الصغرى 
(البلالية)» ثم الحاشهمية الكبرى (الزيادية)» ثم العمرية» ثم الميزانية. 
انظر: الأحكام السلطانية: .»555/١‏ الموسوعة الفقهية: .4 ."١5/9‏ 
والذراع- في العصر الحديث- (17.7)سم. 
انظر: الموازين الشرعية: ص/ ١‏ 5» الإيضاحات العصرية: ص/4 5. 

(5) انظر: المختصر: 5/8 .١٠١‏ 

(5) في الأصل: (عليها)» والصحيح لغة : عليه لأن الضمير راجع إلى: أصح الأوجه. 

(0) وعليه العمل في المذهب. انظر: الوسيط: 7/١1١.ء‏ المهذب: ١/184١كء‏ اللباب: 2١١7/١‏ 
الحاوي الكبير: 2١7/7‏ التعليقة: 2515/7 فتح العزيز: 59/١‏ المجموع: */2”1 نماية 
ادعو 


والثاي: أتما من وقت الظهرء وإِنما يدخل وقت العصر عقبهاء كما هو ظاهر 
النص 0 

والقالق انا اتات يراه الو السك من :اسان ليبا ار 

ويتمادى وقتها إلى غروب الشمس. وقال الإإصطخري: يخرج وقتهال" بمصير 
ظل الشمس مثليه وهو اختيار لنفسه لا مخرججًا في المذهب7؟". 


وللظهر في حق غير أرباب الأعذار وقتان: وقت فضيلة: وهو أوله على ما 
سياني بيانه. ووقت اختيار: ما بعده إلى آخر الوقت. وفسر بعضهم الاختيار بجميع 
الوقت. 

فقا للضي أن" لخد اراس "١‏ ردك اقطريلة وؤدفه هو ذا اصنان ظطل 
كل شيء مثل ربعه أي من حين الزيادة» ووقت اختيار: هو إذا صار ظله مثل 
نصفه. ووقت جواز: وهو ما بعده حتى يصير مثله. أما أصحاب الأعذار فلها في 
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حقهم وقت رابع: وهو وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر '. 


وللعصر في حق غير أرباب الأعذار أربعة أوقات على المذهب: 


.١80/١ الروضة:‎ 2355/1١ فتح العزيز:‎ 25/١ انظر: الأم:‎ )١( 

)١(‏ قال العمراني في البيان 75/١‏ : "وقد أوهم المزني: أن بينهما فصلاء حيث قال: ثم لا يزال 
وقتها قائمًا حتى يصير ظل الشيء مثله» فإذا جاوز ذلك بأقل زيادة» فقد دخل وقت 
العصرء فيقتضي ظاهر هذا الكلام: أن تلك الزيادة ليست من وقت الظهرء ولا من 
وقت العصرء غير أن المذهب: ما ذكرناه"» أي أتما لبيان انتهاء الظل إلى المثل. 
وانظر: التعليقة: 5117/5 اللباب: 2١١7/١‏ الحلية: 2١5/7‏ المجموع: 71/7. 

(9) تحاية وقت العصر. 

(4) انظر: الوسيط: »١1١/5‏ المهذدب: ٠١١/١‏ الحلية: 15/5ء بحر المذهب: 2318/١‏ 
مغني المحتاج: .١77/١‏ 

(5) أي المغرب. 

.)/١ نحاية ل: (ه:‎ )١( 

(7) انظر: التعليقة: 51//5. 
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وقت فضيلة: وهو أوله إلى أن يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله. ووقت 
اختيار: وهو ما بعد ذلك إلى أن يصير ظل الشاخص [مثليه]!"). ووقت جواز بلا 
كراهة إلى اصفرار الشمس. ووقت جواز وكراهة وهو من الاصفرار إلى الغروب7". 
ولما في حق أرباب الأعذار وقت خامس وهو: وقت الظهر في حق الجامع 
بالتقد>7". 


و 


ومن لقو ع ا بعيْبُوبَةِ قُرْصٍ الشمس'" بكماله وذلك ظاهر 
متدرا ولا اق لقان كعاعيها" أوسا" امار رد فاسترط :و واخوله عيوية 
حَاجبها وفسره بالضياء المستعلي عليها كالمتصل بمال". وأما في [قكل]77''" الجبال 


.35/7 في الأصل: (مثله)» والمثبت من الوسيط:‎ )١( 

)١(‏ الغروب: غربت الشمس غروبًا: اختفت في مغركاء والعَرّب: جهة الغروب. 
انظر: المعجم الوسيط: 5854751/7. مادة: غرب. 

(5) انظر: المهذب: .٠١5/١‏ الحاوي الكبير: 5/5 »١‏ البيان: 57/7, المجموع: 717/9 
كفاية الأخيار: ١‏ نهاية المحتاج: .8515/١‏ 

(4:) بداية وقت المغرب. 

(6) فيض الشسين : عيتها عند الغيوية. وغيتهاء شعاعهًا الذي لتقيف عليه العين: 
انظر: تمذيب اللغة: //2785 جمهرة اللغة: 3455/7. مادة: قرص. 

(5) الشّعاغ: ضَوْءُ الشمي الذي تراه عند ذُرُورها كأنه الخيال أو القُضْبانُ مُقْبلةَ عليك إذا 
نظرت إليهاء وقيل: هو الذي تراه ممْنَدا كالتماح بُعَيْدَ الطلوع» وقيل: الشّعاعٌ انتشار 
ضوئها. انظر: لسان العرب: 217١/8‏ المعجم الوسيط: 85/١‏ 4. مادة: شعع. 

(0) شد يَشِذٌ وَيَشُذّ شُدُودًا: الْقَر عن غيره» وسَدَ: تقر فهو شَاذٍ. 
انظر: المصباح المنير: .5017/١‏ مادة: شذذ. 

(8) انظر: الحاوي الكبير: .١9/7‏ 

(5) في الأصل: (خلل). والتصويب من الوسيط: .١7/١‏ 

)٠١(‏ القُلَنُ جمع قُلّة وقلة الجبل أعلاه» ويجمع على قلال أيضًاء وقُلّهُ كل شيء أعلاه. 
انظر: المصباح المنير: 55/١‏ 5. مادة: قلل. 


0 


اا فيعلم ذلك بأن لا يرى شيء من شُعَاعِها على أطراف الْجُدَرَانِ وقُللٍ 
الجبال ويُقْبِ الضياء من المشرق ويمتد إلى ما ذا ؟. 
نص الشافعى في كتبه القديمة والجديدة على أنه لا وقت ل(" إلا وقت واحد 
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وهو أول الوقت(". وروى أبو ثور أن لما وقتين» ينتهي الثاني إلى غروب 
الكو و للأصحاب طريقان: 


أحدهما: القطع بأن لها وقنًا واحدّاء ونسبه الماوردي إلى الجمهور7. 


)١(‏ العُمران: من عَمَرَ المنزل بأهله عَمْيَا -من باب قُكَلَ- فهو عَايرٌ. وعَمَرْهِ أهله: سكنوه 
وأقاموا به. ويقال عَمَرَ الرجل بيته عَمَارَة وعمورّاء وعْمْرَانً: لَرِمَهُ. 
انظر: تاج العروس: »153/١7‏ المصباح المنير: 579/7 . مادة: عمر. 

(؟) بحاية وقت المغرب. 

(؟) انظر: الأم: ».47/١‏ المختصر: 5/8 .٠١‏ الحاوي: 2417/١‏ 219/95 اللباب: 21١7/١‏ 
المهذب: ٠١7/١‏ الحلية: 5/7 5, المجموع: 4/8 ؟, أسن المطالب: .١117/١‏ 

(:) أبو ثور: هو الإمام» مفتي العراق» إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي, البغدادي الفقيه» 
ويكنى أيضًا: أبا عبد الله مع من سفيان بن عَيَيْنََ وَعبِيْدَةَ بن حْميِْ وأبي معاوية 
الضَرِيرِء ووكيع بن الجراح» وغيرهم؛ كان حرحمه الله- على مذهب أبي حنيفة» فلما قدم 
الشافعي بغداد تبعه» وقرأ كتبه وانتشر علمهء ومع ذلك قال الرافعي في كتاب الغصب» 
من فتح العزيز 575/8 : "أبو ثور» وإن كان معدودًا في طبقات أصحاب الشافعي» فله 
مذهب مستقلء ولا يعد تقريره وجهًا". ولد أبو ثور في حدود سنة ١٠١‏ هء ومات في 
صفر سنة. 4 ١‏ ه. انظر: طبقات الشافعية: »7١/١‏ سير أعلام النبلاء: 4"510//9 . 

(5) انظر: الحلية: ؟5/5١»‏ بحر المذهب: .55/١‏ 
لأول مرة خرج المؤلف حرحمه الله- عن المذهب في نقل الأقوال. 
الشَّمّق: هو من الأضدادء بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العَتّمة» 
ُرى في المغرب إلى صلاة العشاء» فإذا ذهب؛ قيل: غاب الشفق» ويقع على البياض 
الباقي في الأفق بعد الحمرة» والذي إذا ذهب ضُلِيَتْ العشاء. انظر: الصحاح: 
5 المصباح المنير: ."١1/١‏ مادة: شفق. سيأقٍ تعريف (الشفق) عند المؤلف 
ص 75١9‏ من النص المحقق. 

(5) انظر: الحاوي: 2١5/7‏ وقطع به الشيرازي في المهذب 2٠١/١‏ وانظر: المجموع: 70/7. 


وأصحهما: أن فيه قولين: 

أصحهما: -عند جماعة من المتأخّرين» وا محدّثين» ويُنسب إلى القديم-: أن 
وقتها يمتد إلى مغيب الشفق 7" ويُعبر عنه بأن للمغرب وقتين كسائر الصلوات7", 
قال الرافعي: وبه الفتوى/"» قال النووي: وهو الصوابء وقال: الفتوى به قتوى 
بالجديد أيضًا؛ لقوله: "إذا صح الحديث؛ وقد علَّق في الإملاء )-وهو من 
لتقو" اقول قدت عل ععدة اللريد ا" . 

وأصحهما -عند الجمهور» ويُنسب إلى أصحهما وأشهرهماء وهو المنصوص- 
: أنه زمن يسع وضوءًا وستر العورة وأذانًً وإقامة وصلاة خمس ركعات» فإذا مضى 
ذلك مضى وقتها(". 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم: »477/١‏ باب أوقات الصلوات الخمسء السنن الكبرى للنسائي: 
؟/؛ هه» كتاب مواقيت الصلاة» السنن الكبر للبيهي: »١‏ باب وقت المغرب» 
التعليقة: ؟/57506-١55»‏ التهذيب: ؟/١٠»‏ بحر المذهب: »”85/١‏ المجموع: /79. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 250/7 التعليقة: »57517-57٠06/”‏ التهذيب: 2٠١/5‏ بحر 
المذهب: 587/١‏ المجموع: 79/19. 

(؟) انظر: فتح العزيز: .517/1-181/0/1١‏ 

(:) أي: لقول الإمام الشافعي حرحمه الله-. 

(5) هو من كتب الإمام الشافعي الجديدة» قال النووي في تمذيب الأسماء واللغات 7/4 ١‏ : 
"والاملاء من كتب الشافعي -رحمه الله تعالى- يتكرر ذكره ف هذه الكتب وغيرها من 
كتب أصحابناء وهو من كتب الشافعي الجديدة بلا خللاف". 

(5) قال النووي في المجموع*/79 : "هذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى يما الشافعي-رحمه 
الله- في (الإملاء) أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله يعمل بالحديثء أن مذهبه 
ما صح فيه الحديث» قد صح الحديث لا معارض له". 

(0) انظر: التعليقة: ,55١-5+6/9‏ الحاوي الكبير: 50/5» التهذيب: 2٠١/5‏ بحر 
المذهب: 2387/١‏ الروضة: 2531/١‏ دليل المحتاج: .77/١‏ قال الرافعيرحمه الله- في 
فتح العزيز 7171/١‏ : "هو ظاهر المذهب القول الجديد» واختار طائفة من الأصحاب 


القول الأول» ورجحوه, وعندهم أن المسألة مما يفق كما على القديم" . 


فك 

والأغضار :ذلك بالوسط التتكرل7". قال القفال» ولا يعتبر :فى كل إنشان 
تعر" شقره لالحتلؤ ف انان فيه" "قيال الغرال اعون" ويا تعوذتنك 
أكل لُقَيِمَاتِ خفيفة يكسر بحا [سَوَْةَ]!" الجوع7". 

وثانيها!": أنما تُعتبر بقدر يسع الشروط والأذان والإقامة وصلاة ثلاث 
ركعات» وقطع به جماعة من العراقيين منهم صاحب المهذب» وزعم الروياني أنه 
افر الع الل 

وثالثها: أنه لا يُعتبر مضي وقت الشروط التي يمكن تقديمها على الوقت» 
وهو وضوء الرفاهية وستر العورة» ويجحب تقديم ذلك على الوقت» ويعتبر مضي وقت 
فا لمكن تقدهه كالتيت'ووطو تحاط . 


وراقهاء أنه انق 3 بالمراكة بل بالكرف "لقوق أ كرعن للتعارف غادة 


.5/١ غاية البيان:‎ » 84/١ كفاية الأخيار:‎ »5371/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) تحاية ل: (ه4 ١/ب).‏ 

(5) انظر: المجموع: 287/8 الإقناع: 21١١/1١‏ أسنى المطالب: .١١5/1١‏ 

(5) منهم الشيخ أبو مد وجماعة من الخراسانيين. 
انظر: نحاية المطلب: ١8/5‏ المجموع: ١/1/1١ء‏ كفاية النبيه: 57//5. 

(5) في الأصل: (سؤرة)» والمثبت من: الوسيط: 2١/7‏ ونحاية المطلب: 531//7. 
وسّوْرَةٌ الجوع: وهو حدة الجوع. انطر: مصباح المنير: 4١57/١‏ تاج العروس: .99/1١7‏ 
مادة: سور. 

(5) انظر: الوسيط: 215/7 البسيط, كتاب الصلاة: ص/737. 

(0) أي: ثاني الوجوه أو الأقوال في المسألة. 

(4) اليدف: 9/١١‏ عر المذهعل: الور 

(9) انظر: فتح العزيز: .571/١‏ قال النووي في المجموع +/77 : "حكاه القاضي حسين 
والمتولي وغيرهماء وهو شاذ". 

)٠١(‏ العُرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقّته الطبائع بالقبول» وهو حجة 
أيضاء لكنه أسرع إلى الفهمء وكذا العادة» وهي ما استمر الناس عليه على حكم العقول 
وعادوا إليه مرة بعد أخرى. انظر: التعريفات: 2١ 49/١‏ الحدود الأنيفة: ١/؟7.‏ 


0 

خرج الوقت, قال النووي: وهو قوي/". وعلى الأول" للمغرب في حق المعذور 
وقتاك: 

وقت فضيلةٍ واختيار» وهو أول الوقت» ووقت جواز» وهو مالم يغب الشفقء 
ويتحد فيها وقت الفضيلة ووقت الاختيار بخلاف سائر الصلوات» وهو المشهور”". 

وقال القاضي والبغوي: لما ثلاثة أوقات؛ وقت فضيلة ووقت اختيار وهو إلى 
نصف الوقت بين المغرب ومغيب الشفق» ووقت جواز وهو من نصف الوقت إلى 
كيب الشف ولا وفلف لخر تق عق آررات الأعذان وهو وقت الس 

وفلن: انان "!ل وت شنال السه ا :1ه امبعلاهها إل تا بع 
ينبني على أن الصلاة الواقع بعضها في الوقت أداء أم قضاء ؟؛ إن قلنا: أداء فله, 
وإن قلنا: قضاء لم يحر في غيرها من الصلوات» وفي هذه ثلاثة أوجه: 

اجدهاء لأتضور كعرهاء قال اللتاوردي :توغنز الأشبه بالمدفن !"فاك يزيد 


على قراءة سورتين من قصار اليمّصًا 8 


.57/9 المجموع:‎ 785/١ انظر: الحاوي الكبير: 257/7 بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) أي: على القول الجديد. 

(؟) انظر: فتح العزيز: 2*37/1/١‏ مغني المحتاج: 23٠7/١‏ الغرر البهية: 45/١‏ 5» نحاية امحتاج: 
.”١‏ قال النووي في المجموع9/١7‏ : "فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب 
وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا". 

(؛) انظر: التعليقة: 570/7. التهذيب: 28/7 33 المجموع: 91/9. 

(5) أي على الوجه الثاني: أتما تعتبر بقدر يسع الشروط والأذان والإقامة وثلاث ركعات. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 77/7. 

(0) القَعمّل: ما ولي المثاني من قصار السورء ومي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور 
بالبسملة» وقيل: لقلة المنسوخ منه. ولحذا يسمى بامحكم أيضاء اختلف في أوله على اثني 
عشر قولًا. وجح الشافعية أن أول طوال المفصل (الحجرات)» وآخره (الناس) باتفاق. 
وللمفصل طوال وأوساط وقصارء وأوساطه: من عم إلى الضحىء» وقصاره: من الضحى 
إلى آخر القرآن. انظر: الإتقان في علوم القرآن: 2571/١‏ دقائق المنهاج: 247/١‏ 
الموسوعة القرآنية: 5714/١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم: ."714/١‏ سيأتٍ الكلام عن 
المفصّل في ص ؟ ؛ . 


وأصحها: أنه يجوز إلى مغيب الشفق» وقطع به بعضهم!"". 

والقالثك: أنه موز انقداضها القدن الذي يننادئ إليه فضيلة أول الوقت:ق 
ماكر العياواك: ويك أن 'تمقن صيلاة الوب« العكياء", 

وأما العشاء فيدخل وقتها بِعَيْبُوبَةٍ الشَّمّق وهو الحُمرة دون البياض والصفرة 
الق بها على اللاهني!". 

وقال الإمام والغزالي: يدخل وقتها بزوال الحمرة والصفرة7؟". قال ابن الصلاح: 
وينبغي أن نختار هذا فهو الأحوط/". 

وت البلاد التي تقصر لياليهم ويغيب الشفق عنهم في بعض الليالي وذلك في 
ا ترقا وقت العشاء في حقهم أن يحضي من الزمان بعد غيبوبة 


)١(‏ ممن قطع به: الشيخ أبو حامد, وامحاملي» والجرجاني» وأبو إسحاق الشيرازي. وعليه 
العمل في المذهب. انظر: التنبيه: 257/1١‏ البيان: 258/7 فتح العزيز: 29371/١‏ المجموع: 
/*, نهاية امحتاج: .758/١‏ 

)١(‏ وثي المجموع5/7" : يُكرّه تسميةٌ المغرب عشاءً؛ للحديث الوراد ف النهي عن ذلك» وهو 
ما أخرجه البخاري في صحيحه: (1/1١41؛‏ باب من كره أن يُقال للمغرب: عشاء)» عن 
عبد الله بن مغفل- يك - أن النبي -ثَليةِ- قال: «لا تغلبتّكم الأعراب على اسم صلاتكم 
المغرب؛ فإنهم يسموها العشاء». 

(؟) انظر: الحاوي: */58, المهذب: 2٠١”/١‏ تحاية المطلب: 257/5 التهذيب: 2٠١/5”‏ 
بحر المذهب: 2585/١‏ فتح العزيز: 2337/1/١‏ الروضة: 2537/١‏ كفاية النبيه: 0/7 6"؟. 

(:) انظر: تماية المطلب: »5١/”‏ البسيط» كتاب الصلاة: ص/4 25 قال ابن الصلاح ف 
شرح المشكل ١/5‏ : "قوله (الغزالي): "أما العشاء فيدخل وقتها بغيبوية الشفق وهو: 
الحمرة دون الصفرة والبياض"» هذا خلاف ما ذكره شيخه فإنه قال في تمايته: "أول وقت 
العشاء يدخل بزوال الحمرة والصفرة.. إلى أن قال: وهكذا ذكر ذلك هو في البسيط". 
وانظر: ما قاله الغزاليرحمه الله- في الوسيط: ؟/117. 

(5) انظر: شرح المشكل: .١18/7‏ 

(") > الصينء واليابان» وإندونيسياء وتايلاند» وبورماء وغيرها. 


(0) نحاية ل: (5: ١/أ).‏ 


"0 


الشمس قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم. وإلى متى يمند وقت 
الأحتن 019 فيه قولاق: 

أشهرهما وأصحهما: أنه بمتد إلى ثلث لد 

وثانيهما: أنه يمتد إلى نصف الليل وصححه جماعة(". وعن ابن سريج حمل 
النصين على أمرين» فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بماء وبالنصف أنه آخر 
وقت الانتهاء). 

ثم إذا ذهب وقت الاختيار على اختلاف القولين» ذهب وقت الجواز» وتصير 
قضاءً يأثم كمؤخرها إليه. 

وتقل للاوردي والإمام عن -الأضطحري أنما مكون يعن القلت قدا" ووافقه 


)١(‏ تحاية وقت صلاة العشاء. 

)١(‏ نُسِب هذا القول إلى الإمام الشافعي-رحمه الله- في الجديد, وقال النووي: هو المختارء 
وصححه الرافعي والعمراني والبغوي» وقطع به جماعة منهم الماوردي, والغزالي» والشاشي. 
انظر: الحاوي الكبير: 255/7 التهذيب: »٠١/5‏ الحلية: 2١7/5‏ البيان: 251/7 فتح 
العزيز: 2937/7/١‏ الروضة: .59/١‏ 

(*) نسب هذا القول إلى الشافعي في القديم» وصححه الشيخ أبو حامد الإسفرائيي» 
وا محاملي والروياني وغيرهم من فقهاء الشافعية. انظر: الحاوي الكبير: 5/7 5» المهذب: 
»٠1‏ الحلية: 107/٠‏ البيان: ؟#1/5» المجموع: /59. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 55/7 المجموع: */85, بحر المذهب: .585/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ”/ه5» المهذب: ١/18١ء‏ بحر المذهب: 55/5» الحلية: 
0 »2 البيان: ”251/5 فتح العزيز: »”077/١‏ الروضة: 2١7/١‏ النجم الوهاج: 
؟: . قال إمام الحرمين في نحاية المطلب ١7/7‏ : "اضطرب الأصحاب ف هذا على 
طرق: فذهب الأقلون إلى أن الصلاة تفوت بالانتهاء إلى هذه الأوقات» وهذا غير معدود 
من متن المذهبء وقد عزاه الناقلون إلى الإصّطخريء والذي نص عليه الشافعي وتابعه 
عليه الأئمة» أن هذه الصلوات لا تفوت بالانتهاء إلى هذه الأوقات» ورأى الشافعي إزالة 
الظاهر فيها؛ لأخبار صحيحة صريحة عنده في امتداد وقت الأداء وراءها ". 


وقال أبو إسحاق في المهذدب ٠١7/١‏ : "'ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني» 


١ 

بعضهم وقالوا: هو ظاهر بعض نصوص الشافعي2(7. ولأصحاب الأعذار وقت 
رابع» وهو وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر مقدم/"". 

فرعات: 

أحدهما: أنْ لا تسمى العشاء عتمة؛ وقال الشيخ أبو حامد: في طائفةٌ تكره 
أن تسمى عتمة/"» ويجوز أن يُقال: العشاءء والعشاء الأخيرة» التي يُكره النوم قبلهاء 
والحديث المباح بعدها لغير حاجة, ولا يُكره الحديث في الخير؛ كقراءة الحديث 
النبوي والعلم وحكايات الصالحين والحديث مع الضيف ونحوه/"). 


وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاءً 
والمذهب الأول". 

)١(‏ انظر: الأم: .37/1١‏ قال النووي في المجموع7/١:‏ : "فمن أصحابنا من وافق الإصطخري 
لظاهر هذا النص وتأوله الجمهور» قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا أراد الشافعي 
أن وقت الاختيار فات دون وقت الجواز؛ لأن الشافعي قال في هذا الكتاب: إن 
المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب والعشاء فلو لم يكن وقنًا لها 
لما لزمتهم". 

(؟) أي: جمع تقديم» العشاء مع المغرب. 
فللعشاء عند الشافعية أربعة أوقات: 
الأول: وقت فضيلة: وهو أول الوقت. 
الثاي: وقت اختيار: وهو من بعد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل في الأصح » وفي قول : نصفه . 
الثالث: ووقت جواز: إلى طلوع الفجر الثاتي. وهذا لم يذكره صاحب المتن. 
الرابع: ووقت العذر: وهو وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر . 
انظر: التعليقة: 577/7 البيان: 271/5 فتح العزيز: ,90/8-81/7/١‏ المجموع: 0/9 5» 
الإقناع للشربيني: .٠١7/١‏ 

(؟) انظر: المجموع: 241/7 البيان: 51/7. 

(5) انظر: التهذيب: 17/7 البيان: »9١/7‏ المنهاج: 51/١‏ السراج الوهاج: 255/١‏ فتح 
الوهاب: ؟/777, تحاية امحتاج: .7177/1١‏ 


بدويضس 


وأما صلاة الصبح['': فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق وهو الثاني المنتشر 
في الْأقْت عَرْضًا("'» وبه بخرج العشاء والليل» ويدخل النهار» ويحرم الطعام والشراب 
على الصائم. ويتمادى وقت اختيارها إلى الإسفار'". ثم يتمادى وقت الجواز إلى 
طلوع الشمس/*)؛ وقال الإصطخري: يخرج وقتها بالإسفار0. 

ثم من الإسفار إلى طلوع الحمرة جواز بلا كراهة. ومن طلوعها إلى طلوع 
الشمس جواز وكراهة» بمعنى أنه يُكره تأخير الصلاة إليه بغير عذر. فيكون للصبح 
أزيغة أزقالت كتنااق اعنص 

وصلاة الصبح من صلوات النهار عندناء وأول النهار من طلوع الفجر. 
ولصلاة الصبح اسمان: الفجرء والصبح. قال الشافعي: ولا أحب أن تسمى 
الغداة7". وكذا قال المحققون. 


)١(‏ بداية وقت صلاة الفجر. 

)١(‏ سمي الفجر فجرًا لانفجار الصبح, وهما فجران: فالأول: مستطيل في السماء يشبه بذنب 
المَرِحَانَء وهو الذئب؛ لأنه مستدق صاعد غير معترض ف الأفق, وهو الفجر الكاذب 
الذي لا يحل أداء صلاة الصبح ولا يحرم الأكل على الصائم. وأما الفجر الثاني فهو 
المستطير الصادق» سمي مستطيرا لانتشاره في الأفق قال الله تعالى: 9 وُوْنَ يدر وَكَاوْنَ يما 
كن شَيْْر مُسَتَِيرًا 8 [الإنسان:/] » أي: منتشرًا فاشيا ظاهرًا. 
انظر: الزاهر: 5/١‏ ١.ء‏ المطلع: 2/1/١‏ أنيس الفقهاء: .١7/١‏ 

(*) الإسفار: من سَفَرَه وهو أصل يدل على الانكشاف, وأسفر الصبح إسفارًا: أضاء 
وانكشف الظلام. انظر: مقايبس اللغة: 87/7, المصباح المنير : .77/8/١‏ مادة: سفر. 

(4) تحاية وقت صلاة الفجر. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 90/5, المهذب: ١810/١‏ الحلية: ١ه‏ ١هء‏ البيان: ؟/*”. 
والمذهب الأول. انظر: فتح العزيز: 2074/١‏ الروضة: 2557/١‏ النجم الوهاج: .١9/7‏ 

(7) سبق بيان ما لصلاة العصر في ص7١‏ فما بعدها من النص امحقق. 

() انظر: الأم: .9373/١‏ 
الغداة: من غَدَاء عَدُوَاء وِعَذُوَةَ وهي ما بين صلاة الصّبح وطلوع الشمسء والجمع 
عَدَوَاتٌ. انظر: المصباح المنير: 47/7 5» تاج العروس: 4/75 5 .١‏ مادة: غدو. 


وقال القاضى الظبري والشيخ أبن إسعاق: يكره أن 'تسمى غنداة/". قال 
النووي: وما قالاه غريب ضعيف والصواب كح 0 

فرع: صلاه الصبح أفضل الصلاة وأكثرها في المحافظة عليهاء وهي الصلاة 
الوسطى عندنا. 

وقال الماوردي: نص الشافعي أنما الصبح» وصحت/7" الأحاديث أنما 
العصرء ومذهبه اتباع الحديث فصار مذهبه أتما العصرء ولا يكون له في المسألة 
قولان كما توهم بعض أصحابنا ول يُتابع عليه )؛ قال النووي في صحيح مسلء7": 
عن التؤاو 1" أنبرستول الله عله ذكر التجنال اقلضاة با" رسول الله وما لخد 


)١(‏ انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: ,554/١‏ المهذب: ١/*١٠ء‏ كفاية النبيه: 
1 النجم الوهاج: .١5/7‏ 

. 57/7 انظر: المجموع:‎ )١( 

(9) نحاية ل: (55١/ب).‏ 

(5) انظر: الحاوي: .86١57/7‏ قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري في أسى المطالب ١١7/1١‏ 
: "قال النووي عن (صاحب الحاوي الكبير): صحت الأحاديث أتما العصر كخبر: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر», (أخرجه مسلم في صحيحه: 2471/١‏ 
رقم: 2571 باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر)» ومذهب 
الشافعي الحديث» أي: اتباعه» فصار هذا مذهبه. ولا يُقال فيه قولان كما وهم فيه بعض 
أصحابناء وقال في شرح مسلم (9/5؟١):‏ الأصح أتما العصرء كما قاله الماوردي". 

(5) هو: الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْد بن كُوْشَادَ القُسَيْرِي النيسابوري» أبو 
الحسين» هو من أهم علماء الحديث النبوي» وكتابه (صحيح مسلم) يعتبر ثاني أصح 
كتب الحديث بعد صحيح البخاري» أخذ الحديث عن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي زرعة الرازي وغيرهم, ولد في نيسابور سنة 7١5‏ هء وتوقي سنة 551 ه. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات: »١3/7‏ وفيات الأعيان: .١515/5‏ 

(5) هو: النواس بن معان بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن 
كلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ له صحبة» سكن الشامء يعد في الشاميين» روى 
عن: البي -مُييةِ-» وروى عنه: جبير بن نفير الحضرمي» وأبو إدريس الخولاني. وتوف في 
حدود الخمسين للهجرة. انظر: تمذيب الكمال: 2707/٠0‏ معجم الصحابة: .١7/79‏ 


0 
الأرض 4 قال: أربعوت يوماء يوم كشنة ويوم كجمعة وسائز آيامه كايانن/'4 قليا: 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟» قال: «لاء أَقَدُرُوا له 
قم في هيالة سيحتاج لني 


ثالث 7 ): أذان الصبح يختص بأمورء غرضنا فيها هنا أمران: 


)١(‏ في صحيح مسلم5750/4, باب ذكر الدجال وصفته وما بعده: (كأيامكم). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: (57560/4. رقم: 5971» كتاب الفتن وأشرااط الساعة» 
باب: ذكر الدجال وصفته وما معه). 

(؟) قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 571/١‏ : "صح أن أول أيام الدجال كسنة وثانيها 
كشهر وثالثها كجمعة, والأمر في اليوم الأول وقيس به الأخيران بالتقدير بأن يحرر قدر 
أوقات الصلوات وتصلىء وكذا الصوم وسائر العبادات الزمانية وغير العبادات كحلول 
الآجال ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس طالعةً عند قوم مدة". 
هنا قال المؤلف-رحمه الله- :"فهذه مسألة سيحتاج إليها", والظاهر أنه نقل العبارة من 
المجموع كعادته في غيرها من المسائل» والعبارة في المجموع */57 : "فهذه مسألة سيحتاج 
إليهاء تبّهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله - بلي في الحديث الصحيح". 
لكن النووي قد عاد بالكلام حول المسألة» ببسط أقوال الأئمة الآخرين في المسألة» في 
مكان آخر من كتابه المجموع فقال في : */50 فما بعدها : وقالت طائفة أخرى هي 
الظهرء وهي رواية عن أبي حنيفة» ونقله الواحدي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري 
وأسامة بن زيد- 'هع-»: وقال آخرون: هي العشاء الآخرة» وقال آخرون: إتما إحدى 
الصلوات الخمس مبهمة» وقال آخرون» ونقله القاضي عياض: إتما الجملة» وقال آخرون: 
إن الوسطى» جميع الصلوات الخمس. فهذه مذاهب العلماء في المسألة» والصحيح ما 
ذكرناه. 
ثم أشار -رحمه الله- إلى شيء ما سبق ذكره من الأحاديث الصحيحة, والرد على القائلين 
بالمذاهب الأخرى في كتابه المجموع 417/٠‏ . 
فيكون مراد النووي من قوله "فهذه مسألة سيحتاج إليها"» ما ذكره هنا عنهاء لكن 
المؤلف القمولي» لم يتطرق إلى المسألة مرة أخرى ف مقام آخر-كالنووي-» إلا مرة واحدة 
في هذا المقام» والله أعلم. 

(5) أي: فرع ثالث. 


م 

أحدهما: أنه يجوز تقديم أذاتما على وقتهاء ولا يجوز ذلك في غيرهاء فلو أتى 
ببعض كلمات الأذان قبله وباقيها فيه لم يصحء ويستأنف الأذان على المشهور7". 

وقال الشيخ أبو مُهّد: قال الشافعي: يبنى على الواقع في الوقت7©» قال: 
ومراده في آخر الأذان: (الله أكبرء الله أكبر)» فيأتي بالتكبيرتين ثم بالشهادتين إلى 
آخره» وليس مراده أن غير ذلك يحسب له فإن الترتيب واجبء ولا يضر قوله: (لا 
إله إلا الله) بين التكبيرات7", كذا نقل الشئح0). 

و انان" عيم عش الأصحاب "اند اذا :تجرك رةه اليلد لادان سل 


الفجر لم يؤذن قبله لغلا يشتبه”"» واستغربه الرافعي7"). واختلفوا في الوقت الذي 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحاوي الكبير: 507/7» المهذب: 2٠١/١‏ بحر المذهب: 
0» فتح العزيز: ١/5/ا”ء‏ المجموع: 88/7 » كفاية النبيه: ؟477/5» أسن المطالب: 
ا 

.١٠١7/1١ انظر: الأم:‎ )١( 
في الأصل: زيادة (لا إله إلا الله)» هكذاء وفي المجموع؟/88 : "وقال الشيخ أبو د في‎ )©( 
كتابه الفروق قال الشافعي -رحمه الله-: لو وقع بعض كلمات الأذان قبل الزوال وبعضها‎ 
بعده بني على الواقع في الوقت. قال: ومراده قوله في آخر الأذان الله أكبر الله أكبرء فيأتي‎ 
بعده بالتكبير مرتين ثم الشهادة إلى آخرهء ولا يحتاج إلى أربع تكبيرات» وليس مراده ان‎ 
غير ذلك يحسب له فإن الترتيب واجبء قال: ولا يضر قوله لا إله إلا الله بين‎ 
التكبيرات؛ لأنه لو خَلَّلَ بينها كلامًا يسيرا لا يضر فالذكر أولى» ونقل الشيخ أبو علي‎ 

السنجي في شرح التلخيص عن الأصحاب نحو هذا". 

(4) هو أبو علي الحسن بن ع بن شعيب اليّنجي. تقدمت ترجمته في ص"”؛ هامش١.‏ 

(5) هو كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي, لأبي الخير يحي بن سالم العمراني اليماني» وقد 
تقدم في صء ؛ عند بيان مصادر المؤلف في النص امحقق. 

(5) انظر: البيان: ."18/1١‏ 

(0) وهذا التفصيل الذي ذكره العمراني نقلّا عن بعض الأصحابء لم يذكره غيره من أصحاب 
المذهبء ثم إنه إذا احتيج إلى تقديم الأذن على الوقت الذي جرت عليه عادتهم؛ فإنه 
يجوز ذلك» كما هو المذهبء فاستغرب الرافعي ما نقله صاحب البيان العمراتي» فقال في 
فتح العزيز 7175/١‏ : "وهذا التفصيل غريب". 


يجوز تقديمها فيه" من الليل على خمسة أوجه: 

أحدها: عند الغزالي والرافعي» أن يقدم في الشتاء لسُبُْع بقي من الليل» وف 
اليك للضع للها ريا" , ٠‏ 

وثانيها: أله ينغ وقنه بخروج وقت اختيار العشاءء من [الثلث]7" أو 
شه علي االقرا ب كا 

وثالفها: أنه يدخل وقته بمضي نصف الليل» وإِن قلنا: اختيار العشاء إلى ثلث 
الليل» وقال النووي: وهو أصح عند الجمهور» وقطع به معظم العراقيين!”". 

ورابعها: أنه يؤذن لما في السّحر قبل الطلوع. وقيل: يؤذن لما لسشبع بي من 
غير فرق بين شتاء ولا صيف7". 1 

وخامسها: أنه يؤذن لما في جميع الليل» وضعفوه". قال النووي: والظاهر أن 
صاحبه يقيده بما بعد مضي/0) صلاة العشاء في العادة وقطعة من الليل(". 

وأما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت قطعًا ولا على إرادة الدخول فيهاء 
فلو أقام فدخل الوقت عقبها [ثم]!') شرع في الصلاة لم تصح الإقامة» ولو أقام في 


)١(‏ أي: اختلوا في القدر الذي يجوز به التقديم في أذان الصبح. 

(؟) انظر: الوسيط: 250/١‏ الخلاصة: ص/ 230 فتح العزيز: .7375/١‏ قال النووي ف الروضة 
5١‏ : هذا أصح الوجوه. وهذا الضبط تقريب لا تحديد". 

(*) في الأصل: (الثلثين). والمثبت من: نحاية المطلب: 17/7, والمجموع: /88. 

(:) انظر: تحاية المطلب: 2757/5 فتح العزيز: ."3765/1١‏ 

(ه) انظر: المهذب: 2٠١/١‏ البيان: 537/5. المجموع: 28/9 تحفة المحتاج: »47/١‏ الغرر 
البهية: .707/5-51/1/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 305/1١‏ المجموع: 88/1. 

(0) عزاه إمام الحرمين فقال: وذكر الشيخ أبو على ف شرح التلخيص وجهًا بعيدّاء أنه يجوز 
الأذان للصبح في جميع الليل» اعتبارًا له بنية الصوم. انظر: نماية المطلب: 5/7 7. 

(8) نحاية ل: (4077 ١/أ).‏ 

(9) انظر: المجموع: 88/9. 

.85/7 المثبت بين المعقوفتين من المجموع:‎ )٠١( 


هق 
الوقنت وأنغر الدتغول فيهنا نظلت إقامقه إن طال الفض ا 20, 


الغاي7": يُستحب أن يُدَّن للصبح مرتان؛ إحداهها قبل الفجرء والأخرى 
عقب طلوعه؛ وأن يؤذنحما مؤذنان» ويجوز الاقتصار على [أذان واحدٍ قبل الصبح 
وبعده» وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده إذا لم يَطْلْ يينهما 
فضلء وإذا اقْتَصِرَ على أذان واحد فالأفضل أن .يكون بعد الفتجر ]|9 , 


الأولى: نقدم عليها مقدمة وهي: أن خطاب الشارع قسمان؛ خطاب 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: ”/507» المهذب: 2.٠١/١‏ بحر المذهب: ,*91/١‏ البيان: 
5 فتح العزيز: 2375/١‏ الروضة: 2511/١‏ تحفة المحتاج: 247/١‏ الغرر البهية: 
١‏ -؟. 

(؟) أي: الأمر الثاني الذي يختص به أذان الصبح. 

() في الأصل: (واحد قبل الصبح أو بعده أو بعضه قبله وبعضه بعده إذا لم يقع فصل» 
والأفضل أن يكون بعد الفجر)ء هكذاء ووضوحها بالمثبت من: المجموع: 23/9 
والوسيط: .7١/57‏ 

(:) القواعد جمع (قاعدة)» والقاعدة لغة: مادة قَعَدَّء تفيد الثبات والاستقرار. 
انظر: لسان العرب: 84/7 #5» المصباح المنير: .51١/7‏ 
ومن «المعان للذكورة وسادة قعد: قواغل النيت: أساسه: وفة قوله ا الات 


ار جرد سين عببراتين ان 0 26 


يواعد بيت سمل رَيَتَاقَبَل اَنَأ 
[البقرة:717١].‏ 
واصطلاحًا: تعددت عبارات الفقهاء في معنى القاعدة» وكلها تدور في معنى واحدء 
ونكتفي بذكر تعريف أب البقاء الكوفي وهو: القاعدة اصطلاحًا: قضية كلية من حيث 
اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. 
انظر: حاشية العطار: »*”7-50/١‏ شرح التلويح: 257/١‏ التعريفات:١/1171.‏ 

(5) الأصح لغة أن يقال: قواعد ثلاث؛ لأن العدد ثلاثة» يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. 


حر 
ما 
: 


ا 
2 1 0020 
تكليف وإذن» وهو الأحكام الخمسة: الوجوب” ', والتدب' ', والتحريم , 


)١(‏ الفجوب: -بالضم- ف اللغة بمعنى السقوط واللزوم والثبوت. 
والؤجوب عند الفقهاء والأصوليين: عبارة عن شغل الذمة. ومن الوجوب الواجبُ» وقيل 
هو: ما يُتَاب على فعله ويُعَاقب على تركه. ويطلبه الشارع طليًا جازمًا. 
انظر: التبصرة: »717/١‏ لسان العرب: .797/١‏ مادة: وجب. 

(؟) التدب: -بالفتح- مصدر ندب للأمرء أو إليه: دعاه ورشّحه للقيام به وحنّه عليه. 
وعند الفقهاء والأصوليين: ما اقتضى الشرع فعله من غير إلزام» وذلك الفعل يسمّى 
مندوبًا ومستحبًا وتطوعًا ونفلاء فعلى هذاء المندوب إليه يعم السنة أيضًا. وقيل: هو 
الزائدُ على الفرض والواجبات والسنن. انظر: المستصفى: .50/١‏ التلخيص: 2157/١‏ 
لسان العرب: .75*/١‏ مادة: ندب. 

(؟') التحريم» ومنه الحرام» وهو في اللغة: مصدر من الفعل حرم: وهو المنع والتشديد» فالتحريم 
ضد التحليل. وعند الفقهاء والأصوليين: التحريم» خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين 
المقتضي ترك فعلٍ على وجه الحتم واللزوم. وقيل هو: ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا. 
والحرام ضد الحلال. انظر: المستصفى: 250/١‏ شرح الكوكب المنير: »*85/١‏ لسان 
العرب: .١57/١١‏ مادة: حرم. 

(:) الكراهة» ومنها المكروه» وهو في اللغة: ضد امحبوب. 
وعند الفقهاء والأصوليين: ما يثئاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلب الشارع تركه طلبًا غير 
جازم. انظر: حاشية العطار: ١/5١١غ»‏ الحدود الأنيقة: ١/5لاء‏ المصباح المنير: 
". مادة: كره. 

(5) الإباحة» ومنها المباح» وهو في اللغة: الإذن. 
وعند الفقهاء والأصوليين: الإذن بإتيان الفع ل كيف شاء الفاعل. وقيل هو: ما كان فعله 
وتركه سِيِّيْنِ. انظر: المستصفى: 2.57/١‏ التخليص: 474/7» المصباح المنير: .58/١‏ 


مادة: و 


وخطاب وضع خسار رسيي الأسنيات' "ريط ا واللوانة 7 
وليك80 

فنصب الأسباب؛ كجعل ملك النصاب سببًا لوجوب الرّكاة» وكجعل أوقات 
الصلوات أسبابًا لوجويما. ونصب الشروط؛ كجعل الحول شرطًا في الرّكاة» والطهارة 
وستر العورة شرطًا في الصلاة. ونصب الموانع كجعل الدين مانعًا من وجوب الرّكاة 


(1) الأسباب: جمع السببء وهو في اللغة: الحبلء ثم اسبُعير لكل ما يُتوصل به إلى غيره. 
وف اصطلاح الأصوليين: هو الذي يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم خارج 
العمل. انظر: شرح المعتمد: »85/١‏ الإبماج: 2507/١‏ الإفصاح: .١599/5‏ مادة: 
)١(‏ الشروط: جمع: الشّرَطء وهو في اللغة: العلامة» والجمع أشْرّاط؛ ومنه أشراط الساعة: أي 
علاماتماء هذا هو هذا هو المشهور وقيل: الشنَرْط -بالسكون- : إلزام الشيء والتزامه. 
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 0595/١‏ والرملي في نحاية المحتاج 5١/١‏ : وإن 
عبر بما بعضهم؛ فإنما هي معنى الشرط -بالفتح. 
انظر: المصباح المنير: .9٠١-*.9/١‏ لسان العرب: 2879/10 القاموس المحيط: 
0١‏ مغني المحتاج: 2555/١‏ نحاية المحتاج: .51/١‏ مادة: شرط. 
وف الاصطلاح: هو الذي يَلْرَمُ من انتفائه انتفاء المشروط» وعرف بأنه: ما يلزم من عدمه 
العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: البحر المحيط: 5707/5» حاشية العطار: 2١71/١‏ المستصفى: .751/١‏ 
(*) الموانع: جمع: المانع» من المنع؛ وهو في اللغة: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 
يريده» وهو خلاف الإعطاء. وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده العدم. ولا 
يلزم من عدمه وجود ولا عدم. 
انظر: شرح المعتمد: »40/١‏ الإبحاج: 2305/١‏ لسان العرب: //437. مادة: منع. 
(:) التقديرات: جمع التقدير» وهو في اللغة: مشتق من القدر-بسكون الدال-. وله عدة 
معان كلها تدور حول القدرة» والموافقة» والقياس» والنظرء والتفكير» والنية» والتدبير. 
والمرادب به عند الأصوليين ما بينه المؤلف-رحمه الله- هناء وهو ما عرّفها به القراي. 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: .١70/١‏ لسان العرب: 2857/8 التعريفات: 
.81/١‏ 


4 
في قول» وجعل النجاسة مانعة من صحة الصلاة. والتقديرات: إعطاء الموجود حكم 
المعدوم» والمعدوم حكم الموجود؛ فالأول؛ كجعل النجاسات المعفو عنها كالمعدومة؛ 
وكذا سائر الرخصء والثاني كتقدير الملك للمعتق عنه إذا قال لصاحبه: أعتقه عني 
وتقدير انتقال الملك في المبيع إلى البائع لاسا ل قعل ال 1 وقد يجتمع 
في الشيء الواحد خطاب التكليف وخطاب الوضعء كالزنا فإنه حرام وسبب 

لوجوب الحد إذا عرف ذلك. 

إذا عُرف ذلكء فأوقات الصلاة نصبها الله تعالى أسبايًا لوجوبماء فتجب 
الصلاة بأول الوقت وبكل جزء من آخر وقتها بدلّا عن الآخر لا على الجمع, 
وجويًا موسّعًا(". 

وعَبَرَ بعضهم عنه بأتما تحب بالقدر المشترك بين آخر وقتها(". فلو زال العذر 
المانع من وجوبما ف أول الوقت وجب بالجزء الثاني وهكذا. 

ويستقر وجوبما بإمكان فعلهاء فمن دخل عليه وقت الصلاة وأراد تأخيرها إلى 
أثناء الوقت أو آخره فهل يلزمه العزم على فعلها ؟: فيه وجهان/©): 

أصحهما: نعم ويكفيه العزم أول الوقت؛ فيستصحب حكمه؛ كالنية» ولا 


يحب تحديده في كل وقتء فإن أخرها بلا عزم وصلاها في الوقت أَثمّ وكانت 


.١7١/١ انظر: البحر امحيط في أصول الفقه:‎ )١( 

(١؟)‏ الصلاة من الواجبات المؤقتة» والواجبات المؤقتة على ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يكون الوقت زائدًا على الفعل» فيسمى واجبا موسعًا. 
الثاني: أن يكون وقته مساويًا لفعله» كصوم رمضانء ويسمى واجبًا مضيمًا. 
الثالث: أن يكون الوقت ناقصًا عن الفعل بحيث لا يسعه كلهء فإن أريد إيقاع الفعل 
بتمامه في ذلك الوقت لا يسعه. وهذا من باب التكليف بالمحال ويمنع التكليف بهء إلا 
إذا أريد الشروع بالفعل فيه» والإتمام خارجه صح التكليف به كوجوب الصلاة على من 
زال عذره وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة» كمجنون يفيق» وصبي يبلغ» وحائض تطهر. 
انظر: الإبماج: »37/١‏ تحاية السول: .41/١‏ المحصول: .١١5 /١‏ 

(*) انظر: الحاوي الكبير: 255/5 البيان: 25/5 بحر المذهب: 097/١‏ المجموع: 59/7 . 

(:) تحاية ل: (5 ١/ب).‏ 


4١ 

أداء!'". ويجريان في كل واجب موسعء فلو أخرها عن أوله -وقلنا: لا يجب العزم» 
أو يحب-: فعزم ومات في أثنائه لى يمت عاصيًا على الصحيبه(". 

ولو غلب علئ ظنه أنه لا يعيش إلا إلى نصق الوقت -مدلات تعيّن عليه 
الصلاة في النصف الأول» فلو أخرها عنه ول يمت على خلاف ظنه وصلاها في 
الغاني اختلف الأصوليون7" فيه: فقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني المالكي2©7): 
بكرن قا" . 

وقال الغزالي: يكون أداء"). قال الشيخ ابن الصلاح: ولو أخرها ثم نام 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: 81/7 المجموع: */53» إعانة الطالبين: »١ 5/١‏ تهاية الزين: 
0١‏ أسبن المطالب: 21١/١‏ تحفة المحتاج: 775/١‏ 4. 

)١(‏ وعليه العمل في المذهب. انظر: الحاوي الكبير: 231/7 فتح العزيز: "075/١‏ المجموع: 
4. تحفة المحتاج: ٠0/5‏ 5» اللمع: ١17/١‏ البرهان: ١/8لاء‏ الإحكام: .٠١1/١‏ 

(؟) الأصوليون؛ فالأصولي: هو الذي يبحث عن الأصول والمناهج والقواعد الشرعية واللغوية 
والعقلية التي تُوصل إلى الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله-كِلِِ-. أما الفقيه فهو: 
يبحث عن الحكم الشرعي بدليله» ومن اختصاص الأصولي أن يستقرئ أدلتهاء ويبين 
ضوابطهاء ويرد على منتقدهاء وأما الفقيه فيستخدم هذه القاعدة للوصول إلى الأحكام 
الشرعية» فالفقيه يشتغل بالجزئيات والتفاريع (الأدلة الجزئية)» والأصولي يجهز القواعد 
ويعطيها للفقيه؛ لأجل أن يطبقها الفقيه على الأحكام, أو يستنبط الأحكام بواسطتهاء 
فكل فقيه أصول. انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث: 075/1١17‏ و9١28‏ أرشيف ملتقى 
أهل التفسير: ص/١»‏ أرشيف ملتقى الألوكة: ص/١.‏ 

(:) هو: العلامة» القاضيء أبو بكر البَاقِادَيْ مد بن الطيب بن مد البصري» ثم البغدادي» 
أوحد المتكلمين, مُقَدَّم الأصوليين» له تآليف كثيرة جليلة» منها: (التقريب والإرشاد) في 
أصول الفقه» وكتاب (التمهيد)» وكتاب (إعجاز القرآن) وغيرهاء وإليه انتهت رئاسة 
المالكية في وقته» وكان له بجامع البصرة حلقة عظيمة. توفي لسبع بقين من ذي القعدة 
سنة 4٠07‏ ه. انظر: جمهرة تراجم فقهاء المالكية: 2٠١917/*‏ سير أعلام النبلاء : 
ا" 

(6) انسطنة النقزيينه وال رظانت م 

(5) انظرة للستصفى :6/1 


شك 
واستمر به النوم حتى خرج الوقت فينبغي أن يعصي ولا يخّجح على الخنلاف في 
الموت؟ لأنه متعرض لتفويتها بنومه» فإن غلبه النوم كان كالموت7). 
ثم الصلاة إنما يكون وقتها موسعًا إذا لم يشرع فيها أول الوقت أو في أثنائه 
فإن شرع فيها فيهما(' تَضَّيّقَ ولزمه إتمامهاء فلو أفسدهاء قال القاضي: يجب 
القضاء على الفور بنية القضاء على القول بأن القضاء لا يصح بنية الأداء”". 


فرع: لو وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها بعده فهل يكون قضاءً أو أداءً 
؟) فيه أوجه: 

أضحها: حوهو المنضوض 6 أنها اداو 

وثانيها: أتما قضاء7. 


.51/7/١ نحاية المحتاج:‎ 2١57/١ إعانة الطالبين:‎ 2573/١ انظر: فتاوى ابن الصلاح:‎ )١( 
(؟) أي: في أول الوقت أو في أثنائه.‎ 
.7١//5 (؟) انظر: التعليقة:‎ 
والأداء: من معانيه في اللغة: الإنماء, والتأدية» والأداء بمعنى القضاءء واستعمل العلماء‎ 
القضاء: في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعًاء والأداء: إذا فعلت في الوقت‎ 
امحددء وهو مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاح للتميز بين الوقتين.‎ 
مختار الصحاح: ١لمهه؟نءه! . مادة: أداأ.‎ 23/١ انظر: المصباح المنير:‎ 
الأداء اصطلاحًا: اسم لما وقع في الوقت مطلقّاء مسبوقًا كان أو سابقًا أو منفرداء وعرفه‎ 
.7/١ البعض بأنه: فعل العبادة في وقتها. انظر: الإبماج: ١/17-15/ء المستصفى:‎ 
١4/9 التهذيب:‎ .ك٠١‎ 5/١ المهذب:‎ .47578 97/١ وهو المذهب. انظر: الأم:‎ ):( 
.١١7/١ مغني المحتاج:‎ »4754/١ المجموع مع تكملة السبكي: 5717/5 تحفة المحتاج:‎ 
,23”501//5 المجموع مع تكملة السبكي:‎ .7375/١ فتح العزيز:‎ 2١5/7 انظر: التهذيب:‎ )5( 
.7179/١ كفاية النبيه: 2356/5 حاشية الجمل:‎ 
237/10 القضاء: من معانيه في اللغة: الحكمء والأداءء والاتيان. انظر: لسان العرب:‎ 
ه. مادة: قضى.‎ ٠07/5 المصباح المنير:‎ 
واصطلاحًا: يطلق على ما يستدرك وجوبه بالأمر بالأداء » وعرفه التفتازاني بقوله: ما فُعِل‎ 
بعدَ وقتٍ الأداء استدراكا لما سبق من الوجُوب مُطلقاء وقال: الأداء والقضاء يختصان‎ 


١ 

وثالفها: أن الواقع فيه أداءء والواقع بعده قضاءا". الخلاف فيما إذا كان 
الواقع في الوقت ركعة فأكثر/"» وإن كان دوتما فطريقان: 

أصحهما: القطع بأن الجميع قضاء/"» وزعم المتولي أن لا خلاف فيها". 

والثاني: أنه على الأوجها"'. قال الإمام: وكان شيخي”" يرد ذلك إلى الخلاف 
لانت بات افر املمفاب: لشي وزائسة القرطن وهو ختارق شين نع اوقينا 
يدركونه به قولان: 

أحدهما: ركعة. 

والشاني: تكبيرة . فإن جعلناها أو الواقع منها خارج الوقت قضاءً لم يجر 
تأخيرها إلى أن لا يسعها الوقت ويقع بعضها خارجه. ولا يجوز للمسافر قصرها 
على قولنا: المقضية لا تُقصّر. وادعى القاضي الإجماع على جواز القصرء واستدل به 


بالعبادات المؤقتة عند أصحاب الشافعي-رحمه الله-. انظر: شرح التلويح: ,9.9/١‏ 
الإحكام: .١١١/١‏ 

.75٠/5؟هيبنلا وانظر النقل عنه في كفاية‎ 2٠١5/١ قال به أبو إسحاق في المهذب‎ )١( 

(؟) قال الرافعي في فتح العزيز١/7717:‏ "إن وقع ف الوقت ركعة فالكل أداءء وإلا فالكل 
قضاءء فإن للركعة من التأثير ما ليس لغيرهاء ألا ترى أنه تدرك الجمعة بركعة» ولا تدرك بما 
0 

(9) انظر: فتح العزيز: ١/#1/7-17/ا3”ء‏ الروضة: »7395/١‏ كفاية النبيه: ؟/184875-0ء 
النجم الوهاج: 257/7 تحفة المحتاج: »4754/١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: .5١/5‏ 

(5) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/21548 النجم الوهاج: 257/7 كفاية النبيه: ؟551/5. 

(5) أي: الأوجه المذكورة في الصورة السابقة. 

(5) شيخه: والده أبو عد الجويني-رحمهما الله-. تقدمت ترجمته في ص7 2٠١‏ هامش؛ . 

(0) انظر: تماية المطلب: .١71 419-1١87‏ 

(8) والأول (ركعة) هو المعتمد. انظر: تحاية المطلب: 257/١‏ المهذب: 2٠١7/١‏ فتح العزيز: 
0١‏ المجموع: 737/7 كفاية النبيه: »88٠0/١‏ الإقناع للشربيني: 2١51/١‏ مغني 
امحتاج: .١717/١‏ 


على القول بأن الجميع أداء7". 
وإن جعلناها مؤداةً ففي جواز التأخير إلى هذه الغاية تردد للشيخ أي عد 


وجزم الْبَنْديجيه!*) بالجواز”'» وضعفه النووي7". ويجوز/7") القصر. 


)١(‏ قال القاضيفي التعليقة 5715/7 : فإن صلى ركعة في الوقت» ثم خرج الوقت فالظاهر من 
المذهب أن الكل أداء لقوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح»» (أخرجه البخاري 217١/1١‏ رقم 5ه» باب من أدرك من 
الفجر ركعة» من رواية أبي هريرة- هع -).: ولأنا أجمعنا على أن المسافر إذا صلى ركعةء 
فخرج وقت الصلاة» له أن يقصر الصلاة على القول الذي قلنا: إنه لو نسي صلاة في 
الحضرء فتذكرها في السفر يلزمه إتمامها. 

)١(‏ أي: أن ميول الشيخ أبي مد إلى منع جواز تأخيرها إلى أن لا يسعها الوقت ويقع بعضها 
خارجه. قال الإمام في نحاية المطلب ١/5‏ : "والظاهر عندي منمٌ التأخير؛ فإنَّ جَعْل 
الصلاة مؤداةً مأخوذ عندي من وقت العقد والنيّةه وما أرى إخراج بعض الصلاة عن 
الوقت قصدًا جائرًا" . 

(8) "انظرة التيذيية 4 

(4) الْبَنْدَنيجُِ: هو أبو نصر د بن هبة الله بن ثابت البندنيجي نزيل مكة ويعرف بفقيه 
الحرم» كان من كبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وقد مع الحديث» وحدث 
عنه إسماعيل بن مد الحافظ وغيره» مولده ببندنيج (بقرب بغداد)» وكان ضريرّاء له كتاب 
(المعتمد) في الفقه» جزآن ضخمانء قال الإسنوي: وهو مشهور ف الحجاز واليمن» قليل 
الوجود في غيرهما. توق بذي الذنبتين (باليمن) سنة 415 هه وقد نيف على الثمانين. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2٠١7/5‏ طبقات الشافعية: ١/١١٠ع‏ الأعلام: .١١7/1/‏ 

(5) انظر: المجموع: 537/9. 

(5) قال النووي في المجموع77/7 : "ولو أراد إنسان تأخير الشروع في الصلاة إلى حد يخرج 
بعضها عن الوقت فإن قلنا: كلها أو بعضها قضاءء لم يجز بلا خلافء وإن قلنا: كلها 
أداء لم يجز أيضًا على المذهب وبه قطع البغوي وهو الذي صوبه إمام الحرمين» وفيه تردد 
للشيخ أبي مد وجزم البندنيجي بالجواز» وليس بشيء". 

(0) نحاية ل: (8: ١/أ).‏ 


١ 
أما لو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسعها لكن مدّها بطول القراءة‎ 
والأذكار حتى خرج الوقت» فهل هو حرام, أو مكروه؛ أو خلاف الأول ؟؛ فيه‎ 


وبق المتول«التخزين (1) على تعلاق ذكرة هو والقاضي» أن أوقات الصلوات 
أوقات للدخول فقط أو لهء وللخروج ؟؛ فإن قلنا بالثاني0" كرهء وإلا فلا 

وأما نية هذه [الصلاة](*؟ فقال الأصحاب: ينوي الأداء على جميع الوجوه, 
فإن القضاء يصح بنية الأداء0". وقال الإمام: هذا يتجه إذا أنشأ الصلاة ظانًا أن 
الوقت يسعها فلم يسعهاء أو كان يسعها فنوى الأداء ومدهاء فأما إذا علم أن 
الوقت لا يسعها فلا وجه لنية الأداء مع انتفاء الأعذار ولا تصح صلاته كما لو 


وف للك ةالوو 1 


القاعدة الثانية: تقديم الصلاة في أوائل أوقاتما أفضلء ومما يحصل به فضيلة 
أصحها: -وقطع به العراقيون وآخرون-» بأن يشتغل أول دخول الوقت 


)١(‏ أي أصحها الوجه الثالث» أنه خلاف الأولى» وهو المذهب المعتمد. 
انظر: فتح العزيز: 29/8/1١‏ المجموع: */57. الغرر البهية: 2555/١‏ تحفة المحتاج: 
0 ؛ حاشية البجيرمي: »١//7‏ حاشيتي قليوبي وعميرة: .١79/١‏ 
(؟) أي الوجهين الآخرين اللذين هما: 
الأول: أن مدها بطول القراءة والأذكار حتى خروج الوقت» حرام. 
والثاني: أن مدها بطول القراءة والأذكار حتى خروج الوقت» مكروه. 
(9) أي أن أقات الصلوات أوقات للدخول. 
(5) انظر: التعليقة: 571/7» كفاية النبيه: ؟537/5". 
(ه) في الأصل: (للأصحاب) بدل الصلاة» والمثبت من الوسيط77/7. 
(5) انظر: الوسيط: 55/7» تحفة امحتاج: »4"5/1١‏ إعانة الطالبين: .١57/١‏ 
(0) انظر: تحاية المطلب: 25١/7‏ كفاية النبيه: 757/5". 


3 

بمقدمات الصلاة؛ كالطهارة والستر والأذان والسنن الراتبة7' قبل الفرائض والإقامة؛ 
ولا يضر شغل خفيف؛ كأكل لقم وكلام قصبر, ولا يُكَلّفُ العجلة على خلاف 
الام 

وشَرَط الشيخ أبو مد تقديم سّثْر العورة على الوقت؛ وضعفه الإمام7". 

وثانيها: أتما لا تحصل إلا إذا قدم ما يمكن تقديمه من المقدمات لتنطبق 
الصلاة على الوقت» وعلى هذا لا يدرك المتيمم والمستحاضة فضيلة الأولية إلا أن 
تحوز المؤداة بالتيمم للفائتة» وغلط قائلها"). 

وثالثها: أن وقت الفضيلة ييقى إلى نصف الوقتء وقال في البيان: هو 


المشتهورة وجزم بيه القاضى» وطتعفه الإغاء 0" وأظلق حناغة الوقك 7" وكدة الشيغ 


)١(‏ الرّواتب من السنن: جمعٌ (راتبة) وهي السنن التابعة للفرائض» وقيل: إنما الموقتة بوقت 
مخصوص من غير الفرائض» فالعيد والأضحى و«التراويح راتبةٌ على الثاني؛ حيث إنحا موقتة 
بوقت مخصوص من غير الفرائض» والمشهور المعتمد في المذهبء, هو القول الأول» أن 
الراتبة هي السنن التابعة للفرائض. 
انظر: فتح العزيز: 2١١7/7”‏ الروضة: »455/١‏ الإقناع للشربيني: 21١5/١‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة: 2555/١‏ التعريفات: .٠١ 5/١‏ 

(؟) هذا هو الوجه هو المعتمد في المذهب. 
انظر: الوسيط: 257/7 البيان: 257/7 فتح العزيز: "37/١‏ المجموع: */58؛ النجم 
الوهاج: 257/7 فقه العبادات: .771/١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب: 5/7 .١‏ 

(4) ضعفه الإمام» وقال ف نحاية المطلب ١5/5‏ :"حكاه الشيخ أبو علي» وهو ضعيف", 
وضعفه الرافعي في فتح العزيز 2”37/8/١‏ وقال النووي في المجموع؟/58 : "وهذا الوجه 
(الثاني) غَلَطُ صريحٌ وإن كان مشهورًا في كتب الخراسانيين". 

(5) انظر: التعليقة: 575/7, البيان: 247/7 نحاية المطلب: ؟/15١»‏ المجموع: 5//9. 

(5) عبارة النووي في الروضة 755/١‏ : "يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقتء» كذا أطلقه 


00 ش 


ابولق اخرون بتنصش :وفك القن الى 


هذا مسائل: 

الأولى: في العشاء قولان: 

أحدهها: دوهو قصه اق أكثر كبه الجديدةت: أن تأخيرها أفضا 7" :واختارة 
الزبيري” )» قال النووي: وهو أقوي دليلا”» فعلى هذا يؤخر إلى آخر وقت الاختيار 
على القولين فيه» ولا يؤخر عن وقت الاختيار. 

وأصحهما: -وهو نصه في القديم والإملاء-», أن تقديمها أفضل من 


.١17/7 انظر: نماية المطلب:‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب: 5/7 »١‏ الوسيط: 1/5”» البيان: 245/57 فتح العزيز: 2531/9/١‏ 
المجموع: /#5, النجم الوهاج: 717/7. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 55/7» نحاية المطلب: 57/7» البيان: 47/7.» المجموع: */5ه. 

(5) الزبيري: هو العلامة» شيخ الشافعية» أبو عبد الله الزبيري الزبير بن أحمد بن سليمان بن 
عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدي البصري الشافعي» 
الضريرء صاحب (الكافي) و(المسكت) وغيرهماء كان إمامًا حافظًا للمذهب عارقًا 
بالأدب خبيرا بالأنساب. وكان أعمى وكان يسكن البصرة. مات سنة ”١1/‏ ه» وذكر في 
موضع آخرء أنه مات بالبصرة ف صفرٍ سنة 57٠١‏ ه. 
القلر لقانت الشافعية الكبرى: 7ه 79. سير أعلام النبلاء: .7177/١1١‏ 

(5) قال النووي في المجموع 57/9 : "وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير» وهو أقوى 
دليلا للأحاديث السابقة". ذكر-رحمه الله- في المجموع */لاه حول ذلك أحاديث 
وقال: فهذه أحاديث صحاح في فضيلة التأخير» فمنها: 
عن أنس ل قال: أخر النبي -بَلِيةِ- العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: «صلى 
الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها»» أخرجه البخاري في صحيحه: )1١١59/١(‏ 
رقم: 25177 كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت العشاء إلى نصف الليل). 
وعن عائشة يِل قالت: أَعْتَمَ النبي تفي ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل 
المسجد ثم خرج فصلى فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي»» أخرجه مسلم في 
صحيحه: »447/١(‏ رقم: 2519 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء 


5” 


تاعرس" وعو اين أل انجور"! أن اللسا تماق مقانين لأ قزلين "ءادن علي فين 
فين دن بذ كر 1" لاتيعليه لول ولا نوم الستحي لمانا يهنا و إلى سلجت 


(00 


وهو المذهب. انظر: الوسيط: ؟/؟58-57, المهذب: »٠١ 54/١‏ التهذيب: 2365/9 بحر 
المذهب: 55/١‏ 4» الحلية: 25١/5‏ الروضة: 2535/١‏ الغرر البهية: 58/١‏ 25 السراج 
الوهاج: ١/ه".‏ في المختصر ٠١5/8‏ "ويستحب للإمام تعجيل الصلاة لأول وقتها إلا 
أن يشتد الحر فيبرد بما في مساجد الجماعات لأن رسول الله ثيه قال: «إذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة» (أخرجه البخاري في صحيحه: 221١7/١(‏ رقم: 89ه, كتاب 
مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شد الحر)» ومسلم في صحيحه: »470/1١(‏ رقم 
٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر)ء 
وقد قال النبي-كَِيِ-: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله», أخرجه الدارقطني في 
سننه: »47/8/١(‏ رقم: 244 كتاب الصلاة» باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر 
وبعد صلاة العصر)» والبيهقي في السنن الكبرى: »140/١(‏ كتاب الصلاة» باب 
الترغيب ف التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات)» وضعفه الألباني-رحمه الله- في 
ضعيف الجامع الصغير: 2315/١(‏ رقم: »)5١7١‏ وأقل ما للمصلي في أول وقتها أن 
يكون عليها محافظاء ومن المخاطرة بالنسيان والشغل والآفات خارجاء ورضوان الله إنما 
يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين؛ والله أعلم". 

ابن أبي هريرة: هو العلامة» أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي» 
أحد عظماء الأصحابء انتهت إليه رئاسة المذهبء تفقه بابن سريج؛ ثم بأبي إسحاق 
المروزني» وصنف شرحًا لمختصر المزني» أخذ عنه أبو علي الطبري والدارقطني» وغيرهماء» 
قال الرافعي : إن ابن أبى هريرة زعيم عظيم للفقهاء. ومات في شهر رجب سنة 545 اه. 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 57/8 237 سير أعلام النبلاء: 0/١17‏ 5» فتح العزيز: 4. 


(؟) ذكر النووي في المجموع 58/7 : أن ابن أبي هريرة -رحمه الله- جمع بين الأحاديث الواردة 


في المسألة ما ظاهرها التعارض» بجعل المسألة على حالتين ترجعان إلى حال المصلى, لا 
على القولين المختلفين في المذهبء ورجّح ما قاله ابن أبي هريرة. 


والحالتان» ما ذكرهما المؤلف والنووي: أنه إذا علم من نفسه أنه إذا أخّرها لا يغلبه نوم ولا كسك 


استحب له تأخيرهاء أما إن علم من نفسه أنه يغلبه نومٌ أو كسك استحب له تعجيلها. 


(:) نحاية ل: (548١/ب).‏ 


1 
تعجيلهاء وضكّفه الشاشي(', وصححه ابن أبي عَصْرُونٍ!''» وقال النووي: هو 
الظاهر 9 . 
الثانية: الظهر» [فالإبراد/*!]!” بما في شدة الخرّ لمن يحضي إلى جماعة وطريقه 
في المت مستحب على المذهب الذي قطع به الجمهور”©. 
وقال بعضهم: الإبراد رخصة" فلو تَحَمَلُوا المشقة وصلوا أول الوقت فهو 


.71١/5؟ انظر: الحلية:‎ )١( 

)١(‏ ابن أبي عصرون: هو العلامة» أبو سعد عبد الله بن مُه بن هبة الله بن المطهر بن أبي 
عَضْرُونٍ بن أبي السري قاضي القضاة شرف الدين التميمي» ثم الموصلي» ثم الدمشقي» 
أوحد الشافعية في زمانه وقضاتحم الأخيار» ومن تصانيفه (الانتصار)» و(صفوة المذاهب 
في نحاية المطلب)؛ و(فوائد المهذب) وغيرهاء وقد بنى له نور الدين مدرسة بحلب» وأخرى 
بدمشق» وبا قبره وهو مشهورء كان مولده سنة 537 هه وكانت وفاته ١١‏ من رمضان 
سنة 8ه ه. انظر: طبقات الشافعيين: 27١7/١‏ طبقات الشافعية الكبرى: ١7/10‏ . 

(؟) انظر: الانتصار» كتاب الصلاة: ص/١٠4.‏ المجموع: 9//اه-اره. 

(:) الإبراد: أن تزيغ الشّمس. يقال: أبرد القوم: دخلوا في آخر النهار. 

انظر: المصباح المنير: »57/١‏ لسان العرب: 85/7» تاج العروس: 4//5". مادة: برد. 

(ه) في الأصل: (وفي الإبراد)» والمثبت من: الوسيط: 4/١‏ 7,» وكفاية النبيه: 59/5". 

)١(‏ انظر: الأم: »41/١‏ التهذيب: 2.19/5 الحلية: 2.5١/5‏ بحر المذهب: 2479/١‏ فتح 
العزيز: »91/9/١‏ المجموع: */9ه. الحداية: »48/٠ ٠١‏ الغرر البهية: 59/١‏ 7. 

(0) الرخصة في اللغة: التسهيل في الأمرء والتيسير. انظر: المصباح المنير: 4577/١‏ لسان 
العرب: ١/177‏ 5 . مادة: رخص. 
وأما في الاصطلاح فقد اختلف الأصوليون فيها من حيث اللفظء فمنهم من قال هي: 
ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. ومنهم من عرفها بأتما: ثبوت الحكم 
على خلاف الدليل لعذر» ومنهم من قال: هي ما شرع تخفيًا لحكم مع اعتبار دليله قائم 
الحكم لعذر. 
وقد قسم الشافعية الرخص إلى أربعة أقسام من حيث حكم العمل بما: 
الأول: رخصة واجبة» كحل الميتة للمضطر . 
الثاني: رخصة مندوبة؛ كالقصر في الصلاة لمن كان سفره يبلغ ثلاثة أيام فصاعدًا. الثالث: 


أفضل. وصححه الشيخ أبو علي. 

وقال النووي: هو غلط(". وقال القاضي: لا خلاف أن الإبراد يُستحب لكنه 
أفضل أم التعجيل ؟» فيه وجهان(". 

والإبراد امحبوب أن يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد الذي يأتيه 
الناس بقدر ما يحصل للحيطان ظل بمشي فيه الساعون إلى المسجدء ولا يتجاوز به 
النصف الأول من الوقت» كذا قاله الشيخ أبو علي ل وحملوا قول 
الشافعي: ولا يبلغ تأخيرها إلى آخر الوقت بل يكون بين فراغها وآخر الوقت فصل 
إلى وقت الاختيار دون الجواز!؟. 


والقاضي الطبري والبَنْدَنِيْجِيَ وسليول”) أجروه على ظاهره وقالوا: المعتبر أن 


رخصة مكروهة - أي خلاف الأولى - ؛كالفطر في حق المسافر. 
الرابع: رخصة مباحة. انظر: المستصفى: 2379/١‏ الإبماج: 28١/١‏ الإحكام: .١57/١‏ 

.55/ انظر: المجموع:‎ )١( 

(؟) الوجهان: 
أحدهما: التعجيل أفضلء والإبراد رخصة كما في سائر الصلوات» وهو شاذ. 
والثاتي: أن الإبراد أفضل؛ لما روى عن النبي - كَل أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم»» سبق تخريجه في صاا؛ 27 هامش١.‏ 
انظر: التعليقة: 5557/5» الروضة: .785/1١‏ 

(5) ممن قال به أيضًا: الغزالي» والبغوي؛ والقاضي حسين. 
انظر: الوسيط: ؟”/ه 5» التهذيب: 2١9/5”‏ التعليقة: ؟//571. 

(؛) انظر: الأم: »41/١‏ فتح العزيز: 278١/1١‏ المجموع: 50/9. 

(ه) سليم: هو العلامة» الشّيخ الإمام» سليم بن أيوب بن سليم, أبو الفتح الرَازِيْء تفقه وهو 
كبير؛ لأنّه كان اشتغل في صدر عمره باللغة والنحو والتّفسير والمعاني» ثم سافر إلى 
بغداد» واشتغل بالفقه عند الشّيخ أبي حامد الإسفراييني حتى برع في المذهب وصار إمامًا 
لا يشق غبارهء وعلّق عن الشيخ أبي حامد التعليقة» ولما توي الشيخ أبو حامد درس 
مكانه. ثم سافر إلى الشام وأقام بثغر صور مرابطًا محتسبًا ينشر العلم. ولد سنة 0ه 


وتوفي سنة 5141 ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 88/5*؛ وفيات الأعيان: /591. 


0١ 
ا 1 1 كم م00 كوم يرنه‎ 
ينصرف منها قبل آخر وقتها' . وللإبراد أربعة شروط:‎ 
أن يكون حر شديد, في بلاد حارة» وأن تُصَلَى في جماعة» وأن يقصدها‎ 
الناس من بعيد. نص عليه(". ولم يخصه بعضهم بالبلاد الحارة واستحبه في المعتدلة‎ 


ااا 


ولو كانت منازهم قريبة من المسجد لم يُبردواء وفيه قول: أنحم يبردون 
وصححه بعضهمء واختاره ابن أبي عَضُرُونِء وطردوه فيمن بمشي في ظل إلى 
المسجدء وفيمن يُصلّي فيه منفردًا ف بيته» وفي جماعة مجتمعين في موضع لا يأنيهم 
فيه الحرا*). قال القاضي: والخلاف مبني على القولين في جواز الجمع بعذر المطر في 
مسجد في كأ" فإن قلنا: لا يجوز» لا يُستحب الإبراد7". 


91/951175 انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: ١/80*/ء كفاية النبيه:‎ )١( 

() انظر: الأم: 41/١‏ المجموع: 30/9 البيان: 59/7. 

(") ممن لم يخصه بالبلاد الحارة» واستحبه في المعتدلة أيضًا: أبو إسحاق الشيرازي» وجماعة من 
الخراسانيين» حكاه الماوردي. انظر: الحاوي الكبير: 55/7 المجموع: /50. 

(4) انظر: الانتصار» كتاب الصلاة: ص/3 ٠‏ 5» فتح العزيز: ."8١/١‏ قال النووي في المجموع 
/ : "والأصح المنصوص أتهم كلهم لا يُبردون» بل تشترط الشروط الأربعة» هكذا 
قاله الأصحاب متابعةً لنص الشافعي رحمه الله". 

(5) الكِنٌ والكنّةُ والكِنَانُ: وقاء كل شيء وسِمْرُه والكنٌ: البيت أيضاء والجمع أكُنانٌ وأكنةٌ 
والككة أيداة ما وئة الك والبرد دن الأبنية والمساكن» يقال: كينئه اكه كا: 
انظر: لسان العرب: 2770/١‏ مختار الصحاح: .71714/١‏ مادة: كنن. 
القولان في الجمع بين الصلاتين بعذر المطرء في مسجد ف كِيّ: 
أصحهما باتفاق الأصحاب: لا يجوز» ممن صحّحه إمام الحرمين» والبغوي» والرافعي» 
وقطع به المحاملي في المقنع, والجُرجاني في التحريم؛ وهو نصه في الأم, والقديم, لأن الجمع 
جُوَز للمشقة في تحصيل الجماعة» وهذا المعنى مفقودٌ هنا. الثاني: -وهو نصه في الإملاء- 
؛ أنه يجوز. انظر: الأم: 290/١‏ 2751/37 التعليقة: 2517/7 التهذيب: 2514/7 فتح 
العزيز: » المجموع: 51//5. 

(5) انظر: التعليقة: 555/57". 


0١ 

قال الإمام وغيره: و[لا تُلحق الجمعة بالظهر ]7 في الإبراد في أظهر 
المخان "وغل كز بعال فاللبفة مسشاء هك القزليق الأوليق قمينا تدركرينه 
فضيلة الأولية؛ لتقدم الخطبة(". 

الغالغة: ما إذا كان يُدافع حدنًا؛ غائطًا أو بولًا أو ريحَاء أو حضره طعام وهو 
َائقٌ/') إليه» فإنه يشتغل بإزالة الحدثء وأكل ما يكسر به سَوْرَةَ الجوع(*. 

الرابعة: إذا عجز عن الماء والقيام الذي يتيقن قدرته عليه آخر الوقتء والمنفرد 
الذي يعلم حضور/! الجماعة آخر الوقت»ء على القولين بأن مراعاة فضيلة الجماعة 
ا ل 


)١(‏ في الأصل: (وثي الإفراد بالجمعة في أظهر الوجهين), هكذاء غير واضح. والمثبت من فتح 
العزيز: .”/81/١‏ 

(؟) انظر: نحاية المطلب: ؟57/5, المهذب: »٠١ 5/١‏ الروضة: »597/١‏ النجم الوهاج: 
5١‏ ” قال الغزالي في الوسيط 55/7 : "واختلفوا في الجمعة على وجهين, وجه المنع: 
أن فواتها خطر ولا بد من تقديم الخطبة؛ فالبدار أولى". 

() وهو الأصح ف المذهب» صححه الرافعي والنووي وغيرهما. 
انظر: فتح العزيز: ,*81١/١‏ المجموع: 560/7. 

(5) يقال: تاقث نفسي إلى الشيء تَوْقَا وتوقانً» أي اشْتاقث. ويقال: المرء تَوَاقَ إلى ما لم 
يئل. انظر: الصحاح: 451/5 2١‏ لسان العرب: .71/١١‏ مادة: توق. 

(ه) انظر: التهذيب: ؟235554/5 بحر المذهب: 1417/5, المجموع: 25١4 2٠١5/5‏ فتح 
المعين: »١9 5/١‏ الغرر البهية: 59/١‏ 5. مغني المحتاج: .7١7/١‏ 

(5) نحاية ل: (59 .)|/١‏ 

(0) والقولان في التيمم. وذلك أنه إذا كان يرجو وجود الماء ففيه قولان: 
أحدهما: التأخير أفضل؛ لأن مراعاة الفريضة _ وهي الطهارة بالماء . أولى من مراعاة 
الفضيلة» وهي الصلاة في أول الوقت. 
والثاي: أن تقديم الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضلء وهو الأصح؛ لأنه فضيلة متيقنة؛ 
فلا يجوز تركها لأمر مشكوك فيه. انظر: الجواهر البحرية: ل174/ب» التنبيه: 251/1١‏ 
البيان: »594/١‏ بحر المذهب: 2559/١‏ الحلية: 2195/١‏ فتح العزيز: 23٠١/١‏ 


الروضة: ١/05١75؛‏ أسنى المطالب: .74/١‏ 


الوقت أو يعلم أنه لم يبق منه إلا مقدارًا لو أخر عنه خاف خروجه 


الاحالا 


وأما إذا كان [يوم]('' غيم فيُستحب له تأخير الصلاة إلى أن يتيفّن دخول 
00 


وحكى العمراني قولًا: ألم سكت ل صلاة الظهر مطلقًا إلى أنْ يصير 


9 0 تك د راك) كما صلاها جبريل في اليوم الأول" 


.5/./7 ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع:‎ )١( 


(00 


انظر: البيان: 2447/5 المجموع: «/86ه. نحاية المحتاج: ,*”077/١‏ أسنى المطالب: 


.١ 5 


(؟) الفيء: ما بعد الزوال من الظل» همي فَيْنَا لرجوعه من جانب إلى جانب. انظر: مقاييس 


(0 


6) 


اللغة: 575/4» مختار الصحاح: ١ه‏ ؛ ؟. مادة: فيا. 

الشّراك: أحد سُّيُور النعل التي على وجههاء وأراد بقيد الشراك, الوقت الذي لا يجوز 
لأحد أن يتقدمه في صلاة الظهر» يعني فوق ظل الزوال, فَقَدَرَهُ بالشراك لدقته وهو أقل 
ما يَبِينُ به زيادة الظل حتى يُعرف منه ميل الشمس عن وسط السماء. 

انظر: لسان العرب: 377/8؛ النهاية في غريب الحديث: 4717/7 . مادة: شرك. 
الحديث: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي كلِةِ قال: «أَمّني ثيل عند البيت 
مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك» ثم صلى العصر حين 
كان كل شيء مثل ظله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى 
العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجرء وحرم الطعام على الصائم» 
وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلى 
العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى العشاء 
الآخرة حين ذهب ثلث الليل؛ ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض»؛ ثم التفت إلي 
جبريل» فقال: يا تّد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتنين». 
أخرجه الترمذي في سننه: (27571/1 رقم: 2149 باب ما جاء في مواقيت الصلاة)» 
وأبو داود في سننه: 2٠١1/1(‏ رقم: 757, كتاب الصلاة» باب في المواقيت)» والبيهقي 
في السنن الكبرى: »575/١1(‏ رقم: 217١7‏ كتاب جماع أبواب المواقيت)» وابن خزيمة في 
صحيحه: 2١54/١(‏ رقم: 29565 كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن فرض 
الصلاة كان على الأنبياء قبل مد مَل كانت حمس صلوات)» وابن حبان في صحيحه: 
(7/15١١ء‏ رقم: 0)5194٠‏ وصححه الألباني حرحمه الله-. في مشكاة المصابيح: 


"+: 


5 5 )00 اه ع 2 . 5 2 1 مالك 


تأخيرها إلى وقت الثانية. 


القاعدة الثالثة: إذا اشتبه عليه وقت الصلاة لغيم أو حبس في موضع مظلمء 


أو غيرهنا ازننه الاجنيناذ"''» ويسعدل علق الرقيت:بالدرس والأوراد"؟ والأعجنال 
وغيرهاء ومن ذلك صياح الديك/) المجَربٍ صِيّاحُه في الوقت, وكذا أذان المؤذنين 
في يوم العَيْم إذا كثُرُواء وغلب على الظن7 أنهم لا يخطئون. 


260١‏ رقم 8ه وصحيح وضعيف أبي داود: 25/١(‏ رقم: 2)"97 وصحيح 
وصعيف الترمذي: 559/١(‏ 21 رقم: .)١59‏ 


)١(‏ انظر: البيان: ؟/75. 


(0 


(0 


الاجتهادُ لغة: بذل الوْسْع في طلب الأمر» أصله من الجهد: وهو المشقة» والَهُدُ - 
بالفتح-: الطَّقَُ والؤْسْع؛ ويضمء والجَهْد بالفتح فقط: المشقة. 

انظر: مقاييس اللغة: 867/١‏ 4» تاج العروس: 4/1 517.مادة: جهد. 

والمقصود هنا يجتهد بأن يستفرغ جهده بالنظر في الدلائل والأمارات كالزوال » والشفق» 
وظل الشمس ونحوه, ليترجّح عنده دخول الوقت. 

الأوراد» جمع: وردٍ-بالكسر-» وهو الجزء» يقال: قرأث وردي. قال أبو عبيد: "تأويل 
الأوراد: أتحم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن أجزاءء كل جزء منها فيه سور مختلفة من 
القرآن على غير التأليف» جعلوا السورة الطويلة مع أخرى دوتما في الطول ثم يزيدون 
كذلكء حت يعدلوا بين الأجزاء ويتموا الجزء» ولا يكون فيه سورة منقطعة ولكن تكون 
كلها سورًا تامةّ وكانوا يسموتها الأوراد". ويقال: لفلان كل ليلة ورد من القرآن يقرؤه: 
أي مقدار معلوم. انظر: لسان العرب: 57/9 4» المصباح المنير: 25/7 50. 

الديك: جمعه دِيَكّة وهو ذكر الدجاج» وهو داجن يربى في البيوت» أعظم ما فيه من 
الشجاتن معرفة الأوقات اللبلية: لقتل أضيواثة لبها تقشيظا: ل يكاة بيغادز عن شيفاه 
ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده. انظر: حياة الحيوان: »5478/١‏ الحيوان: ؟/17/ا9. 
الظّنُ: أصل يدل على يقين وشكء إلا أنه ليس بيقين عِيانِء إنما هو يقين تَدَبُءِ فهو: 
التَّرَدُدُ الراجح بين طَرَقّ الاعْتِقادٍ الغير الجازم» وقال المناوي: هو الاعْيقَادُ الراجحُ احتمال 
النقيض» وقد ورد في القرآن مُحْملّا على أربعة أوجه: بمعنى اليقين» وبمعنى الشّكء وبمعنى 
لتّهمة» وبمعنى الشبان» وجمعه: ظنونٌ» وأَظانِينُ» والظَّنٌ من مراتب وصول العلم إلى 


همه" 

ولا فرق بين البصير والأعمىء وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما عدل عن دخول 
الوقت» فإن أخبرهما به عن مشاهدة كما لو قال: رأيت الفجر طالعًا أو الشفق 
[غاربًا]!'' وجب قبوله سواء كان ذكرًا أو أنثى حرًا أو عبدًاء ولم يجز الاجتهاد. وكذا 
لو هيوه هد ل “صه 

وإن أخبرهما عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده. وفي 
جوازه للبصير العاجز عنه والأعمى وجهان: 

أصحهما: يجوز(" فيجوز له التقليد والاجتهاد جميعًا. وحيث أوجبنا 
الاجتهاد فظن دخول الوقت وصلى بغير اجتهاد لزمه الإعادة وإن وقعت صلاته في 
الوقت» ولو لم تكن له علامة أو كانت ولم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى 
يتيقن الدخول أو يغلبه(". فالاحتياط أن لا يُؤكّر حيث يظن أنه لو أخّر خرج 
الوقت. 

وإذا صلى بالاجتهاد فإن لم يتبين الحال» أو بانَ وقوع الصلاة في الوقت أو 
بعده أجزأته الواقعة فيه؛ [لكن الواقعة]('' بعده قضاء على الصحيح7؛ حتى لو 


النفس. انظر: مقايبس اللغة: */457» المصباح المنير: 2887/١‏ لسان العرب: 
4/1 7؟,» الحدود الأنيقة: ,517/١‏ تاج العروس: 0/780 5". مادة: ظنن. 
وعيّفه أهل الأصول بأنه: الاعتقاد الراجح من اعتقادّي الطرقّين» وكذا رجحان الاعتقاد» 
لا اعتقاد الراجح أو الرجحانء وقالوا: هو طريق للحكم إذا كان عن أمارة صحيحة. 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: 5/8/١‏ قواعد الفقه: ."”//١‏ 

.7917/١ والروضة:‎ 27/١ في الأصل: (غاربه). والمثبت من: فتح العزيز:‎ )١( 

(١؟)‏ وهو المذهب. انظر: المجموع: 274/8 تحفة المحتاج: 2471/١‏ أسن المطالب: .١7/١‏ 

(9) أي: أو حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. 

(:) في الأصل: (إذ أو) هكذاء غير واضح. والمثبت من: الروضة: 275517/١‏ وفتح العزيز: 
م ؟. 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: تماية المطلب: 2٠١7/7‏ فتح العزيز: 257/١‏ المجموع: 
7 السراج الوهاج: ١/١‏ 5» أسنى المطالب: .١7١/١‏ مغني المحتاج: .١ 417/1١‏ 


575 
كان مسافيًا فقصرها [وجبت]7"' إعادتما تامة على قولنا: المقْضِيّةُ لا تقصر. وإن 
بانَ وقوعها قبل الوقت؛ فإن كان البيان قبله أعاد فيه قطعّاء وإن كان بعده فقولان: 
أضصحهما: أنه يعيل!"أء وها مبتيان على القولين إن الواقعة بعد الوقت: قضاء 
كما في عدم الاشتباه 0 أداء قائم مقام الواقعة في الوقت للعذر ؟» فعلى الأول 
يعيد» وعلى الثاني لا 0 
فال السام وللتاوف |07 سيدا نت من ال بيد تمن تدرك النفننء آنا 
من اجتهد أول الوقت وهو متمكن من الصبر فالوجه أن يُقال: اجتهاد بشرط 
الأضابة وتسلامة العاقبة0. وكل ذلك وفاقًا وغلاا ري ,فيها إذا اشعيه شهر 
ضاق على الأسين فاجتهل وأ خملا" . 
وإن أخبره عدل أنَّ صلاته وقعت قبل الوقت؛ فإِنْ أخبره عن علم وشهادة (") 
وجبت الإعادة, إن الخيرة عن اجتهاد فلا. وحيث لزمته الإعادة فهل ينعقد نفلا 


(1) في الأصل: (وجب). والمثبت هو الصحيح لغة. 

(؟) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الوسيط: 55/9, الروضة: »5937/١‏ الغرر البهية: 
0: فتح الوهاب: 291//١‏ المنهاج القويم: 4/١‏ 7. 

(*) انظر: فتح العزيز: 2785/١‏ كفاية النبيه: 5515/7. 

(:) تحاية ل: (59١/ب).‏ 

(5) قال إمام الحرمين في تماية المطلب 3//7: "والذي أراه في ذلك أن الاجتهاد في الوقت إن 
كان ممن يتأتى منه الوصول إلى اليقين» بأن يَلْبَثْ ويصبر ساعةً» فإذا فرض الخطأ في 
التأخير» لم يضر ذلكء وإن فرض من هذا الشخص الخطأ في التقديم» فالوجه القطع 
بوجوب القضاءء فإن دَرَكَ اليقين إذا كان ممكناء فإن سوغنا الاجتهاد» فيظهر فيه أن 
الاجتهاد يسوغ بشرط الإصابة". 

(5) في حاشيتي قليوبي وعميرة؟/758 : "لو اشتبه رمضان على محبوس صام شهرًا بالاجتهاد 
ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان. فإن وافق صومه بالاجتهاد ما بعد 
رمضان أجزأه قطعّاء وهو قضاء على الأصح؛ لأنه بعد الوقت. والثاني: أداء للعذرء فإنه 
يجعل غير الوقت وقنًا كما في الجمع بين الصلاتين". 

(0) لعل الأصح هنا لغة أن يقال: (عن علم ومشاهدة)؛ كما في الروضة: .59/8/١‏ 


أو ييطل؟, فيه وجهاك: 
أصحهما: أولمما('"» بخلاف ما إذا أَخْرَمَ بالصلاة قبل وقتها عالما بالحال» فإن 
الأصح البطلان7). ولو علم اميه(" الوقت بالحساب قال صاحب البيان: المذهب 


ع 


أنه [يعمل]!) به ولا يعمل به غيةا”. 

الأول: إذا أمكنه أن يصبر إلى درك اليقين ففي جواز الاجتهاد في الحين وجهان: 
أصحهما: نعم”''؛ لكن المستحب أنْ يُوْخّرها حتى يتحقق الدخول» وهو كما 

إذا اشبته عليه إناءان ومعه ثالث طاهر بيقين"» وأجراهما المتولي فيما إذا كان في 

بيت مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس”", كما أن للصحابي قبول رواية 

صحابي وفتواه وإن قدر على سماعه منه -عليه السلام-7. 


285/١ حاشية البجيرمي:‎ 2575/١ وهو المعتمد في المذهب. انظر: النجم الوهاج:‎ )١( 
.45/ 45١9/5 تحاية المحتاج:‎ 2355/١ حاشية الجمل:‎ 

.81١/17 فتح العزيز: *«/59 5 ء كفاية النبيه:‎ »58٠0/* وهو المذهب. انظر: المجموع:‎ )١( 

(©) المْنَجمُ من التنجيم» وهو نوعان: 
أحدهما: مباح» وهو ما يعرف بعلم الحسابء أو علم التسيير. 
والثاني: علم التأثير» محرم» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. 
انظر: المفيد في مهمات التوحيد 2١87/١‏ التمهيد شرح كتاب التوحيد: 5 7 .١17‏ 

(:) في الأصل: زيادة(لا)» والمثبت من البيان: 7/7”. 

(5) البيان: ؟/7”5 المجموع: 70/9 . 

(4) وعن: المطنتدوق اذهب :الظرة: الوسريط 5 فخ العهيرة )لسارم أسسى اللطاليب: 
2/١‏ الغرر البهية: .550/١‏ 

(0) فيه وجهان, أظهرهما: لا يجوز له التَّحَرَّي فيهما. انظر: بحر المذهب: 2١579/١‏ الحلية: 
١‏ كفاية النبيه: 2555/١‏ النجم الوهاج: ١/0٠5؟.‏ 

(8) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/154١.,‏ المهذب: 255/١‏ تحاية المطب: 2755/75 
المجموع: */7/اء نماية امحتاج: 85/١‏ » كفاية النبيه: 5/1١‏ ؟5؟. 

(9) انظر: البحر امحيط في أصول الفقه: 57٠0/5‏ المجموع: 9/. 
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الغان 7" : في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثّقة العارف أوجه: 

أحدها: أنه يجوز مطلقاء وقطع به في 7 وصححه جماعة منهم البغوي 
والنووي؛ ورواه بعضهم عن النص7"". 

وثانيها: لا يجوز مطلقًاء وجزم به الماوردي وقال: هو مذهب الشافعي» قال: 
إلا أن يكون المؤذنون عددًا في جهات شت لا يجوز على مثلهم الغلط والتواطة (4), 
قال: ولو أخبره ثقة عن دخول الوقت عن علم لم يرجع إليها*. 

وثالئها: أنه يجوز للأعمى في الصحو والغيم» وصححه جماعة منهم 
الرافعي 07 . 


الفصل الثان: في أوقات أرباب الأعذار والضرورة: 

والمراد به الوقت الذي يصير فيه الإنسان من أهل لزوم الصلاة عليه بزوال 
الأسباب المانعة من لزومهاء وهي: الجنون» والصّباء والحيضء والكفرء |والإغماء في 
معنى الجنون] 7" والنفاس؛ والحيض[". 


)١1(‏ الفرع الثاني. 

(؟) تمن قطع بذلك ابن سريج. انظر: بحر المذهب: 2730/17/١‏ كفاية النبيه: 8"/7. 

(؟) من رواه عن النص الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وهو المعتمد في المذهب. 
انظر: الأم: 1١‏ التهذيب: 25١1/١‏ كفاية النبيه: 277/5٠‏ تحفة المحتاج: 5/1١‏ 45. 

(4) القّوَاطؤ: تَوَاطَاً القوم على الأمر: توافقواء وتواطاً فلانٌ فلن على الأمر: وافقه. 

انظر: المعجم الوسيط: 41/7 2٠١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: 455/7 7. مادة: وطأ. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 18/7ء الحلية: »١19/7‏ البيان: 7/ه->8. 

(5) انظر: الحلية: 25١/7‏ البيان: 25/5 فتح العزيز: 25/5/1١‏ تحفة المحتاج: 571/١‏ . 

(0) في الأصل: (والإغماء والنفاس في معنى الجنون والحيض)» تقديم وتأخير. والمثبت من: 
الوسيط: 251/١‏ فتح العزيز: 2997/١‏ والمجموع: «/5”» ومغني المحتاج: ١71/١‏ 
تحاية الزين: ١/0٠ه.‏ 

(8) عبارة الرافعي ف فتح العزيز١/85”‏ : "وفي معنى الجنون الإغماء» وفي معنى الحيض 
النفاس". 
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ولذه الموانع ثلاثة أحوال؛ لأتما إما أن تستوعب الوقت أم لاء فإن لم تستوعبه 
فإما أن يوجد ف أوله دون آخره. أو بالعكس. 

الحالة الأولى: أن يوجد ف أوله دون آخرهء كما لو طهرت المرأة عن 
الحيض/(" أو النفاس» أو أسلم الكافرء أو بلغ الصبي آخر الوقت؛ فإن بقي من 
الوقت ما يسع ركعة فصاعدًا لزمه فرض الوقت قطعًا(". 

والمعتبر في الركعة أخف ما يمكن. وحكى الإمام عن والده أنه قال مرة: يكفي 
ركعة مسبوق» وهي تكبيرة وركوع من غير قيام وقراءة» واستبعده!"". 

وَإنما يلزم ذلك بشرط أن تستمر السلامة عن الموانع قدر إمكان فعل الطهارة 
وتلك الصلاة» فإن طرأ مانع قبل ذلك لم يلزم» كما لو بلغ صبي آخر [وقت]/*) 
العصر فَجنَّء أو أفاق مجنون وعاد جنونه. أو طهرت ثم جُنَتْء أو أفاقت ثم 
حاضتء فإن مضى في حال السلامة قدر ما يسع الطهارة وأربع ركعات وجب 
العصرء وإلا فلا. 

وإن كان الباقي من الوقت دون ركعة قدر تكبيرة فما فوقهاء ففي لزوم فرض 
الوقت به قولان: 

أصحهما: أنه يلزه”. ولو أدرك نصف تكبيرة إن تُصُوْرَ ففي اللزوم به تردد 


للشب: أبي 2ر00 


.)أ/١50( تحاية ل:‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: 277/5 فتح العزيز: 2985/١‏ الروضة: 2559/١‏ الغرر البهية: 
ا 

(؟) انظر: تماية المطلب: 57/7. 

(5) في الأصل: (قبل). والمثبت من الروضة: .751//١‏ 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذب: ١/ه١٠ء‏ الحلية: 9/ه3, البيان: 24/9 بحر 
المذهب: 2557/١‏ فتح العزيز: »#75/١‏ المنهاج: 57/١‏ الحداية: .99/7٠‏ 

(1) علَّلَ ذلك النووي في المجموع 55/7 فقال: "تردد الشيخ أبو معد في اللزوم به؛ لأنه إدراك 
جزء من الوقت إلا أنه لا يسع ركنًا". 
وانظر: تماية المطلب: 2١57/1١‏ فتح العزيز: 238 الروضة: .59//١‏ 
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ثم الصلاة التي يتفق زوال العذر آخر وقتهاء إن كانت صلاة لا يجمع بينها 
وبين ما قبلهاء وهي الصبح والظهر والمغربء لم يلزم بزوال العذر في آخر وقتها 

غيثها. 

وإذ كانت صلاة يجمع بينها وبين ما قبلهاء وهي العصر والعشاء» وحسبت 
الصلاتان معًا في الجملة» فيجب بإدراك وقت العصر؛ العصرٌ والظهر» وبإدراك وقت 
الغشاء؛ العشاء والمغرب: وفيما يصير به مدذركًا للصلاة الأول قولان: 

أصحهما: أنه يلزم بما يلزم به العصر؛ ركعة» أو تكبيرة» على القولين» وهو 
بي 

والقديم: لاء بل لابد من زيادة أربع ركعات مع الركعة أو التكبيرة» هذا هو 
المشهور(". وقيل: تكفي ركعتان. وقيل: تلزمه الصلاتان بإدراك قدر ما يسع 
إحداهماء فيلزمه العشاء والمغرب بقدر ما يسع ثلاث ركعات 27 . 

وعلى المشهور يحب الظهر بمقدار خمس ركعات على قول» وأربع ركعات 
وتكبيرة على قول3''» فالركعات الأربع تقع في مقابلة الأولى أو الثانية( ؟؛ فيه 
قولان مخرجان. ويُعبّر عنهما بالوجهين أيضًا: 

أصحهما: الأول» وقيل إنه نص الشافعي7". وتظهر فائدتمما في المغرب 
والعشاء» فعلى الأول يلزم المغرب بإدراك ثلاث ركعات زائدة على مقدار ما يلزم به 


990/١ الحاوي الكبير: 235/7 بحر المذهب:‎ ,.49/١ وهو المذهب. انظر: الأم:‎ )١( 
.757/١ المنهاج:‎ ,”85/1١ التهذيب: 4/5 25 البيان: 4/7 275 فتح العزيز:‎ 

.١٠١١/؟١ المجموع: 514/7 الحداية:‎ ”955/١ بحر المذهب:‎ »5 5/١ انظر: التهذيب:‎ )١( 

(؟) انظر: فتح العزيز: 2981/١‏ المجموع: 257/9 كفاية النبيه: */375. الحداية: 
١‏ 0ل. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 85/7, المهذب: ٠١5/١‏ المجموع: 55/9. 

(5) أي: في مقابلة الظهر أو العصر؟ 

(5) وهو المذهب المعتمد. نص عليه في المختصر: 5/8 .٠١‏ وانظر: الحاوي الكبير: 275/7 
فتح العزيز: 174. قال النووي في الروضة 51/١‏ : "تكون الأربع للظهرء والركعة أو 
التكبيرة للعصر على الصحيح". 
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العشاء. وعلى مقابله لا يلزم إلا بإدراك قدر أربع ركعات وركعة في قول» وتكبيرة في 
قول» قال النووي: وهو محمول على غير المسافر» أما المسافر فإنما يُشترط في )١(/‏ 
حقه للظهر ركعتان7". 

وهل يُعتبر مع القدر المذكور في لزوم الصلاة الواحدة أو صلاتٍ الجمع إدراك 
زمن إمكان الطهارة ؟» فيه قولان -وقيل وجهان-: 

أصحهما: لا0". وإذا جمعت بين ما تقدم من الأقوال حصل فيما يلزم به 
كل صلاة في آخر وقتها ثمانية آراء» ما بين قول ووجه: 

أصحها: قدر 06 والثاني: تكبيرة وطهارة. |الغالث: بعض 
تكبيرة]("". [الربع]'): بعض تكبيرة وطهارة. الخامس: بركعة المسبوق. السادس: 
ما وطهارة. السابع: بركعة تشتمل على أقل ما يجزئ. الثامن: بما وبطهارة!"". 

وفيما يلزم الظهر مع العصر عشرون رأيًا: 

هذه الثمانية. وبقدر ركعتين فقط. بمما وبقدر طهارة. بإدراك أربع ركعات. 
بحا وبطهارة. بأربع ركعات وبعض تكبيرة. بذلك وطهارة. بأربع ركعات وتكبيرة. 
بذلك وطهارة. بإدراك الخمس ركعات إحداها ركعة مسبوق. بذاك وطهارة. بإدراك 


.)ب/١٠١( تحاية ل:‎ )١( 

.57/7 انظر: المجموع:‎ )١( 

(*) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الروضة: 2533/١‏ كفاية النبيه: 258١/7‏ تحفة المحتاج: 
>1١‏ الغرر البهية: 57/١‏ 5» قال الرافعي في فتح العزيز 5/0/١‏ : "لأن الطهارة لا 
تختص بالوقت» ولا تشترط في الإلزام» وإنما تشترط في الصحة ألا ترى أن الصلاة تلزم 
على المحدث ويعاقب على تركها". 

(:) وهو المذهب. انظر: الروضة: ١735‏ كفاية النبيه: ؟807/5*؛ أسن المطالب: .5897/١‏ 

(ه) ساقط من الأصلء والمثبت من: كفاية النبيه: 28١/75‏ والحداية: .59/5٠‏ 

(5) في الأصل: (الثالث). 

(0) انظر: فتح العزيز: 2941/١‏ المجموع: 77/7» كفاية النبيه: ؟/585. أسنى المطالب: 
7. 


ف 

الخمس ركعات بأقل ما يجحزئ. بذلك وبطهارة. 

وفي المغرب والعشاء ثلاثون رأيًا: 

هذه العشرون» وعشرة: بثلاث ركعات» بما وقدر طهارة» بثلاث ركعات 
وبعض تكبيرة» بذلك وبطهارة» بثلاث ركعات وتكبيرة» بذلك وبطهارة» بأربع 
ركعات إحداها ركعة مسبوق» بذلك وبطهارة» بأربع ركعات كاملة» بذلك 
ونظهارة1": 

وجميع ما تقدم فيما إذا زال العذر قبل أداء الصلاة. وهذا حال [من]!" عدا 
الصبي من أصحاب الأعذار» فإن عذرهم كما يمنع الوجوب نع الأداء. 

وأما إذا زال بعد أداء الصلاة» ويُتصوّر في الصبي خاصة. فإن الصِّبا قد يرتفع 
في الوقت بعد أداء صلاته وفي أثنائها؛ لأنه لا يمنع الصحة:؛ فإذا صلى الصبي 
الصلاة ثم بلغ بالسن أو بالاحتلام وقد بقي شيء من الوقتء فثلاثة أوجه: 

أصحياة توه و <ظاهن النصر عه أن عاك لا تب الم ا 

وثانيها: يلزمه؛ وبناهما المتولي على الخنلاف في اشتراط نية الفرضية؛ فإن 
اشترطناها وجبت؛ لأن الصبي لم ينو الفريضة). 

وثالئها: -للإصطخري-», أنه إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة 
ولع التو اناق غير لحي 

فأما لو صلى الظهر يوم الجمعة وبلغ قبل فوات الجمعة فهل يلزمه أن 


يصليها؟» من أوجب الإعادة في غيرهاء أوجب الجمعة هنا. ومن [إنفى الإعادة في 


253/85/5 كفاية النبيه:‎ 2539/١ الروضة:‎ 2380/١ انظر: البيان: 2.48/7 فتح العزيز:‎ )١( 
.59/7 النجم الوهاج:‎ 

() في الأصل: (ما). والمثبت من الروضة: .593/١‏ وهو الصحيح لغةً. 

() وهو المذهب. انظر: الأم: ٠١7/١‏ المختصر: 2٠١7/8‏ المهذب: .505/١‏ 

(:) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/١51١»‏ الحاوي الكبير: 88/7 كفاية النبيه: ؟/5.". 

(5) انظر: فتح العزيز: 088/١‏ المجموع: .١7/7‏ 


كس 
غيرها من الصلوات» نفاها هاهنا]( ثم اختلفوا هنا: 
ل ل اا 
وقال الأكثرون: لا9". وبناه الشيخ أبو زيد" على الخلاف في أن الميَعَدّي(") 
بترك الجمعة» هل يُعتدٌ بظهره قبل فواتها/)؟. 


)١(‏ في الأصل: (ومن هاهنا)ء هكذا فقطء وهو غير واضح. والمثبت من: فتح العزيز: 
0١‏ والروضة: .599/١‏ 

(؟) ابن الحداد: هو الإمام العلامة الثبت, شيخ الإسلام, عالم العصرء أبو بكر مد بن أحمد 
بن تُّد بن جعفر ابن الحداد. الكناني المصري الشافعي, صاحب كتاب (المسائل 
المولدات- الفروع) في المذهبء أخذ الفقه عن أبى سعيد مهد بن عقيل الفريابى» وبشر بن 
نصرء ومنصور بن إماعيل الضرير» وجالس أبا إسحاق المروزى لما ورد مصر. ولد سنة 
5 ه. وتوثي يوم الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة © 75 ه وقيل: سنة 85 ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبر: /9/اء سير أعلام النبلاء: .50/١57‏ 

(5) نحاية ل: .)|/١51١(‏ 

[4) :انظ الوسلطة +93 للسائل اللولذ الث يدانت الضلاف من 4 ل الروك ا 
الحلية: 3557/5 فتح العزيز: 23307/5 الروضة: 45/١‏ ه. 

(5) وهو الأصح. انظر: نحاية المطلب: 2١١١/5‏ فتح العزيز: 2585/١‏ التعليقة: ص/511. 
وفي المجموع ١١/١‏ : "كلمسافر والعبد إذا صليا الظهر ثم زال عذرهما وأمكنهما لا 
يلزمهما يلا خلاف". 

(5) هو العلامة» مد بن أحمد الفاشاني» المعروف بالمروزي» تقدمت ترجمته في صء .1١5‏ 

() الْيَعَدّي: من التَّعَدِِي وهو: مجاوزة الشيء إلى غيره» وتحاوز الحد في الشيءء يقال: عَذَّاهُ 
تَعْدِيَةَ فَتَعَدَى أي: بَحَاوَز. انظر: المعجم الوسيط: 89/9 ه2 جمهر اللغة: 555/5 
مختار الصحاح: .507/١‏ مادة: عدا. 

(8) الصحيح أنه لا يعتد بظهره قبل فوات الجمعة. انظر المسألة في: نحاية المطلب: 257١/75‏ 
الوسيط: ؟/585, المهذب: ,3017/١‏ الحاوي الكبير: 2471/7 فتح العزيز: ١/5”/5؛‏ 
5“ الروضة: 55/١‏ 5. وف أسنى المطالب 554/١‏ : "لا يصح ظهره قبل سلام 
الإمام من الجمعة لتوجه فرضها عليه بناءً على الأصح أتما الفرض الأصليء وإلا لجاز ترك 
البدل إلى الأضل". 
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ولو بلغ بالسن في حال الصلاة» قال الشافعي: أحب أن يُتمم ويُعيد ولا 
يتبين لي أن عليه الإعادة7"), واختلفوا فيه: 

فقال الجمهور: يجب الإتماه'"', -وادعى القاضي الطبري أنه لا خلاف فيه-. 
والشيتب ااا 

وقال ابن سريج: تحب الإعادة في الوقت أو بعده» ويستحب الإتمام. وقيل إنه 
فال بالأول ايو . 

وقال الإصطخري: إن بقي من الوقت ما يسع الصلاة وجبت الإعادة وإلا 
زو ولة. 

ولو بلغ في أثناء يوم من رمضان صائمًا لم يلزمه القضاء؛ وعلله بعضهم بأن 
الصوم المأ به صحيح واقع عن الفرضء وعلله آخرون بأن بقية اليوم لا يسع 
الصوم ولا يمكن إيقاع بعضه ليلا". وانبنى عليهما ما لو بلغ وهو مفطر؛ فعلى 
الأول يبحب القضاءء وعلى الثاني لا0؛ وقال ابن سريج: عليه قضاء الصوم 


»١١١/7 التعليقة: ؟//59» نحاية المطلب:‎ 2٠١1/8 المختصر:‎ »٠١7/١ انظر: الأم:‎ )١( 
.9/7 الحلية:‎ ٠١٠١/١ المهذب:‎ 

(١؟)‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: نمحاية المطلب: »١١١/5‏ المهذب: 2٠١١/١‏ الحلية: 
7 بحر المذهب: »871١/١‏ البيان: 5/7 »١‏ فتح العزيز: 78/8/1١‏ المجموع: 217/9 
كفاية النبيه: 54/9 6.". ْ 

(؟) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: .711/١‏ 

(:) انظر: البيان: .١15/7‏ المجموع: .١7/79‏ 

(ه) انظر: البيان: 2١5/7‏ فتح العزيز: 788/١‏ المجموع: 17/9. 

(5) راجع النص امحقق ص77 فما بعدها. 

(0) انظر: المجموع: هه ؟5,» حاشية البجيرمي: أسن المطالب: .575/١‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير: 2.40/7 تماية المطلب: .٠١3/7‏ المهذب: ,3575/١‏ بحر المذهب: 
؟/3», التهذيب: */17» المنهاج: ١‏ عمدة السالك: 2١١5/١‏ أسنى 
المطالب: 5755/١‏ . عبارة الرافعي في فتح العزيز 785/1١‏ : 'وينبني على هاتين العلتين ما 
إذا بلغ وهو مفطرء فعلى التعليل الأول: لا قضاء عليه» وعلى التعليل الثاني : يحب". 


كالصلاة؛ سواء بلغ مفطرًا أو صائمّا(". 


الحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت عن الأعذار المذكورة» ويطرأ منها آخر 
الوقت ما يمكن أن يطرأء وهو الحيضء والنفاسء والجنون؛ والإغماءء لا الصّبال", 
والكفز إن امك طروائها'" ؤزدة لاا تسقظ الصزلاةا “م وهدة عكس الأول 

فإذا حاضت حمثلًا- في أثناء الوقت؛ فإن مضى من الوقت ما يسع تلك 
الصلاة لزمها وعليها القضاء إذا طهرت7"» وفيه قول عذج لابن سريج. 

وعلى المذهب يعتبر أخف ما يمكن من الصلاة» حتى لو دخل في الصلاة في 
أول الوقت فطوها فطرأ العذر فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففها لزمه 
القضاء. 

ولو كان مسافرًا فطرأ جنون أو إغماءء» أو كانت مسافرة فطرأ الحيض بعدما 
مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين» وجب قضاؤها. وفي اشتراط 
إمكان الطهارة مع إمكان الفعل فيه طريقان: 

أحدهما: -وجزم به الرافعي-» أنه لا يُشترط؛ لإمكان تقديمهاء إلا إذا لم يجز 


»30/7” والمذهب الأول» أنه لا قضاء عليه. انظر: الوسيط: 55/9» الحاوي الكبير:‎ )١( 
؛» بحر المذهب: 557/9 المجموع: 2555/5 كفاية النبيه: 204/7 الغرر‎ 57/6 
.775/5 البهية:‎ 

(؟) أي: الصّبا لا يتصور عروضه. 

(©) الطريّان: من ظراً يرا ظَدوًا وَطُروع): إذا جاء كفاجاة. 
انظر: لسان العرب: 4١١4/١‏ تاج العروس: 5/١‏ 37". مادة: طراً. 

(5) انظر: فتح العزيز: 2730/١‏ الروضة: .7915/١‏ 

(5) هو المذهب. انظر: الوسيط: 2*./7 الروضة: .".٠0/١‏ 

(7) القول الذي خرجه ابن سريج: إنه لا يحب القضاء إلا إذا أدرك جميع الوقت. 
انظر: فتح العزيز: 2330/١‏ الروضة: ."0٠0/١‏ قال الإمام النووي في المجموع 37//9” : 
"خرجه من المسافر إذا سافر في أثناء الوقت» نص على أن له القصرء ولو كانت تحب 


بأول الوقت لم يقصرء والمذهب الوجوب". 


تقديم طهارة صاحب الواقعة؛ كالمتيمم؛ والمستحاض(". 

والثاني: أن في اشتراطها في حق من يمكنه تقديمهاء الخلاف المتقدم في آخر 
الوقت7". وإن كان الماضي لا يسعها فطريقان: 

أصحهما: -وقطع به الجمهور-» أنه لا يلزم ولا يحب القضاءا". 

وقال أبو يحي البلخي/'' وآخرون:/0) حكم أول الوقت حكم آخره فيلزم 
الصافة بإذزاك كعد دول وكييرة ل فرك الخروج روفي الفطاي و ار 

ثم إن كانت الصلاة ججمع بما بعدها وهو الظهر والعصرء لم تَلزم الثانية بإدراك 


أول وقت الأولى. 


وقال البلخى: يجب العصر إذا أدركَ من أول وقت الظهر قدر ثمان ركعات» 
والعشاء أذا أدرك من أول وقت المغرب قدر سبع ركعات كما في عكسه. 


.51/9 المجموع:‎ 89-01١ فتح العزيز:‎ 255/١ انظر: التهذيب:‎ )١( 

(؟) راجع النص المحقق ص١‏ 75. وانظر: فتح العزيز: 850/1١‏ المجموع: 5/8/7. 

() وهو المذهب. انظر: التهذيب: 255/7 الروضة: 23٠٠/١‏ كفاية النبيه: 2307/7 تحفة 
امحتاج: 5/١‏ 55. 

(5) أبو يحبى البلخي: زكريا بن أحمد بن يحبى بن موسى البَلْحِيَء وكان عالما كبيراء من بيت 
علم» من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية» وهو من أصحاب ابن سُريج» كان قاضي 
دمشق في خلافة المقتدر بالله» وبلخي نسبة إلى (بَلْخْ)؛ بلدة من بلاد خرسان. توفي - 
رحمه الله- بدمشق سنة 78٠6‏ ه. انظر: طبقات الشافعيين: 555/١‏ تحذيب الأسماء 
واللغات: ؟/777» شذرات الذهب: 0/9 95”. 

(5) نحاية ل: (51١/ب).‏ 

(5) ذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى تضعيف قول البلخي» فمنهم من قال: (لا وجه له)؛ 
ومنهم من قال: (هذا خطأ)؛ وقال النووي في المجموع */7 : "اتفق الأصحاب على 
تغليط أبي يحبى البلخي في هذا". وانظر: الحاوي الكبير: 289/7 التعليقة: 2578/7 
المهذب: »٠١5/١‏ الوسيط: */.8, الحلية: */."» البيان: ”/0.ه» فتح العزيز: 


اعلا 


5”11/ 


00 
٠. 6 


واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من أول وقتها ما يسعها لاختص 
بأول وقتهاء بل لو أدرك ذلك من وسطه وجبت عليه. كما لو أفاق المجنون في أثناء 
الوقت وعاده جنونه في الوقت» أو بلغ صبي ثم جنّ» أو أفاقت مجنونة ثم حاضت» 
أو طهرت شم جنت في الوقت. 

وأن الأخيرة من صلاتي الجمع وإن لم تلزم بإدراك وقت الأولى» فقد قيل: تلزم 
الأولى منهما بأدراك أول وقت الأخيرة» كما تلزم بآخر وقتها("). كما إذا أفاق مجنون 
أو مغمى عليه في أول وقت العصر قدر ما يسع الظهر والعصر جميعًا فإنهما تلزمان. 

ثم إن كان مقيمًا فالمعتبر قدر تمان ركعات» وإن كان مسافرًا يُقِصِرٌ كُمَى قدرٌ 
أربع رَكَعَاتِ ويقاس المغرب والعشاء في جميع ما تقدّم بالظهر والعصر. 

الحالة الغالفة7): أن تعم الأعذار المذكورة جميع الوقتء والمراد بالوقت وقت 
الرقاهية والضرزورة مقا لوقك الرقاهية | عضوم ]|82 وددكر الأعذان:مفصلة: 


الأول والغاني: الحيض والنفاس» وهما يمنعان وجوب الصلاة بل جوازهاء 


.595/١ التعليقة: 581/5 الحاوي: ؟59/5, بحر المذهب:‎ »”0/٠ انظر: الوسيط:‎ )١( 
"والفرق على ظاهر المذهب أن الحكم بلزوم‎ : "91/١ قال الرافعي في فتح العزيز‎ 
الصلاتين إذا أدرك وقت العصر مأخوذ من الجمع بينهما عند قيام سببه» ولأن كل واحدة‎ 
منهما مؤداة في وقت الأخرى, ومعلوم أن وقت الظهر إنما يكون وقنًا للعصر على سبيل‎ 
تبعية العصر للظهرء ألا ترى أنه إذا جمع بالتقديم لم يجز له تقديم العصر على الظهر فإذا‎ 
لم يفعل الظهر فليس وقتها بوقت العصرء وأما وقت العصر فليس وقنًا للظهر علي سبيل‎ 
تبعية الظهر للعصرء ألا ترى أنه إذا جمع بالتأخير جاز له تقديم الظهر على العصر بل هو‎ 
أولى على وجه ومتعين على وجه. وكان وقت العصر وقنًا للظهر من غير التوقف على‎ 
فعل العصر فلهذا المعنى افترق الطرفان".‎ 

. انظر: التهذيب: ”/ه 7 المجموع:‎ )١( 

() تقدمت الحالة الثانية صه"؟ من النص امحقق. 

(5) في الأصل: (مخصوصة). والأصح لغة وإعرابًا المثبت بين المعقوفتين. 


١ 


الغالث: الجنون» وهو يبمنع وجوب الصلاة ووجوب قضائهاء سواء كثر الجنون 
أو قَلّ ولو لحظة؛ ويُنصور إسقاط الصلاة بجنون لحظة فيما إذا [بَلْعٌ]!'' مجنونًا وقد 
بقي من الوقت لحظة فزال الجنون عَقِب خروج الوقت. 

الرابع: الكفر الأصليء, وهو مانع من وجوب الصلاة» وكذا سائر العبادات 
امحتاجة إلى النية؛ كالصوم والركاة والحج, كذا قاله الأصحاب في الفروع7", واختلفوا 
فيه في الأصول/'' على ثلاثة أقوال: 

أصحها وأشهرها: |ئهال" تحبء بشرط تقدٌّم الإسلام عليه :وهو مخاطب 
بالفروع كأصل الإبمان7". 


)١(‏ لقد سبق في باب أحكام الحيضء وباب النفاس» بيان المذهب في أن الحيض والنفاس 
يعمنعان وجوب الصلاة» وصحتهاء وجواز فعلهاء وأتكمما يسقطان قضاءها أيضًا. 

راجع النص المحقق ص77» وصه5» من باب أحكام الحيض» وص7 25 من باب النفاس. 

.//٠ في الأصل: (فيما إذا مجنونّ)» هكذا. والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(") انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: 2.١7/75‏ التبصرة للشيرازي: ,88-/07/١‏ الحاوي 
الكبير: 59/8 5» فتح العزيز: ,*3/١‏ المجموع: 78/0*, دليل المحتاج: .750/١‏ 
(4:) أصول الدين: كل ما ثبت وصحّ من الدين» من الأمور الاعتقادية» والغيبيات 
الثابتة» بالنصوص الصحيحة, والمسائل القطعية» وقد يطلق مصطلح (أصول الدين) ويراد 
به: أراكان الإسلام وأركان الإيمان» وهي من أمور العقيدة. 
وفروع الدين: هي الأحكام الدينية والعملية التي شرعها الإسلام لتوجيه سلوك الإنسان 
العملي والعبادي وتنظيم معاملاته مع الله ومع المجتمع وكل ما يحيط به وقيل- بعبارة 
أخرى-: هي الأوامر والنواهي» وهي من أمور ومباحث الفقه. 
انظر: البحر ا محيط في أصول الفقه: 553/5,. الملل والنئحل: 2507/١‏ إرشاد الفحول: 
»0١‏ روضة الناظر: 2.51/١‏ منهاج السنة النبوية: .١175/8‏ 

(5) أي الصلاة. 

(5) وهو المذهب. انظر: المستصفى: 275/١‏ البرهان: »١07/١‏ البحر المحيط: 2155/5 
التبصرة للشيرازي: ,87-/١‏ الحاوي الكبير: 2453/7 فتح العزيز: .893/١‏ 


5ك 

ثانيها: لا تجبء وليس مخاطبًا بماء ويُنسب إلى الشيخ أبي حامد» ونسبه 
الزوياق 2١!‏ إلى العزاقيين11". 

وثالثها: أنه مخاطب بالنواهي» كتحريم الخمر والزنا والسرقة» دون المأمورات!". 
وليس ذلك مخالقًا لقوهم في الفروع لاختلاف المراد فيهما(' فالمراد ييقى الوجوب 
في الفروع أنمم لا يطالبون بما في الدنيا في زمن كفرهم؛ ومرادهم في الأصول أنحم 
يعاقبون عليها في الآخرة زيادة على عقاب الكفر. 
وأما إذا فعل الكافر الأصبلي ل لا تشترط فيها النية؛ كالصدقة, والضيافة, 


والإعتاق , والقرض”'', والعاريّة''', والهبة!), وصلة الرحمء فإنْما تصحء ولا ينتفع بما؛ 


.)ب/١55؟( تحاية ل:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: 4١10/9‏ 7*١ء‏ الحاوي الكبير: //4759»: حلية 
المؤمن» كتاب الصلاة: ص/7/7/8. 

(؟) انظر: البيان: .١١/7‏ 

(:) أي في الأصول والفروع. 

(5) القربة: ما يُتقرب به إلى الله تعالى بواسطة غالبًاء وقد تُطلق ويُراد به ما يُتقرب بالذات. 
يقال: تقكب إلى الله بكذاء أي طلب به القربة عنده. 
انظر: التوقيف: 5178/١‏ الكليات: 2775/١‏ مختار الصحاح: .550/١‏ 

(5) الْمَوْض: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك. انظر: المعجم الوسيط: ؟/707/ء 
المصباح المنير: 497/7 . مادة: قرض. 

(0) العاريّة -بتشديد الياء أفصح من تخفيفها- وهي في اللغة: اسم لما يعطيه الرجل لغيره 
ليتتفع به ثم يرده عليه» كما تطلق على العقد الذي يتضمن هذا. مشتقة من التعاور» وهو 
التداول وانتقال الشيء من يد الى يد. 
وهي في الاصطلاح الشرعي: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. 
انظر: العين: 175/5» المصباح المنير: 5737/7 . مادة: عور. 
انظر التعريف الاصطلاحي في: التدريب في الفقه: 2150/١‏ الفقه المنهجي: 89/1. 

(8) الْيَُ: التبرُعُ بما ينتفع به الموهوب لهء وقد يكون بالعين» وقد يكون بالدين» وقد يكون 
بغير المال. الإقناع للشربيني: 25/7 طلبة الطلبة: .٠١5/١‏ 


لعدم قبوها. 

وقيل: لا يناب عليها في الآخرة» لكن يُطْعَمُ جما في الدنياء ويُوَسَّعْ في رزقه 
وعيشه؛ وقد يخفف عنه العذاب بما في الآخرة» قال النووي: هذا صحيح إن كان 
كافراء أما إن أسلم فالصواب المختار أنه يُناب عليها في الآخرة للأحاديث 
الصيحيس! "1 قال فدوقة قل الحهاء على ورك" "ل :اول علانهم علق أنة لا يمقة 
كما في الدنياء قال: وقد قال الشافعي والأصحاب وغيرهم: أن الكافر يصح منه 
كفارة اليمين والقتل وغيرهما في كفره. ولا تلزمه الإعادة إذا أسلم/"". 

ولا يحب على الكافر قضاء الصلوات إذا أسلم. ولا تلتحق الردة بالكفر 


)١(‏ من الأحاديث في ذلك: 
عن أبي سعيد الخدري- ل - قال: قال رسول الله -مثَللِِ-: «إذا أسلم العبد فَحَسُّن 
إسلامه» يُكمّر الله عنه كل سيئة كان رَلَمَّهاء وكان بعد ذلك القصاص: الحسنةٌ بعشر 
أمثالها إلى سبع مائة ضعفء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه». 
أخرجه البخاري في صحيحه: 217/١(‏ رقم: 24١‏ باب حسن إسلام المره). 
عن حكيم بن حزام- ض - أنه قال لرسول الله حبَيْةِ-: «أرأيت أمورًا كنت أَتَنََثْ بما في 
الجاهلية؟» هل لي فيها من شيء؟» فقال له رسول الله حيَلِ-: أسلمت على ما أسلفت 


من خير». أخرجه مسلم في صحيحه: 21١7/١(‏ رقم: 4194 باب: بيان حكم عمل 


الكافر إذا أسلم بعده). 
(؟) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع: 2١١١/7‏ تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع: 
7/١‏ . 


(9) انظر: المجموع: «/5-ه, الأم: 555/4, البحر المحيط في أصول الفقه: 57/9 ١ء‏ 
الأشباه والنظائر: 54/١‏ 7”5. 
وقد قال ذلك أيضًا غيرهم من أصحاب وأئمة المذاهب الأخرى في المعتمد من مذاهبهم» 
وروي ذلك عن الإمام أبي حنيفة» ومالك؛ وأحمد-رحمهم الله-, لأن الكافر ليس بأهل 
لليمين؛ لأنها تُعمّد لتعظيم الله حتعالى-» ومع الكفر لا يكون معظُمًا ولا هو أهل 
للكفارة لأنما عبادة. 
انظر: العناية في شرح الحداية: ه/87» التهذيب في اختصار المدونة: 2878/7 المغني 
لابن قدامة: ///١٠ه.‏ 


"1 

الأصلي بل تحب الصلاة على المرتد ويجب عليه قضاء صلوات أوقات الردة. 

الخامس: الصّباء وهو مانع, فلا يجب على الصبي والصّبَيّة الصلاة» ولا قضاء 
علد يفك اللإزرة الخو "ل :ولا مكليات عي: مفرلةاه ورياك وار ار ونيا 
وجب في ماله من ركاة» ونفقة [لقريب]!" وزوجة؛ وغرامة متلف فالمخاطب به 
ليها أ» فإن لم يفعله حتى بلغ ححؤطِب هو به. 

قال البندنيجي: وقد أومأ الشافعي في الأم إلى أنه يحب على الصبي فعلهاء 
لكن لا يعاقب على تركها عقوبة من تركها بعد بلوغهء قال: وليس هذا بمذهب7". 

ولا يُؤمر أحد من لا يجب عليه الصلاة بفعلها إلا الصبي والصبية» فإنهما 
يُؤمران يما إذا بلعًا سبع سنينء ويُضْرَبَان على تركها إذا بلغا عشرًّاء وهل ذلك على 
وجه الوجوب أو الندب ؟» فيه وجهان: 

أصسيكينما ‏ اولي !"سين عل الآياء توا سلنوات وعلى الأمهيات 


)١(‏ نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي-رحمه الله-, وقد وجدت غيره يعزو إليه» فيما 
اطَّلعتُ عليه من الكتب. انظر: المجموع: 5/8 صحيح فقه السنة: 2384/١‏ الموسوعة 
الفقهية: »١9///‏ الدين الخالص: 1/9". 

(5) انظر: المختصر: 2155/8» المهذب: ,”55/١‏ الحاوي الكبير: 2477/7 المجموع: 
/9ه ؟, البيان: 7/١1١ء‏ الغرر البهية: 5/1١‏ 5؟. 

(؟) في الأصل بياض وحروف لا تقرأء ووضوح العبارة بالمثبت بين المعقوفتين من المجموع: 
وا 

(؛) الوَلِهُ هنا: من يول الحق رعايته» من وَلِيَهُ يليه ووليت الأمر وتولّيته» ووليث على الصبي 
والمرأة» فالفاعل وَالٍ» والجمع وُلَاةٌ والمرأة والصبي مَوْلِجٌ عليه» والولاية -بالفتح والكسر- 
النصرة. انظر: معجم مقاليد العلوم: 255١/١‏ التوقيف: 54/١‏ *7. المصباح المنير: 
5. مادة: ولي. 

(ه) انظر: الأم: 9٠/5‏ المجموع: 5/7. 

(5) وهو المذهب. انظر: الحاوي: 214/7 النجم الوهاج: 78/9 الغرر البهية: ١//55؟.‏ 


لق 
وااخوصياء زالفوا' 2 علبي الأطنالالملينارة والصلاة والقزاك 1/11" يمد السسعاوأة 
يضربوهم على تركها بعد العشرء وقيّد بعضهم*! الأمر بالتمييز بعد ابيع لا وق 
تقييد العشر بالضرب معنيان: 

أحدهما: أنه زمن يحتمل البلوغ بالاحتلام. 

وثانيهما: أنه حينئذ يقوى ويحتمل الضرب. وعلى الأول تُضرب الصبية 
داك 

وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل» فإن لم يكن/"" فعلى الأبء فإن لم يكن 
فعلى الأم. وقيل: لا يحب تعليم الفاتحة على أحد؛ لأنما إنما تجب بعد البلوغ(". 

وف إعطاء أجرة تعليم -ما سوى الفاتحة والفرائض والقرآن والأدب- من مال 
الطفل وجهان أصحهما: نع.أ". 


)١(‏ القُوَامُ: جمع القائم؛ من القَوَامَة» وهي: القيام على الأمر أو المال أو ولاية الأمرء ورعاية 
المصالح. انظر: معجم لغة الفقهاء: 23375/١‏ المعجم الوسيط: 274/5 تاج العروس: 
07/8.". مادة: قوم. 

)١(‏ الشرائع: جمع الشريعة» في اللغة: مورد الماء الذي تشرب منه الدواب. 
وفي الاصطلاح, الشريعة: ما شرعه الله لعباده من الدين» وقيل: هي الاثتمار بالتزام 
العبودية» وقيل: الشريعة: هي الطريق ف الدين. 
انظر: التعريفات: 2١77/١‏ التوقيف: 2507/١‏ تاج العروس: 55/5١‏ 5. مادة: شرع. 

(9) تحاية ل: (؟55١/ب).‏ 

(؛) عزاه ابن الرفعة ف كفاية النبيه 704/7 : إلى أبي الفضل عياض بن موسى اليَخْصِبِي 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 215/7 تحاية امحتاج: "50/١‏ المقدمة الحضرمية: .57/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 1/5”*؛ ١١19/1ء‏ نحاية الزين: 2»١١/١‏ مغني المحتاج: ١171/١‏ 
الأوسط في السنئن والإجماع والاختلاف: 5١/9‏ . 

(0) أي إن لم يكن له مال. 

(8) انظر: التعليقة: 55/97 ١٠ء‏ كفاية النبيه: ؟/5”.07. 

(9) وهو المذهب. انظر: فتح العزيز: 5/١‏ 59, المجموع: ١1/7‏ كفاية النبيه: 51/7. 


نكي 


وفرض الوقت الذي يؤديه الصبي هل هو نفل حتى بحوز له تأديته قاعدًا مع 


قدرته على القيام ؟» فيه 0000-7 


الروياني فيه وجهين 


ولولم يؤدّها في وقتها فهل يأمره الولي بقضائها ؟, حكى الحيليك!'" عن فتاوي 
60 


وهل يكون الأمر بالصلاة والضرب عليها قُ أثنائها أو بعد تمامها ؟, حكى 


الجيلي فيه وجهين!*. 


السادس: الإغماءل”'» وهو مانع من وجوب الصلاة وقضائها إذا استوعب 


)١(‏ الوجه الأول: لا يجوز للصبي أن يصلي الفريضة قاعدًا. 


والوجه الثاني: تصح المكتوبات من الصبي قاعدًا. 

رجح في (البحر) الأول. 

انظر المسألة في: بحر المذهب 2778/١‏ كفاية النبيه: 29٠4/7‏ النجم الوهاج: 31/7) 
وتحاية الزين: »58/١‏ الإقناع للشربيني: .١0/١‏ حاشية البجيرمي: 24/7 تحفة المحتاج 
١]0ةغ.‏ 

)١(‏ الجيلنُ: هو العلامة» أبو عبد الله شافع بن عبد الرشيد بن القاسم الجيلي» ثم 
الكَرْخْوئ؛ كان من أئمة الفقهاء, له بجامع المنصورة حلقة للمناظرة يحضرها الفقهاء كل 
جمعة تفقه على إِلْكِيا الرَاسِيء وأبي حامد الغزالي» روى عنه ابن السمعاني وقال: سألته 
عن مولده فقال: دخلت بغداد سنة 45٠‏ ه ولي نيف وعشرون سنة. توفي في العشرين 
من امحرم سنة 54١‏ ه ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2٠١١/17‏ سير أعلام النبلاء: 8 .77/١‏ 

وجدت النقل عنه في كفاية النبيه 2885/٠‏ فقد أطلق النقل هكذاء إلا أن ابن الرفعة 
قال: "أصحهما: نعم" أي يأمره بقضائها. 

وجدت النقل عنه في كفاية النبيه ؟/885» والحداية 248/٠٠‏ فقد أطلقا هكذاء دون 
ذكر من قال بالوجهين من أصحاب الوجوه. إلا أنفيه: أصحهما: نعم, له أن يؤدبه على 
ذلك. 

وف التعريفات الفقهية 5١/١‏ : "الإغماء: آفة تعرض للدماغ أو القلب بسببها تتعطل 
القوى المدركة والمحرّكة حركة إرادية عن أفعالها وإظهارها آثارها فيدخل فيه العَشّي". 


وققخ قاطت الشرورة كاشوينه تق اسن 

ويُلحق به زوال العقل؛ بمرضء أو شرب دواءٍ للحاجة أو جاهلًا به وشرب 
مسكر أكرة عليه أو جَهلّه. 

ولا يلتحق به زواله بحرم كشرب مسكر عمدًا عالما به مختارًاء وتناول ما يُزيل 
العقل وليس بمسكر من غير حاجة كَالْبَئْج!" ولو صلى في هذه الحالة لم يصح. 

وقال القاضي -في هذا الثاني-: يمكن أن يُقال: لا يكون فيه القضاءء وفرّق 
في ل "1 رمدلة الخنان الذي لي كلف 

ضبط الشافعي السُكْرٌ فقال: أقله أن يذهب عنه [لغلبته]('' بعض مالم يكن 


)١(‏ عبارة الإمام الرافعي في فتح العزيز١595/1‏ : "والإغماء في معنى الجنون يستوي قليله 
وكثيره في إسقاط القضاء إذا استغرق وقت العذر والضرورة". 

() البَنْجُ: تَبْتُ مُسْبتٌ عُحَدّرِ من الفصيلة الباذنجانية» مُحتْط للعقل؛ مين مُسكن لأوجاع 
الأورام والبُتور» ووجع الأذن. انظر: تاج العروس: 479/5.» المعجم الوسيط: .1١/١‏ 
مادة: بنج. وفي المصباح المنير 577/1١‏ : "البَنْخُ: مثال قلس نَبَتٌ له حمث يَخْلِطُ بالعقل 
وَيُورِثُ الخيال وربما أَسْكَرٌ إذا شَرِبَةُ الإنسان بعد ذَوْبِهِ ويُّقال إنه يُورتُ الشبَات". 
وهناك البنج الطبي» وهو: عَمّار يستخدم لإدخال المريض في حالة اللاواعي» من أهم 
العقاقير المستعملة لهذا الغرض عقار ثيوبتون الصوديوم» ويعطي مفعولًا خلال "٠‏ ثانية 
بعد حقنه في الوريد» والبنج عامة قد يكون سائلًا أو غازيّاء ويجب استخدامه في أي 
عملية جراحية» وهو إما يكون بنج عام لكامل الجسم أو بنج موضعي لمنطقة محددة. 
المرجع: ويكيبديا. 

() انظر: التعليقة: »١١1١1/7‏ كفاية النبيه: 501/5. 

(:) انظر: نماية المطلب: .575/١17‏ 

(5) أي: بل يجب القضاءء وهو المذهب. انظر: المجموع: 28/8 التهذيب: 2.55/7 مغني 
امحتاج: 5/١‏ 51. 

(5) في الأصل: (لغفلته). والمثبت من المجموع: 7/9. وف الأم 88/١‏ : "وأقل السكر أن 
يكون يغلب على عقله في بعض مالم يكن يغلب عليه". 


حبب1ب7بستتتتلتلال1167 1 01 كد 
يذهب» وقال: السكران أن يختٌ كلامه المنظوم و [يَبُوعَ](') بسوئه المكتوم7". 

قال الأضخات: :السكراة: [أن ]| "4.1 أقواله وأفعاله إن كان للدارقية قود 
وقهن0..قآما ممق خضل :له بشيرب المتمنر تشفاط وهكة إندييب! اللثمر ول مكل 
شيء من عقله فهو في حكم الصّاجي, فتصح صلاته وتصرفاته قطعًا ولا ينتقض 
وصووة: 

ولو علم أنَّ جنس الدواء مزيل للعقل وأنَّ الشراب مسكر لكن ظن أن الذي 
يتناوله غير مسكر ولا مزيل لعقله وجب عليه القضاء. 

وقد يحب شرب الدواء المزيل للحاجة؛ ولو احتاج في قطع يده المتآكلة إلى 
تناول ما يُزيل عقله جاز على الصحيح0//.©"7) 


.7/٠9 في الأصل: (يبيح). والمثبت من المجموع:‎ )١( 
ومعناه : يقال: باح بسره يَبُوْح بُوْحًَا وبَؤْحًا إذا أظهره.‎ 
مادة: بوح.‎ .5/85/١ جمهرة اللغة:‎ »51/١ انظر: مختار الصحاح:‎ 

(0) انظر: تمحاية المطلب: 159/١5‏ المجموع: «“//ا. أسنى المطالب: 2584/7 جواهر 
العقود: .١٠١7/7‏ 

(*) المثبت بين المعقوفتين من المجموع: //. 

(:) انظر: المجموع: 9//اء كفاية النبيه: »4١/١1‏ النجم الوهاج: 0/97 5. 

(5) الدَّيِيَبُ: يقال: دَبّ الشّرابُ في الجسم والإناء والإنسانء يدب دَبينًا: سَرَى؛ ودب السّقُمُ 
في الجسم, والبلى في الثوب» والصبحٌ في لعش : كُلّه من ذلك. 
انظر: لسان العرب: »53/١‏ المصباح المنير: .١8//١‏ مادة: دبب. 

() الصّاجي: من الصَّحُوُء وهو: ذهاب السّكر وترك الصِّبا والباطل» يقال: صَّحَا قلبة 
وصّحا السكراكُ من سكره. يَصْحُو صَحْوًا وصُخْوَاء فهو صاح., وأَصْحى: ذَهَبٍ سكزه. 
انظر: لسان العرب: 4 »457/1١‏ مختار الصحاح: ٠5/١‏ مالفا صحو. 

(0) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الروضة: 2707/17 مغني المحتاج: 2١55/5‏ تحاية امحتاج: 
ا 

(8) نحاية ل: (8ه ١/أ).‏ 


كا" 


وا 


ولو أراد شرب دواء فيه سّعٌ؛ فإن غلب ظنه السلامة ففي جوازه قولان!") 
فإن حرّمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاءء وإن أبحناه فلا. 

قال النووي: وهذه الْحَشِيشَة!" -المعروفة- حكمها حكم الخمر في التحريم» 
ووجوب قضاء الصلوات الخمسء ويجب فيها التعزير7) لا الحدك). 

وأما زوال العقل بالنوم جميع الوقت فيمنع من وجوبها عليه وقضاؤها يجب 
بأمر جديدء» وأشار صاحب الذخائرا”! وغيره إلى خلاف في وجوبما 


)١(‏ في بحر المذهب 5917/١‏ : "لو تناول دواء فيه بعض السموم, قال الشافعي في (استقبال 
القبلة): إن كان الأغلب منه السلامة يحل تناوله» وإذا تناوله فزال عقله ونزل الصلاة لم 
يلزمه قضاؤها. وقال في (كتاب الأطعمة): وإذا جعل في الدواء سمء فالغالب منه 
السلامة حل تناوله» وقيل: لا يحل تناوله لأن السم يقتل قليله وكثيره» فخرج فيه قولين". 
كذا نلقه النووي في المجموع 7/7 : عن الشيخ أبي حامد ما في تعليقه» والعمراني. 

)١(‏ الحشيشة: الطّاقة من الحشيش» وهو ما يس من الكلاً فأمكخ أن يُحْضّ وأن يمجمع 
وجمعها حشائشء والفعل الالختشاش. والعشب: جنْس لِلْحلى والحشيشء فالخلى رَطَيُه 
والحشِيشُ يابِسُه. والحشيش أيضًا نباتثٌ مخدرء (وهو المقصود هنا). انظر: المعجم 
الوسيط: 2.17/١‏ لسان العرب: 2587/5 تاج العروس: .١650/11‏ مادة: حشش. 

(*) التعزير: هو تأديب لا يبلغ الحد الشرعي» على معصية لاحد فيها ولا كفارة» وأصله من 
العَزْره وهو الزجر والمنع. 
انظر: طلبة الطلبة: »١ 57/١‏ التعريفات: 57/١‏ المصباح المنير: 5١7/7‏ . مادة: عزر. 

(5) انظر: المجموع: //. 
والحد» في اللغة: المنع والحاجز بين شيئين» وتأديب المذنب» والنهاية التي ينتهي إليها تمام 
المعنى» والجمع: حدود. اصطلاحًا: عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى. 
طلبة الطلبة: 277/١‏ التعريفات: 2.47/١‏ تاج العروس: //8. مادة: حدد. 

(5) صاحب الذخائر: هو العلامة» أبو المعَالي» مُحَلَي بن جُمَيْع بن تجا القرشي المخزومي 
ارو الشَّامِيء ثم المصريء كان من أئمة الأصحاب كنار الفقهاء. وكتاب (الذخائر) 
هو من كتب المذهب المعتبرة» ولي قضاء مصر بتفويض من العادل بن السّلارٍ ثم عزل 
بعد سنتين. مات في ذي القعدة سنة ه٠١‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 


”, سير أعلام النبلاء: .١١ 5/1١‏ 


نهف 

عليه في وقتها'"". 

ولو وَنّب!'! من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاءء وإن فعله عبثّا لزمه 
القضاء» ولو وَنَّبَ آخر لحاجة فانكسرت رجله فصلى قاعدًا لم يقض على 
المي ا روي لكاو بويا نودوي ةميق الأعداره ول فل نا كينا 
الجاهل بوجوبحا قضاؤه. 

فرعان: 

الأول: لو صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم ووقت الصلاة باق لم تحب إعادتما. 

الغابي: لو ا ثم جُنّ ثم أفاق قضى صلوات أوقات السكر دون أوقات 
الجنون على الصحيح””)» وإذا لم يعرف وقت الجنون وجب قضاء الصلوات التي يمتد 
إليها السكر غالبًا. 

ولو ارتدٌ ثم جُنّ لزمه قضاء ما فات في زمن الردة والجنون إذا أفاق وأسلم 
تغليطًا عليه. ولو ارتدت المرأة ثم حاضت أو سكرت ثم حاضت لم يلزمها قضاء 
صلوات أيام الجيض. 

ولو شربت دواء حتى حاضت لا يلزمها القضاءء بخلاف ما إذا شربت دواء 
يزيل العقل. وكذا لو شربت دواء حتى ألقت الجنين ونَفِسَتْ لا يلزمها على 
الصحيح7"). 


)١(‏ انظر: النجم الوهاج: 58/7. قال ابن الرفعة في كفاية النبيه؟/0٠0:‏ " لكن في الذخائر: 
أن من زال عقله بالنوم فطبق الوقت فهو غير مخاطب بتلك الصلاة ". 

(0) ونب وَثْبَا -من باب وَعَدَ-: قَمَرٌ ووُنُوبًا ووثِينًا فهو وَتَّبْء ويتعدى بالهمزة فيقال: 
ؤْتَبْعُهُ. انظر: المصباح المنير: 51417/7. مادة: وثب. 

(") انظر: التهذيب: 2557/7 بحر المذهب: 2557/7 المجموع مع تكملة السبكي: ؟/8. 

(:) سيأقي ذلك في الباب الرابع: في كيفية الصلاة» عند (القول في القيام)» صة”47» فما 
بعدها من النص المحقق. 

(5) وهو المعتمد في المذذهب. انظر: فتح العزيز: 2395/١‏ الروضة: .5"07/١‏ 

(5) وهو المعتمد. انظر: فتح العزيز: 5945/١‏ المجموع: ٠١/7‏ حاشية الجمل: 5/6/0 .١‏ 


الفصل الثالث: الأوقات المكروهة("): 

وهي خمسة: وقتان فيها يتعلق بالفعل» وثلاثة تتعلق فيها بالزمن!"". 

فالأوّلان: الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد صلاة العصر 
حتقى تغرب الشمس. 

فصلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح والعصر دون من لم يصلهما. 
ويطول زمن الكراهة بالمبادرة إليهماء ويقصر بتأخيرهما. 

فق الأول وتجة: لوقع الكأزاهة تراصه] , .رطياذة تيلنه النس (١‏ رووسة لض : 
أنه يدخل بطلوع الفجرء فيلتحق بالأوقات الثلاثة» وقطع به المتولي» وقال ابن 
الصباغ: هو ظاهر المذهب0). 

ولو جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فيظهر أن لا يُكره التنفل إلا بعد 


فخول وقاع القره وقل كا للقياة خقاد اللاي ج101 وواي31ا الإاوي. 


)١(‏ سبق الفصل الأول ص١‏ 5» والفصل الثاني صاه ”؛ من النص امحقق. 

)١(‏ عبارة الرافعي في فتح العزيز١/595‏ : "وقتان تعلق النهي فيهما بالفعل» وثلاثة يتعلق 
النهي فيها بالزمان" . 

(*) انظر: المجموع: 0217/5 كفاية النبيه: 0/8/5 5. 

(:) انظر: التتمة» ص/١809,‏ الشاملء» ص/58١.‏ الروضة: 0250/١‏ تحفة المحتاج: 
0 » كفاية النبيه: 508/7. قال النووي في المجموع 1717/5: "الصحيح الذي عليه 
الجمهور أنه لا يدخل بطلوع الفجر بل لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح". 

() نحاية ل: (6١/ب).‏ 

(5) هو: العلامة» تُد بن يونس بن تُّد بن منعة بن مالكء الشيخ عماد الدين بن يونس 
الإربلي» أحد الأئمة من علماء الموصل؛ يكنى أبا حامد» تفقه بالموصل على والده» ثم 
رحل إلى بغداد» وصنف (امحيط) في الجمع بين (المهذب) (والوسيط)» وشرح (الوجيز)» 
وصنّف جدلًا وسمّاه (التحصيل)» وغيرها من الكتب. ولد سنة 8ه هه وتوثي بالموصل 
في جمادى الآخرة سنة 50 ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2٠١9/8‏ وفيات 
الأعيان: 8ه 


(0) انظر: حاشية البجيرمي: 595/7. 


وأما الثلاثة التي تتعلق الكراهة فيها بالزمن: 

فأحدها: عند طلوع الشمسء وتكره الصلاة فيها إلى أن ترتفع الشمس قيد 
رمح ويتولى!"! سلطاما بظهور شُعَاعِها. 

وفيه وجه: أنه ينتهي بكمال طلوعها(". 

والثاني: الاستواءء وهي صيرورة الشمس وسط السماءء فتكره الصلاة حتى 
تزول. 

الغالث: عند الغروب» فيكره عند اصفرارها حتى يتم غروكا. 

واعلم أن الوقت الثالث وقت الاصفرار» داخل في الوقت الثاني من الأولين 
وهو ما بعد العصر إلى الغروب» لكن في حق من صلى العصر. والوقت الأول من 
الثلائة وهو وقت الطلوع إلى الارتفاع متصل بالأول في حق من صلى الصبح/"". 
فكذلك جعل بعضهب 7 الأوقات ثلاثة: 

ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح, وعند الاستواء» وما بعد 
العصر إلى الغروب7*. 

والأول والثالث ينقسمان إلى ما يتعلق بالفعل» وإلى ما يتعلق بالوقت» لكن 
العبارة الأولى أصح؛ لأن من لم يصلّ الصبح يُكره له التنفل حتى ترتفع الشمس» 
وكذلك من لم يصلّ العصر يُكره له حتى تغرب. وحالتا طلوع الشمس واصفرارهاء 


.597/١ وفتح العزيز:‎ ,”5/١ لعل الأصح لغة: (يستولي)» كما في: الوسيط:‎ )١( 

)١(‏ قال في المجموع مع تكملة السبكي ١717/4‏ : حكاه الخراسانيون. 

(9) انظر: كفاية الأخيار: »85/١‏ الغرر البهية: 5/١‏ 5 ؟. 

() ذكره الشيخ أبو إسحاق التنبيه١/00‏ والعمراني في البيان؟/0*91 ونقله الرافعي في فتح 
العزيز 2537/1١‏ والنووي في المجموع 5 .١7/‏ 

(5) انظر: التعليقة: 457/7غ2 تحاية المطلب: ؟07/9*”, الوسيط: 235/9 بحر المذهب: 
5 ؟؛ شرج المشكل: 25/7 فتح العزيز: ,"55/١‏ المجموع مع تكملة السبكي: 


» تمحاية الزين: .١١5/1١‏ 


6ا” 

7 0 3900 000 ا 
يُكره له التنفل فيهما. على العبارة الأولى [سببان]'''» وعلى الثانية سبب واحد. 

وهل الكراهة في هذه الأوقات كراهة نحريم أو تنزيه ؟» فيه وجهان» رجح 
الأكثرون الأول 

ويستئى من كراهة الصلاة قُُ هذه الأوقات صلوات مخصوصة بزمان ومكان 
0007 0 7 لد 

أما الصلوات الخمس بأسباب» فكل صلاة لما سبب متقدّم عليها أو مقارن 
لماء فمن ذلك الفائتةٌ من الفرائض والنوافل على الصحيح في أن النوافل الراتبة 
تقضى » سواء 2 ذلك النوافل الراتبة» أو نافلة اتخذها م ذُكره 2 هذه 
الأوقات7). ومنه صلاة الجنازة» وسجدتا التلاوة والشكرء وهما كالصلاة في الشرائط 
والأحكام» قال الروياني: ولو قرأ في غير وقت الكراهة فَأخَرَ حتى دخل وقتها لم يكن 

ومنه تحية المسجد, فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لاعتكافيٍ أو قراءةٍ أو 
درس أو انتظار صلاةٍ ونحوه صلى التحية؛ ولو دخل فيها ليصلي التحية خاصةً 


)١(‏ في الأصل: (سببين)» لكنه مبتدأ مؤخر يرفع بالألف. 

(١؟)‏ وهو المعتمد في المذهب»ء أن الكراهة كراهة تحريم. 
انظر: شرح المشكل: ٠/7‏ 5» الروضة: "٠١5/١‏ كفاية النبيه: */5.ه, حاشية الجمل: 
1١‏ ». كفاية الأخيار: 2١1١/6/١‏ مغني المحتاج: ١/159غ‏ نحاية المحتاج: .8/15/١‏ 

(*) سساقط من الأصلء والمثبت من الوسيط: 237/7 وبه تستقيم العبارة. 

(:) وهو المعتمد في المذهبء أن النوافل تقضى. انظر: الحاوي الكبير: 2588/7 فتح العزيز: 
؟/7"١ء‏ الروضة: 599/١‏ » كفاية النبيه: 46/84 . 

(5) عبارة النووي في المجموع 170/5 : "مذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما 
هو عن صلاة لا سبب طاء فأما ما لما سبب فلا كراهة فيهاء والمراد بذات السبب التي 
لها سبب متقدم عليهاء فمن ذوات لأسباب الفائتةٌ فريضةً كانت أو نافلةَ إذا قلنا 
بالأصح أنه يسن قضاء النوافل» فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة 
وغيرهاء وقضاء نافلة اتخذها وردًا" . 


(5) انظر: بحر المذهب: 189/5 الغرر البهية: »71/١‏ مغني المحتاج: .7117/1١‏ 


[لا]('' لغرض» كرهت صلاتما في الأصح/")» وصحح الإمام والغزالي خلافها”". 

وقبال تكره التيحبة هذه الأوقتات مطلمًا وغَلط قائل؟. /0-ومنه ركنن 
الطواف. ومنه صلاة الكسوف. ومنه الركعتان المسنونتان عقب الوضوء لا ُكره في 
هذه الأوقات» وفي الإحياء”" أنه يُكره أن يصليهما”". وف صلاة ركعتي الإحرام 
فيها وجهان: 

أصحهما: يُكره. وادعى الإمام الاتفاق عليه وجزم البندنيجي به. وقوّاه ابن 
الصلاح والنووي!". 

وقال الروياني: وهو غل ط؛"). والحق الإمام صلاة 


)١(‏ في الأصل (أولا)» هكذاء والوضوح بالمثبت بين المعقوفتين. عبارة الرافعي في فتح 
العزيز 7517/1١‏ : "ولو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا لحاجة في الدخول فهل 
يكره ؟ فيه وجهان". 

(؟) انظر: الروضة: 250/1١‏ أسبنى المطالب: .١7 5/١‏ 

(؟) انظر: نحاية المطلب: ؟5*5/5, الوسيط: 207/5 المجموع: 170/5. المطلب العالي؛ 
كتاب الصلاة: /١‏ 8835-88/8. 

(:) انظر: الروضة: .".4-#.«/١‏ قال الإمام في تحاية المطلب 589/8 : "وحكى 
الصيدلاني عن أبي عبد الله الزبيري أنه كان يكره إقامة التحية في هذه الأوقات» ويصير 
إلى أتحا ليست صلاة مقصودة؛ إذ تقوم إقامة فائتة مقامهاء وهذا متروك عليه". 

(5) نحاية ل: .)|/١55(‏ 

(5) وهو كتاب: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي - رحمه الله-. 

() انظر: الإحياء: 2537/١‏ وانظر النقل منه في: النجم الوهاج: ؟/7. 

(0) انظر: تماية المطلب: 2595/5 التهذيب: 235518/5 بحر المذهب: 25١7/5‏ شرح 
المشكل: 237/٠‏ فتح العزيز: 553/١‏ 8, المجموع: 2170/5 كفاية النبيه: »5١/«*‏ فتح 
الوهاب: ١/8/ه.‏ 

(9) عبارة الروياني في بحر المذهب؟١/7١5‏ : "وذكر بعض أصحابنا: أنه يجوز ذلك في الوقت 
المنهي لأنما صلاة لما سبب ذكره القاضي البندنيجي» وهو غلط". 


فد 

ال ا بركعتي الإحراء7". وف صلاة الاستسقاء وجهان: 

أظهرهها: أنه لا يُكره(" ويجريان في صلاة العيد على القول: بدخول وقتها 
بالطلوع, وجزم جماعة بعدم كراهتها!؟). 

ولو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردًا فقضاها في وقت من هذه الأوقات فليس 
له المداومة عليها فيه على الصحيح7": وذلك [من خصائصه]7" عليه السلام. 

وأما الزمان المستننى فيوم الجمعة» وهل تختص الإباحة بوقت الاستواء» ومن 
يصلى الجمعة؟) فيه خمسة أوجه: 


)١(‏ الاستخارة في اللغة: طلب الخير» يُقال: اسْتَخْرٍ الله يَخْرْ لك. 
وصلاة الاستخارة: هي أن من أراد أمرًا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة» 
ثم دعا بدعاء مخصوص. 
انظر: القاموس الفقهي: 2١75/١‏ التعريفات الفقهية: 54/١‏ 25 مختار الصحاح: .49/١‏ 
مادة: خير. 

(؟) وهو الأصح المعتمد في المذهب, أي: أتما لا تكره؛ لأن الحاجة الداعية إليها موجودة في 
الوقت» وقد صرح بذلك الرافعي والبغوي والنووي وغيرهم. انظر: فتح العزيز: )259//١‏ 
التهذيب: 518/7 المجموع: 2170/4 ولم يصرح الإمام بذكر ذلك؛ إلا أنه قال في تحاية 
المطلب0/7٠75:‏ "فهذا بيان مواضع الوفاق والخلاف فيما ليس له سببء فأما التنفل 
الذي يبتديه الإنسان» وليس فيه شرع على التخصيصء فهذا الذي نعنيه بالصلاة التي لا 
بصب ل 

(") انظر: نحاية المطلب: ”/. 4" البيان: 5/هه”2 فتح العزيز: .59//١‏ المجموع: 
5 » كفاية الأخيار: ١//؟١.‏ 

(4) ممن قطع بعدم كراهة صلاة الاستسقاء فيها: القاضي أبو الطيب في تعليقه» وأبو الحسن 
علي بن سعيد العبدري. انظر: المجموع مع تكملة السيكية ادال 

(5) انظر: الروضة: 2304/١‏ اسن المطالب: 2154/1١‏ النجم الوهاج: ؟57/7. 

(5) في الأصل: (وذلك على الصحيح من خواصه عليه السلام)» هكذا. والمثبت من المجموع: 
5 والنجم الوهاج: ؟/7”. وفي إعانة الطالبين١/44١‏ : "لأن ذلك من 
خصوصياته - َي فقد داوم - َي على قضاء ركعتي الظهر لما فاتتاه". 


1 

أصحها: تخصيصها بحالة الاستواء مطلقٌ7". 

ولاسيات رجه يزه الع 0 

وثالثها: تخصيصها بمن حضر الجمعة» وهو الأصح عند القاضي الطبري» 
والمذهب عند ابن الصباغ7". 

ورابعها: تخصيصها بمن حضرها وغشيه النعاس!؟). 

خامسها: تخصيصها بمن حضر ونعس وكان بكر إليهال”". 

وأما الصلاة المختصة بالمكان» فهو حرم مكة, والمذهب أتما تباح فيه"©. 
وقيل: و ا وفيه وجه: أنه يختص بالمسجد الحرام. وثالث: أنه يختص 
اث . 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. 
انظر: الوسيط: 238/7 التنبيه: 2”0/١‏ المنهاج: 23707١‏ تحفة المحتاج: .4541/1١‏ 

.5١ 5/١ الروضة:‎ »6 0٠0/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

() انظر: الشاملء كتاب الصلاة: ص/877-855, البيان: 59/9" كفاية النبيه: 
ع/لاداه. 

(5) انظر: المجموع مع تكملة السبكي: 217/54 كفاية النبيه: +/5107., النجم الوهاج: 
/1". 

(5) انظر: التهذيب: 25١/5‏ فتح العزيز: »4.0٠0/١‏ الروضة: 05٠5/١‏ كفاية النبيه: 
١ه‏ غاية البيان: .7/1١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 240١/١‏ دقائق المنهاج: 241/١‏ كفاية الأخيار: 2١5/١‏ فتح 
الوهاب: 258/١‏ فتح القريب المجيب: .51/١‏ 

(0) انظر: النجم الوهاج: 2754/7 حاشية البجيرمي: .١7١/7‏ في السراج الوهاج١/5”‏ : 
"فإنه لا ينعقد كالصلاة التي لا سبب لما في هذه الأوقات» إلا في حرم مكة فلا تكره 
الصلاة به فيها وإن كانت خلاف الأولى على الصحيح. ومقابله: أتما تكره فيه كغيره". 

(8) المعتمد في المذهب أنه يختص بمجميع الحرم. انظر: بحر المذهب: 251/79 فتح العزيز: 
0١‏ التدريب في الفقه: ١57/١‏ كفاية الأخيار: 2١55/١‏ مغني المحتاج: 


الل 


01 
فرع: لو صِلَّى صلاة مكروهة في هذه الأوقات ففي انعقادها وجهان: 
أظهرهما: لا0'. وينبني عليها ما لو نذر أن يصلي في هذه الأوقات هل يصح 
؟» فإن قلنا: تنعقد ويصليها فيها فالأولى أن يصليها في غيرهاء كمن نذر أن يضحي 
شاة بسكين [مغصوب]!'' يصح نذره ويذبحها بغير مغصوبء فإن ذبحها كما عصى 
وأجزأه. 
وعلى الثاني لا يصحأ". أما لو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها في هذه 
الأوقات قطعّاء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: التعليقة: »475/١‏ 457/5 المجموع: 4/١8١غ‏ كفاية النبيه: »51١/«‏ أسنى 
المطالب: 2١74/١‏ تحاية المحتاج: 2580/١‏ 517/7. 

.5١/8/5 والتهذيب:‎ »4 01/١ في الأصل: (مغصوبة). والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(9) انظر تفصيل المسألة في: الحاوي الكبير: 0 »501/١‏ التعليقة: ”/457» التهذيب: 
5 بحر المذهب: 25١7/5‏ الحلية: 2١57/7‏ فتح العزيز: »401١/١‏ المجموع: 
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الباب الثاني: في الأذان(١)‏ 
وهو في الشرع: إعلام بذكر مخصوص بدخول وقت الصلاة("". والأذان 
والإقامة'"' مشروعان للصوات الخمس خاصة دون المنذورة» وثي كوتهما سنة أو/!4) 
و انيه رجه 
أصحها: أنمما سنتان7©. 


وكابيمها الا 0 


)١(‏ الأذان في اللغة: اسم من قولك: آذنت فلانً بأمر كذا وكذاء أَوْذْْه إِيْذَائَ أي: أعلمت 
فالأذان لغة: الإعلام. انظر: تمذيب اللغة: 215/١1‏ مختار الصحاح: 215/١‏ القاموس 
المحيط: ١١75/1١‏ . مادة: أذن. 

)١(‏ هذا تعريف الأذان اصطلاحًا. انظر: البيان: ؟/5ه. المجموع: */ه7, أسنى المطالب: 
25/١‏ الغرر البهية: ١/517؟.‏ 

(©) الإقَامَةُ: مصدر أَقَامَ بالمكان إقامد أو من أَقَامَ الشيء: إذا قَوَمَهُ وسَوَا أو من أقامَ 
الشيء إقامةً: إذا أَدَامَهُ واستمرٌ عليه أو من قام بالأمر وأقامّه: إذا جد فيه ويَحلّدَ والمراد 
هنا: حضور الصلاة ودخول وقتهاء والدخول فيها وإتمامها. 
انظر: تاج العروس: 11/73 مختار الصحاح: ,757/١‏ لسان العرب: .59//١7‏ 
مادة: قوم. 
واصطلاحًا: هي إعلام للحاضرين بذكر مخصوصء لأن يقوموا إلى الصلاة. وإعلام 
القيام إلى الصلاة ينزل بمنزلة الإقامة. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 278/١‏ أنيس الفقهاء: 
ا 

(:) تحاية ل: (5١١/ب).‏ 

(5) الكِمّايّة في اللغة: حصول الاستغناء. انظر: المصباح المنير: ؟//5727. مادة: كفى. 
وفرض الكفاية في الاصطلاح: ما يُقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. سمي بذلك؛ 
لأن فعل بعضهم فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين» مع كونه واجبًا على الجميع . 
انظر: التوقيف: 555/١‏ الإكاج: .٠٠١/١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: الوسيط: »4١/5‏ التنبيه: »55/١‏ الإقناع للماوردي: 2355/١‏ فتح 
العزيز: ٠ 5/١‏ 4. المجموع: 8١/7‏ » السراج الوهاج: ,91//١‏ تماية المحتاج: .411/١‏ 

(0) انظر: فتح العزيز: ٠ 5/١‏ 4» المجموع: 1/7. 


وثالثهما: أنمما سنتان في غير الجمعة فرضا كفاية فيها("©. 

فإن قلنا: هما سنتان» فهما سنتان على الكفاية» وتنادّى السنة بما تنادّى به 
طلس على ولداة انمسق فا ع بن و7 رندرة كيبا امل اللا 
يقاتلوا عليهما على الصحيح7". 

وإن قلنا: فرض كفاية» فأقل ما يَتَأَدّى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع 
أهل ذلك المكان» فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أَذَّن واحد سمعوها كلهم سقط 
الفرض بواحد» وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يُوْدّن في كل موضع واحد بحيث ينتشر 
الأذان في جميعهم؛ فإن أذَّن واحد فقط سقط الحرج عن أهل الناحية الذين جمعوه 
دوك غيرهم. 

قال الفوراني: ويسقط فرض الأذان بصلاة واحدة في كل يوم وليلة يحب لكل 
ا 

قال الإمام: ولم أر لأصحابنا إيجابه لكل صلاة/". 

قال النووي: وهذا خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابناء فمقتضى كلامهم 
وتحوية لكل :فناذة عل :هذا القول :وغ الضوا 9 


)١(‏ انظر: الوسيط: ؟/١4»‏ الإقناع للماوردي: ١/ه5”.‏ فتح العزيز: »4١ 5/١‏ المنهاج: 
١0*»؛‏ كفاية النبيه: ٠07/5‏ 5» عزاه الشيرازي في المهذب ».٠١7/١‏ إلى ابن خيران وأبي 
سعيد الإصطخريء وقال النووي في المجموع7/١6‏ : حكاه السرخسي أيضًا عن أحمد 
السياري من أصحابنا. 

)١(‏ سيأ في ص١؟؟‏ فما بعدها من النص امحقق. 

(؟) وهو المعتمد في المذهبء أنحم لا يقاتلون إِذَّا عليهما. انظر: الوسيط: »41١/١‏ الحلية: 
؟ه* التهذيب: ؟45-45/5» البيان: ”/8ه» فتح العزيز: »4١ 54/١‏ المجموع: 
8٠‏ أسن المطالب: »١56/١‏ النجم الوهاج: 571//9. 

(5) انظر: المجموع: 28١/7‏ كفاية النبيه: .5١5/5‏ 

(5) انظر: نماية المطلب: 737/7. 

(5) على القول: بأنه فرض كفاية. 

(0) انظر: المجموع: 87/9. 


حا 

فلو امتنع أهل بلدة أو قرية أو عحَلَّة منه وجب قتالهم بعد الإنذار» وإن قلنا: 
[بافتراضهما]7 في الجمعة» فقيل: هو الذي يقام بين يدي الخطيب7". ولا يسقط 
بأذان في يوم الجمعة لغير الجمعة. 

فرع: يُستحب أنْ لا يكتفي أصحاب المساجد المتقاربة بأذان بعضهمء بل 
يوذنا:ق كل انسجد واتحك:وآن يكن الأذاة بقرت اللشجل". 

ولما كان الأذان دعاء ناس مخصوصين بكيفية مخصوصة إلى صلوات مخصوصة 
جعل كلام الباب في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في بيان الصلوات التي شرع لما الأذان: 

وضبطها الغزالي بأنما جماعة الرجال في كل مفروضة مؤدّاة(''» فهذه أربعة 
قيود: 

الأول: الجماعة. فالمنفرد في صحراء أو بلد إذا لم يبلغه نداء غيره هل له أن 
يؤذن ؟» فيه ثلاثة أقوال: 

الصحيح المنصوص ف القديم والجديدء نعه0". 

وثانيهما: -وهو في القديم-, نا 

ووالقواء تصيكه أبى )عطاقت أنه اذدكيها عضول جفاعة ذف الو" 


. 5١54/١ في الأصل: (لا نراجعهما)» كذاء غير واضح. والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

)١(‏ عبارة النووي ف الروضة١/7"07‏ : "وإذا قلنا الأذان فرض كفاية في الجمعة» فقيل: 
الواجب هو الذي بين يدي الخطيب. وقيل: يسقط الوجوب بالأذان المأ به لصلاة 
الجمعة وإن لم يكن بين يدي الخطيب". 

(*) انظر: المجموع: 2158/7 النجم الوهاج: 5/7ه, حاشية الجمل: 2307/١‏ الغرر البهية: 
,١‏ مغني المحتاج: »189/1١‏ تحفة المحتاج: 5/١‏ 57. 

(5) انظر: الوسيط: 5/7 5. 

(5) وهو المذهب. انظر: الأم: »٠١٠/١‏ المختصر: 8/ه١٠»‏ الروضة: »505/١‏ كفاية 
النبيه: /759» حاشيتي قليوبي وعميرة: 2١ 547/١‏ تحفة المحتاج: .477/1١‏ 

(5) انظر: الوسيط: 5/١‏ ؛ » الحاوي الكبير: ”/. ه» الحلية: ؟577/7. 

(0) انظر: المهذب: .١١1//١‏ 


وإن بلغه أذان غيره فطريقان: 

أحدهما: أنه كما لولم يبلغه(". 

وثانيهما: القطع بأنه لا يؤذن7". 

وقال/(" الروياي: إن كان بمسجد أقيمت فيه جماعة فالنص في الأم أنه 
يُستحبء وهو على حالين» فإن كانت الجماعة الأولى انصرفت يؤؤِّن ويُقيم» وإن 
كان عقب فراغها من الصلاة ولم تنصرف ل يؤؤّن وم يُقم*'» انتهى 

وإن قلنا: لا يؤذن» ففي الإقامة طريقان: 

أحدهما: فيها وجهان. قال النووي: وهو غلط". 

وأصحهما: القطع بأنه يُقيه0). وإن قلنا: يؤذن أقامء وهل يرفع صوته ؟؛ 


2١51/١ فتح الوهاب:‎ 2.40/١ غاية البيان:‎ »457/١ وهو المعتمد. انظر: تحفة المحتاج:‎ )١( 
قال النووي في‎ .74/١ دليل المحتاج:‎ 5515/١ الغرر البهية:‎ 537/١ حاشية الجمل:‎ 
المجموع”/65 : "وبهذا الطريق قطع الماوردي والبندنيجيء» قال البندنيجي: القول الجديد‎ 
يؤذن» والقديم لا".‎ 

(؟) انظر: الوسيط: ؟١/45»‏ فتح العزيز: »5١05/١‏ الروضة: 5٠05/١‏ النجم الوهاج: 
ف المجموع 85/9 » قال: "لأن مقصود الأذان حصل بأذان غيره". 

(5) نمحاية ل: (هه ١/أ).‏ 

(5) انظر: بحر المذهب: »517/١‏ كفاية النبيه: 8914/7 قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في 
الأم ٠١/١‏ : "ولا أحب أن يترك الأذان لصلاة مكتوبة انفرد صاحبها أو جمع ولا 
الإقامة في مسجد جماعة كبر ولا صغرء ولا يدع ذلك الرجل في بيته ولا سفره وأنا عليه 
في مساجد الجماعة العظام أحظ", وقال في موضع آخر من الأم ٠١/١‏ : "وإن دخل 
مسجدا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه". 

(5) عبارة النووي في المجموع 65/8 : "فإن قلنا: يؤذن أقام, وإن قلنا: لا يؤذن» فهل يقيم؟؛ 
فيه طريقان» الصحيح وبه قطع الجمهور يقيم» والثاني حكاه جماعةٌ من الخراسانيين فيه 
شيان ولا ا 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: ١٠5/١‏ 5» الروضة: 2705/١‏ كفاية النبيه: 


»: مغني المحتاج: 079/1١‏ نحاية المحتاج: 01/١‏ 5. 
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ينظر: فإن كان بمسجد قد صلت فيه جماعة لم يرفعه قطعّاء سواء رجا حضور جماعة 
أم لا(" وكلام الروياني يُفهم إثبات وجه أنه يرفعها"). فإن لم يكن كذلك فوجهان: 

أصحهما: 0 

وثانيهما: إن رجا حضور جماعة رفع وإلا فلا(". 

قال الإمام: ولا نعني بقولنا: أنه لا يرفعه أن الأولى أن لا يرفعه فإن الرفع أولى» 
لكن نعنى به أن يعتد بأذانه وإن لم يرفعه"» قال النووي: والمنصوص الذي نقله 
الجمهور أن المنفرد يعتد بأذانه بغير رفع بلا خلافء وإنما الخلاف في استحباب 
الرفع» ويكفى أن يُسْمِعَ نفسه؛ وشرط الإمام أن يُسمع من هو عنده7"). 
قال في الأم: ويصلي أحد بأذان رجل لم يون له("), أي: لم يقصده بالأذان. 
قال الأصحاب: لو اجتاز بمسجد قد أَذِّنَ فيه اكتفى بذلك الأذان وإن كان 


المؤذن لم يقصده". 


)١(‏ انظر: المنهاج: »3/١‏ السراج الوهاج: ,”37/١‏ أسنى المطالب: ١/5؟١.‏ وفي فتح العزيز 
0١‏ : "هاهنا لا يرفع الصوت لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما 
في الغيم". 

)١(‏ قد أشار إلى ذلك أيضًا ابن الرفعة» فقال في كفاية النبيه 5984/5 : "فأفهم كلامه 
(الروياني) أنا إذا قلنا: يؤذن ويقيم» يرفع بمما صوته؛ لأنه قال بعد حكاية هذه الطريقة: 
ومن أصحابنا من قال: إنه يؤذن ويقيم في نفسه بكل حالء ولا يرفع صوته". 

(*) هو المعتمد في المذهبء أنه يرفع صوته بالإقامة إذا لم يكن كذلك. 
انظر: بحر المذهب: 24١7/١‏ فتح العزيز: 4.5/١‏ المجموع: “هل كفاية النبيه: 
55*؛* حاشية الجمل: »7917/١‏ أسن المطالب: »١5 5/١‏ دليل المحتاج: .79/1١‏ 

(:) انظر: بحر المذهب: 2511/١‏ فتح العزيز: ٠5/١‏ 4» الروضة: 2707/١‏ كفاية النبيه: 
1 

(5) انظر: نماية المطلب: ؟517/7. 

(5) انظر: الأم: ٠١7/1١‏ , المختصر: 2٠١5/8‏ نحاية المطلب: ؟/47» المجموع: 87/7. 

(0) عبارته في الأم ٠١1/١‏ : "يصلي الرجل بأذان الرجل لم يؤذن له..". 


(8) انظر: بحر المذهب: ».417/١‏ المجموع: »١59/9‏ الغرر البهية: .5714/١‏ 
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قد دخل ليصلي بعد الأذان فأذَّن المؤذنون وأقاموا لم يحتج إلى أذان ولا إقامة, 


وقيل: يُستحب أن يؤدِّن في نفسه ويُّقيم إن كان قد أجاب الموّن حين أدَّن1". 


القيد الثاي: صلاة الرجالء فإذا أراد جماعة النسوة صلاة» فثلاثة أقوال: 
أحدها: يُستحب لمن الأذان والإقامة/"). 


والثني: أن لا يُوَدْنّ ولا يهمْ15". 


وأصحها: -وبه قطع الجمهور-» أنه يستحب لمن الإقامة ولا يُوَذْنَ 
الأذان(4), فلو أَدّنَتْ من غير رفع صوت لم يُكره على المذهب7*» فإن قلنا: تين 
فلا ترفع الصوت فوق ما تسمعه صواحبها قطعًّاء وهل يحرم؛ أو يُكره ؟؛ فيه 
وجهان: 

أصحهما أولهما'''؛ ويظهر تحريمها على الخلاف في أنَّ صوتما عورة. 

ولو أرادت المنفردة الصلاة؛ فإن قلنا: الرجل المنفرد لا يؤذِّنء فهذه أولى» وإن 
قلنا: يؤذّنء ففي المرأة الأقوال الثلاثة» وثُقيم. قال الشافعي: فلو تركنّها لم أكره لما 
من تركها ما أكره من تركها من الرجال7"". والخنثى المشكل كامرأة. 


١٠١/١مألا كفاية النبيه: 15/97 59. في‎ »5١7/١ انظر: البيان: ؟/8/اء بحر المذهب:‎ )١( 
(وإن دخل مسجدًا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه).‎ 

(؟) قال النووي في المجموع ٠٠١/7‏ : نص عليه في البويطي» وحكاه الخراسانيون. 

(9) به قال القاضي حسين في التعليقة 2٠١7/7‏ كذا عزاه إليه ابن الرفعة في كفاية النبيه 
0 . 

(:) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحاوي الكبير: 51/5, تماية المطلب: 5/7 4» المجموع: 
٠٠١+‏ تحاية المحتاج: 05/١‏ 4. 

(5) انظر: الأم: ١/*١٠ء‏ الحاوي الكبير: 51/7 تماية المطلب: 45/7 المجموع: 2٠١١/*‏ 
مغني امحتاج: .57/١‏ 

(5) هو المعتمد في المذهبء أنه يحرم. انظر: الوسيط: 5/7 4» فتح العزيز: 07/١‏ 5» الروضة: 
"1١‏ إعانة الطالبين: 25070١‏ تحاية امحتاج: ١5/١‏ 5» مغني المحتاج: .١١ 5/1١‏ 

(0) انظر: الأم: .١١/1١‏ 
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القببه لها لننف :"الملل ةقاي 1101 قطي القعناوانف اجون المفروضة ذا 
ولا إقامة» سواء يُسن فيها الجماعة؛ كالعيدين» أو لا كالضحى. 

كن قادض ١"!‏ الشركة القيديره والكدنو فرق وا مئال العالةة جايعة قال 
الشافعي: أو الصلاة, فلو قال: ان إلى الصلاة) لم أكرهه. وإن قال: حي على 
الصلاة» فلا بأس وأحب أن يَمَوَقَاه) ويتوقى جميع كلام الأذان» ولو أذَّن وأقام 
للعيد كرهته(*. 

وقال صاحب العدة(): لو قال: جح على الصلاة» جاز» بل هو مستحب. 


.)ب/١هه( نحاية ل:‎ )١( 

."01//١ في الأصل زيادة (لا)» والمثبت من الوسيط: ”5 4» والروضة:‎ )١( 

(8) هله كلمة عمق الدعاء إل الس كما يقال تعال. 

قال الخليل: أصله (4) من الصّج والجمع» ومنه: 1 الَهُ شَعَتَه وكأن المنادي أراد: 4 تَفْسَكَ 
ِلَيْئَاه وها للتنبيه» وحذفت الألف تخفيمًا لكثرة الاستعمال» وجعلا اهما واحدًا. وقيل: 
أصلها (مَلَ أَمٌ) أَيْ: قُصِدَء فنقلت حكة الممزة إلى اللام» وسقطت, ثم جعلا كلمةً 
واحدةً للدعاء. انظر: المصباح: 575/7» تاج العروس: 5/85 .١١‏ مادة: هلم. 

(5) تَوَقّى الشيء: حذره وتحنبه. واتَّى يمعي واحدٍ. انظر: تاج العروس: 2370/5٠‏ المعجم 
الوسيط: .١٠١57/7‏ مادة: وقي. 

(ه) انظر: الأم: 41١1//١‏ 559. 

(5) صاحب العدة: كتاب (العٌدة) عند الإطلاق» يكون هو العُدة -بضم العين- الصغرى 
لأبي المكارم إبراهيم بن علي بن الحسين الشباني الطبري الضرير المكي -المعروف: بأبي 
المكارم الروياي» المتوق سنة 77هه. وهو ابن أخت عبد الواحد أحمد بن إسماعيل 
الروياني صاحب بحر المذهبء, وهو المقصود هنا. 
أما (العدة الكبرى) فهي شرح لإبانة الروياني» وهي-العُّدة الكبرى لأبي عبد الله (الحسن) 
أو (الحسين) بن علي الطبري المكي المتوقي سنة /49ه. وقيل: سنة 495 ه. وكلتاهما 
غير العْدة في شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» لبهاء الدين عبد 
البحمن ابن إبراهيم المقدسي المتوفي سنة 5784ه. انظر: طبقات الشافعة الكبرى: 
14 *,؛ سير أعلام: 4 ١7/1١27؛‏ كشف الظنون: 211١795/7‏ الأعلام: 7؟/١١7.‏ 
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وقال الدارمي: يُكره2"7. قال النووي: الصواب ما نص عليه(". 
وقال الطيوقة عقيس نين أن رقول العناذة حاتف لفو إلى الصادة: 
وقال القاضي حسين: يقول: الصلاة» ولا يقول: جامعة, ا 

وكذا ينادّى لصلاة التراويح إذا صليت جماعة. وأما صلاة الجنازة فقيل: ينادى 
لما الصلاة جامعة» وقال الشيخ أبو حامد وطائفة(4). لا ينادّى لها بذلك ولا 
غيره7”'» وهو المنصوص]". 

ولا أذان ولا إقامة للمنذورة. وقال صاحب الذخائر: يؤذن لها ويقيم إذا قلنا: 
سملك بالنذر شَيلك الواجب. قال النووي: وهو غلط خلاف ما عليه 
الأفيعات 0 


قال النووي في المجموع 701١/5‏ : "وحكى الرافعي عن أبي المكارم صاحب العُدَّةِ وهو 
غير صاحب العُدَّةِ أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري الإمام المشهور الذي ينقل عنه 
صاحب البيان" . 
فالظاهر» أن صاحب العدة هنا هو: أبو المكارم الروياني؛ ففي المجموع ١5/5‏ : "وقال 
ضاخي" الغذة: لو قال: حي على الصلاة» جاز بل هو مستحب"2 وفيٍ فتح 
العزيز 770/5 : "وذكر في العدّة: أنه لو نودي لصلاة العيد حي على الصلاة» فلا بأس 
بل هو مستحب"”. والمؤلف ينقل عن النووي والرافعي كثيراء والله أعلم. 

.١ه/5 انظر: المجموع:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الحاوي الكبير: 8/7 5» التعليقة: 55//7» المهذب: 2٠١8-١١ 07/١‏ الوسيط: 
5 الحلية: ؟/ 20 البيان: 2.50/7 فتح العزيز: 4١8/١‏ المجموع: 84/7. 

(9) انظر: كفاية النبيه: 555/86 . 

(:) تمن قال ذلك أيضًا: البَنْدَنِيجِيء وا محاملي» وصاحب العدة» والبغوي» وغيرهم. 
انظر: التهذيب: 5/١‏ 54» فتح العزيز: ١8/١‏ 5» : المجموع: *//الاء كفاية النبيه: 515/98. 

(5) انظر: المجموع: 707/9. 

(5)"انسرة الخد 83:51 البيان ‏ #القاهم من المذهتن: 4218/5 التوذيبة 4147 
الروضة: ,9037/١‏ مغني المحتاج: .١١4/١‏ 

(0) انظر: المجموع: //ا/اء مغني المحتاج: 231/١‏ النجم الوهاج: 55/7 . 


لض 

القيد الرابع: المؤدّاة وفي الأذان للفائتة ثلاثة أقوال: 

الجديد الصحيح عند الرافعي» أن لا يدن لحاء ولكن يُقيه0". 

والقديم أنه يؤذن لماء وصححه النووي ونقل تصحيحه عن الجمهورا". 

والثالث: عن الإملاء, أنه إن رجا حضور جماعة أذّن وإلا فلال"؛ قال 
الأئمةل؟): الأذان في الجديد حق الوقتء وفي القديم حق الفريضة:؛ وفي الإملاء حق 
الجماعة()؛ ويقيم لما على الأقوال كلهاء ولو أقيمت الفائئة جماعة سقط القول 
الغالث7" . 

قال الرافعي: متى أثبتنال'! الخلاف في أن المنفرد بالمؤدّاة هل يؤدّن لها ؟» وجب 
أن يرتب فيقال: إن قلنا: المؤداة لا يؤذن لما فالفائتة أولى» وإن قلنا يودَّن لما ففي 
الفائتة خلاف00. 

ولو قضى فوائت على التوالي ففي الأذان الأول هذه الأقوال» ولا يؤذن آخرها 
قطعًا؛ إذ لا تواللي بين أذانين في وقت إلا في صورتين: 


)١(‏ في الأم مه ٠١‏ : "وما فات وقته أقام ولم يؤذّن". وانظر: المختصر: 2٠١5/8‏ الوسيط: 
5 التعليقة: ؟//14» المهذب: 2٠١8/١١31/١‏ فتح العزيز: 0/8/١‏ 4» المجموع: 
. 

(١؟)‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحاوي الكبير: ”2.47/7 التعليقة: 54//7» المهذب: 
8-0١‏ 0ل الحلية: 9/*-0”, البيان: 250/5 فتح العزيز: 0/١‏ 4» المجموع: 
4 . 

(9*) انظر: الوسيط: 55/7» المهذب: ١/17١١8-1١٠ء‏ التعليقة: 554//7» الحاوي الكبير: 
47 الحلية: 00-575 المجموع: 15/79. 

(:) هم الأصحاب في المذهب. 

(5) انظر: فتح العزيز: 08/١‏ 5» الروضة: .50/8/١‏ 

(5) كذا قاله الأصحاب في المذهب. انظر: بحر المذهب: »475/١‏ فتح العزيز: 2409/١‏ 
المجموع: 84/7 النجم الوهاج: 241/7 تحفة المحتاج: .455/1١‏ 

(0) في فتح العزيز 4٠/8/1١‏ :"استثنى". 

(8) أي ففيه الخلاف المذكور. انظر: فتح العزيز 04/1١‏ 4. 
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إحداهما: أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيؤذن لما ثم يصليها ويدخل وقت 
العصر فيؤذن لها. 

الثانية: إذا أَذَّن لفائتة وصلاها فدخل وقت صلاة عقبها يؤذّن لها ويّقيم لكل 
واحد من الفوائت ولو والى بين فريضة الوقت/7١‏ ومقضية» فإن قدَّم فريضة الوقت 
أَذّن للها وأقام للمقضية ولم يؤذِّنء وكلام الماوردي يُشعر بجريان الخلاف فيه" وإن 
قدَّم المقضية أقام لهاء وف الأذان لما الحخلاف29. 

وأما فريضة الوقت» فقد قال الفوراني والإمام؛ إن قلنا: يؤذن للمقضية» لم 
يؤذن لحا" ". أذَّن للمؤداة وأقام على الأصح عند القاضي وجزم به الإماه0". 

وقال الرافعى: الأظهر أنه يقتصر على الإقامة لصلوات الوقت بعد الفائتة 
مَطلق00. قلت: وجزم به ججماعة7"". 

وقال السرّخسي”): يؤذن هال")» فيحصل ثلاثة أوجه. قال النووي: والأصح 


.)أ/١ نحاية ل: (5ه‎ )١( 

. 48/7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) ففيه الخلاف المذكور من الأقوالثلاثة» والأصح المعتمد في المذهب أنه يؤذِّن لها. 
انظر: بحر المذهب: 24١4/١‏ فتح العزيز: ١9/١‏ 5» الروضة: .504/١‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب: 7/7ه. المجموع: 84/79. 

(5) انظر: التعليقة: ,55-٠0/5‏ تماية المطلب: ؟7/7ه. 

(5) انظر: فتح العزيز: .5059/١‏ 

(0) ممن جزم به: إمام الحرمين في نحاية المطلب 57/5» والبغوي في التهذيب 47/7» والروياني 
في بحر المذهب »4١ 54/١‏ وابن الرفعة في كفاية النبيه 57/5 25 وغيرهم. 

(8) السرخسيء هو: العلامة» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي» صاحب التعليقة» 
من أجلاء أصحاب المذهب الشافعي بمروء تفقه على القاضي الحسين» ومن تصانيفه 
(الأمالي) ويعرف أيضًا ب(الرّاز). كان مولده سنة 4١‏ ه أو 47037ه. وتوف بمرو في 
شهر ربيع الآخر سنة 4914 ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2٠١١/0‏ طبقات الشافعية: ."91/١‏ 

(9) انظر: المجموع: 84/9. 


أن لط يوذن طانلا انوع ماتغضيقا يطول النهنا نوي 

الجامع بين الصلاتين لسفر أو مطرء إن قدم الأخيرة إلى الأولى أذَّن للأولى 
وأقام ل هما ولا يؤذن للثانية» وإن أخّر الأولى إلى وقت الثانية كما لو أخر الظهر إلى 
العصر وبدأ بالأولى أقام لكل منهما ولم يؤذن للعصرء وف الأذان للظهر الأقوال في 
الفائتة7") . 

وقال القاضي والمتولي: إن قلنا: يؤذن للفائتة» فهذه أولى» وإلا فوجهان!". 

والأصح, أنه لا يؤذن لها عند الرافعي /), وأنه يؤذن لما عند النوويي 2 

وقال الإمام: ينقدح أن نقول: يؤذن للظهر والعصرء وإن قلنا: لا يؤذن 
للفائتة؛ إما لأما مؤدَّاة ووقت الثانية وقت الأولى للعذر» وإما لأن إخلاء العصر عن 
الأذان في وقتها بعيد بعذر الأذان الواقع قبل الظهر للعصرء وقد يؤذن الإنسان 
لصلاة ويأقٍ بعده بغيرها ولا يقدح ذلك في أنَّ الأذان لتلك الصلاة» فعلى الأول" 
كوة الأذان كيدو موطلق اناق 1" يكرة العويين "1 يني لك سباق تدان 
الجمع ذكر خلاف في أن [الأولى]7'/ المؤداة في وقت الثانية أداء أو قضاء ؟, 


."0//١ انظر: الروضة:‎ )١( 

(؟) راجع النص المحقق ص51 7. 

(؟) الوجها: الأول: وبه قطع السرخسي ف الأمالي» أنه لا يؤذن لها. 
الثاني: يؤذن لماء وبه قطع البغوي وصاحب العدة» والقاضي حسينء, وهو الأصح. 
انظر: التعليقة: ٠0/5‏ 55» التتمة: ص/ 255/8 التهذيب: ؟/477. المجموع: 87/1. 

(4) انظر: فتح العزيز: .4059/١‏ 

(5) انظر: الروضة: .7"0/١‏ وهو الذي رجحه الرملي في نماية المحتاج: .405/١‏ 

(1) أي: على التعليل الأول. 

(0) أي: على التعليل الثاني. 

(8) وقال إمام الحرمين أيضًا في نحاية المطلب 57/79 : "فالوجه عندي: القطع بأنه يؤذن قبل 
صلاة الظهر ويقيم؛ ثم يقيم بعد الفراغ من صلاة الظهر» ويفتتح صلاة العصر. فهذا كله 
إذا قلنا: يحب رعاية الترتيب والموالاة". 


(9) في الأصل: (الأول). والمثبت هو الصحيح لغةّ. 


والأصح الأول7". 

وإن بدأ بالثانية وقلنا بالمذهب؛ إنه يصح الجمع, أذَّن للعصر التي بدأ جما قولًا 
واحدًا وأقام لماء ولا يؤدِّن للثانية سواء قلنا: الترتيب شرطهء أم ل9(). 

وقال الفوراني: إذا شرطنا الترتيب فبدأ بالعصر فهي كالمقضية» ففي الأذان لها 
الخلاف7". 

وقال الماوردتي؟ يون للعضر دون الظي 9 , 

وعن ابن الما وجه: أن الجامع تحن أن يؤدّن لكل واحدة من 
صلات الجمع سواء قدَّم أو أخَّرء قال النووي: وهذا غلط0"©. 

فرع:/7") ذا نينت صلاة جماعة في مسجد ثم حضر جماعة أخرى, فإن كان 
المسجد ليس له إمام راتب ل يُكره لمم إقامة الجماعة فيه سواء كان مطروقًا أم لاء 


وإن كان له إمام راتب وهو غير مطروق7'/ كره إقامة الجماعة فيه بغير إذنه على 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: الوسيط: 2551/5 فتح العزيز: 2547/7 الروضة: 
١ه‏ كفاية النبيه: 2١85/5‏ أسنى المطالب: 55/١‏ ؟. 

(١؟)‏ انظر: المهذب: .٠١ 8/١‏ الحاوي الكبير: ”/48» التهذيب: ؟47/7» الحلية: 2/9 
البيان: 251/7 فتح العزيز: »4١٠١/١‏ المجموع: 87/7. 

() أي ففيه الخلاف المذكور في الفائتة ص4 7» من النص امحقق. 

وانظر: المجموع: 8/7 , تماية المطلب: 5/75 5. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 48/7 . 

(5) ابن القطان: هو العلامة» أبو الحسن أحمد بن غُّد بن أحمد البغدادي المعروف بابن 
القطان» تفقه بابن سريج» ثم بأبي إسحاق المروزي» وتصدر للإفادة» واشتهر اسمه. وله 
مصنفات في أصول الفقه وفروعه, أخذ عنه العلم علماء بغداد» وهو آخر أصحاب ابن 
سريج وفاة» ومات ببغداد في جمادى الأولى سنة 9ه*ه. انظر: طبقات 
الشافعيين: 2707/١‏ سير أعلام النبلاء: ١١57/8/1؟.‏ 

(5) انظر: المجموع: */807» الروضة: .509/١‏ 

(0) نحاية ل: (5ه٠١/ب).‏ 

(8) أي: فكان مختصًا أو مهجورًا مثلاً. 
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الصحيح7')» فإن أقاموا جماعة ثانية مكروهة أو غير مكروهة ففي استحباب الأذان 
لهم قولان: 

أصحهما: نعم" لكن لا يرفع فيه الصوتء قال الإمام: والمراد أن رفعه 
خلاف الأول" .. والإقافة أل وعلى مقابله:ق الإقامة وبجهان: 

أصحهما: 0 


فرع: قال7/ الشافعي: ترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر7"). 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: 4٠7/١‏ المجموع: 577/5» كفاية النبيه: 
عه 8 ه؛ عمدة السالك: »53/١‏ إعانة الطالبين: 2٠١/1١‏ أسنى المطالب: ١05/١‏ 5. 

.4514/١ تحفة المحتاج:‎ 2٠07/١ الروضة:‎ »4 ٠7/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب: 517/7. 

(4) انظر: فتح العزيز: 407/١‏ المجموع: 5/7 8» كفاية النبيه: 5/7 89. 

(5) في الأصل زيادة (بان). 

(5) عبارة الإمام الشافعيرحمه الله- في الأم ٠١9/١‏ : "ولا أحب الأذان في السفرء وتركه 


فيه أخف من تركه في الحضر". 


الفصل الثاني: صفة الأذان(7): 

ويُشرع فيه أمور: 

الأول الأذان مق مقع 7" والإقامة مُبادَى7". والمعى بكونه عقي أن أكثرة 
كذلك؛ وإلا فكلمة التوحيد في آخره مفردة و[التكبير] في أوله أربعة. وهو خمس 
[عشرة]'*) كلمة معروفة. ولا نريد أن جميع كلمات الإقامة مفردة» فإن التكبير مَنْقَ 
قتأولةة و كوه وكذا كلنة الاقائة غل لديل عاق اتحدى هه كلية” نونيهنا 
في القديم أقوال أخر: 

أحدها: أنما عشر كلمات» يفرد كلمة الإقامة7". 

والثاني: تسع بإفراد التكبير في آخرها(". 

[والغالث]': أنما ثمان كلمات بإفراد التكبير أوا وآخرها ولفظ الإقامة(""©. 


)١(‏ الفصل الأول في ص787 من النص المحقق. 

)١(‏ مَنْىَ: مفرد, والجمع مَنَانِء وهو معدول عن اثنين اثنين -بالتكرار-» يستوي فيها المذكر 
والمؤنث» وهي ممنوعة من الصرض» ومعنى مثنى مثنى: اثنين اثنين. 

انظر: النظم المستعذب: »40/١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: 5/١‏ *. مادة: ثني. 

(") قُرادَى: واحدًا واحدّاء يُقال: جاءوا قرادى وفِرَادى-بالكسر-» أي: واحدًا بعد واحدٍ. 

انظر: المعجم الوسيط: »٠١117/7‏ لسان العرب: 7/9 77. مادة: فرد. 

(:) في الأصل: (وبالتكبير)» والمثبت من الروضة: .5059/١‏ 

(5) في الأصل: (عشر)» والصحيح لغة أنه هنا يوافق المعدود. 

(1) انظر: الأم: »٠١ 4/١‏ المختصر: ٠١5/8‏ المجموع: 57/7. 

(0) حكاه أبو إسحاق؛ وحكاه القاضي أبو الطيب عن رواية القاضي أبي حامد. 

انظر: المهذب: »١١1١/١‏ كفاية النبيه: .54١7/5‏ 

(8) حكاه إمام الحرمين. انظر: نحاية المطلب: 5//5» كفاية النبيه: .5١17/5‏ 

(9) في الأصل: (والثاني). 

)٠١(‏ حكاه القاضي حسينء والفوراني» والسرخسي» وصاحب العدة» والبغوي. 

انظر: التعليقة: 2554/7 التهذيب: ؟/51. المجموع: */537. 


ىك 


والرابع: أنه إن م في الأذان ثَّ جميع كلمات الإقامة فتكون سبع عشرة 


كلمة» وإن لم يُريجَعْ [أفرد]!") الإقامة فجعلها [إحدى عشرة]!"' كلمة؛ وهو اختيار 
)زه 
[الفاني:]7'' ويُستحب أن يكون الأذان مرتلا والإقامة مُدْرَجَة")» وأن يُرجَع 


ع 


في الأذان وهو: أن بأيَ بالشهادتين مرتين بصوت بع ل قال القاضي 


)١(‏ سيأتٍ تعريف (الترجيع) لاحمًا في كلام المؤلف-رحمه الله-. 

.3/7 في الأصل: (أفراد)» والمثبت من المجموع‎ )١( 

(5) في الأصل: (أحد عشر)» والمثبت من الروضة: 27٠١/١‏ وهو الصحيح لغةّ. 

(5) هو: الإمامء أبو بكر مد بن إسحاق بن خُرّعَة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» 
الشافعي» الحافظ» الحجة» الفقيه» صاحب التصانيف» عني في حدائته بالحديث والفقه 
حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» ممع من خلق منهم إسحاق بن 
راهويه» وحُهّد بن حميد الرازى. ولد سنة 7١‏ ه. وتوفي سنة 7١١‏ ه. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: 9/8 »٠١‏ سير أعلام النبلاء: ١١/5؟5.‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 0411/١‏ 251/5 الروضة: »3.5/١‏ النجم الوهاج: 5/1/5 -539. 
والمذهب أتما إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا. انظر: الحاوي الكبير: ؟/57» نماية 
المطلب: 517/7, التعليقة: 4/7 55 المجموع: 233/9 تحفة المحتاج: 018/١‏ 4. 

(5) ساقط من الأصلء والمثبت من الوسيط: 0/5 5. أي (الفرع الثابي). 

(0) قال الرافعي في فتح العزيز١1/١4‏ : "والترتيل: أن يأت بكلماتما مبينة من غير تمطيط 
يجاوز الحد. والإدراج: أن يأتي بالكلمات حدرًا من غير فصل". وف أسنى 
المطالب١/717١‏ : "ويستحب ترتيل الأذان» أي: التأني فيه» وإدراج الإقامة» أي: 
الإسراع بما". وف النظم المستعذب 57/١‏ : "والإدراج في الإقامة: أن يُخففها ويُسرع» وهو 
بخلاف الترسّل والترتيل» ومعناهما واحد وهو: ترك الْعَجَلَةَ ". 
وأصل الإدراج والدَّيْج: يقال: أَدْرَجتُ الكتاب والثوب ودَرَجْتُهما إِذْرَاجاً ودَرْجاً: إذا 
طويتهما. انظر: تحذيب اللغة: ,»579/١١‏ لسان العرب: 573/7. مادة: درج. 

(8) هذا تعريف الترجيع اصطلاحًا. انظر: الروضة: 231/١‏ كفاية النبيه: 408/7. 
والترجيع في اللغة: الرجوع والعود والترديد. انظر: لسان العرب: 2١١/8‏ مختار 
الصحاح: .١١//١‏ مادة: رجع. 


ع غم 007 00 5 ١‏ 1 
وابو #د: بنحيث يسمع من م ١‏ وحكاه الروياني عن النص ( ل 

وقال الإمام: يحتمل أن يُرجّع فيه إلى مثل القراءة في الصلاة السرية» ثم يعيدها 
بالصوت العالي الذي افتتئح به الأذان» ويصير الأذان به تسع عشرة كلمة» فلو تركه 


سَهوا أذ عمذا صح أذانه وفاتته الفضيلة7"', وفيه م 


فرع: لو قال: الله الأكبر» بدل الله أكبر» صح؛ إذ أنه كتكبيرة ال 
قال البغوي: ولو زاد في الأذان ذِكرّاء أو زاد في عدده لم يبطل2"7. قال النووي: 


)١(‏ انظر: التعليقة: 257//7 نحاية المطلب: 547/5» إعانة الطالبين: ١/1714؟»؛‏ أسنى 
المطالب: ١717/١‏ مغني المحتاج: .571/1١‏ 

.4 08/١ انظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) هذا المذهب. انظر: نحاية المطلب: 5/7 *؛ الروضة: »7١0/١‏ أسنى المطالب: .١717/١‏ 

(5) قال النووي في المجموع 31/7 : "وهذا الترجيع سنة على المذهب الصحيح الذي قاله 
الأكثرون» فلو تركه عمدًا أو سهوًا صح أذانه وفاتته الفضيلة» وفيه وجه آخر -حكاه 
الخراسانيون» وبعضهم يحكيه قولاً أنه ركنٌ لا يصح الأذان إلا به". 

(5) حيث تنعقد تكبيرة الإحرام بقوله (الله الأكبر) على الجديد من المذهبء وسيأتي ذكر 
المسألة في النص المحقق ص” 57 . 

(5) انظر: التهذيب: ؟/50. 
زيادة شيء من القراءة أو الذكر أو الصلاة على رسول الله بل قبل الأذان أو أثناءه 
أو بعده» ذلك من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده - مَل ولا في عهد 
أصحابه» فليس للمؤذن أن يأني بشيء لم يثبت لا أثناء الأذان» ولا قبله» ولا بعده. 
قال ابن الحاج في كتابه المدخل ١59/5‏ : "وينهى المؤذنون عما أحدثوه من التسبيح 
بالليل» وإذا كان ذكر الله تعالى حسنًا سرًا وعلمّاء لكن في المواضع التي تركها الشارع- 
صلوات الله عليه وسلامه- ول يعين فيها شيئًا معلومًاء ثم قال: وهذا ضد ما شرع الأذان 
له لأن الآذان إنما شرع لإعلام الناس بالوقت» وقال أيضًا: وينهى المؤذنون أيضًا عما 
أحدثوه من التذكار يوم الجمعة لأن النبي- بلي لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحد بعده 
من السلف الماضين - يض - بل هو قريب العهد بالحدوث» أحدثه بعض الأمراء» وهو 
الذي أحدث التغني بالأذان وأطال في ذلك". 


وهذ| عضول غلى هنا إذا ل نيؤف: إلى /!'" :اشفياه يعبر أدا 71 . 

ويُكره أن يقول فيه: حي على خير العمل. 

وتسسعت أن [يقك]7" الموذن على ا قال الَرَوِيُ/): وَعَوَاءُ 
الناس يقولون أكبرُ بضم الراء» وكان الوا يفتح ل | 
الغانية0. 


وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مجموع فتاويه ١91/١‏ : "الأذان عبادة مشروعة 
بأذكار مخصوصة» بن اال صلى الله-عليه وسلم-بإقراره لماء فلا يجوز للإنسان أن 
يتعدى حدود الله تعالى فيهاء أو يزيد فيها شيئًا من عنده لم يثبت به النص» فإن فعل 
كان مردودًا عليه؛ لأن النبي -كَلقِةِ- يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد" (أخرجه البخاري: 2185/7 رقم27791 ومسلم: 2174/8 رقم7١)»‏ وإذا زاد 
الإنسان في الأذان شيئًا لم يثبت به النص كان خارجًا عن ما كان عليه النبي-صلى الله 
عليه وسلم- والمسلمون". 

.)أ/١ نحاية ل: (/اه‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: المجموع: 17//9. 

(؟) في الأصل: (يقول). والمثبت من المجموع: 17/8/7. 

(:) الحروي: هو العلامة» القاضي أبو سعد مد بن أحمد الحروي» وقيل: ابن أبي أحمد بن أبي 
يوسفء تلميذ أبي عاصم العبادي وأبي بكر الشامي» له شرح على كتاب أدب القاضي 
المسمى (الإشراف على غوامض الحكومات)» قال السبكي: "وهو في حدود الخمسمائة 
إما قبلها بيسير وهو الأقرب» أو بعدها بيسير". انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
هه ”” وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .7591/١‏ 

(ه) المبرّد: هو العلامة» أبو العباس» مهد بن يزيد بن عبد الأكبر الأَزْدِيء البصريء كان إمامًا 
في النحو واللغة» وله التواليف النافعة في الأدب» منها: كتاب (الكامل)» وكتاب 
(الروضة)» وغيرهماء أخذ الأدب عن أبي عثمان المازني» وأبي حاتم السجستان» وغيرهما 
من الأئمة» توفي-رحمه الله- في أول سنة 7/85 ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 45/١٠١‏ هع 
وفيات الأعيان: .5١/4‏ 

(5) فيقول: الله أَكبَرَ الله أَكْبَرْء الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. انظر: البيان: 55/7 المجموع: 
؟, النجم الوهاج: 59/7» أسن المطالب: 2١57/1١‏ تحاية المحتاج: 08/١‏ 4. 


الملا 
7 تحر أن 4 كل تكبيرتين بصوتء وأما باقي الكلمات فيفرد كل 
واحدة بصوتء وفي الإقامة يجمع كل كلمتين بنصوات. 


الغالث17): النَنُويْتِ!' في أذان الصبح, وهو أن يقول بعد حي على الفلاح 
الثانية: «الصلاة خير من النوم» مرتين» هل يسن فيه ؟» فيه طريقان: 

أحدهما: فيه قولان: 

أصحهما: -وهو القديم ونقله جماعة عن نصه في الجديد أيضّاك 0 

#الريوا ةير شوو الس ار 

والثاي: القطع بأنه سنة» فلو تركه صح وفاتته الفضيلة!”'» وللإمام احتمال في 


ا 


)١(‏ الفرع الثالث. 

)١(‏ التثويب في اللغة: من تاب يَقُوبُ تُوْوْبة أي: رجع بعد ذهابه» والتثويب: الرجوع إلى 
الشيء بعد الخروج منه» وكل من عاد لشيء فَعَله فقد ثاب إليه. 
انظر: لسان العرب: 417/١‏ 25 العين: 47/8 ”2 المصباح المنير: .8177/١‏ مادة: ثوب. 

(9) انظر: الوسيط: ؟/.5, المهذب: 21١١/١‏ تحاية المطلب: 594/5, الحاوي الكبير: 
هه 
ممن نقلوه عن نصه في الجديد أيضاء وحكوه قولاً واحدًا: الشيخ أبو حامد الإسفراييني» 
وأبو الطيب الطبري» والبغوي. انظر: البيان: 5154/7» كفاية النبيه: »4٠١١/7‏ التهذيب: 
ا 

(4:) انظر: الأم : 2٠١ 54/١‏ المختصر: 5/8 »٠١‏ نحاية المطلب: 55/7. 

(5) انظر: فتح العزيز: .41/١‏ قال الإمام النووي في الروضة 7٠١/١‏ : "وهو سنة على 
المذهب الذي قطع به الأكثرون ". 

(5) انظر: تماية المطلب: 57/7. قال ابن الصلاح في شرح المشكل؟/١ه‏ : "قوله-أي: 
الغزالي-: "المشهور أنه ليس ركنا وجهًا واحدّاء وفيه احتمال",» أي: ليس فيه خلاف» 
وإن كان في الترجيح خلاف, وفيه احتمال أبداه شيخه؛ لأنه كسائر الأذان في شرعيّة 
رفع الصوت بهء فكان أولى بالخلاف من الترجيع والله أعلم". وانظر قول الغزاللي في 
الوسيط: ؟/1ه. 


وظاهر كلامهم أنه سنة في أذايّ الصب-(". 
0 8 ها م هو اله ١‏ فيس ه اله ع 


الرابع(؟): القيام واستقبال القبلة مشروعان في الأذان والإقامة» إلا أن يكون 
مسافرًا فلا بأس بأن يؤذن راكبًا قاعدّاء فلو ترك القيام أو الاستقبال مع القدرة» بأن 
دن قاعدّاء أو مضطجًا”. أو إلى غير القبلة» ففي الاعتداد بمما ثلاثة أوجه: 

أصحها: -وهو المنصوص-» أنه يصح إلا أنه مكروه7 . 

وثانيها: لا يصحء كما لو ترك القيام في الخطبة!". 


وثالثها: أنه يصح أذان القاعد دون المضطجع("”. ويُستحب أن يلتفت في 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. قال النووي في المجموع */37 :"ظاهر إطلاق الأصحاب أنه 
يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده". وانظر: أسنى المطالب: 2171/١‏ 
تحاية المحتاج: 059/١‏ 4. 

(؟) أي: الأذان الأول. 

(*) انظر: التهذيب: ؟/47» النجم الوهاج: 50/7. 

(:) الفرع الرابع. 

(5) مُضْطجكاً: من الامْطجاع؛ ضَجَعْ ضَجْعاًء وضجوعاً -بالصّمْ-: وضع جَدْيَه بالأرض. 
يقال: أضجعت فلانا إذا وضعث جنبّه بالأرض» وكل شيء كفضه فقد أضجعته. 
انظر: لسان العرب: 7١5/8‏ المعجم الوسيط: 4/١‏ 57. مادة: ضجع. 

(5) وهو المذهب. انظر: الأم: »٠١ 5/١‏ المختصر: 8/ه١٠.‏ الحاوي الكبير: 247/7 فتح 
العزيز: »54١ 5/١‏ الروضة: .93١٠١/١‏ تحفة المحتاج: .57/8/١‏ 

(0) انظر: تماية المطلب: ؟”/40» وعزاه النووي في المجموع ,.٠١5/«‏ إلى جماعة من 
الخراسانيين» وقال العمراني في البيان 7/5 : "قال الجويني: القيام مع القدرة» واستقبال 
القبلة شرط في الأذان". 
أما مسألة القيام في الخطبة: قال النووي في المجموع5/4١5‏ : "ومذهبنا وجوب القيام في 
الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بحما". 

(8) حكاه القاضي حسين. انظر: التعليقة: 5540/١‏ المجموع: ..٠١5/7‏ 


ل مَيَعَلَئَيرٍ بمينًا وشمالًا ولا يستدبر القبلة وق و ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه يتلفت عن يكينه ويقول: حي على الصلاة» مرتين» ويتلفت عن 
ثهاله ويقول: حي على الفلاح» نا 

وثانيها: أنه يلتفت عن يساره فيقول: حي على [الصلاة] 00 ويعود إلى 
القبلة» ثم يلتفت عنه ويقول: حي على الصلاة» فكذلك يفعل في حي على 
الفلاح. 

)سه 00 2 8 

إثالثها: يقسّم]!) كلا من البْعَلمَينِ على الجهتين [فيقول: حي على الصلاة» 
مرة عن بمينه ثم مرة عن يساره؛» ثم حي على الفلاح» مرة عن يمينه ثم مرة عن 
نماو |" راستحيةه الروناق وال إن التقال انرو اث 

ثم لا يُحَوّل صدره عن القبلة» ولا يُزِيل قدميه عن مكاماء ولافرق قي ذلك 
بين المنارة وغيرها على المنصوص الصحيح ا" » وقال الماوردي: إن كان البلد صغي 
والعدد قليلًا لم يَسْتَدِرُ وإن كان كبيرا ففي الاستدارة في التْعَلَئَيْنِ دون/0 غيرهما 


)١(‏ أي الاستدارة. 

(١؟)‏ وهو المذهب. انظر: تماية المطلب: ١/7‏ 5» الوسيط: ”/١ه‏ الحاوي الكبير: 57/7» 
البيان: ؟/"الاء فتح العزيز: 2.5١ 5/١‏ الروضة: 21٠١/١‏ تحفة المحتاج: .57/8//١‏ 

(©) في الأصل: (الفلاح)» والمثبت من الروضة: .5١1/١‏ 

(:) في الأصل: (فيقسم)» والمثبت من الروضة: .511/١‏ 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصلء ولمثبت من الروضة: 25١١/١‏ ويقتضيه سياق 
الكلام. وانظر المسألة في: الإقناع للماوردي: ١/ه”»,‏ التهذيب: 255/5 فتح العزيز: 
60 المجموع: 2٠١7/7‏ كفاية النبيه: »475١1/7‏ فتح الرحمن بشرح زين بن أرسلان: 


. 

(5) انظر: حلية المؤمن» كتاب الصلاة: ص/291 المجموع: 2٠١5/7‏ فتح العزيز: »4١ 5/١‏ 
كفاية النبيه: ؟5/١5؟5.‏ 

(0) وهو المذهب. انظر: الأم: ٠١5/١‏ المختصر: 2٠١5/8‏ البيان: 7/5 المجموع: 
ا .١‏ 


(8) نحاية ل: (/اه١/ب).‏ 


ه.* 
وجهان7» قال النووي: وهو غريب ضعيفء والاستدبار والاستدارة كلاهما منهي 
عنه("'. وفي استحباب الالتفات بكلميٌ الإقامة في الإقامة ثلاثة أوجه: 

أصحها: يُستحبء وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه(". 

والثاني: للقفال» لا ورجحه العوقي 1 , 

والثالث: إن كان المسجد كبيرا التفت وإلا فلاء وقطع به المتولي'”". وإذا شرع 
في الإقامة في موضع أتمها فيه ولا بمشي في أثنائها. 


.88-/01//7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
والوجهان:‎ 
أحدهما: أنه يجوز الاستدارة في الجيعلتين» لأن فيه زيادة الإبلاغ والتسوية من الجهات.‎ 
فتح العزيز:‎ 2.5٠5١ والثافي: لا يجوز الاستدارة في الحيعلتين بحالٍ. انظر: بحر المذهب:‎ 
.571/5 المجموع: 5/7 ١٠ء كفاية النبيه:‎ 0١ 

)١(‏ قال النووي في المجموع ٠١7/*‏ : "والسنة في إقامة الصلاة أن يكون مستقبل القبلة 
وقائمّاء فإن ترك الاستقبال والقيام فيها -الحيعلة- فهو كتركه في الأذان» كما ذكرنا في 
باب الأذان", كذا ذكر المتولي أيضًا في التتمة» كتاب الصلاة: ص/7١؟‏ : أنحما منهي 
عنها. 
وقد ثبت السنة من حديث عبد الله بن زيد -ه - الأنصاري الذي رأى الأذان في 
منامه: «أنه رأى الذي علمه النداء في نومه قام فاستقبل القبلة فأذن»» (أخرجه أبو داود 
في سننه: 287/١‏ رقم: /434» كتاب الصلاة» باب: كيف الأذان)» والبيهقي في السئن 
الكبرى: ,»51/5/١(‏ رقم: 1غ باب بدء الأذان)» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود: (4759/7). 

(9) وهو المعتمد في المذهب. انظر: نمحاية المطلب: ؟/40» التهذيب: 85/5» البيان: 
”» فتح العزيز : »4١5/١‏ الروضة: 29١١/١‏ مغني المحتاج: 2٠37/١‏ فتح 
الوهاب: .51١/١‏ 

(:) انظر: تماية المطلب: ٠/75‏ 5» التهذيب: ؟5/5”» البيان: 7؟/75. 

(5) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: 1١8‏ المجموع: .٠١1//*‏ 
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الخامسر7). رفع الصوت بالأذان, والأذان ينقسم إلى ما يأقِ به المنفرد 
لنفسه. وإلى ما يأتي به للجماعة» والثاني الجهر به ركن على الصحيح المشهور» وأقله 
أن يسم و0 

وفيه وجه ثان: أنه يصح مع الإسرار به وهو أن يُسْمِعَ نفسه؛ فإن لم يسمعها 
فليس ذلك بأذان ولاكلاه7". 

وجه ثالث: أنه يصح مع الإسرار ببعضه والجهر ببعضه. ويستحب للمؤذن 
أن يرفع صوته مهما أمكنه مالم يجهد نفسه). 

وأما الإقامة للجماعة» فلا يكفي فيها الاقتصار على سماع النفسء لكن الرفع 
فيها دون الرفع في الأذان. 

وأما من يُؤدّن لنفسه. فقد مرّ أن الصحيح أن يكتفي فيه بإسماع نفسه7". 


)١(‏ الفرع الخامسء والفرع الرابع في ص77؟. 

(0) انظر: المهذب: »١١*7/١‏ الوسيط: ؟/0ه, التهذيب: 298/١‏ المجموع: -1١١1/7‏ 
1١‏ إعانة الطالبين: 2575/١‏ كفاية النبيه: ؟//59. 

(؟) انظر: المجموع: .1١١7/7‏ 

(:) المصدر السابق. 
قال الرافعي في فتح العزيز 5١5/١‏ : "وأما الأذان للجماعة» فقد نقل عن نصه: أنه لو 
جهر بشيء من الأذان وخافت بشيء لم يكن عليه إعادة ما خافت به؛ كما لو أسرٌّ 
بالقراءة في موضع بالجهر» وللأصحاب فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه لا بأس بالإسرار جرياً على ظاهر النص. 
وثانيها: أنه لا يجوز الإسرار بالكل» ولو أسر بكلمة أو بكلمتين فلا بأس؛ والنص محمول 
على هذه الحالة. 
وأصحها: -وبه قال صاحب (الإفصاح)-» أنه لا يجوز الإسرار بشيء منه؛ لأن ذلك ثما 
يبطل مقصود الأذان» وهو الإبلاغ والإعلام» والنص محمول على أذان المنفرد. 
راجع النص في الأم: .١١7/١‏ 

(5) راجع النص امحقق ص7/10. 
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وقال الإمام: للا بد أن يرفع صوته بحيث يُسمع من عنده وخ ار وق 


استحباب رفع الصوت به تفصيل وخلاف تقدم. وحكم إقامته حكم أذانه. ويكره 
التَمْطِيطٌ في الأذان» وهو: التمديد والتغني: وهو التطريب. 

السادسر7). الترتيب» وشرط الترتيب في كلمات الأذان» فإن عَكْسَه لم 
يعنذا" بها أتى به معكوساء وينى على القدر المنعظمء .فلو أتى 'بالنضق الأول نه 
ألا ثم [بالنصف الثاني](؛' فالنصف الثاني باطل والأول صحيح وله البناء عليه ولو 
استأنف كان أولى» ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بعده والاستقناف أولى. 

السابع(*): الموالاة» وفيه مسائل: 

الأولى: لو سكت في أثناء الأذان يسير لم يضر ولم ينقطع به الموالاة» وإن 
سكت طويلًا فطريقان: 

أحدهما: للعراقيين القطع بأنه لا يبطل؛ وهو المنصوص27. 

وثانيهما: فيه قولان بناهما على القولين في جواز البناء على الصلاة عند سبق 
الحدث 7" والأشبه البطلان0. 

الثانية: لا يبطل الأذان بمطلق الكلام» بل إن كان يسيرا لم يضر لكنه يُكره 


.59 255/7 انظر: نحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) الفرع السادس. 

(©) في الأصل زيادة (به). 

(:) في الأصل: ( بالأول). والمثبت من المجموع: .١١7/‏ 

(5) الفرع السابع. 

(5) انظر: الأم: 2٠١5/١‏ نحاية المطلب: 5.0/١‏ بحر المذهب: ١٠9/١‏ 4» الروضة: .5١١/1١‏ 

(0) قال به بعض الخراسانيين» قالوا: يببى على من سبقه الحدث في الصلاة» فخرج وتوضاً لما 
يبي أم يستأنف؟» قولان» فإن قلنا: لا تبطل صلاته فهاهنا أولى» وإن قلنا: تبطل صلاته 
ففي الأذان قولان. 
انظر: البيان: 07/9/75 بحر المذهب: 4١59/١‏ المجموع: 5/7 ١١ء‏ كفاية النبيه: 575/7 . 

(8) انظر: فتح العزيز: .4١5/١‏ المجموع: 4/7 »١١‏ كفاية النبيه: 577/5. 


د 


حتى لو عطس فالأولى/! أن لا يرد عليه ولا يُسَمُْه حتى يفرغ» فإن فعل كان تاركًا 
للأفضل لا مرتكبًا مكرومًاء لكن لو رأى أعمى يخشى وقوعه في بئر أو حية أو 
سَبُعَا يقصد غافلًا ونحوه [وجب إنذاره]7"' ويبني على أذانه. 

وتردد الشيخ أبو عد في تنزيل الكلام اليسير إذا رفع الصوت به كرفعه في 
الأذان منزلة السكوت الطويل9. 

وإن كان كثيرا ففي بطلانه قولان مرتبان على السكوت [الطويل]7*) وأولى 
بالبطلان7”)» وقطع العراقيون بأنه لا يبطله”©. 

وخروج المؤذن عن أهليّة الأذان بغير الرّدة؛ كالجنون والإغماء والنوم في الأذان 
على هذا التفصيل؛ إن قصر زمانه لم يضر وجاز البناء» وإن طال فقولان0"). 

وحيث لا يبطله ف الإغماء والنوم» وفي السكوت والكلام الكثيرين» يُستحب 
الاستئناف» ولا يُستحب مع السكوت اليسير» وفي استحبابه مع الكلام اليسير 
وجهان: 


.)|/١58( نحاية ل:‎ )١( 

.١١7/* في الأصل: (ميعنا بدره)» هكذاء غير واضح. والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب: 51/7. 

(5) في الأصل: (اليسير)» والمثبت من فتح العزيز: 511/١‏ . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ؟/45» بحر المذهب: »4١94/١‏ البيان: 274/7 الروضة: 
0١‏ كفاية النبيه: ؟/47. 

(5) انظر: المجموع: 54/7 2١١‏ البيان: ؟/79. 

(1) ففيه القولان على الخلاف المذكور في السكوت الطويل» قال النووي في المجموع؟/5 ١١‏ : 
"إن طال الفصل ففيه طريقان: 
أحدهما: لا يبطل قولاً واحدّاء وبه قطع العراقيون» وهو نص الشافعي في الأم. 
الثاني: ف بطلانه قولان» وهو طريقة الخراسانيين» قالوا: والنوم والإغماء أولى بالإبطال من 
الكلام؛ والكلام أولى بالإبطال من السكوت", وقال الرافعي في فتح العزيز 41١8/١‏ :" 
الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصلء وحمل النص على الفصل اليسير". 


أصحهما: أنه للا 0000 
ورجح استحبابه صاحبا الشامل والتتمة/"). 


الثالغة: حيث قلنا: لا يبطل أذانه فيما تقدّم» وله البناء عليه» فهل لغيره البناء 
[عليه]('"؟: فيه طريقان: 


أظهرهما: القطع بالمنء). 

وثانيهما: فيه قولان مرتبان على جواز الاستخلاف ف الصلاة؛ فإن جوزناه 
فالأذان أولى» وإن منعناه فقولان7. 

وبناهما بعضهم!') على جواز البناء على خطبة المخطيب إذا أغمي عليه وهو 
راجع إلى الأول7". 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: الوسيط: 257/5 فتح العزيز: »4١7/١‏ المجموع: 
عم ناسو للطالنت: ١0/»؛‏ نحاية المحتاج: »4١١/١‏ حاشية الجمل: .507/١‏ 

)١(‏ التتمة» كتاب الصلاة: ص/ ٠‏ 5 ؟7» الشامل» كتاب الصلاة: ص/1179. 
وصاحب الشامل هو: الإمام ابن الصباغ-رحمه الله-» وصاحب التتمة هو الإمام المتولي- 
رحمه الله-» وقد تقدمت ترجمتهما في ص١ ١٠١‏ هامش ه؛ وص؛ // هامش. 

(*) المثبت بين المعقوفتين من فتح العزيز: .4117/١‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: التعليقة: ؟//5151» الحاوي الكبير: 577/7» البيان: 28٠١/7‏ الحلية: 
0 الروضة .81١7/١‏ 

(ه) أي ففيه القولان المذكوران آنقًا: الأول: حبه قال الخراسانيون-» إن قلنا: يجوز 
الاستخلاف في الصلاة فهنا أولى» وإلا فلا. الثاني: لا يجوز لغيره البناء» وبه قطع 
العراقيون» وهو المذهب. 
انظر: الحاوي الكبير: 57/7» الحلية: 259/5 فتح العزيز: 411/١‏ المجموع: .١١5/79‏ 

(5) منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب 211/١‏ وحكاه العمراني في البيان 280/7 والبغوي 
في التهذيب ؟/59. 

(0) أي: هو راجع إلى الخلاف المرنّب على جواز الاستخلاف في الصلاة» لكن المذهب أن 
الأذان لا ييطلء كما لا تبطل الخطبة بالكلام اليسير» فلا يجوزر البناء لغيره. 
انظر: التهذيب: 59/١‏ الحلية: 239/57 البيان: 6١/7‏ المجموع: .5١١5‏ 


الرابعة: لو ارتد -والعياذ بالله- بعد فراغ أذانه لا يبطل أذانه» لكن المستحب 
أنْ لا يعتدٌ به ويؤذن غيره» وكذا في الإقامة» ولو أسلم وأقام صح. 
ولو ارتد في أثنائه لم يكن له البناء عليه في الردة بحال» ولو أسلم ففي البناء طريقان: 

أحدهما: فيه قولان» -وقيل: وجهان-: أصحهما: له ذلك0". 

والشاني: -وهو المذهب-., أنه إن لم يطل الفصل جاز قطعًاء وإن طال 
فقولان7"". وعلى هذا فالردة بمنزلة الكلام والإغماءء وإذا جوزنا له البناء ففي بناء 
غيره القولان. 

وكذا لو مات في أثناء الأذان لم يكن لغيره البناء على المذهب» وقطع به 
بعضهو(". ولو زاد في أذانه ذكرًا قال صاحب الكافي©): هو كما لو تكلم فيد0". 

والكلام البسير في أثناء الإقامة يبطلهاء قال الشافعي: وماكرهت له من 
الكلام في الأذاذ كرهت له في الإقامة» فإن تكلم فيها أو سكت طويلًا أحببت أن 


.١١؟/8/١ انظر: الحلية: ”9/5", الروضة: ١#317/1؛ أسنى المطالب:‎ )١( 

)١(‏ أي ففيه القولان القولان المذكوران, المرتبان على السكوت الطويل؛ وقطع العراقيون بأنه لا 
ييطله» وهو المذهبء» كما مدّ. وانظر: المهذب: ١١7/١‏ التعليقة: 5141/9» الحاوي 
الكبير: 47/7» المجموع: »١١5/+‏ النجم الوهاج: 57/7, نماية المحتاج: ,١١١‏ أسنى 
المطالب: .١7/8/١‏ 

(؟) ممن قطع بذلك الماوردي والدارمي وغيرهما. انظر: الحاوي الكبير: 247/5 المجموع: 
0" 

(؛) صاحب الكافي: هو العلامة» محمود بن تُهّد بن العباس بن أرسلان أبو مد العباسي 
مظهر الدين الخوارزمي» من أهل خوارزم؛ تفقه على الحسن بن مسعود البغوي, كان إمامًا 
في الفقه. وله تاريخ خوارزم» ودخل بغداد ووعظ بما بالنظامية. ولد بخوارزم في ١٠١‏ من 
شهر رمضان سنة 497 ه»ء وتوقي في شهر رمضان سنة 55/7 ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2.79.17 سير أعلام النبلاء: ٠٠/1ه.‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه: 71/9 4. 

(5) انظر: الأم: ١/ه١٠١.‏ 


القصل الثالث: في صفات المؤذنين/7): 

الصفات المطلوبة في المؤذن تنقسم إلى مستحقة» ومستحبة. 

والمستحقة ثلاثة: الإسلام» والعقل» والذكورة. 

أما الإسلام: فلا يصح أذان الكافر» وهل يحكم بإسلامه بأذانه ؟؛ يُنظر: فإن 
كان عِيسَويَ!'" يعتقد أن رسول الله -يَلِْ- مبعوث إلى العرب خاصة لم يصر 
مسلمًا به» وإن لم يكن عِيِسَّوِيً في اتيانه بالشهادتين ثلاثة أحوال: 


ع ع 


أحدها: أن يقولها حكاية بأن يقول: معت فلانًا يقول: أشهد أن لا إله إلا 


سِ 


الله أشهد أن محمدًا رسول الله فهذا لا يصير مسلمًا قطعًا. 
[والثاى: أن يقولها بعد استدعاء بأن يقول له إنسان: قل لا إله إلا الله مد 
وعتول انلق :قفر لما فض اتقيل ا بصع مسلها دا تفلو 17 


والعالعة: أن يقوها ابقذاء مين غير حكاية ولا تدعا قفي (مشيرورقه 
أشهرهما وأصحهماء وبه قطع الجمهور: نع[ ولا يصح أذانه وإن حكمنا 


)١(‏ نحاية ل: (/5١/ب).‏ تقدم الفصل الثاني في صلل ؟ة؟. 

(؟) العيسوية: طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني 
اليهودي» وكان خيّاطًا أميّء ابتدع دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن عد 
وادعى أنه نبي وأنه المسيح المنتظر» وكان يعترف بالتلمود» وتبعه كثير من اليهود وادعوا 
له آيات ومعجزات» وكانوا يعتقدون اختصاص رسالة نبينا-يَِيِ- بالعرب» وقد قتل أبو 
عيسى هذا مع أصحابه من قبل جنود المنصور. وهناك حركات على طريقتهم في بعض 
بلاد فارس» وأروبا وغيرها. انظر: الملل والنحل: ”270/7 تحاية المطلب: 55/7» إعانة 
الطالبين: »١5//5‏ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: /71/9/95. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع: 55/7. 

(:) أي: الحالة الثالثة» والأصح لغةً أن يقال: الثالث» فيتطابق مع العدد والمعدود(الحال). 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: تحاية المطلب: ؟/55» البيان: ؟/2707280 شرح 
المشكل: 257/5 فتح العزيز: 194/١‏ المجموع: 2.49/8 النجم الوهاج: ؟/7ه, 


فض 

بإسلامه به؛ لوقوع أوله في الكفر. 

وأما العقل: فيشترط» فلا يصح أذان المجنون كالمغمي عليه. 

وف أذان السكران وجهان مبنيان على الخلاف في صحة تصرفاته: 

أصحهما: أنه لا يص-(". 

وصحح القاضي وأبو ند صحتها". وأما من هو في أول النّسْوَوا"! ومبادئ 
النشاط فيصح أذانه كتصرفه. 

ويصح أذان الصبي المميز ويَتَأدَى به الشّعَارٌ من فرض الكفاية على القول به 
لكن يكره كما يكره أذان الفاسق. ويُكره أن يموي (4) للأذان سواء كان مراهقًا أو 


ةا 
غير مراهق" '. 


حاشيتي قليوبي وعميرة: .١ 41/١‏ 
والوجه الثاي: لا يكون مسلمًا حتى بأ بنية الإسلام» ويأق بالشهادتين قاصدًا بإتيانه 
إظهارٌ الإسلام؛ وأما على غير هذا الوجه فلا يحكم بإسلامه كما لو قال حاكيًا. 
انظر: الحاوي الكبير: */ه*5, النجم الوهاج: ؟/57. 

)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: اللباب: 2٠١5/١‏ فتح العزيز: 44١3/١‏ الروضة: 
”*0١‏ التدريب: 2177/١‏ النجم الوهاج: ؟/517. 
والوجه الثاني: أن السكران يصح أذانه بناء على تصرفاته» حكاه إمام الحرمين والبغوي 
وغيرهما. انظر: التهذيب: 57/5, فتح العزيز: 4١9/١‏ المجموع: .٠١٠١/7‏ 

)١(‏ انظر: التعليقة: ؟/5141» تحاية المطلب: ؟/5". 

(؟) النشوة: أول السكر والارتياح للأمر والنشاط له. يقال: انتشى فلان فهو نشوان» وقد 
يقال: نشي ينشى» ف معى: اِنْتَشَى» فهو نشوان وامرأة نشوى مثل: عطشى. والجميع 
نشاوى. انظر: المعجم الوسيط: 5/7 2.37 العين: 7/65/7. مادة: نشو. 

(4) يرتب: من رَتّب»ء يرب رُتُوبّاء وهو: الاتتتصاب, كما يُرِتِبُ الصَّيحٌ الكغْب إرتابء والمصَلّي 
يَرْنْبْ أي ينتصِث. انظر: في تحذيب اللغة 5 2١39/6/1١‏ العين: .١345//‏ مادة: رتب. 
(5) عبارة النووي في المجموع/١٠٠‏ "قال الماوردي وصاحب العدة: سواء كان مراهمًا أو 
دونه» يكره أن يُِرْتب للأذان". وفي الحاوي الكبير للماوردي 57/9 : "فأما غير البالغ 

فمكروه الارتسام بالأذان مُرَاهِئًَا كان أو غير مراهق» فإن أَذَّنَ جاز". 


وأما الذكورة» فتشترط في الأذان للرجالء فلا تُوّْنْ المرأة لهم ولا ثقيم» هذا 
المذهب المنصوصء ونقل الإمام الاتفاق عليه7". 


00 


ويعبر جماعة عنه بنفي الاعتداد به" '. وعبر البندنيا ي عنه بنفي 0 


: 0 )5( 
وفية: وجة اده يصدن . 


ونا أذاها الفمها لسر وقد د الاك نوا" أر ولقين كارا 

ويشترط فيمن يَتَعَيّئْه الأذان أن يكون عارفًا بالأوقات» قال النووي: ووقع في 
كلام عافة آنه دن ان تركو هارن بالأد قاف وق 11ل 

وأما من يؤذن لنفسه أو الجماعة فلا يُشترط معرفته بماء بل إذا علم دخول 
وقت تلك الصلاة صح أذانه. 


وأما الصفات المستحبة, فمنها: 


تنسضب الطيانة تن الأكان وا ؤفانة عرلا عب فلو أذن أو أقام بوكو قدت 


)١(‏ هو المذهب. انظر: الأم: 2٠١/١‏ نحاية المطلب: ”/57» الوسيط: ؟/هه» البيان: 
فتح العزيز: 419/١‏ المجموع: .٠١١/*‏ 

(؟) انظر: المهذدب: ١/1١1ء‏ البيان: ؟/58., بحر المذهب: 4١8/١‏ المجموع: 5//9. 

(؟) انظر: كفاية النبيه: 57/97 4. 

(4) قال النووي في المجموع ٠١١/7‏ : حكاه المنولي» وهو ضعيف. 

(5) راجع النص امحقق ص ١9٠١‏ فما بعدها. 

() حكاه المتولي في التتمة» كتاب الصلاة: ص/0٠215‏ قال النووي في المجموع ٠١7/*‏ : 
"صرح باشتراط بكونه عارفًا بالأوقات صاحب التتمة وغيره» وحكى الشيخ أبو حامد 
عن نص الشافعي أنه لا يستحب كونه عارفًا بالأوقات» وقطع بذلك هو وغيره» فمؤوّل؛ 
ويعني بالاشتراط فيمن يُولّ ويُرتب للأذان» وأما من يؤذِّن لنفسه أو يؤّن لجماعة مر فلا 
يشترط معرفته بالمواقيت» بل إذا علم دخول وقت الأذان لتك الصلاة صم أذانه لها". 

(0) اليخدث: من سبقه الحدث الأصغر الموجب للوضوءء من الحدث؛, وهو في اصطلاح 
الفقهاء: النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرهاء وترتفع بالوضوء أو الغسل أو 
التيمم» والمراد به عند الإطلاق: الحدث الأصغر غالبًا. انظر: التعريفات: 2185/5 
القاموس الفقهي: 279/١‏ المعجم الوسيط: .١50/١‏ مادة: حدث. 


أو اي وصّكًا. وأذان الجنب أشد كراهة. 

والإقامة مع كل من مدقي أشد كراهةً من الأذان مع ذلك الحدث. ولا 
فرق بين أن يكون في المسجد أو غيره فإنهما/!" يَصِكَانٍ وإن أَثمّ بمقامه فيه. 
والققية!) كاللسجد فق التحرم على الجنب: 

ولو أَذّن مكشوف العورة أَتمّ وأجزأه. قال الشافعي: ولو ابتدأ بالأذان طاهرًا 
فاتتقضت طهارته بنى على أذانه وم يقطعه تتتواء كان: ححدقها | خنانة ]| 18 أو غيرها 

قال الأصساب: قفن الال و[يصح](6 البناء عليه إذا لم يطل الفصل 
طويلًا مُتَمَاحِشًا!("؛ فإن طال طولًا غير مُتَفَاحِشُ ففى صحته طريقان: 


أحدهما: يصع 0 3 


)١(‏ الجنب من الجتابة: هي النجاسة, والجنّب: هو الذي أصابته جنابة» أي نجاسة وذلك 
بالتقاء الختانين أوالإنزال» وأصل الجنابة: البُعدء وسمي الجُنب جُنبًا لتباعده عن المسجد. 
النظم المستعذب: »64١/١‏ الوقيف: »١171/١‏ لسان العرب: .77/9/١‏ مادة: جنب. 

)١(‏ الحدثين: الأصغر والأكبر. 

(؟) نمحاية ل: (59١/أ).‏ 

(:) اليَحْبَةُ: الأرْض الواسعة, ورَحْبَةُ الْمَكَانَ: ساحته ومتسعه. والجمع رِحَابٌ و يُحَبٌ. 
انظر: المعجم الوسيط: 14/١‏ 77؛ لسان العرب: .4١5/١‏ مادة: رحب. 

(ه) في الأصل: (جنباً). والمثبت من الأم: ١/ه١٠.‏ 

(5) انظر: الأم: ١/ه١٠١.‏ 

(0) قال النووي في المجموع */ه١٠‏ : "هذا نصهء وتابعه الأصحاب قالوا: وإِنما استحب 
إتهامه -الأذان- ولا يقطعه للا يظن أنه متلاعب". 

(0) في الأصل: (لا يصح).ء والمثبت من المجموع: .٠١5/١‏ 

(9)كل شيءٍ جاوز حده واشتد قبحه فهو فاحش ومتفاحش. يقال: (فَحُشَ) الأمر - 
بالضم- (فحشًا) و(تَمَاحَشَ). انظر: مختار الصحاح: 2574/١‏ المعجم الوسيط: 
5 مادة: فحش. 

.١٠١ه/# المجموع:‎ .4 09/١ انظر: البيان: 7/7 /الا/اء بحر المذهب:‎ )٠١( 


والثاي: فيه قولان7". 

[ويقوم]/'' التيمم مقام الطهارة إذا كان يُبيح الصلاة» وإذاكان ذلك غير 
مباح في قولهم: يسن لما الطهارة؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث ففاعله غير متطهر. 
ومقتضى عبارتهم كراهة الأذان للمتيمم وليس كذلك7". 


ومنها: يُستحب أن يكون المؤذن صَيّنًا قوي الصوت. وأن يؤذن على موضع 
عال كمنارة وسطح. وأن يكون صوته ا اقيق لس له حقاء [ كم 
الأعراب ولا لين كلام الْمُعمَاوتيق 7" :ويكزه العمديد فيه والتطريب7"©. 


)١(‏ انظر: البيان: 3/7/7”/ء بحر المذهب: 409/١‏ المجموع: 5/8 ,.٠١‏ أسنى المطالب: 
01 المنهاج القويم: 28١/١‏ الفقه المنهجي: .١١7/١‏ 

)١(‏ في الأصل: (يقيم)؛ والصحيح المثبت بين المعقوفتين كما اقتضاه السياق. 

(*) قال الإسنوي ف كتابه الحداية إلى أوهام الكفاية ٠١ 4/٠٠‏ : "قوله حأي: ابن الرفعة-: 
وقول الشيخ: ويستحب أن يؤذن على طهارة» يفهم كراهة أذان المتيمم» وإن استباح 
بتيممه الصلاة» لأنه على غير طهر عند الشافعي» ولا شك في أنه كالمتطهر بالماء» انتهى 
كلامه. 
وما ادعاه من كون التيمم ليس بطهارة» وأن الشافعي قد قاله» عجيبء, بل الذي نص 
عليه الشافعي» وكذا الأصحاب غير الإمام: أنه طهارة» ولاشك أنه التبس عليه» فتوهم 
من كونه لا يرفع الحدث أنه ليس بطهارة» ثم إنه لا يلزم من كون الشيء مستحبًا أن 
يكون تركه مكرومًا". 

(4) التحزين» يقال: حرّن القارئٌ في قراءته: رقَّقَ صوته فيها. 

انظر: المعجم الوسيط: 2١7١/١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: 58/١‏ . مادة: حزن. 

(5) المثبت بين المعقوفتين من المجموع: .٠١8/*‏ 

(5) المَعَمَاوتيْن: من تََاوَتَ الرجك» إذا أظهر من نفسه التَّحَافْتَ والتَّضاعُْفَ من العبادة والزهد 
والصوم. انظر: تاج العروس: 5ه/5١٠»‏ لسان العرب: 45/7. مادة: موت. 

(0) التَطْرِيبُ في الصّوْتٍ: مَذَهُ وتحسينه وتزيينه. 


انظر: مختار الصحاح: ١/:,»؛‏ لسان العرب: .551//١‏ مادة: طرب. 
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ونين امو رلا ار وي برا افا 

فقال بعضهم: جمع 1ك 

وقال آخرون: أراد عدلًا في دينه ثقة في علمه بَالوؤقنت97) 

وال الخروق» ]راد هذل إن كان نا عنمة إن كان عي 

كا ترق غدل بالكو انقة إن كنان ديه نكر أذان الفاسق وله 
يعتمد عليه في دخول الوقت. 

ومنها: أن يكون بصيراء إلا أن يكون معه بصير يؤذن معه أو يعلمه أو يخبره 
بالوقث. 

ومنها: يستحب أن يكون من ولد من جعل رسول الله -كَل- أو بعض 
صحابته الأذان فيهم؛ ثم الأقرب إليهم فالأقرب إن وجد, فإن لم يكن ففي أولاد 
الصحابة. 

ومؤذنوه عليه السلام أربعة: بلال!'' وابن أم مكتوم/'' بالمدينة» وأبو محذورة!"ا 


.٠١5/8 انظر: الأم: ١/١٠ء المختصر:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: »51/١‏ بحر المذهب: »4717/١‏ شرح المشكل: 257/9 فتح 
العزيز: .57١/١‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 517/7» بحر المذهب: »4717/١‏ شرح المشكل: 517/7. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 275/7 التهذيب: ؟7/١5,‏ بحر المذهب: 2477/١‏ فتح العزيز: 
2 

(5) انظر المسألة في: المختصر: 8/ه١٠غ‏ الحاوي الكبير: ”//اه» بحر المذهب: »4751/١‏ 
شرح المشكل: 257/75 فتح العزيز: 470/١‏ المجموع: .٠١7/7‏ 

(5) بلال بن رباح: يكنى أبا عَبْد الله» وقيل: أبا عَبْد الكريم» وقيل: أبا عَبْد البحمن» وقال 
بعضهم: يكنى أبا عمروء وهو مولى أبي بكر الصديق - هه -», وكان له خازن» وهو من 
السابقين الأولين الذين عُذّبُوا في الله» شَهِدَ بدرًا وسائر المشاهد مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» وَشَهِدَ له البي- تي على التَّْيبْنِ بالجنة وحَدِيْتُهُ في الكتب. توفي رضي 
الله عنه- سنة 7١‏ ه. 


انظر: الاستيعاب: 2١7/١‏ سير أعلام النبلاء: .7١ ١/8‏ 


لم 

بمكة» وسعد القرظ(" بقباء. ولا يكره أذان العبد والحْصِي الْمَجْبُوبٍ). 

وقال الشافعي: وأحب أن يكون المؤذنون خيار ا 

ومنها: يُكره لغير المسافر أن يؤِّنَ أو يُقيم راكبّاء وفي الإقامة أشد, ولا يُكره 
للمسافر لكن الأولى أن يُقيم بعد نزوله؛ لأنه لابد من نزوله للفريضة. 

ولق :أذ تنا شق قال اوردق إن ادي :رق اك اذاه إل سيت اسع م 
كان في موضع ابتدأ به لم مره وإن سمعه/01) أجزأه7". 

وقال النووي: يحتمل أن مِْئَهُ في الحالتين!". 


)١(‏ ابن أم مكتوم: هو: عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشي العامري» مختلفٌ في امه وم 
يختلفوا أنه من بنى عامر ابن لؤي» كان ضريرّاء وهو ابن خال خديحة أم المؤمنين -49-, 
وهو من السابقين المهاجرين» ويُقال: استشهد يض - يوم القادسية سنة ١١‏ ه. 

انظر: الاستيعاب: 2.949/./9 سير أعلام النبلاء: /719. 

)١(‏ أَبُو محذورة: هو أبو محذورة القرشي الجُمَحُِ - ل -» مختلف في اسمه كان النبي-صلى الله 
عليم وسلم- سمعه يحكي الأذان» فأمر أن يؤتى به» فأسلم يومئذ» ثم أمره فانصرف إلى 
مكة, وأقره على الأذان بما فلم يزل يؤذن بما هو وولده. ثم عبد الله بن محيريز ابن عمه 
وولده» فلما انقطع ولد ابن محيريز صار الأذان بما إلى ولد ربيعة بن سعد بن جمح. توفي 
سنة 9ه ه. انظر: الاستيعاب: 5/7» تحذيب الأسماء واللغات: 755/75. 

(؟) هو: سعد بن عائذ المؤذن» مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرظ. جعله رسول الله 
يليه مؤذنًا بقباء» فلما مات رسول الله حبَللِهِ- وترك بلال الأذان نقل أبو بكر - 
- سعد القرظ هذا إلى مسجد رسول الله -يَلقِةِ-. فلم يزل يؤذن فيه إلى أن ماتء 
وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك وبعده أيضًا. 
انظر: الاستيعاب: 5914/57» تحذيب الأسماء واللغات: .7١ 5/1١‏ 

(:) الْحْصِيُ: وهو الذي سْكَ خُصْياةُ. والمجْبُوْبُ: الخِصيٌ الذي قد اسْتُؤْصِلَ ذكره وخُضْيّاةُ. 
انظر: تمذيب اللغة: »5077/١١‏ القاموس المحيط: »١779/١‏ طلبة الطلبة: ."/١‏ 

(ه) انظر: الأم: .١٠١/1١‏ 

() تحاية ل: (59١/ب).‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 57/7 . 

(8) انظر: المجموع: 8/9 .١١‏ 


ولتشسب التيكوق ارين الحنفاطة خا ول فون أذ يكرت | العني] يوذ 
لهم إلا بإذن سيده. واختتام الباب [يفلاث]7 مسائل: 

الأولى: في كل واحد من الإمامة والأذان [فضل]!"» وفي الأفضل منهما أربعة 
أوجه: 

أحدها: أن الأذان أفضلء وهو نصه في الأم). قال الشيخ أبو حامد 
والْمَحَامِِك!”): وهو مذهب الشافعي» وبه قال عامة أصحابه. قال الْمَحَامِلِيُ: 
وغَلِط من قال غيره. وصححه العراقيون وجماعة آخرهم النووي. قال بعضهم: نص 
الشافعي على كراهة الإمامة0. 


.٠١1/7 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (بثلاثة مسائل)؛ والأصح هنا لغة: ثلاث. 

(؟) في الأصل: (أفضل)» والأوضح: فضلء كما في الروضة: .9١ 4/١‏ 

(4:) انظر: الأم: .١85/1١‏ 

(5) المحاملي: هو العلامة» أبو الحسن المحَاملن » أحمد بن مد بن أحمد بن القاسم بن 
إسماعيل الصَيٌ البغدادي الشافعي» من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد, وله التصانيف 
امشهورة كلا مجموع) و(المقنع) و(اللباب) وغيرهاء وله عن الشيخ أبي حامد تعليقة منسوية 
إليه» ولم يطل عمرهء توي في ربيع الآخر سنة 4١5‏ هه وله سبع وأربعون سنة» -رحمه 
الله-. انظر: طبقات الشافعيين: ١/59"؛‏ سير أعلام النبلاء: .١79/1‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 51١/7‏ التعليقة: ”2557/5 تمحاية المطلب: »51١/5‏ المهذب: 
٠/١‏ التنبيه: 5/١‏ 5, التهذيب: ”7/ههء البيان: 5/7 ه. 
قال النووي في المجموع7/7 : "والمذهب ترجيح الأذان» وقد نص في الأم على كراهة 
الإمامة". قال الإمام الشافعي-رحمه الله- في الأم ١85/١‏ : "وأحب الأذان لقول النبي 
- ييه -: «اغفر للمؤذنين»» وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها". والحديث» 
تمامه: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»» أخرجه الشافعي 
في مسنده: »55/١(‏ رقم: »)١51‏ وأبو داود في سننه: 2١ 47/١(‏ رقم: 01107) والترمذي 
في سننه: »407/1١(‏ رقم: 27017 باب جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن)» وابن خزعة 
في صحيحه: (215/7 رقم: »١157/‏ كتاب الإمام في الصلاة وما فيها من السنئن)» وابن 
ماجه في سننه: 4/1١(‏ 271 رقم: 248١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يحب 


وصححه جماعة منهم الرافعي 


584 


والشاني: الإمامة أفضلء وهو نصه في كتاب الإمامة» وقطع به بعضهمء 
)0 


والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وما ينوب فيها واستجمع 


خصاا فالإمامة له أفضل وإلا فالأذان له أفضل7. 


(0 


وه ان الجمع 07 الأذان والإقامة وقيل: يكره الجمع 000 وقال 


على الإمام)؛ والطبراني في المعجم الكبير: (285/57 رقم: 2)5١*‏ وأحمد في مسنده: 
(؟979/1 رقم: 7159)» وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود: 
(١/؟)»‏ وصحيح وضعيف الترمذي: 27017/1١(‏ رقم: »)٠١17‏ وصحيح وضعيف ابن 
ماجه: (؟/1١48»‏ رقم: »)4/١‏ وصحيح الجامع الصغير: ,579/١(‏ رقم: /3781؟). 
انظر: الأم: 0١‏ نحاية المطلب: »51١/5‏ التهذيب: ؟/55» البيان: 257/7 فتح 
العزيز: .4757/١‏ المحرر: ص/ 278 نحاية المحتاج: .5١5/١‏ 

صححه الغزالي في الوسيط255/7 والنووي أيضًا في الروضة 2*81١14/١‏ وعزاه إلى 
الخراسانيين. 

قال الخطيب الشِرْبِيونٌ في كتابه مغني امحتاج "17/1١‏ : "فإن قيل: كيف فضّل المصنف - 
أي: النووي- الأذان مع موافقته الرافعي على تصحيحه أنه سنة وتصحيحه فرضية 
الجماعة إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض وإنما يرجحه عليها من يقول بسنيتها ؟) 
أجيب: بأنه لا مانع من تفضيل سنة على فرض» فقد فضل ابتداء السلام على الجواب» 
وإبراء المعسر على إنظاره مع أن الأول فيهما سنة» والثاني واجب",. في حاشية البجيرمي 
0١‏ : "وإن كان المعتمد أن الأذان وحده أفضل من الإمامة» وهي أفضل من 
الإقامة". 

حكاه العمراي» والرافعي وغيرهما. انظر: البيان: ؟//51» فتح العزيز: »477/١‏ المجموع: 
/". 


(5) قال النووي في المجموع /9, : حكاه الشيخ أبو حامد والعمراني وغيرهماء ونقله الرافعي 


البيان: 251/7 فتح العزيز: 77/١‏ 5» كفاية النبيه: .5١5/7‏ 


(:) قال النووي في المجموع :١-15/+‏ "نص عليه أبو مد الجويني والبغوي وغيرههما". 


0 
جماعة: الأفضل أن يجمع بينهاء وصححه النووي7"» وقال الماوردي: في كل واحد 
منهما فضل وللإنسان فيهما أربعة أحوال: 

حالة يمكن القيام بمما والفراغ لمما فالأفضل أن يجمع بينهما. 

وحالة يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته ويقدر على الأذان لرفع 
صوته وقوة إبلاغه ويكون مُتَهَيَنَا للإمامة لمعرفة أحكام الصلاة وحسن قراءته 


فالإمامة أفضل. 
وحالة يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيهما أفضل ؟» فيه 
020 

وجهان 5 


والنلاف راجع إلى تفضيل الأذان مع الإمامة على الإمامة لا على الأذان 
وحده. وافهم كلام بعضهم تخصيص القول بأفضلية الإمامة بالقول بمسنونية 


(9) عب 


الأذان” '» وأنًا إذا قلنا أنه فرض كفاية فهو أفضل. 


)١(‏ قال النووي في المجموع ٠١/*‏ : "قال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي الطبري: الأفضل 
أن يجمع الرجل بين الأذان والإمامة ليحوز الفضيلتين» وبهذا قطع صاحب الحاوي» وهو 
الأصح". 

(؟) الوجهان: 
أحدهما: أن الإمامة أفضل من الأذان, لأن النبي- مَل تفرد بالإمامة دون الأذان» وكذا 
خلفاؤه الراشدون بعده؛ وهو - مَِيِ- لا ينفرد إلا بأفضل الأمرين وأعلى المنزلتين» وبه قال 
أبو علي بن أبي هريرة. الوجه الثاني: أن الأذان أفضل؛ لقوله -مَليِ-: «الإمام ضامن؛ 
والمؤذن مؤتن» اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»» فدل هذا الخبر على أفضلية الأذان 
على الإمامة من وجهين: 
أحدهما: أن منزلة الأمانة أعلى من منزلة الضمان. 
والثاني: أنه دعاء للإمام بالرشد» وذلك لخوفه من زيغه» ودعاء للمؤذن بالمغفرة وذلك 
لعلمه بسلامة حالة. انظر: الحاوي الكبير: 57/7 المجموع: .6٠/‏ والحديث تقدم 
تخريجه, في ص 7١‏ هامش”7. 

(؟) ممن قال ذلك: أبو سعيد الإصطخريء والبندنيجي, كذا حكاه عنمها الماوردي في الحاوي 
الكبير 51/5» والنووي في المجموع »8٠١/*‏ وابن الرفعة في كفاية النبيه 5١57/7‏ . 


الثانية: تشتمل على صورتين: 

إحداهما: يُستحب أن يكون للمسجد مؤدّنان» ومن فوائده: أن يؤذن أحدهما 
قبل الفجر والآخر بعده ويعلم بأذان أحدهما هذا وبأذان أحدهما هذاء بخلاف ما 
إذا دن واحد مرتين. وقال الغزالي: إذا كان للمسجد مؤذن واحد يمنع من الأذان 
قن لضي لل 1 

فإن احتاج إلى زيادة زاد إلى أربعة ولا يتعداهاء قاله الجمهور7". 

وكا لس ابي قشي الع لانيو العا فإن رأى الإمام 
الزيادة زاد ولو بلغوا ما بلغواء وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد» وقيل: إنه قديم لم 


عاط ا 


قال الماوردي: إذا لم يكفي اثنان لكثرة الناس جعلهم أربعة» فإن لم يَكمُوا 
جعلهم ستة؛ فإن زاد فثمانية ليكونوا شَفَعًا لا وتَرَاء قال: والمراد: المؤذنون الذين 
تريب الاعاء انعا وإلا فلو آذن أل المشككد كليكر ل الكفو"٠.‏ افتال النووي: 
يعني أذّن واحد بعد واحد ولم يؤد إلى تَهُويْشٍ!") واختلاط!". 


)١(‏ لم أجد قوله هذا فيما توصلت إليه من كتبه (الوسيط» البسيطء والوجيز)» وبحنت عنه في 
كتب المذهب الأخرى, ووحدت النقل عنه في النجم الوهاج: 51/7. 

.4571/١ البيان: 2810/7 بحر المذهب:‎ ١١5/١ انظر: تحاية المطلب: 55/7» المهذب:‎ )١( 

(©) نحاية ل: .)|/١50(‏ 

(:) ممن قال ذلك: ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 2471/١‏ وشيخ الإسلام ركريا 
الأنصاري في أسنى المطالب .١77/١‏ 

(5) قال النووي في المجموع */157. والروضة ٠١/5‏ : "وهذا هو الصحيح". وف 
الأم١1/*١٠‏ : "ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين". 

(5) انظر: الحاوي الكبير: /75. 

(0) التهويش مصدر هَوَّشَء وهو: أساليب وأعمال محرّضة للجماهير ومنه الموْشَة وهي: 
الفتنة واليّجُ والاضطراب. انظر: الصحاح: 2٠١57//9‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: 
. 


(8) انظر: الروضة: .515/١‏ 


هم 

قال الشافعي: ولا أحب للإمام إذا أن المؤذن الأول أن يُبْطِىَ بالصلاة ليَفْرْعَ 
مَنْ بعده بل يخرج ويقطع مَنْ بعده الأذان بخروجدلا". 

وإذاكاك المسعه معدا اتاكتر كلذ | معني 117 إن بارش 1 والاذات 

0000 ل 
لكن إن اتسع الوقت تَرَتبُوَا فيؤدّن واحد عقب واحد, فإن تنازعوا في البدارة أقرع 
بينهم» وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطاره". 

قال اللتاورون كان الله وك العة !"1 اوالمتتبجكته وانيكا فالذاباس أن 
يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة» وإن كان صغيرًا وقفوا مجتمعين وأذنواء ويقفون عليه 
جميعًا كلمةً كملةً هذا إذا لم يؤد إلى تمويش فإن أدى إليه أذَّن واحد فقطء فإن 


2 0 مم أيه 2 ا ا »0 00 
تنازعوا أقرع» فإن أذنوا جبيعًا واختلفت أصواتهم لم يج(" . 


.١٠١/1١ انظر: الأم:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (استحب). والمثبت من الوسيط: ؟//1اه. 

(*) التَرَاسّل: يقال: تراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض رسولاً أو رسالة. 

انظر: المعجم الوسيط: 5/١‏ 4 "2 المصباح المنير: ١/7؟5.‏ مادة: رسل. 

(؛) أقرع: من القرعة» وهي: السّهمة» يُقال: اقترع القوم وتقَارعُواء ويقال: قارع بينهم وأقرع 
بينهم في شيء يقتسمونه» والمقارّعة: المساهمة» والاقتراع والتقارُع: ضرب القرعة وهى 
السّهمة, وإِلقَاءُ القرعة حيلة يتعيّن يما سهم الإنسان» أي: نصيئه. 

انظر: التعريفات الفقهية: »1717/١‏ الإفصاح: .١7١//57‏ مادة: قرع. 

() الأقطار: جمع قُطْرٍ-بالضم-» وهو الجانب والناحية. 

انظر: المصباح المنير: 5١1/7‏ تاج العروس: 45/١7‏ 5. مادة: قطر. 

(5) البصرة: هي ثاني أكبر المدن العراقية بعد العاصمة (بغداد)» تقع في جنوب شرق العراق 
على مقربة من الخليج العربي؛ على الضفة الغربية لشط العرب» وسميت بصرة لغلاظها 
وشدتماء افتتحها المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب- ل -., سنة ١4‏ هء وهي 
والكوفة أول الأمصار الإسلامية يُنيتا عام ١‏ ه. انظر: موسوعة المدن العربية: 
ص/١7١»‏ آكام المرجان: ١/9؟.‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 7//ه-5ه. 


0 
[اختلف أصحابنا في]7 الأذان للجمعة» فعن الشافعي -#م - أنه استحب 
أن يكون لما أذان واحد يؤذنه مؤذن واحد عند المنبر بين يدي الإماء(", كذا رواه 
جماعة7". وروى النووي عن نصه في البويطي: أن النداء يوم الجمعة هو الذي يكون 
الإمام على المنبر يكون المؤذنون يَسْتَفْتَحُونَ الأذان فوق المنارة جملةً حين يجلس 
الإمام على المنبر ليُسمِع الناس فيأتون المسجد فإذا فَرَعُوا خطب الإماء!4). 


وإذا اتتهى الأمر إلى الإقامة فإن كان أذَّن واحد فهو أولى [أَنْ]7 يُقيم» وإن 


كان أذَّن جماعة فإن ترتبواكان الأول المؤذن الراتبء أولم يكن مؤذن راتب أقام من 
أذ زلا زان كان الخو سيا وعدم لانم فوجيان: 

أصحهما: أن الأولى بما المؤذن الراتب7)» وحيث جعلنا له الإقامة فلو أقام 
قورى افده جد هل لقني" "يوان" أ دقرا غسسية درن انق على اذا واد 


أقام/(, وإن تشاجروا أقرع بينهم. ويُستحب أن لا يُقيم 2 المسديحئن الواحد إلا 


.١75/* في الأصل: (إنما)» هكذاء غير واضح, والمثبت من المجموع:‎ )١( 

.57؟14/1١ انظر: الأم:‎ )١( 

(؟) رواه ا محاملي في كتابه المجموع؛ والبندنيجي» وصيّح القاضي أبو الطيب أيضًا بأنه يكون 
للجمعة مؤذن واحدٌ. انظر: بحر المذهب: 5314/9» البيان: 288/٠‏ شرح المشكل: 
5 الجموع: 5/9 ١7‏ حاشية البجيرمي: .57١/7‏ 

(:) انظر: مختصر البويطي: ص/ .١77‏ 
لقد أورد النووي في المجموع ١١4/7‏ بعد أن ذكر نص الإمام الشافعي هذا في البويطي» 
الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: (2158/8 رقم: 2581٠١‏ باب: رجم الحبلى 
من الزنا)» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «جلس عمر لج - على المنبر يوم 
الجمعة فلما سكت الْمؤذِّنون قام فأثنى على الله تعالى»» وذكر الحديث. 

(5) ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع: .١77/*‏ 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الوسيط: 251/7 فتح العزيز: »475/١‏ الروضة: 
0١‏ *» كفاية النبيه: 24١9/7‏ الغرر البهية: ,77١7/١‏ مغني المحتاج: .١59/1١‏ 

(0) انظر: فتح العزيز: 477/١‏ المجموع: 2١57/7‏ الغرر البهية: .7175/١‏ 

(8) نحاية ل: (١5١/ب).‏ 


ردنا 


واحدٌ إلا إذا لى تحصل الكفاية بواحد. وقيل: لا بأس أن يقيموا جميعًا إذا لم 
000 
يَتَهَوَشُوَا . 

[الثانية]''): وقت الإقامة مَتُوْطٌ7" برأي الإمام» فلا يقيم إلا بإذنه» فإن أقام 
بغير إذنه ففي الاعتداد بما تردد للأصحاب, قال النووي: والأظهر الاعتدادا"). 
ووقت الأذان مَنْْطٌ بنظر المؤذن ولا يحتاج إلى مراجعة الإمام» ويؤذن لكل صلاة ما 


دام واقت اختيارها باقيًا والأولى أوله. 


[الثالفة]7': يستحب للمؤذن أن يَتَطَوّعَ بالأذان» وإن لم يَتَطُوّعْ ورغب في 
شىء ففيما يضرف إليد 9 طريقناق: 


أحدهها: أن 4 دق( مجن نعف مدال مدان ١!‏ المكناه 


.57/7 وبه قطع البغوي في التهذيب‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (الثالثة)» لكن الظاهرء أتما الصورة الثانية من المسألة الثانية» والرابعة في 
الكتاب هناء هي ثما ذكره الإمام الغزالي في المسألة الثالقة. انظر: الوسيط: ؟/1ه. 

(") المنوط» من (نَاط) الشيء بغيره وعليه نوطاً: علقه يُقّال: ناط القرية بِنياطهاء ونَاط الأمر 
بفلان» وَنِيْطَ عليه الشيء: عهد به إليه» فهو منوط. 
انظر: العين: 55/1 4» المعجم الوسيط: 471/7» لسان العرب: 5١/17‏ . مادة: نوط. 

(5) انظر: المجموع: //17. 

(5) أي: المسألة الثالثة. وفي الأصل: (الرابعة). 

(5) يُرزق: أي: مجعل له رزقٌ راتبٌ من ببت المال» ومنه وأرزاق الجند: ما يُكتب لهم في ديوان 
السلطان, يُقال: ارتزق الجند: أخذوا أرزاقهم. 
انظر: النظم المستعذب: »54/١‏ تاج العروس: 47/570". مادة: رزق. 

(0) في الأصل: زيادة (في)» هكذاء والأصح كما أثبت بين المعقوفتين» وعبارة النووي في 
المجموع ١١5/*‏ : "وإن وجد من يَتَطَوّعٌ بالأذان لم يُرزق المؤذن من بيت المال لأن المال 
جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك وإن لم يوجد من يَتَطَوّعُ رُزْقَ حُْمْسٍ الُمْسِ لأن 
ذلك من المصالح". 


ام 


[وهو خُممن](' حْمْسٍ الْمَْء("''» والغنيمة المضاف إلى الله تعالى ورسوله» والأموال 
الى يرثها بيت 32 والمال الضائع الذي فين من صاحبه؛» دون أربعة أخماس 
الغنيمة» وفي أربعة أخماس الفيء قولان7")؛ إن جعلناه للمصالح جاز أن يرتزق منه 


وإلا فلا("). ثم لا يرتزق إلا عند الحاجة» وعلى قدرهاء واحد كان أو جماعة(". 


)١(‏ في الأصل: (فخمس).؛ هكذاء غير واضح, والمثبت من فتح العزيز: »471/١‏ والروضة: 
."١/١‏ 

0( الفيء : فهو المال الذي أفاء الله تعالى على المسلمين فَفَاءَ إليهم أي رز نَجَعَْ إليهم بلا قتال» 
وذلك مثل الجزية» وكل من صُوْلِحَ عليه المسلمون من أموال من خالف دينهم من 
الأرضين التي قسمت بينهم أو حبست عليهم بطيب من أنفسهم وعلى من بعدهم من 
أهل الفيء, كالسواد وما أشبههه. وأصل هذا من قَاءَ يَفِيْءُ: إذا رجعء ومنه قيل للظل 
من آخر النهار فِْءْ؛ لأن الشمس فَاءَتْ عنه» أي رجعت والظل بالغداة» وهو ما لم تنله 
الشمس. وجمع الفيء: أَقْيَاءٌ وقُيُوة. 
انظر: طلبة الطلبة: »8١/١‏ الزاهر: 210/١‏ مختار الصحاح: ١ه‏ ؟ . مادة: فيا. 

(؟) القولان: 
أحدهما: أنما للجيش خاصّة, فلا يجوز أن تُصرف في غيرهم. 
الثاني: أتما لمصالح المسلمين العامة» فعلى هذا القول يجوز أن تُصرف في أرزاق المؤذّنين» 
كما هو في كلام المؤلف-رحمه الله-. انظر: الحاوي الكبير: 50/7» التهذيب: ؟/لاهع 
فتح العزيز: 577/١‏ . 

(54) قال النووي في المجموع7/7١١‏ : "ينبغي أن لا يختص بحخُمس حُمس الفيء» والغنيمة» 
وأربعة أخماس الفيء-على القول: إنما لمصالح المسلمين-» بل يرزقه من كل مال هو 
لمصالح المسلمين؛ كالأموال التي يرثها بيت المال» والمال الضائع الذي أَيِسْنًا من صاحبه 
وغير ذلك" . 

(5) لم يذكر المؤلف الطريق الثاني» وف فتح العزيز 577/1١‏ : "فإن لم يتطوع وطمع ف شيء 
ففيما يصرف إليه؟» طريقان: 
أحدهما: إدرار رزق عليه. 
والثاني: أن يعطي أجرة في إجارة» والمذكور في الكتاب -أي: الوسيط-», هو 1 فأما 
الطريق الأول فللإمام أن يرزق المؤذن من مال المصالح وهو خمس خمس الفيء.." 


سس 

فلو وجد متطوع عالم يُرزق غيره إلا أن يكون فاسقّاء فله أن يرزق عدلَا غير 
متطوع على المذهب!". ولو وجد أمينًا ليس حسن الصوت لا يتطوع فوجهان: 

أصحهما عند النووي: أن يرزقه!"'» وبناهما بعضهم على القولين في الأم إذا 
طلبت أجرة الرضاع ووجد الأب من يتبرعه". 
وإذا كان في البلد مساجد؛ فإن لم يمكن جمع الناس في أحدها ثزق عددًا؟) 
من المؤذنين تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار» وإن أمكن بغير مشقة فوجهان: 

أحدهما: يجمعهم ور : 

وأصحهما: أنه يُرزق الجميء7"". ولولم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو 
رزق مؤذن الجامع» وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره» ويجوز للإمام وللواحد من 
الناس أن يرزق من مال نفسه فيرزق كما شاء كيف شاء ومتى شاء وأي عدد شا 
ومع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية. 

الطريق الثاني: الاستئجار» وق جوازه للإمام وما دونه من بيت المال وجهان: 


.5”315/١ انظر: المختصر:5//8١٠» الروضة:‎ )١( 

.١75/7 انظر: المجموع:‎ )١( 

(؟) فيه قولان: 
أحدهما: أن الأم أولى بالرضاع؛ لقوله تعالى: 9# ون ل لك وض ا 
مرو بت سَعوُوفٌ وان ناسرف مَمَرَضعْ له رك © 4 [الطلاق: ]4 ولأن 
شفقتها أكثر عليه من شفقة الأجنبية. 
والثاني: أن الأجنبية أولى بالرضاع؛ لأتما تطوعت به. 
إن قلنا: الأم أولى فهنا يستأجر من كان أحسن صونًا منه. وإن قلنا: الأجنبية أولى فها 
هنا لا يستأجر. انظر: التعليقة: ؟57517/7. 

(:) لعل الأصح لغةً أن يقال: (عدد)» للفعل المجهول. 

(5) عزاه النووي إلى الخراسانيين. انظر: المجموع: */21717 والتعليقة: 5557/7. 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: تماية المطلب: 255/5 التهذيب: ؟/517, المجموع: 


7 أسنى المطالب: .١737/١‏ مغني المحتاج: 2١40/١‏ تحفة المحتاج: .475/١‏ 


وردنا 


أخدقنا: إلا موز الاسعحار لكسن](' وستسيده جماعة» وقطع 000 


وق اق لبد 111 آنه الوم ار 


وأصحهما عند الجمهور: أنه جل وعلى هذا يجوز لآحاد الناس على 


الأطلم 30 وحيث جوزناه من بيت المال فإنما ا نحيث يجوز له الرزق منه وفافًا 


وخلامًا. 
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قال البغوي: ولا يحتاج إلى بيان المدة ويكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذن في 


هذا اللسيعديق أرقات المناقة كل شنيو ك3" بولوا :سا تعره م قال اميه او 


.١717/8 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع:‎ )١( 


(0 


ثمن صححه: المحاملي» والبندنيجي والبغوي وغيرهم؛ وثمن قطع به: الشيخ أبو حامدء 
والماوردي» والقفال. انظر: المهذب: 2.١١/١‏ الحاوي الكبير: 2.50/5 التهذيب: 
7ه المجموع: 1717/9. 

ابن المنذر: هو الإمام العلامة» د بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري» أحد 
أعلام هذه الأمة وأحبارهاء من أصحاب الشافعي» وصاحب التصانيف >(الإشراف) في 
اختلاف العلماء» وكتاب (الإجماع)» وكتاب (المبسوط).؛ وغير ذلك. ولد في حدود موت 
الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-» قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: توفي ابن المنذر سنة 
تسع أو عشر وثلاثمائة للهجرة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2٠١/*‏ طبقات 
الفقهاء: 2١8٠/١‏ سير أعلام النبلاء: .5٠0/1١1١‏ 


(5) انظر: المهذدب: 21١7/١‏ التعليقة: 577/5 الحاوي الكبير: 30/9 المجموع: 8+/1717ء 


زه 


00 


00 
0) 


كفاية النبيه: 5/3/5 5. 

هو المذهب. انظر: الحلية: 45/7» التهذيب: ؟١/58.‏ الروضة: 2515/١‏ تحفة المحتاج: 
. 

وهو المعتمد في المذهب. انظر: تحاية المطلب: 77/5. البيان: 289/7 فتح العزيز: 
0١‏ ؟» الروضة: 09١5/١‏ كفاية النبيه: 2554/١١‏ تحفة المحتاج: 4475/١‏ أسنى 
المطالب: .١7/١‏ 

تحاية ل .)]/١51(:‏ 

انظر: التهذيب: 8/79 ه. 


واحد من الناس اشترط يبانما في أصح الوجهين20. 

والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان» ولا يجوز الاستئجار عليها وحدهاء 
وتوقف فيه الرافعي [قال: وليست الصورة بصافية عن الإشكالء كذا]/ قال النووي 
ووافقه السسَرَخْسِيئُ عليها". والرزق أن يعطيه كفايته وكفاية عياله» والأجرة ما يقع به 
التراضي. والأجرة في مقابلة الأذان أو هي على الصلاة خاصة أو مراقبة الوقت ؟) 


فيه أوجه تأت في الإجارة!*. 


فرع أقال المزورديئ لوآ الفاونيدا "فإ كات يوذن للماعة ل يمن سوا 


)١(‏ هو المعتمد في المذهب. انظر: الروضة: 25١5/١‏ فتح الرحمن بشرح زبد بن رسلان: 
١‏ والوجه الثاني: لم يشترط ذكر آخر المدة» بل يكفيه كل شهر أو سنة بكذاء 
كالجزية والخراج. كذا ذكره النووي في المجموع 1717/9. 

(؟) ساقط من الأصل» ووضوح العبارة بالمثبت بين المعقوفتين» قال النووي في المجموع 
١١7/+‏ : "والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان ولا يجوز الاستئجار للإقامة وحدها إذ 
لا كلفة فيها بخلاف الأذان قال الرافعي: ولا تخلو هذه الصورة عن إشكالء وكذا قال 
السرخسي في الأمالي"» وقال-رحمه الله- في الروضة 3١7-71/١‏ : "والإقامة تدخل 
في الاستئجار للأذان» ولا يجوز الاستئجار للإقامة إذ لا كلفة فيهاء وليست هذه الصورة 
بصافية عن الإشكال"؛ وانظر عبارة الرافعي في فتح العزيز: .475/١‏ 

(؟) انظر: فتح العزيز: .475/١‏ المجموع: 1737/7» الروضة: .5١7/١‏ 

(:) انظر: الجواهر البحرية: ل54 .7١‏ 
الإجارة» والأجرة: الْكِرَء» وهي اصطلاحًا: عقد على منفعة مقصودة معلومة بعوض 
معلوم. انظر: النجم الوهاج: 2511/5 التعريفات: ٠١/١‏ المعجم الوسيط: 7/١‏ لسان 
العرب: ١١/5‏ . مادة: أجر. 

(5) الفارسية: هي لغة الفرس» وهم سكان (الإمراطورية الفارسية)» وهو الاسم القديم لدولة 
(إيران)» والفرس هم سلالة عرقية» يرجع أصلها إلى المجموعة الأريانية» وتنتشر الفارسية في 
إيران ويتحدث بشقيقاتما الطاجيكية في طاجكستان, والدرية في أفغانستان» والكردية في 
كردستان» وفي العديد من دول العالم. انظر: الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى 
والحديثة لأحمد المعيني: ص/ه »١‏ معجم البلدان: 57/8/5» المعجم الوسيط: .١87/7‏ 
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أحسن العربية أم لاء وإن كان يؤذّن لنفسه فإن أحسن العربية لم يحز به» فإن لم 
يحسنها أجزأه» وعليه أن يتعلّه''"» قال النووي: والأول محمول على ما إذا كان في 
الجماعة من يحسن العربية» فإن ١‏ يكن صِحّ) وق تعليقه الإشارة يرك" , 


قال الذاره: لي لوه |17 الأذان راو 


فرع: يُكره للمؤذن أنْ يخرج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر, 
قال في الأم: إذا كانت ليلة مطر أو ذات ريح أو ظلمة فيستحب أن يقول المؤذن 
إذا فرغ: ألا صلوا في رحالكم ”. فإن قاله بعد الئعلَة!'' فلا بأس. 


وقال بعضهم: يقول بعد البعلكين!" وهو ظاهر اا 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: 6/7 ه. 

)١(‏ انظر: المجموع: */2179 التعليقة: ؟771/7. 

(؟) في الأصل: (أمر)» هكذاء غير واضح, والمثبت بين المعقوفتين لدلالة السياق» قال النووي 
في المجموع ١١9/*‏ : "وهذا الذي قاله -أي: الماوردي- من أن مؤذن الجماعة لا يجزئه 
بالفارسية وإن لم يحسن العربية» محمول على ما إذا كان في الجماعة من يحسن العربية» فإن 
لم يكن صح. وقد أشار إليه في تعليقه. قاله الدارمي: لو لقن الأذان أجزأه الحصول 
الإعلام' . 

(5) انظر: المجموع: 179/9. 

(ه) انظر: الأم: .١81١/1١‏ 

(5) الحَيْعَلَةُ: حكاية قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح, وهما حَيْعَلَئَان. 

انظر: النظم المستعذدب: 259/١‏ لسان العرب: .١55/١١‏ 

(0) انظر: التعليقة: »٠١3/5‏ تحاية المطلب: 2353/7 بحر المذهب: »4٠١/١‏ الغرر البهية: 
4/0١‏ المجموع: 2١73/8‏ النجم الوهاج: 5/7 ه. 

(8) الحديث هو: عن عبد الله بن الحارث» قال: خطبنا ابن عباس -رضي الله عنهما- في يوم 
ذِي رَدْغْ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة» فأمره أن يُنادي: «الصلاة في البّحَالٍ»» 
فنظر القوم بعضهم إلى بعضء فقال: «فعل هذا من هو خير منه وإنها عَزْمَة»» أخرجه 

البخاري في صحيحه: »157/١(‏ رقم: 115» كتاب الأذان» باب الكلام في الأذان)» 


وف رواية لمسلم عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-» أنه 


00 
ويُستحب لمن يسمع الأذان أن يقول مثله إلا في الَيْعَلَتَيْنِ فيقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» أربع مرات» وقيل: مرتين» ويتابعه في كل مرة عقيب فراغه منها!'". 
فقول ف الكثريب» للقت :وبروت "ل مرفيق» وقبلة .يول + دف رمنول اد 


-صلى اله عيه وسلم-» «الصلاة خير من النوم», 0 


قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله 
فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم»» قال: فكأن الناس اسْتَنْكْرُوا ذَاكَ 
فقال: «أتعجبون من هذاء قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عَرْمَةٌ وإني كرهت 
أن أحرجكم فتمشوا في الطّينٍ والدّخضٍ»» أخرجه مسلم صحيحه: »485/١(‏ رقم: 
8*» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر). 

)١(‏ انظر: بحر المذهب: .4١9/١‏ المجموع: 211١/7‏ أسن المطالب: »١170/١‏ مغني المحتاج: 
1ك" 
قال ابن الرفعة في كفاية النبيه 45*/7 : "والمذكور ف (تلخيص الروياني) أنه يقول ذلك 
مرتين: مرة عند قول المؤذن: حي على الصلاة» ومرة عند قوله: حي على الفلاح". 

)١(‏ بَررت: -بكسر الراء الأولى-» وقيل -بفتحها- أي: صرت ذا بِرّ أي: خير كثير. 
انظر: عون المعبود: 5/7 .١‏ 

(9) حكاه الروياتي والرافعي. انظر: بحر المذهب: 247١/١‏ فتح العزيز: 241/١‏ كفاية 
النبيه: 4737/9. المنهاج القويم: .85/١‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله- في التخليص الحبير 77/١‏ : "لا أصل لما ذكره في 
الصلاة خير من النوم"» وقال الصنعاني في سبل السلام: ١1١/١‏ : "وقيل: يقول في 
جواب التثويب: (صدقت وبررت) وهذا استحسان من قائله» وإلا فليس فيه سنة 
تعتمد"» وأجاب شهاب الدين الرملي عن اعتراض الدميري على ابن الرفعة رحمهما 
الله- فقال في نحاية امحتاج 457/١‏ : "فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ"» فعلى من 
يسمع النداء أن يقول مثل قول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان؛ كما ثبت في الصحيحين» 
أخرج البخاري في صحيحه: 21١57/١(‏ رقم111» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا جمع 
المنادي)؛ ومسلم في صحيحه: 23588/١(‏ رقم. »١‏ كتاب الأذان» باب القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه)ء من حديث أبي سعيد الخدري - هه - أن رسول الله -كَللِ- قال: «إذا 


جمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 





م 

وتُستحب المتابعة لكل سامع طاهرًا كان أو محدنًا أو جنبئًا أو حائضًا كبيرا أو 
صغيراء إلا من في الخلاء أو في الجماع؛ فإنه لا يتابعه» فإذا فرغ تابعه. 

وأما المصلي فقد قال العراقيون: لا يُستحب أن يتابعه» ويُستحب أن يجيبه 
0000 

قال أبو إسحاق: وليس التأكد في ذلك مثل التأكد في حال سماعه وقربه 
الإمام من تدارك سجود التلاوة7"). 

وحكى الشيخ أبو تّد في استحباب إجابته في الصلاة قولين7". 

وقال القاضي: يُستحب قطعًاء وفي كراهتها/9) قولان/". 


)١(‏ هذا هو المذهبء؛ نص عليه الشافعي في الأم1/١٠‏ : "من كان مُصليًا مكتُوبة» أو نافلةً 
فأحبٌ إلي أن يحضي فيها وأحتُ إذا فرغ أن يقول ما أمرت من كان خارجًا من الصلاة 
أن يقوله» وإن قاله مُصلٍ لم يكن مفسدًا للصلاة -إن شاء الله تعالى- والاختيارٌ أن لا 
يقوله"» وهو قول الأصحاب. 
انظر: المهذدب: 1١4/١‏ الحاوي الكبير: ؟/7ه, المجموع: .١١48/7‏ 

(؟) قال ابن الرفعة في كفاية النبيه 454/7 : "قال أبو إسحاق المروزي: وليس التأكد في 
ذلك مثل التأكد في حال ما يسمعه. والإمام قربه من تدارك سجود التلاوة", قال النووي 
في المجموع ١١9/9‏ : "قال صاحب الشامل: قال أبو إسحاق: وليس التأكيد في متابعة 
المؤذن بعد فراغ المصلي كالتأكيد في متابعة من ليس هو في صلاة ". 

(؟) القولان: 
أحدهما: لا؛ لأتما تشغله عن صلاته» وهذا المعتمد في المذهب. والثاني: نعم؛ لأتما لو 
أخَّره فقد يطرأ عائق في تداركهاء وهذا القول وصفه النووي في المجموع :١١/*‏ بأنه 
شاذء حكاه الخراسانيون. وانظر: التعليقة: 97/٠‏ 555-56 كفاية النبيه: ؟5714/7. 

(:) نحاية ل: (51١/ب).‏ 

(5) أي: في كراهته القولان المذكوران» والأصح المعتمد أنه يُكره. وهذا على طريقة القاضي 
حسين» كما هو في كلام المؤلف-رحمه الله-» قال ابن الرفعة في كفاية النبيه 455/5 : 
"وقال الصيدلاي: ليست المسألة على قولين» بل يقطع بنفي الاستحباب» ولا يكرهء ولا 
يستحب قولاً واحدًا بل هو مباح؛ وهذه طريقة القفال» كما قال الروياني"» كما ذكر 
ذلك المؤلف-رحمه الله-. انظر: التعليقة: 557/7, بحر المذهب: »455/١‏ البيان: 


نضا 

قال القفال: يستيحب:ولا يكرة قطعاء: واختارة الصيدلاق والإمناء!2. 

وقيل: الإجابة خلاف الأولى('". فإن تابعه وحُؤلِت7" في الِعكََينِ ل تبطل 
صلاته» وإن أتى بِالَبْعلَتَيْ؛ِ فإن كان عالميا به في الصلاة كان ذلك كلام آدمي 
بطلت» وإن كان ناسيّا لها لم تبطل ويسجد لماء وإن كان عالما جما جاهلًا بأنه كلام 
آدمي وأنه ممنوع منه لم تبطل في أصح الوجهين ويسجد للسهو". 

قال القاضي: كذا لو قال في متابعته في التثويب: صدقت وبَرِرُت» أو في: 
«الصلاة خير من النوم»؛ ولو قال هكذا بطلت صلاته» ولو قال: صدق رسول الله 
له / ا 

واتفقوا على كراهة متابعته في أثناء الفاتحة» فلو فعل وجب استنافها قط(©. 
ولو سمعه وهو في الطواف تابعه, ولو سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس علم قطعه 
وتابعه. 

ويُستحب لسامع الإقامة أن يتابع في كلماتما إلا أنه يقول في كلمة الإقامة: 


؟/للى الحلية: ١/7‏ 5» الروضة: .5١/١‏ 

)١(‏ انظر: نماية المطلب: 55/7» كفاية النبيه: ؟5515/5. 

(0) انظر: المجموع: .1١1١9-1١178/79‏ 

(9) أي: قال بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

(5) وهو المعتمد في المذهب. 

انطر: الروضة: 27١7/١‏ الغرر البهية: ,3771/١‏ المنهاج القويم: .84/١‏ 

(5) عبارة القاضي حسين في التعليقة ؟/557: "لو قال في جواب قوله: الصلاة خير من 
النوم» صدقت وبررت» بطلت صلاته. ولو قال: الصلاة خير من النوم» هكذا؛ لأن هذا 
خطاب مع الآدميين» وإنه كلام وليس بذكرء ولو قال: صدق رسول الله َيِه لا تبطل 
صلاته.". 

(5) قال الرافعي في فتح العزيز 4717/١‏ : "ولو كان في الصلاة فالمستحب لا يجيب حتى يفرغ 
منهاء بل يكره أن يجيب في أظهر القولين» لكن لو أجاب بما استحببناه لم تبطل صلاته 
لأنما أذكارء نعم لو قال حي على الصلاة» أو تكلم بكلمة التثويب بطلت صلاته؛ لأنه 
كلام؛ ولو أجاب في خلال الفاتحة استأنفهاء فإن الإجابة في الصلاة غير محبوبة ". 


ع بساني 
ا لل ل نا 


والحكم ف اللناعنة فق «الضالاة وغيرها كلمن م202 :فلو قال وقد فاك 


)١(‏ هذا المعتمد في المذهب, وبه قطع الأصحاب. 
انظر: فتح العزيز 477/١‏ » المجموع 21١1/7‏ أسنى المطالب: 2١70/١‏ نحاية امحتاج: 
ةا 
أخرج البخاري في صحيحه: 2١7/1١(‏ رقم: ١‏ كتاب الأذان» باب ما يقول إذا 
سمع المنادي)» ومسلم في صحيحه: 2588/١(‏ رقم: .٠١‏ كتاب الصلاة» باب القول 
مثل قول المؤذن لمن سمعه)» من حديث أبي سعيد الخندري - يه - أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن»» والإقامة تُعَدٌ نداء 
وتُعدٌ أذانَ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: 2178/1١(‏ رقم: 23717 
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء) من حديث عبد الله بن مغفل المزني - هه - أن 
رسول الله -مَلَيْهِ- قال: «بين كل أذانين حثلات- صلاة لمن شاء»» قال الحافظ ابن 
حجر-رحمه الله- في فتح الباري: (؟471/5): "يُتحمل أن يكون أطلق على الإقامة 
أذان؛ لأتما إعلام بخصوص فعل الصلاة» كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت", لذا قال 
جماهير أهل العلم بمشروعية متابعة المقيم في الإقامة أيضًا كالمؤذن» لكن أن يُقال: (أقامها 
الله وأدامها) عند قول المقيم: قد قامت الصلاة» استحبه أئمة الشافعية في المعتمد من 
مذهبهم؛ لما أخرجه أبو داود في سننه: 21545/١(‏ رقم: 5078» باب ما يقول إذا سمع 
الإقامة)» ولفظه: عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبييَلَلِْ- «أن بلالا أخذ في 
الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة» قال البي - كلل -: أقامها الله وأدامها». 
قال ابن حجر العسقلاي-رحمه الله- في التخليص الحبير ,570/١(‏ باب الأذان): "وهو 
ضعيف وكذلك الزيادة فيه لا أصل لما" وضعفه الألباني-رحمه الله- في ضعيف أبي داود: 
(189/1. رقم: 85, باب: ما يقول إذا مع الإقامة)» ومشكاة المصابيح: )5١7/1١(‏ 
رقم: .)507٠١‏ 
فالأفضل أن يقول من مع الإقامة مثل قول المقيم في جميع ألفاظ الإقامة؛ لأتما أذان 
أيضًا كما مدّ» وهو الثابت في الصحيحين كما مرّ. 

(؟) حكاه الغزالي في البسيط عن صاحب التقريب. انظر النقل منه في: المجموع: .١١17/*‏ 

(؟) راجع النص المحقق ص7737؟. 


الصلاة» في الصلاة بطلت. ولو قال: أقامها الله» أو اللهم أقمها وأدمهاء لم تبطل. 

ول أرَ لهم إيجاب متابعة المؤذن في الترجيع؛ ويحتمل أنْ يُقال: لا يُستحب» 
وأن تقال لوست 

من سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغء لم أَرَ لأصحابنا [تَعَمُضًا لأنه]' إذا ترك 
تشابعتةه اهل تتمخت كذاركها 8ق الظاهر أنه يعدارك على القرت غاص 

وقد قال الإمام: لو سمعه في الصلاة فلم يتابعه ينبغي أن يأيِ بالأذكار بمجرد 
السلام؛ فلو طال الفصل فهو كترك سجود السهوء فيه تفصيل في موضعه!". 

ولو رأى المؤذن وعلم أنه يوذّن ولم يسمعه لِصَّمَمِ أو بُعْدِ؛ فالظاهر أنه لا 
يُشرع له المتابعة0. 

فلو مع مؤذنً بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول أو يعم الكل 
؟» فيه خلاف للسلفء ول أرَ فيه شيئًا لأصحابناء والمسألة محتملة» والمختار أن 
يقال المتابعة سئة فكأ كِدَةٌ فيكره بهن 

وأفتى الشيخ [عز الدين]!' بأنه يحيب كل واحد منهماء قال: وإجابة الأول 


.١7١/* في الأصل: (ولا تَعَرُضًا إلى أنه..)» هكذاء غير واضح. والمثبت من المجموع:‎ )١( 
إعانة الطالبين:‎ 2535/١ فتح الرحمن بشرح زين بن أرسلان:‎ 2»١7/ انظر: المجموع:‎ )١( 
أسنى‎ .5754/١ الغرر البهية:‎ 2480/١ تحفة المحتاج:‎ 237/١ غاية البيان:‎ »؛/1١‎ 


.١".0/١ المطالب:‎ 

(؟) انظر: نمحاية المطلب: 7//اه» باب صفة الأذان» ١544/79‏ باب سجود السهوء الجواهر 
البحرية: ل7571/ب. 

(4) انظر: المجموع: 2»١1١٠١/‏ تحفة المحتاج: »57/١‏ إعانة الطالبين: 2178/١‏ الغرر البهية: 
7 ؟. 


(5) هذا من كلام النووي في المجموع 21١9/7‏ قال-رحمه الله-: "حكاه القاضي عياض في 
شرح صحيح مسلمء ولم أر فيه شيئًا لأصحابناء والمسألة محتملة» والمختار أن يُقال: 
المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بماء وهذا يختص 
بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار» وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص". 

(5) ساقط من الأصلء » والمتثبت مستكمل من تحاية المحتاج١477/1»‏ ففيه: "والذي أفتى به 


ام 


أفضلء إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواءء [قال]!": ولو أذنوا معًا كفتهم إجابة 
والعلاة 4 قال: « تلفي |" لون الأدان ليلس غيذنا'ق كرلك امعاضقه ورن كاف لكل 
انتتهى. 

ويُستحب/7*) للمؤذن ولسامعه أنْ يُصلِّي على النبي بل بعد الأذان» وأن 
يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة 
والفضيلة :واه امقاما عدودًا الذي وف 


ويُستحب أنْ يضاف إليه بعد أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار 


الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم إلا في حيعلتيه". 
والشيخ عز الدين: هو الإمام العلامة» أبو د عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن حسن بن عد ابن مهذب السلمي الدمشقي ثم المصري. شيخ الشافعية 
سلطان العلماءء القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه» المطلع على حقائق 
الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدها. ولد سنة /الاه ه أو //اه هه وتوف بمصر سنة 
5ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 27١5//‏ طبقات المفسرين: 57/١‏ 7. 

.1174/١ وحاشية البجيرمي:‎ »4 8١/١ في الأصل: (قالوا). والمثبت من: تحفة امحتاج:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (تخير)» هكذاء غير واضحء والصواب المثبت بين المعقوفتين حسب اقتضاء 
السياق. 

(*) انظر: كتاب الفتاوي: ص/85» الغرر البهية: 2774/١‏ فتح الرحمن بشرح زين بن 
أرسلان: »555/١‏ النجم الوهاج: 57/7. قال النووي في المجموع9/9١١‏ :" إذا سمع 
مؤذيً بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول أم يستحب متابعة كل مؤذن ؟ فيه 
خلاف للسلف حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلمء ولم أر فيه شيئًا 
لأصحابناء والمسألة محتملة» والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح 
الأحاديث الصحيحة بالأمر بماء وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار» وأما 
أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص»ء والله أعلم ". 

(:) تحاية ل: (57١/أ).‏ 

(5) أخرجه البخاري: »١57/١(‏ رقم: 114» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء)» من 


حديث جابر بن عبد الله - 9ق -. 


دعم 

نمارك وأصوات دعائك اغفر لي74). ويُستحب الدعاء بين الأذان والإقامة. 
ويُستحب أن يكون بين الأذان والإقامة قدر ما تجتمع الجماعة وتتوضأ وتُودّي السنة 
المتقدمة عليهاء إلا في المغرب؛ فإنه لا يُؤخرها لكن يفصل بينهما فصلا يسيرًا بقعدة 
أو سكوت أو نحوهما. وأن يتحول للإقامة إلى موضع آخر. 

ويجوز للمؤذن استدعاء الأمراء إلى الصلاة. 

وقال القاضي الطبري: سلام المؤذن بعد الأذان على الأمير وقوله: حي على 
الصلاة حي على الفلاح» مكروه7". 

وقال صاحب العدة والشيخ نصر(": يُكره أن يخرج بعد الأذان إلى باب 
الأمير وغيره ويقول: حي على الصلاة أيها الأمير» فإن أتى به وقال: الصلاة أيها 


الأميوة هلذ باس غير زياذالك العنادات9. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: »١47/1١(‏ رقم.57» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند أذان 
المغرب)» والبيهقي في الدعوات الكبير: »50٠0/١(‏ رقم: 25/85 باب ذكر الدعاء إذا مع 
النداء)» من حديث أم سلمة - ه-. ضعفه الألباني حرحمه الله- في: صحيح وضعيف 
أبي داود: 27/١(‏ رقم: 070)» ومشكاة المصابيح: 25١1١1/١(‏ رقم2)579 وضعيف 
الجامع الصغير: (501/1» رقم: »)51١7‏ وتخريج الكلم الطيب: .37/١(‏ رقم: 317). 

(؟) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: .59-0/1١‏ 

(؟) الشيخ نصر: هو العلامة» أبو الفتح المقدسي نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود 
النابلسي الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف و(الأمالي)» وارتحل إلى دمشق قبل 
الثلاثين» فسمع صحيح البخاري من أبي الحسن بن السمسار صاحب الفقيه أبي زيد 
المروزي» ولد قبل سنة ١٠4هء‏ وتوف يوم الثلاثاء تاسع المحرم سنة 49٠‏ ه بدمشق» 
وقبره معروف ف باب الصغير تحت قبر معاوية -رضي الله تعالى عنه-. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: 0/١ه",‏ سير أعلام النبلاء: 4 .١56/1١‏ 

(5) انظر: المجموع: */5؟١.‏ قال الماوردي في الحاوي الكبير/537 : "قال الشافعي رضي 
الله عنه: "وأكره الأذان بالصلاة للولاة"» قال-رحمه الله-: اختلف أصحابنا: في تأويل 
هذه المسألة: فقال بعضهم: أراد كراهة قوله في أذانه حي على الفلاح أيها الأمير» فعلى 


يدنلا 


إذا دخل المسجد والمؤذن يُقيم لمن ينتظره [فإنه]7') يقعد, فإذا فرغ من الإقامة قام. 


هذا لا فرق في ذلك بين المعتتكف, وغيره لما في ذلك من الزيادة فإن فعل المعتتكف ذلك 
فقد أساءء وهو على اعتكافه. 
وقال آخرون منهم: إنما أراد به إذا فرغ من أذانه أن لا يخرج إلى باب الوالي» فيقول 
الصلاة أيها الأمير» وهذا ذكره للمعتكف دون غيره؛ لأن بلالا قد كان يؤذن أذان عامّاء 
ثم يقصد حجرة رسول الله - ييه فيخصه بإعلام الصلاة» فدل على جوازه لغير 
المعتكفء فأما المعتكف فإن فعل هذا بطل اعتكافه» لأجل خروجه". 

)١(‏ في الأصل:(وإنما)» هكذاء ولا شيء بعده. عبارة ركريا الأنصاري السُتَيِكِيَ في أسنى 
المطالب ١0/١‏ : "فإذا دخل غيره المسجد مثلاً وهو يقيم الصلاة فهل يقعد ليقوم أو 
لا؟؛ وجهان: أوجههماء لا". 


الباب الثالث: في استقبال القبلة 

والكلام فيه في ثلاثة أمور('': الصلاة التي يحب فيها الاستقبال» والمصلّي» 
والقبلة. 

الأول: الصلاة التي يجب فيها الاستقبال» وهي تنقسم إلى فرائض ونوافل: 

فالفرائض يتعيّن الاستقبال فيها إلا في حالة شدة الخوف والقتال المباح» فإنه 
يأ بما بحسب الإمكانء قال الماوردي: ولو أمكنه قائمًا إلى غير القبلة وراكبًا إلى 
القبلة ضلى.راكما إلى القبلة ولأ يجوز غكسة؛ لأن الاستقيال اكد مخ القياء0, 

ويلتحق بمذه الحالة ما إذا تَكُسَرَت السفينة فبقي على لوح منها وخاف الغرق 
لو ثبت على جهة القبلة» وكذا سائر وجوه النوف, فالحكم منوط به دون القتال 
على ما 007 

وأما العاجز فلا يُؤمر بالاستقبال؛ كالمريض الذي لا يحد من يوجهه إلى 
القبلة» والمربوط على اللنشية/. 

ولا يجوز إقامة فريضة على راحلة في الأمن لإخلال أمر الاستقبال. فأما إن 
خاف الانقطاع عن البُقْمَةِ لو ترك الفريضة؛ أو خاف على نفسه. أو ماله من وجه 
قله أن تضلبها علق النابة وغيف الإعادة ]ذا وول وللقاطي ليها انيلا 


.59/7 وهي أركان استقبال القبلة» كما صرح بذلك الإمام الغزاللي في الوسيط:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 7/7 . 

(؟) سيأق ذلك لاحمًا في ص98*» فما بعدهاء ويتبين ذلك أكثر في الباب الرابع: كيفية 
الصلاة» ص55 فما بعدها. 

(:) نحاية ل: (57١/ب).‏ 

(5) قال القاضي في التعليقة ؟//171” : "يحتمل وجهين: 
أحدهما: لا يلزمه ذلك كما لو كان في حالة المسابقة» ويخاف على نفسهء فإنه يصلى 
على حسب ححاله ولا يعيدها. 
والثاني: أنه يلزمه ذلك؛ لأن هذه عذر نادر لا يدوم بخلاف حالة المسابقة» والله أعلم 
بالصواب" . 


0 
وفي الصلاة المنذورة على الراحلة وجهان مبنيان على أنه يسلك بما مسلك 
الواجب أو الجائز ؟ والصحيح الأول'". وني جواز صلاة الجنازة على الدابة طرق 
تقدّمت في التيممء والأظهر المنء/". 
وقال العمراني: إن تعينت عليه لم يجز وإلا فوجهان7". وفي ركعتي الطواف 
قولان مبنيان على القولين في وجوبهماء وقيل: لا يجوز» وإن قلنا إنحما سنة!؟). 
وصلاة الفريضة على الراحلة كما يشتمل على الإخلال بالاستقبال» يشتمل 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: بحر المذهب: 55/١‏ 4» كفاية النبيه: 51/7. قال الرافعي 
في فتح العزيز 475/١‏ : "وهل يجوز فعل المنذورة على الراحلة ؟ يبنى على أصل وهو أن 
المنذورة من العبادة عند الإطلاق يحمل على أقل واجب ويعطى أحكام الواجبات أم لا؟؛ 
إن قلنا: لا جاز ذلك» وإن قلنا: نعم, لم يجر» وهو الصحيح". وقال النووي في المجموع 
١‏ 25 والروضة 758/١‏ : "المذهبء أن المنذورة لا تصح ماشياًء ولا على الراحلة". 

(١؟)‏ وهو المعتمد في المذهب» وحكى فقهاء الشافعية في صلاة الجنازة ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: في المسألة قولان: أحدهما: أن لما حكم النافلة مطلقاء فتجوز على 
الراحلة. الثاني: أن لما حكم الفرائض » فلا تجوز على الراحلة. 
الطريق الثاني: إن تعينت فهي كالفرائض لا محوز على الراحلة» وإن لم تتعين فهي 
كالنوافل. 
الطريق الثالث: لما حكم النوافل مطلقاً؛ إلا أنه لا يجوز القعود فيها. قال النووي: ولا 
تصح الجنازة ماشياًء ولا على الراحلة على المذهب الصحيح. انظر: الجواهر البحرية: 
ل57/أ» تحاية المطلب: ١/5/5‏ الحلية: ؟//1/اءالمجموع: 51/5 037 5545. 

(؟) الوجهان: 
أحدهما: تصح؛ لأتما غير واجبة عليه فهي كسائر النوافل. 
والثاي: لا تصح, وهو المنصوص؛ لأتحا وإن لم تتعين عليه» فإنحا تقع واجبة» وليست 
بتطوع. انظر: البيان: 65/7 .١‏ 

(5) انظر: المجموع: 51/7 1, الحداية: .١١5/7١‏ وف التتمة» كتاب الصلاة: ص/ 717١‏ : 
"ركعتا الطواف» هل يجوز فعلهما على الدابة إلى غير القبلة أم لا ؟» تنبني على أتما من 
جملة المفروضات أم هي سنة ؟» فعلى قولين: إن قلنا: إنما فريضة» لا تجوز إلا على 
الأرض مستقبل القبلة. وإن قلنا: إنهاسنة» فتجوز على ظهر الدابة إلى غير القبلة". 


8 
يض غك الأخلال .كما 0 بالقيام وإقامتها على ما لا يصلح للقرار. 

واستقرار المصلي في نفسه شرطء فليس له أن يُصلي الفريضة ماشيًا؛ لعدم 
استقراره وكثرة أفعاله. 

فزني على الدابة» فإن أخلٌ بالاستقبال أو القيام أو شيء من 
الأحكام لم يصحء وإن أمكنه الاتيان بكل الأركان والشرائط؛ بأن كان في هَؤْدجٍ!", 
لاشو مشجرر! "نعلي لدان مكف القسام» والاستة اله واليشوع رالود 
فطريقان: 

أحدهما: أنه لا تصح مطلقاة ون كاده الدائة عق 010+ مكذا إن كان ف 
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قوع" ميشيوودة بالقبدال " اشاللاف#الستايقة ولوق 190 الشيدوه الما 


)١(‏ تقدم ذلك في صم؟” من النص امحقق. 

(؟) أي: الصلاة. 

(©) الهودج: أَدَاةٌّ ذات قبّة تُوضّع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء, والجمع: هَوَادِجٍ. 
انظر: المعجم الوسيط: 2.47/7 التعريفات الفقهية: 5417/١‏ 7. 

(5) في فتح العزيز١470/1‏ : "أو على سرير موضوع على الدابة". 

(5) معقولة: من عَقَلَ البعير يعقله عَقَلاً وعّله واعتقله: ثى وَظِيفَةُ مع ذراعه فشدَّهما جميعًا في 
وسط الذراع ليبقّى باركاء منه العقال: الحبل الذي يُعقل به البعير» والجمع: عُقُل. 
انظر: الإفصاح: 771/7. القاموس المحيط: .٠١*5/١‏ مادة: عقل. 

3( ل قري أداةٌ تمر براكبهاء وهي حبل يشد طرفاه في ود عال ثم يركبه الإنسان 
ويحرك وهو فيهء مى به لتحركه ومجيئه وذهابه» والجمع: أَرَاجيْحُ وأَرُجْؤْحَات» توضع 
الأراجيح عادةً للأطفال في الحدائق العامة. انظر: مختار الصحاح: »١١//1١‏ معجم اللغة 
العربية المعاصرة: 5//7/. مادة: رجح. 

(0) قطع به إمام الحرمين والغزالي والبندنيجي. انظر: نماية المطلب: ؟77/5ء الوسيط: 251/5 
شرح المشكل: 50/7 فتح العزيز: 470/١‏ المجموع: 41/7 7. 

(8) الرّؤرَق: القارب يُدفع بالمجاذيف أو بالآلة» والجمع: رَوَارِقُ. 
انظر: المعجم الوسيط: 2751/١‏ مختار الصحاح: .١75/1١‏ مادة: زرق. 
الفرق بين الزوراق والسفن: السفن مزدهرة كبيرة تستخدم لنقل الناس والبضائع والحروب 


كال 0ك 

كال الإمان: وى تيده اذه القع ف الكزرق قاض دعرو 
و[لو]”) احتمل رجال سريرًا فصلى عليه إنسان لم تصح صلاته» كما لا تصح على 
امول ع الهييوةة. 


وما إلى ذلك» والزوارق أصغر من السفنء ويمكن إدارتما بسهولة» ولديها قدرة محدودة 
جدًا في حمل الئاس والبضائع في مقابل السفن» ويمكن للسفينة الواحدة أن تحمل عددًا 
من الزوارق. انظر: اللغة العربية المعاصرة: »٠١715/7‏ لسان العرب: »408٠0/”‏ تاج 
العروس: 799/76. 

: 47./١زيزعلا في الوسيط؟/51 : "لأن السفينة كالسرير وَالْمَاء كالأرض"؛ وفي فتح‎ )١( 
"وهذا بخلاف السفينة» حيث تصح الصلاة فيها وإن كانت بحرى وتتحرك بمن فيهاء‎ 
كالدواب تتحرك بالراكبين؛ لأن ذلك إنما يجوز لمساس الحاجة إلى ركوب البحر وتعذر‎ 
العدول في أوقات الصلاة عنه» فجعل الماء علي الأرض كالأرض» وجعلت السفينة‎ 
كالصفائح المبطوحة علي الأرض. وألحق بالسفينة الجارية الزورق المشدود علي الساحل‎ 
تنزيلاً له منزلة السرير» وللماء منزلة الأرضء وتمركه تسَفّلا وتصَعُدًا كتحرك السرير ونحوه‎ 
علي وجه الأرضء فلا يمنع صحة الفريضة".‎ 

)١(‏ المراد هناء القوارب التي كانت تتردّد بالناس بين شاطئي دجلة؛ داخل بغداد حيث راكبها 
مقيم. انظر: ذيل نحاية المطلب: ؟/51. 
البغداد: عاصمة جمهورية العراق» ثانى أكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة» وتُعد 
المدينة المركز الاقتصادي والإداري والتعليمي في دولة العراق» وكان يُطلق عليها في القديم 
اسم الزوراء» واسم مدينة السلام» وكانت ذات يوم عاصمة الدنياء ومركز الخلافة 
الإسلامية» بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في القرن الثامن عشر. انظر: آكام 
المرجان: ,*”7*/١‏ موسوعة المدن العربية الإسلامية: ص/1١/ا»‏ كتاب ٠٠٠١‏ مدينة 
إسلامية: ص/817/١.‏ 

(") قال الإمام في نماية المطلب ”75/7 : "الزواريق» فيه تردد ظاهر» واحتمال؛ فإنه قادر على 
دخول الشطء وإقامة الصلاة» فليتديّر الناظرٌ ذلك" . 

(:) في الأصل: زيادة (فلا) هكذاء غير واضح, والمثبت من تماية المطلب: ؟/7. 

(5) انظر: نماية المطلب: 75-1/6/7. 
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راليطينيه) ١"‏ خودو ا بودن لتويك أن لد خرن فا قد هق 
صلاته عليها مطلمًّاء سواء كانت معقولة أو مَرْسِيّةا'". وإن كانت سائرةٌ ففي 
صحتها وجهان: 

أصحهماء -وهو منصوص -: أنما لا تصح. ولا فرق في ذلك بن أن يكون 
واقمًا على سرير على ظهر الدابة أو على ظهرهاا"". 

قال إبراهيم المروزي”*): إن أمكنه القيام والاستقبال في جميع الفريضة على 


)١(‏ أي: أصح الطريقين. 

(؟) هذا هو المعتمد في المذهب. 
انظر: التهذيب: 58/5, بحر المذهب: ١/9اه:8هغ.,‏ الحلية: ؟/55». البيان: 
»© فتح العزيز: 490/١‏ المجموع: 2541/7 الإقناع للشربيني: 2177/١‏ أسنى 
المطالب: ١5/1؟١.‏ 

ومَرْسِيّة: يقال: رَسَا الشيء يَرْسُو رَسْوَاء ورسوًا كعلوٌ: ثبت, ورَسَتِ السفينة تَرْسُو رَسْواً ورُسْواً: 
أي وقفت على البحر. انظر: تاج العروس: »١٠50/5/‏ العين: 550/1. مادة: رسو. 

(*) وهو المذهب. انظر: بحر المذهب:١/457»‏ البيان: ١57/7‏ المجموع: 51/9 25 كفاية 
النبيه: »١ 5/٠‏ كفاية الأخيار: »45/١‏ أسنى المطالب: 2157/١‏ النجم الوهاج: ؟7/. 
قال الرافعي في فتح العزيز 557١/١‏ : إن كانت سائرة لا تصح الصلاة عليهاء وهو محكي 
عن نصه ف (الإملاء)؛ لأن سير الدابة منسوب إليه» ولهذا يجوز الطواف عليهاء وسير 
السفينة بخلافه فإتما بمثابة الدار في البر» وأيضًا فإن البهيمة لما اختيار في السير فلا يكاد 
يثبت علي حالة واحدة» والسفينة كما يسير تسير إذ لا اختيار لما. 
والوجه الثاني: أنما تصح؛ كالسفينة» وحكى الوجهين القاضي حسين, والبغوي» وإبراهيم 
المروزي. انظر: التعليقة: 575/7» البيان: 41/7 4. المجموع: 51/8 7. 

(5) إبراهيم المروزي: هوالعلامة» أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن د المروروذي» شيخ الشافعية 
وفقيه بغداد» صاحب أبي العباس بن سريج. وأكبر تلامذته. تخرّحج به أئمة كأبي زيد 
المروزي والقاضي أبي حامد أحمد بن بشر المروروذي مفتي البصرة» شرح (المذهب) 
ولخصه. وانتهت إليه رئاسة المذهبء, ثم إنه في أواخر عمره تحوّل إلى مصرء فتوئٍ بما في 
رجب في تاسعه» وقيل: في حادي عشره» سنة 754٠‏ هء ودفن عند ضريح الإمام الأعظم 
الشافعي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 71/107؛ سير أعلام النبلاء: .59/1١7‏ 


الدابة؛ فإن كانت واقفة جاز» وإن كانت سائرة فوجهيان1, ولم يشترط كونه على 
سرير ونحوه. 

وأما النوافل فيجوز إقامتها('" في السفر الطويل في المسير راكيّاء وماشيّاء 
فبنشية نقضدة وق القصير/!؟ طريقان: 

أحدهما: فيه قولان: أصحهما: أنه يجوز ). 

والفافي: القطع به'*'. ويُشترط أن لا يكون السفر معصية. وفي جوازه للحاضر 


أصحها: الع 

وثانيها: -ويسب إلى الإصطخري-, الجواز7". 

وثالثها: يجوز للراكب دون الماشي7". 

ورابعها: يجوز مما بشرط أن يكون مستقبلا في جميع صلاتد". 

وعن الصيدلاني: أن الخلاف في زمن لا يتمكن من الاستقبال وإتمام الأفعال 


.7 11/9 المجموع:‎ »471/1١ أي: الوجهان المذكوران آنقًا. انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) أي: الصلاة. 

(5) نحاية ل: (5١/أ).‏ 

(5) وهو المذهبء وهو ما نص عليه الشافعي في الأم والمختصرء وقطع به العراقيون» وجماعة 
من الخراسانيين» وصححه الرافعي والنووي. انظر: الأم: 2١١/1١‏ المختصر: 2٠١5/7‏ 
الحاوي: ؟//ا/اء تحاية المطلب: ١717/١‏ فتح العزيز: 477/١‏ المجموع: 5/9 77. 

(ه) أي: القطع بالجواز. انظر: فتح العزيز: .47935/١‏ المجموع: 4/9 71. 

(5) وهو ظاهر المذهب. انظر: المهذب: 2577/١‏ التعليقة: ؟5306/7, فتح العزيز: 2477/1١‏ 
الروضة: 2519/١‏ النجم الوهاج: ؟/13. الغرر البهية: .781//١‏ 

(0) انظر: تحاية المطلب: 27١5/5‏ التعليقة: 2705/١‏ فتح العزيز: 2575/١‏ الروضة: 
0١‏ النجم الوهاج: 13/7» كفاية النبيه: .١//7‏ 

(8) حكاه القاضي حسين في التعليقة 2517/١‏ ونقل عنه النووي في المجموع 9/9 77. 

(9) قال إمام الحرمين: حكاه والده أبو تُهّد الجويني عن القفال»-رحمهم الله جميعًا-. 

انظر: تحاية المطلب: 277/7 وانظر النقل عنه أيضًا في فتح العزيز: .477/1١‏ 


فأما إذا كان على دابة واقفة يمكن من الركوع والسجود جاز له ذلك وإن ل مجه في 
الفريضة("©. 

ولا فرق في النوافل [بين]7' الرواتب وغيرهاء وما يُشرع فيه الجماعة وغيره 
على الصحيح المشهورا"". 

وعن جاع( 4). أن صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء لا ثُقام على 
الراحلة» ولا في حالة المشي؛ لِشَبَهِهَا بالفرائض وتَذْرهال”'» قال الرافعي: وبمذه العلة 
منع بعضهم صلاة الجنازة على الراحلة» وهذه العلة وما عللوه به أيضًا من نحو صورة 
القيام ينبغي أن تختلفا في التفريع إذا صلاهما على الراحلة» فإن قصد هذه العلة المنع؛ 
وقضية تلك القوار/"اء نويه اناي الإماء ا" . 

وقال صاحب البيان: صلاة الجنازة إن تَعَيَّنَتْ عليه لم يجز فعلها في حال 
السير» وإن لم تتعين فوجهان: المنصوص أنه لا يجوز؛". وف ركعتي الطواف والمنذورة 


.7/7 انظر: نماية المطلب:‎ )١( 

)١(‏ المثبت بين المعقوفتين من: فتح العزيز: 2577/١‏ وكفاية النبيه: 0571/7 ويقتضيه 
السياق. 

(6) هو المذهب. انظر: فتح العزيز: »477/1١‏ الروضة: .719/1١‏ 

(5) منهم القاضي ابن كج-رحمه الله-. 

(5) انظر: فتح العزيز: .477/١‏ المجموع: 4١/7‏ ”2 كفاية النبيه: 551/17. 
ندر: يُقال: ندر الشيء-من باب نصر-: سقط وَشَّدَّ ومنه (النوادر). 
انظر: الصحاح تاج اللغة: 2875/7 مختار الصحاح: .017/١‏ مادة: ندر. 

(5) عبارة الرافعي في فتح العزيز 5717/١‏ : "وبمذه العلة منع بعضهم صلاة الجنازة على 
الراحلة» وهذه العلة والتي قدمناها من نحو صورة القيام ينبغي أن تختلفا في التفريع إذا 
صلاهما على الراحلة قائماً. وقضية هذه العلة المنع» وقضية تلك العلة الجواز» وبه أجاب 
إمام الحرمين- رحمه الله -". 

(0) انظر: تحاية المطلب: 77/7. 

(8) انظر: البيان: 55/7 »١‏ وانظر النص في المختصر: 5/8 .١١‏ 


خلاف تقده(". 

وفي سجدتي الشكر والتلاوة خارج الصلاة بالإيماء على الراحلة الخلاف في 
صلاة الكسوفء والأصح الجواز7". 

ثم جواز تتفل الراكب إلى صّوْ ب(" مقصده يعم كل راكب من بعير وفرس 
وحمار وغيرهاء فأما راكب السفينة فليس له التدفل حيث توجهت به واستثبى جماعة 


منه الْمَلّاع!؟ الذي يُسَييقَاء وقالوا: له أن يتنفل في حال مسيره حيث يُوََههَا0". 


فصل: المتنفل في سفره؛ إما أن يكون راكبّاء أو ماشيًا: 
الضرب الأول: الراكب 17 والكلام فيه في الاستقبال» وف كيفية الأفعال. 
أما الاستقبال: فإن كان في حََمَلٍ ونحوه بحيث يسهل عليه الاستقبال لزمه 
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ران كاف اع د سرج" أو ؛ 37 وو "رتو فيك دار عه لمان ل 


جميعهما ١‏ يلزمه» وق وجوب الاستقبال عند لتَحثه( م أربعة أوجه: 


)١(‏ راجع النص المحقق صة77؟. 

2.58 4517/4 هو المعتمد في المذهب: أنه جائز. انظر: التهذيب: 57/9, المجموع:‎ )١( 
.510//١ تحفة المحتاج:‎ 21١7/١ دليل المحتاج:‎ »45١/١ حاشية البجيرمي:‎ 

(9) صّؤْب الشيء: جهته. انظر: المصباح المنير: »*549/١‏ تاج العرس:١١77.‏ مادة: 
صوب. 

(:) الملاح: متعهد النهر وسائس السفينة» وقيل: صاحبها؛ لملازمته الملح» وحرفته: الملاحة 
والملاحيّة. انظر: مختار الصحاح: 5937/١‏ » الإفصاح: ”/187. مادة: ملح. 

(ه) ممن استثنى الملاح منه: صاحب العدة أبو المكارم الروياني. 
انظر: فتح العزيز: 2473/١‏ الروضة: ."1١5/1١‏ 

(5) المتنفل الراكب في السفر. 

(0) السّرْح: رِحَالَّةٌ الدابة» والجمع: سُرُوج. 
انظر: تمذيب اللغة : 2017/٠١‏ مختار الصحاح: .١ 45/١‏ مادة: سرج. 

(8) المعَنّب. من القَنَبء وهو: الرحل الصّغِير على قدر سَّنَام البعير» والجمع: أَقْتَابٌ. 
انظر: المعجم الوسيط: ٠/5١7ء‏ مختار الصحاح: .١ 45/١‏ مادة: قتب. 

(5) تكبيرة الإحرام. 


أحدها: نعم» فلو تعذر عليه لم تصح صلاته!". 

وثانيها: لا وصححه الطبري والشيرازي/7"1". 

أصحها: أنه إن سهل بأن كانت واقفة ويمكن انحرافه عليها أو تحريفهاء أو 

وله واه" وشنين دوا فعني أن كاقق ف 1" أو عنقي الاعرات 

فلا0). 

ورابعها: أن الدابة إن كانت متوجهة إلى القبلة أو طريقه أحرم كما هوء وإن 
كانت متوجهةً إلى غيرها لم يصح الإحرام إلا إلى القبلة0"". 

والاعتبار في الاستقبال بالراكب لا الدابة» فلو استقبل هو عند الإحرام والدابة 
منحرقة أو مستديرة أجزأه قطعًّاء ولو انعكس ل يجزه. إذا اشترطنا الاستقبال؛ فإن 
اشترطناه عند التَّحيُم لم نشترطه عند التُحزّر) على الصحيد0". 


.7١/7 النجم الوهاج:‎ 25٠0/١ الروضة:‎ »4754/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

.)ب/١57( نحاية ل:‎ )١( 

(9) انظر: المهذب: ١/85١-78٠ء‏ التعليقة الكبرى: ص/274/8 76٠‏ نحاية المطلب: 
5 بحر المذهب: 57/١‏ 4» كفاية النبيه: ١5/7‏ . 

(5) الرّمَامُ: -بكسر الزاي- للبَعِيره أصله الخيط الذي يُشد في البُرّةِ أو في النشاش ثم يُشد 
إليه المفقود؛ ثم سمي به المفقود نفسه, وجمعه: أَزْمة. 
انظر: المصباح المنير: 57/١‏ ”2 العين: 4/77 05 النظم المستعذب: 47/7 . مادة: زمم. 

(5) يُقال: قَطَرْتُ الإبل قَطْرًا -من باب قَتَلَ-: جعلتها قِطارًا فهي مَنْطُورة وقَطَرثُهَا- 
بالتشديد- مبالغة» والقِطَارُ من الإبل: عدد على نسقٍ واحدء والجمع: قُطْر. 

انظر: المصباح: 2557/١‏ لسان العرب: .١٠١/5‏ مادة: قطر. 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: تمابة المطلب: 5//ا/ء فتح العزيز: 5/١‏ 49» المنهاج: 
0١‏ المجموع: /775,» مغني المحتاج: 4١ 47/١‏ السراج الوهاج: .89/١‏ 

(0) عزاه إمام الحرمين في تماية المطلب 77/5 : إلى الشيخ أبي بكر المحمودي. 

(8) التّحلل: من أَحَكَ: إذا خرج من عَهد كان عليه؛ والمراد: خروج المصلي من الصلاة 
بالسلام. انظر: المصباح المنير: ١517/١‏ القاموس ا محيط: ٠١50/١‏ . مادة: حلل. 

(9) هو المعتمد في المذهبء أنه لا يشترط عند التَُحلّل. انظر: فتح العزيز: )45350/١‏ المجموع: 
"ره ”, تحفة امحتاج: 1 » كفاية الأخيار: .١٠١١/١‏ 


وأما دوام الصلاة فلا يحب استقبال الكعبة فيهاء ويجب استقبال صوب 
الطريق بدلحاء وكذا في التَّحَْمِ وَالتَحَلْلٍ إذا لم يُشترط فيهما استقبال الكعبة. 


وإن كان في الطريق مَعَاطِف!' َنَةٌ ويَسْرَة فلا يجب استقبال نفس الطريق» 
فقل 1 المسافر عنه لزحمة أو غبار ونحوه, وما وقع 2 تعليق القاضى والتنبيه: أنه 
يجب استقبال الكعبة في الركوع والسجود غلطً7". 


ولو كان هائي7”) لا مقصد له يستقبل تارةً ويستدبر 31 ١‏ يكن له ترك 
الاستقبال في شيء ده اذه سبوا كان راكنا أ. اها كما لبس اله الترخفة 


بشيء من رخص السفر. 


ولو كان له مقصد لكن لم يسلك إليه طريقًا معيئًا ففي تنفله مستقبلًا صوبه 
قولان: أصحهما: نع('). ولو كان متوجهًا مقصدًا فنوى في أثناء الصلاة العُدول!*) 
إلى غيره أو الرجوع إلى مكانه فليصرف وجه دابته إلى تلك الجهة في الحال ويستمر 
على صلاته وتصير تلك قبلته بمجرد النية. 


)١(‏ المعَاطِفُ: نحَانِ الأؤدية» والطرق. 

انظر: الصحاح: 237701/5 المعجم الوسط: 508/7. مادة: عطف. 

)١(‏ انظر: التعليقة: 5774/7 التنبيه: ,39/١‏ المجموع: 5/8 ؟. 

() هائمًا: من هام يَهيم هامَ يَهِيْمُ هَيْماً وهياماً وهيّمانً» أي: خرج على وجه لا يدري أين 
يتوجهء فهو هَائِمٌ: إن سلك طريقاً مسلوكاًء فإن سلك طريقاً غير مسلوك فهو راكب 
التّتعاسيف. انظر: تمذيب اللغة: 47/5 1» المصباح المنير: 5/7 55. مادة: هيم. 

(:) هو المعتمد في المذهب. انظر: تحاية المطلب: 79/5 فتح العزيز: 2495/١‏ المجموع: 
١“‏ 5 25 كفاية النبيه: 21١/7‏ تحفة المحتاج: 585/١‏ . 

(5) الغدول: يقال: عَدَلَ عن الطَّريقٍ عُدُولًا: مال عنه وَانْصَّرَفَء ويقال: عَدَلَّ عن رأيه: أي 


حَادَ ورجع عنه. انظر: المصباح المنير: 2345/1 تاج العروس: 4/759 5 4. مادة: عدل. 
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ولو كان ظهره في [طريق]!'' مقصده إلى القبلة فركب الدابة مقلوبًا واستقبلها 
ففي صحة صلاته إليها وجهان للقاضي: 

أص حهما: يصح". ولو انحرف إلي غير ضّوبٍ مقصده 
أو خف(" دابته عنه؛ فإن تَعَمّدّه فإن كان إلى القبلة لم تبطل صلاته؛ ويمكن أن 
يحيء فيه الوجه المتقدّم» وإن كان إلى غيرها بطلت» وإن كان ناسيًا أو جاهلا ظن 
أتما جهة مقصده؛ فإن تذكّر أو عرف وعاد عن قرب لم تبطل» وإن طال فوجهان: 

أحدهما: لا تبطل» وبه قطع الشيخ أبو حامد وطائفة!؟). 

وأصحهما: تبطل» وقطع به جماعة(”"". ونظيرها ما لو تكلم في الصلاة/07) 
ناسيًا. وكذا الحكم لو انحرف المصلي على الأرض إلى القبلة عنها""» أو استدبرها. 


.557/١ في الأصل :(ظهر). والمثبت من بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) هو المعتمد في المذهب. انظر: بحر المذهب: »457/١‏ أسنى المطالب: 21714/١‏ مغني 
امحتاج: ."87/١‏ لم أجد ما نسبه المصنف إلى القاضي في تعليقه. قال النووي في المجموع 
11 : "لو كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فركب الدابة مقلويًا وجعل وجهه 
إلى القبلة فوجهان حكاهما صاحب التتمة أحدهما: لا تصح لأن قبلته طريقه» وأصحهما: 
تصح لأنما إذا صحت لغير القبلة فلها أولى". وانظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/77/8. 

(*) حَرَفَ: من التحريف وهو التحريك والتصريف. 
انظر: تاج العرس: 17037/71» لسان العرب: 4/94 5. مادة: حرف. 

(54) في فتح العزيز »477/1١‏ والمجموع: */2575 وكفاية النبيه: 74/7 : ممن قطع مع الشيخ 
أبي حامد بأن الصلاة تبطل بطول الزمان في هذه الحالة: طبقته وأتباعه. 

(5) ممن قطع بأنما تبطل: الصيدلاني» والبغوي» وهو المعتمد في المذهب. انظر: التهذيب: 
5» فتح العزيز: .495/١‏ المجموع: 377/9, الروضة: 075١/١‏ فتح الوهاب: 
0١‏ .ء الغرر البهية: 250/١‏ تحفة المحتاج: .591/١‏ 

(5) نحاية ل: .)|/١515(‏ 

(0) عبارة الرافعي في فتح العزيز 471/١‏ : "وإن حَرَفَ الدابة أو انحرف عليها إلى غير 
القبلة.. إل" . 


4 
وحيث لا تبطل» أطلق جماعة من الْمَرَاورَة' أنه يسجد للسهو(". 
وحكى الشيخ أبو حامد وجماعة عن النص أنه لا يسجد إن قصر الزمان» 
ويسجد إن طال(". ولو انحرف عن صوب الطريق يماح الدابة ففي بطلان 
صلاته القولان المتقدمان في النسيان0*). 
أصحهما: تبطل [إن طال زمان الانحراف]07؛ كما لو أمالّ إنسان المصلي 
على الأرض عن القبلة قهرًا وطال الزمان فإنما تبطل قطعًاء وإن قصر زمان الإمالة 


)١(‏ الْمَرَاوِةُ: نسبة إلى مَرْوَه وهي أعظم مدن أربعة في خراسان؛ وهي (مروء ونيسابور» وبلخ, 
وهراة)» والزاي زائدة؛ لأن قياس النسب مَرُوِِيّ -بفتح الراء وسكونما-» إذا أطلق في كتب 
الشافعية: قال أصحابنا الخراسانيون كذاء وطريقة أصحابنا الخراسانيين كذاء فمرادهم: 
القفال المروزي شيحٌ طريقة خراسان وأتباعه. انظر: نحاية المطلب: ص/4 2١7‏ حاشية 
البجيرمي: ."77/1١‏ 
وسبق مزيد تفصيل عند ذكر مصطلحات المؤلف في النص المحقق ص4 7. 

(١؟)‏ انظر: التعليقة: ”2537/54/7 تماية المطلب: 8١/5‏ » التهذيب: 557-57/5» كفاية النبيه: 
ع 0. 

(5) انظر: الأم: ١/9١١ء‏ الحاوي الكبير: 1807/7ء المهذب: ,88-١8+/١‏ نحاية الزين: 
١‏ » إعانة الطالبين: .١ 507/١‏ 

(:) الماح مصدر جّمَحَ الفرس جتحا وجْمُوحاًء وجماحاء -بالكسر-ت: ركب رأسه عائراً لا 
يثنيه شيء» وبراكبه: غلبه وذهب جرياً لا يملكه. وهو جموح» وجامح» يستوي فيهما 
المذكر والمؤنث. 
انظر: مقاييس اللغة: »47/5/١‏ الطراز الأول والكناز: 55917/5. مادة: جمح. 

(5) راجع االنص المحقق صا 7. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع: «/777, وأسنى المطالب: 
١0»؛‏ ويقتضيه سياق الكلام. 
وهذا هو المعتمد في المذهبء أن الصلاة تبطل إذا طال الانحراف. 
انظر: فتح العزيز: 2»5727/١‏ غاية البيان: 2٠١١/١‏ فتح الرحمن بشرح زبد بن سلان: 
*0١‏ مغني المحتاج: 47/١‏ ١ء‏ كفاية الأخيار: .٠٠١/١‏ 


"ه٠‎ 

بطلت على الصحيح7". وإن قصر زمان الانحراف عن الطريق بالجماح لم تبطل!", 
وك الغرال شكاية وجتله قيطا "ام ينف لا مظلا لفن كرد الشنهو تاوقة 
أوجه: أظهرها: أنه لا 

[وثانيها: لا يسجد]“ 

وثالثها: إن طال الزمان سجدء وإلا فلال2. وهي كلها مفتعة على ظاهر 
المذهب أن السهو في النافلة يقتضي السجود”"» وفيه قول ثاني00. 

ولو انحرفت الدابة بنفسها من غير جماح وهو غافل عنها ذاكرًا للصلاة» قال 
الغزالي: إن قصر الزمان لم تبطل وإن طال فوجهان!". 


)١(‏ هذا المعتمد في المذهب. انظر: الوسيط: 257/9 فتح العزيز: »477/١‏ الروضة: 
»*0١‏ كفاية النبيه: »١7/‏ كفاية الأخيار: 2٠٠١/١‏ تحفة المحتاج: .591/١‏ 

)١(‏ انظر: الروضة: 2051/١‏ تحفة المحتاج: »431/١‏ الغرر البهية: 2531/١‏ غاية البيان: 
١/ك١ل.‏ 

(") انظر: الوجيز: 2١0/١‏ الوسيط: ؟/57. قال ابن الصلاح في شرح المشكل؟/57 : 
"فاعلم أتمم قطعوا في الجماح بعدم البطلان مع قصر الزمان» فإن كان أراد بقوله: "الظاهر 
أنه لا تبطل" أن فيه خلافاًء فقد انفرد بذلك عن غيره والله أعلم". 

(:) وهو المعتمد. نص عليه في الأم »١١9/١‏ وانظر: نحاية المطلب: 281١/75”‏ بحر المذهب: 
١ه‏ »» فتح العزيز: 478/١‏ المجموع: 5/7 *”2 الغرر البهية: .7591/١‏ 

(5) ساقط من الأصلء والمثبت من الروضة: ,57١/١‏ والمجموع: */57» ويقتضيه السياق. 

(5) عزاه الرافعي فقال: حكاه الصيدلاني والإمام وصاحب التهذيب. انظر: فتح العزيز: 
7/١‏ نحاية المطلب: 28١/5‏ الوسيط: 257/5 التهذيب: 2.59/5 المجموع: 
ع ؟. 

(0) انظر: التعليقة: 2895/7 بحر المذهب: 2151/5 البيان: 25٠0/٠”‏ فتح العزيز: 
0١‏ » خبايا الزوايا: 2337/١‏ تحفة المحتاج: .١79/7‏ 

(8) وهو: أنه لا مدخل لسجود السهو في النافلة بحال. انظر: فتح العزيز: 57/١‏ . 

(9) انظر: الوسيط: ؟٠/57.‏ وأصحهما البطلان. انظر: فتح العزيز: »49//١‏ المجموع: 
ع ؟. 


لكان 

والناكفبة الأشيال: تان كازدى عقوا" أو خم قبي نويل ضلنه 
الاستقبال7") وإتمام الأركان فعليه الاستقبال في جميع صلاته. 

وينبغي أن يتم الركوع والسجود, فلو اقتصر على الإيماء كَمْتَتَقْلٍ على الأرض 
مقت صل الأعانه! فلي جوازة وبعهان يأنباق و :يانه سإن عباء داعال ا روي 
قول: أنه الأايلرشة الاستقبال ولذان سين . 

وإن كان على سَرْجَ [أو قَنَبِ]!*) فليس عليه وضع الجبهة في السجود عليهاء 
ولا على المتاع الذي 000 ولا على عَرْفِِ الوا" ولو فعله جاز. 

وعليه أن يَنْحََ في الركوع والسجود إلى صوب الطريق» ويجعل السجود 
أخفضء قال الإمام: والفصل عند التمكن عَحْنُوم والظاهر أنه لا يحب أن يبلغ غاية 
وسعه في الانحناء”". وأما باقي الأركان فكيفيتها ظاهرة. 


)١(‏ الميْقَدُ: وهو المضجعء اسم مكانء من رَقَدَ يَرْقْدُ رَقداً وُقوداً ورقادأً» وهو مفرد» والجمع: 
مَراقِدٌ. انظر: الصحاح: 477/7» معجم اللغة العربية المعاصرة: 375/7. مادة: رقد. 

(؟) سبق (الاستقبال) في صه 4 ”7. 

(؟) سيأقٍ ذلك في ص”*ه؛ من النص امحقق, والأظهر المعتمد هناء أنه يجزئه الإيماء بالركوع 
والسجود. انظر: الحاوي الكبير: 075/5 التهذيب: 50/5. فتح العزيز: »440/١‏ 
المجموع: */577, أسنى المطالب: .١ 57/١‏ 

(5) عزاه الرافعي في فتح العزيز 45/١‏ فقال: "وحكى القاضي ابن كج عن نص الشافعي- 
لك - أنه لا يلزم الاستقبال ولا إتمام الركوع والسجود في المحمل الواسع» كما لا يجحب 
على راكب السرج ذلكء وفرق بينه وبين راكب السفينة» بأن حركة راكب السفينة لا 
تؤثر فيهاء وحركة راكب الدابة تؤثر في ا محمل فيخاف الضرر". 

(5) في الأصل: زيادة (أو أكان)» والمثبت من: تحاية المحتاج: 2470/١‏ ومغني المحتاج: 
000 

(5) غرف الدابة: الشعر النابت فى تُحدَّب رقبتها. والمغرفة: مَنبت العُرف. 

انظر: مختار الصحاح: 05/١‏ 5» الإفصاح في فقه اللغة: 579/7. مادة: عرف. 

(0) انظر: نماية المطلب: 7/7. 


ف 

الضرب الثان: الماشي7("» وله التنفل في حالة مشيه» ولا يازمه اللبث في 
حالة القيام» وهل يلزمه اللبث في الركوع والسجود والتشهد ؟» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: نعم وفي السلام ولا يهشي إلا في حالة القيام7". 

[وثانيها:]!"' لا ويُومِئُ بالركوع والسجود» ويجعل السجود/!*) أخفض!". 

وأصحها: أنه يلزمه اللبث بوجود الركوع والسجود, ولا يقتصر على الإيماء, 
ولا يلزمه القعود للتشهدء ويبني عليها أمر الاستقبال7"). فعلى الصحيح؛ يستقبل 
للإحرام؛ والركوع والسجود؛ وفي الاستقبال للتَّحَلّلٍ الوجهان المتقدمان في 
الراكب 07 

أصحهما: لا0. فعلى الأول» يستقبل في الإحرام والركوع والسجود 
والتَحَّلِ؛ وعلى الثاني لا يجب في الركوع ولا السجود ولا التشهد. وحكمه في 
التَحَيم التَحَذّلٍ حكم الراكب الذي بيده زمام دابته» وأظهر الوجهين فيه: لزوم 


)١(‏ المتنفل الماشي» في السفر. 
وقد سبق الضرب الأول:(المتنفل الراكب في السفر)؛ صه 74 من النص امحقق. 

(0) انظر: تحاية المطلب: ؟87/5, المجموع: 2531/9 النجم الوهاج: 77/7. 

(©) في الأصل: (وثالتها). 

(:) نحاية ل: (55١/ب).‏ 

(5) حكاه الشيخ أبو تُّد عن ابن سريج عن القفال-رحمهم الله-. انظر: تماية المطلب: 
شرح المشكل: 2114/7 فتح العزيز: »479/١‏ الروضة: ١/؟57.‏ 

(5) وهو ظاهر المذهب, به قطع سائر العراقيين. انظر: تحاية المطلب: ”287/7 الوسيط: 
5 المهذب: ٠*١‏ فتح العزيز: »49/١‏ المجموع: 2.70/9 كفاية النبيه: 
عه .١‏ 

(0) راجع النص المحقق ص 55 7. 

(8) هذا أصح الوجهين في المذهب, وهو المعتمد» أنه لا يشترط الاستقبال عند التحلل. 
انظر: تحاية المطلب: ؟/284-45 فتح العزيز: 249/١‏ المجموع: */257307 النجم 
الوهاج: 77/7 . 


[الاستقبال]7) عند التَّحِيُم وعدم لزومه عند لحلل 0. 

ثم صوب الطريق» حيث لا يجب استقبال القبلة [يكون بدلا عن](" القبلة في 
حق الماشي كما تقدم في الراكب» فتعود فيه المسائل السابقة في الراكب. 

قال الروياي: وإذا سجد إن شاء والى بين السجدتين وإن شاء فبّق بينهمال. 

الأول7*': يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي وثيابه من السّرْحج وغيره 
طاهرًاء فلو كان نجسًا فألقى عليه ثوب طاهرًا وصلى عليه جاز. ولو بالت الدابة أو 
وطئت نجاسة لم تضر. ولو وطئ المصلي نجاسةً عمدًا بطلت صلاته. ولو كان راكبًا 
فأوطأها دابته لم تبطل على الصحيح"". ولا يجب على الماشي التَّحَفُظُ والاحتياط 
في المشي. ولو انتهى إلى نجاسة ولم يحد عنها معدلا قال الإمام: فهذا فيه احتمال» 
وله كلك أغنا لو كانتت فلبة قمفن فبينا بظلك صااتهروإن كان مو غير قدا" 


كبا اتيف الشينيا 181 لوتقم فو الارنه وقادها تو يانه قير كنا لووصك 


. 59/1١ المثبت بين المعقوفتين من فتح العزيز:‎ )١( 

)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: نماية المطلب: 284/7 فتح العزيز: 50/١‏ 4» الروضة: 
»/١‏ كفاية النبيه: .١١//‏ 

(؟) ف الأصل: (بدل القبلة..)» هكذاء وهو غير واضح, والمثبت من فتح العزيز» عبارة 
الرافعي في فتح العزيز 45٠/1١‏ : "ثم صوب الطريق» حيث لا يحب استقبال القبلة» يكون 
بدلا عن القبلة في حق الماشي كما ذكرناه في الراكب» ويعود فيه إلى المسائل السابقة". 

(:) انظر: بحر المذهب: 5٠0/١‏ 4» حلية المؤمن» كتاب الصلاة: ص/5١٠78.‏ 

(5) الصلاة على النجاسة... 

(5) هذا المعتمد في المذهب. انظر: الروضة: »51/١‏ اسنى المطالب: 2١١5/١‏ مغني 
امحتاج: 5/١‏ *59» نحاية الزين: 5/١‏ ه. 

(0) مراد إمام الحرمين بقوله: "فهذا فيه احتمال"؛ أي: فيه احتمال أن لا تصح صلاته» وعلل 
ذلك في نماية المطلب 65/5 قائلاً : "فإن المصلي يصير بالمشي فيها حاملًا للنجاسة", 
أي: فلا تصح صلاته» وأوضح المؤلف-رحمه الله- ذلك بقوله: "كما تقدّم في النسيان". 

(8) راجع النص المحقق صار؛ 7. 


وبيده حبل طاهر على طرفه نجاسة» وسيأتي في بابهأ"). 


الغافي: يشترط في جواز التنفل راكبًا وماشيًا دوام السفر والسير» فلو نوى 
الإقامة في أثناء الصلاة» أو بلغ المنزل وجب إتمامها متمكنًا إلى القبلة» وإِن كان 
حين بلوغه باقيّا على عزم السفر؛ فإن كان راكبًا نزل وبنى» ولا يضر النزول. 

ولو دخل |بلدًا]7'' يقصده فعليه أن ينزل أول دخوله البنيان» ويتم الصلاة 
مستقبلاء فإن لم يفعل بطلتء إلا على القول بجواز التنفل على الراحلة للمقيم. 

ولو مَرّ ببلدة مجتارًا فله إتمام الصلاة راكبًا وماشيًا حيث توجه ف مقصده. فإن 
كان له بما أهل ففي صيرورته مقيمًا بدخوطا قولان يجريان في جميع/7 رخص السفر 
كالقصر والفطر: 

أضحين: 10" :وميك اهنا الترول قذلك عيد تعدر البناة غلى الدانة: 
فإن أمكنه الاستقبال وإتمام الأفعال عليها وهي واقفة جاز. ولو نزل وبنى ثم أراد 
الركوب والسفر فليتمها ويسلِّم ثم يركبء فإن ركب في أثنائها بطلت. 

قال الماوردي: ولو وقف عن السير لغير عذر - كاستراحة وانتظار رفيق- لزمه 


)١(‏ انظر: الجواهر البحرية: ل017٠؟/ب.‏ قال الرافعي في فتح العزيز9/7» باب شرائط الصلاة: 
"ولو قبض على طرف حبلء أو ثوب وطرفه الآخر نجسء أو ملقى على نجاسة» فإن كان 
يتحرك ذلك الطرف بارتفاعه وانخفاضه بطلت صلاته؛ لأنه حامل للشيء النجسء أو لما 
هو متصل بالنجاسة» وإن كان لا يتحرك فوجهان: 
أحدهما: تبطل صلاته كما في العَمَامة» لأنه حامل لشيء متصل بالنجاسة. 
والثاني: أنما لا تبطل؛ لأن الطَرف الملاقي للنجاسة ليس محمولًا له فإنه لا يرتفع 
بارتفاعه» وكلام الأكثرين يدل على أن الوجه الأول أرجح عندهم". 

)١(‏ في الأصل: (بلد). والمثبت بين المعقوفتين هو الصحيح لغة» وهو كذلك في الروضة: 
ضرا 

(؟) نهحاية ل : (5١/ب).‏ 

(:) هذا الأصح المعتمد في المذهب. انظر: التعليقة: 2578/7 التهذيب: 271/9 بحر 
المذهب: ١/هه4»‏ فتح العزيز: 2451/١‏ 31/5 المجموع: 737/9, و4/.ه, 
أسنى المطالب: .١5/7‏ 


ده 
الاستقبال فيما بقي» فإن تركه بطلتء فإن سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل 
إتمامها؛ فإن كان لمسير القافلة جاز أن يتمها إلى صوب مقصده. وإن كان هو المريد 
لإحداث السفر اشترط أن يتمها قبل ركوبه» كما لو أنشأ النازل الصلاة إلى القبلة ثم 
كب وسار لم يجز أن يتمها إلى غير القبلة0'". 
ولو اجتاز في أثناء صلاته ببلد فوقف على راحلة -لانتظار شغل ونحوه- فله 
إتمامها بالإيماء بشرط استقبال القبلة في باقيها ما دام واقمًا. 


الثالث: يشترط ترك الأفعال التي لا يُحتاج إليهاء فلو رَكضَ 7" دابته للحاجة 
فلا بأس» أو ضرا أو حرك رجليه لتسير للحاجة؛ وإن كان لغير حاجة فإن كان 
يسير بطلت صلاته» وإن كان قليكًا فله1", وإن أجراها لغير عذرء أو كان ماشيًا 
فعَدَاا؟) بلا عذر بطلت صلاته في أصح الوجهين!". 


. 77/7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

() اليّضُ: تحريك الرجل. يقال: رَكُضَ الفرس برجله. اسَْحَتَّةُ لِيَعْدُوَ ثم كثر حتى قيل: 
رَكَضَ الفرسٌ إِذَا عَداء وليس بالأصل» والصواب: ركِضَء على ما لم يسم فاعله فهو 
مَبَكْوْضضٌّ. انظر: مختار الصحاح: .15//١‏ المصباح المنير: .77377/١‏ مادة: ركض. 

() الفرق بين اليسير والقليل: أن القلة تقتضي نقصان العدد, يُقال: قوم قليل وقليلون» ومن 
القرآن: 5 إن مكؤْلَح لَيِرَدِمَةَليلُونَ )4 [الشعراء:؛ 0]» يريد أن عددهم ينقص عن 
عدّة غيره» وتشبيه اليسير من الأشياء: ما يتيسر تحصيله أو طلبه ولا يقتضي ما يقتضيه 
القلي من نقصان العدد» فيقال: عدد قليلء ولا يُقال: عدد يسير» ولكن يُقال: مال 
يسير؛ لأن جمع مثله يتيسر» فإن استُعمل اليسير في موضع القليل فقد يجري اسم الشيء 
على غيره قرب منه. انظر: الفروق اللغوية: 2555/١‏ معجم لغة الفقهاء: .5١ 5/١‏ 

(:) يقال: عدا عَذُواً وعُدُوًا وعَدَوَانَه وتَعْداءَ وعَدَا: بمعنى جَرَىء يُقال: عدا الماءٌ يَعْدُو: إذا 
جَرَى. انظر: القاموس المحيط: ».1709/١‏ المعجم الوسيط: 58//7. مادة: عدو. 

(5) هذا الأصح المعتمد في المذهب. انظر: التهذيب: 57/7. فتح العزيز: 41/١‏ 4. المجموع: 
*/. ؛ ,١‏ كفاية الأخيار: »٠ ١/١‏ مغني المحتاج: 1 . 


575 

الركن(' الثاني: في الاستقبال إلى القبلة» الواقف للصلاة؛ إما أن يكون في 
الكعبة» أو خارجها. 

فإن كان فيها فإما أن يكون في جوفهاء أو سطحها. فإن كان في غيرها فإما 
أن يكون في المسجدء أو خارجه. فإن كان خارجه فإما أن يكون بمكة, أو بالمدينة 
أو بغيرهما. 

القسم الأول: أن لا يكون خارج الكعبة» وله موقفان: 

الأول: جوف الكعبة» وهي لا تخلو إما أن تكون مبنية على هيثاتماء أم لا. 

الحالة الأولى!"): أن تكون مبنية على هيئاتماء والواقف فيها تصح صلاته 
فريضةً كانت أو نافلة» والنفل فيها أفضل منها خارجهاء وكذا الفريضة إلا أن يأ 
كما منفردًا فيهاء وفي جماعة خارجها فيكون خارجها أفضل0". وهذا مََ على قاعدة 
وهي: المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق 
بمكانها), 

ومن ذلك: أن صلاة الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره» فلو وَجَدَ 
جماعةً في غير مسجدٍ [ومسجدًا]”' ليس فيه جماعة» فصلاته مع الجماعة في غير 


)١(‏ ركن الشيء في اللغة: جانبه الأقوى. 
وفي الاصطلاح: ما يقوم به ذلك الشيءء من التَّقُوُم» إذ قوام الشيء بركنه» وقيل: ركن 
البشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه و هو خارج عنه . انظر: قواعد الفقه: 
"٠/5‏ الحدود الأنيقة: 0١‏ المصباح المنير: ١/37؟.‏ مادة: ركن. 

(؟) الكلام في هذه الحالة عن: الواقف في الكعبة. 

(؟) عبارة النووي في الروضة 377/١‏ : "قال أصحابنا: والنفل فيها أفضل منه خارجهاء وكذا 
الفرض إن لم يرج جماعة» فإن رجاها فخارجها أفضل". 

(5) انظر: المجموع: #/21517 الأشباه والنظائر للسبكي: »١40/١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي: .57/١‏ 

(5) في الأصل: (مسجد)» والصحيح أنه مفعول به منصوب. 


مم 

مسد أن كو مناضه "١!‏ تشفرةاافته. بونيها :"أذ اله النائلة تق ليت فضا 
منها في مسجدٍ حتى مسجد رسول الله -يَيِ-. ومنها: أن القرب من الكعبة في 
الطواف مستحب واليّمَُ!' فيه» فلو منعت زحمةٌ من الجمع بينهما فا محافظة على 
اقل مع النند أوق :ولق سان يها" '1فل أذ لمشيل ار كدان قبا سهان وسيم 
صلاة الجماعة بجماعة متدابرين مستقبلين الجدار. 

وله أن يستقبل الباب إذا كان مردودّاء فلو كان مفتوحًا فوجوه: 

أصحها وأشهرها: أن الْعََبَ!ء؟ إن كانت قدر مُؤْعْرَةِ التخل'*' وهي ثلثا ذراع 
نقزها :يحت طلخ وإن كانت دونه 1" 

وثانيها: أن الْعَتََةَ إن كانت قدر ذراع صحتء وإلا فلد0". 


.)ب/١56( نحاية ل:‎ )١( 

)١(‏ البّمَلْ: الحرولة» وذلك أنه كالعّدو أو المشي الذي لا حَصَافَةَ فيه بأن يثب على رجليه 
َنْبا وهو فوق المشي ودون العدو. وهو من رَمَلٍ المطرء وهو أخفه. 
انظر: مقايبس اللغة: 57/7 5» حلية الفقهاء: .١١/١‏ مادة: رمل. 

(؟) أي: الكعبة. 

(4) العتبة: سكن الباب. انظر: جمهرة اللغة: ١/هه‏ 5» العين: ”؟/75. مادة: عتب. 
والمراد: عتبة باب الكعبة. 

(5) مُؤْخْرَةُ التخل» وآخْرَةُ اليل (بالتاء) لغة أخرى» وهي خشبته العريضة التي تحاذي رأس 
الراكب» وتشديد الخاء خطأ. انظر: المصباح المنير: 7/١‏ لسان العرب: .١7/5‏ مادة: 
أخر. 

(5) هذا هو المعتمد في المذهب. انظر: تحاية المطلب: 88/5/-83, الوسيط: ؟/1/ء 
التعليقة: ؟/587» الحاوي الكبير: ”2507/7 التهذيب: 5/5 المجموع: 9/ه19ء 
الغرر البهية: .78٠١/١‏ 

(0) انظر: تحاية المطلب:40/7» بحر المذهب: 54/5 »١‏ المجموع: .١95/*‏ قال ابن الرفعة 
في كفاية النبيه /77 : "والقاضي أبو الطيب رأى أن المعتبر قدر ذراع» فلو نقص عنه لم 
تصح صلاته. ولم يحك سواه؛ لاعتقاده أن مؤخرة الرحل ذراع". 


وثالفها: أنه يكفي أن تكون شاخصة بأي قدر كان7". 
ورابعها: إن كان الشّاخص قدر قَامَةٍ المصلي طولًا وعرضًا صحت,. وإلا 
فلال"". والْعَتبَةُ لا تبلغ هذا القدر غاليًا فلا تصح الصلاة إليها(". 


1لا عوالية والشعة فنقى عو" ويدكورنها 


كما في الموقف الثاني وهو: أن يقف على سطحها. فينظر في الواقف فيها: 
فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص من نفس الحعبة لم تصح صلاته على 
3590 ,يرماك اا ا : : 
المنصوص الصحيح" '. وخرّج ابن سريج أنها تصح فيها '. وخصصه بعضهم بصورة 
العَرْصّة دون السط!". 


الحالة الثانية: أن تنهدم 


)١(‏ حكاه العمراني عن الشيخ أبى حامد وابن الصباغ-رحمهم الله-. 
انظر: البيان: 2١37/7‏ فتح العزيز: 57/١‏ 4» الروضة: .577/١‏ 

(؟) قال إمام الحرمين في تماية المطلب83/7 : حكاه العراقيون. وانظر: فتح العزيز: 47/١‏ 4» 
المجموع: 90/7 »١‏ كفاية النبيه: 5/7 7. 

(*) وهذا ما قاله الرافعي أيضًا في فتح العزيز: 57/١‏ 4. 

(4) أي: الكعبة. 

(5) العَرْصّة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» والجمع: العِرّاصء والعَرّصّات. 
انظر: الصحاح: 544/7 2٠١‏ النظم المستعذب: .7175/١‏ مادة: عرص. 

(5) وهو المذهب. انظر: الأم: »١١9/١‏ الحاوي الكبير: 2501/5 المهذب: 2١59/١‏ تحفة 
ا 

(0) انظر: تماية المطلب : 350/7 » بحر المذهب : ”515/7 .١‏ 

(8) قال الرافعي في فتح العزيز١457/1‏ : "وخص بعضهم نقل الجواز عن ابن سريج بصورة 
العرصة دون السّطح؛ لكن قال إمام الحرمين: لا شك أنه يجزئه في ظهر الكعبة وصرح في 
(التهذيب) بنقل الجواز عنه في الواقف على ظهر الكعبة» فلا فرق". 
قال النووي في المجموع :١13/7‏ وهذا الوجه الذي لابن سُريج جَارٍ في العَرّْصّة والسطح, 
كذا نقله عنه إمام الحرمين وصاحب (التهذيب) وآخرون. 
وانظر: تحاية المطلب: 2.40/9 التهذيب: ؟55-56/7, بحر المذهب: 2١45/5‏ فتح 
العزيز: 57/١‏ 5. 


كل 

فإن كان بين يديه شيء شاخص من أجزائهاء كرأس حائطٍ ففي صحة 

صلاته إليه الأوجه الأربعة المتقدمة» فيما إذا صلى على العتجة 1" 
50 506 1 )00 

ولو وضع بين يديه متاعًا استقبله لم يصح على المنصوص : 

ولو استقبل شجرة نبتت في العَرْصَّةء أو جمع تراب العَرْصَّةٍ أو السطح 
واستقبله» أو حَمَرَ حفرة ووقف فيهاء أو وقف في آخر السطح أو العرصة واستقبل 
الطرف الآخر وهو مرتفع عن موضعه صحت صلاته قطعًا. 

وفيه وجه: أن الواقف على السطح لا يكفيه استقبال الشجزة الثابتة 
اا 

وألحق البغوي الحشيش بالشجرة!؟). 

وقال الإمام: لا حكم له في الاستقبال. قال الرافعي: وهو الأظهرا". ولو 
عر عضا أو خفية ل “تضم عئلاته إلنها على الصنيي!": 

ولو كانت يقية أو ك1" يكت صزلةنه إليهنا قظكا. 

وقال الإمام: الخشبة وإن كانت مبنية فبدن الواقف خارج عن تُحَادَاتَا من 


الطرفين/7" فيكون على الخلاف الآق فيمن وقف على طرف ونصفُ يديه في 


)١(‏ راجع النص امحقق صلاه7. 

(؟) وهو المذهب. انظر: التهذيب: ؟55/5, المهذب: »١18.0/١‏ الحلية: ”/50» البيان: 
1594-5. في المجموع ١99/9‏ : "ولو وضع بين يديه متاعًا واستقبله» لم يصح بلا 
خلاف". 

(©) انظر: فتح العزيز: 4١/١‏ 5» كفاية النبيه: «/ه8. 

(5) انظر: التهذيب: ؟565/7. 

(5) انظر: تحاية المطلب: 240/7 فتح العزيز: 5377/١‏ 5. 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذب: ١59/١‏ الحلية: 50/9 البيان: 2158/5 بحر 
المذهب: 44/7 2١‏ فتح العزيز: 47/١‏ 4. المجموع: 2119/7 النجم الوهاج: ؟/5. 

(0) مُسَمرة: صياغته من الْمِسْمَار وهو مَعْرُوفٌء تقول: سر الشَّيْءَ -من باب نَصَرَ, مره 
أيضًا تَسْمِير. انظر: الصحاح: 251712/7 لسان العرب: 51/9/4. مادة: سمر. 

(8) نحاية ل: (55١/أ).‏ 


0 
تُحَادَاةٍ كن من الكعبة7"'؛ قال النووي: وظاهر كلامهم أتما تصح قطعَاء وإن خرج 
بعض يديه عن مُحَاذَاةٍ الع" 

ولو وقف على طرف العَرّْصِة أو السطح واستدبر بما فيها بحيث لم يبق بين 
يديه منها شيء لم تصح صلاته قطعًا. 

ولو وقف في طرف من أطراف الكعبة وبعض يديه في مقابلة ركن وبعضه 
خارج عنها لم تصح صلاته على الصحيح7"» قال العمراتي: والخلاف مبني على ما 
إذا استقبل الطائف الحجر ببعض بدنه9). 

ولو استقبل الحِجْرَ دون الكعبة لم تصح على الصحيح””". ولو وقف الإمام 
بقرب الكعبة والمأموم خلفه مستديرين للكعبة صح, وهو الذي يُفعل اليوم. 

ولو استطال الصف خلفه ولم يستدبرواء فصلاة الخنارجين عن محاذاة الكعبة 
باطلة. ولو تراخى الصف الطويل ووقفوا في آخر باب المسجد صحت صلاهم. 


الرابع/"): الواقف بمكة خارج المسجدء إن كان يُعَاينُ الكعبة كالواقف على 
جيل أى: قنبين7"؟ صنق إلبهاء ولو بطو غرابة :بداء على العيآن خبلى إليه ابذك ولا 


.85 انظر: تحاية المطلب: ؟8107/5؛‎ )١( 

)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. 
انظر: الروضة: 5/١‏ 2557 النجم الوهاج: 75/7. مغني المحتاج: .١ 55/1١‏ 

(؟) وهو المعتمد في المذهب. 
انظر: فتح العزيز: 5/١‏ 5 4» المجموع: ١97/9‏ مغني المحتاج: .١ 55/١‏ 

(5) انظر: البيان: ١6/7‏ . 

(5) انظر: بحر المذهب: 48/١‏ 4. المجموع: 2١37/9‏ نحاية المحتاج: »4717/١‏ أسنى المطالب: 
ار 

() وقد تقدم الكلام في الحالة الأولى عن: الواقف في جوف الكعبة» وعلى سطحهاء 
والواقف في المسجد.» ص" ه7. 

(0) جبل أبي قبيس: وهو أحد الأخشبين» وهو الجبل الذي يشرف على الصفا إلى السويداء 
إلى الَنْدَمَة» وهو اليوم مكسوٌ بالبنيان» وكان يسمى ف الجاهلية الأمين» وسمي أبا قبيس؛ 


لأن أول من نمض للبناء فيه رجل من مَذّْحِج- ويقال من إياد- يقال له أبو قبيس» 


لس 

يحتاج في كل صلاة إلى معاينة الكعبة. وفي معن الْمْعَاينٍ المكيَّ الذي نشأ بمكة 
وتيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حين يصليء وهذا فرضه إصابة العين يقينَاء 
ولا اجتهاد في حقه. 

وإن لم يعاين الكعبة» ولا يتيقن الإصابة؛ فإن كان بينه وبينها حائل أَضْلِدٌ 
كالجبل» فله الاجتهاد قطعًا ولا يلزمه صعود الجبل ليشاهد الكعبة» وإن كان الجائل 
طارقًً كالبنيان فوجهان: 

أحدهما: لا يجتهد وقطع به جماعة/". 

وأصحهما: أن له أن يجتهد, ولا يكلف الرقي إلى السطح ليتيقن الإصابة 
وعلية العناة ا 


الخامس: الواقف بالمدينة النبوية» محرابث رسول الله ملل في حقه كالكعبة؛ 


ويقال لأن الركن اقتبس منهء وهو في الجهة الشرقية للمسجد الحرام ويبلغ ارتفاعه 4٠١‏ 
متا تقريبًا. انظر: المسالك والممالك: ٠١/١‏ 4. المعالم الأثيرة: 2557/١‏ الجبال والأمكنة 
والمياه: 6/١‏ ه؟. 
)١(‏ وممن قطع بذلك: الشيخ أبو إسحاقء في المهذب١/70١»‏ ومن المتأخرين شهاب الدين 
الرملي في تحاية المحتاج .575/١‏ وانظر: فتح العزيز: 58/١‏ 4» المجموع: .51١5-51/9‏ 
(؟) صححه الرافعي والنووي وقالا: فيه وجهان مشهوران» هذا أصحهما عند الشيرازني» 
والبندنيجي وابن الصباغ» والشاشي. انظر: فتح العزيز: 4/8/١‏ 4. المجموع: .75١7/«‏ 
في نحاية المطلب31/7 : "أن العراقيين حكوا نصين ظاهرهما الاختلاف في المكي إذا لم 
يعاين الكعبة» فنقلوا أنه قال في موضع: "من سهل عليه معاينة الكعبة في صلاته على 
سهلء أو جبل» تعين ذلك عليه". ونقلوا أنه قال: "من كان في مكة في مكان لا يرى 
منه البيت» لم يجز له أن يترك الاجتهاد بكل ما يستدل به على الكعبة", ثم قالوا: 
والنصان منزلان على اختلاف حالين» فمن يكون موقفه بحيث تبدو منه الكعبة على 
يسر وسهولة» فتتعين معاينة الكعبة» وحيث يكون بينه وبين الكعبة حائل من جدار» أو 
جبلء أو غيرهماء فلا نكلفه المعاينة". 
وقال الرافعي في فتح العزيز 4/١‏ 4 5: "واعتمدوا فيه ما صادفوا أهل مكة عليه في جميع 
الأمصار". 
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والمراد بمحرابه مصلاه وموقفه. وفي معناه سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله 

-كَلةِ- إذا ضُبِطَتْ. ولا يجوز الاجتهاد في ذلك في الجهة ولا في التَيَامُن 
ع () 
وَالتَيَاسْر' .. 


العافيق 4 لوقاف رح كا واددينة يكفل عن المبعاري 1" الو لي 
المسلمون في البلاد/!*"» والقرية الصغيرة التي نشأ فيها قُرُونٌ من المسلمين» أو كثر 
الميارُون فيها كما في البنيان بحيث يحصل التواتر بأخبارهم؛ وفي الطرق التي هي 
جَادٌتمم' )» فيتعين التوجه إليها ولا يجوز الاجتهاد معهاء ونقل ابن الصباغ الإجماع 


)١(‏ مد آنا في الصفحة السابقة. 

(1) التيَامْيُ: من اليمينء والتَّيَاسٌُ: من اليّسارء يقال: تَيَامَئَ فلانٌ في سيره وتَيَاسَرَ: أَحَدَّ ذَاتَ 
الَيَمِينِ ودّات الشّمّال. وقالَ ابن اليّكّيت يُقال: يَامِنْ يا فلان بأصحابكء أي خُذ بم 
كَنَهّ ويَاسِرْ بحم: خذ بهم يَسْرٌَ ولا يُقال: تَيَامَنْ بممء أو تَيَاسَرْ بحم. 
انظر: المعجم الوسيط: 77/7 »٠١‏ المصباح المنير: 2.5١/7‏ لسان العرب: .459/١‏ 
مادة: يمن. وانظر: مختار الصحاح: 2439/١‏ المعجم الوسيط: ٠١55/5‏ المصباح المنير: 
. مادة: يسر. 

(؟) المحَارِيبث: جمع المِخْرَابُ: هو صدر المجلس. ويقال: هو أشرف المجالس» وهو حيث 
يجلس الملوك والسادات والعظماءء ومنه سمي محراب المسجدء ويقال: محراب المصلى 
مأخوذ من امحاربة؛ لأن المصلى يحارب الشيطان, ويحارب نفسه بإحضار قلبه» وقد يطلق 
على الغرفة» وقال بعضهم: من المسجد. انظر: المصباح المنير: 2177/١‏ النهاية في غريب 
الحديث: ١/9ه*,‏ التوقيف: .".0٠0/١‏ مادة: حرب. 

(:) يقال: نَصّب الشّيْءَ: أَقَامَُ وبابه ضَرّب. انظر: مختار الصحاح: 2311/١‏ المصباح 
المنير: 5/7 50. مادة: نصب. 

(5) نحاية ل: (55١/ب).‏ 

(5) الْجَادّة: قيل: سّواء الطريق» وقيل: وَسَطُّه وقيل: هي الطّريق الأعظمُ الذي يجمع العدق 
ولا بُدَّ من المرور عليه. وقيل: جادّة الطريق: مَسلَكه وما وَضَحَ منه. 
انظر: جمهرة اللغة: 2٠١7/5‏ تاج العروس: 5/7/1 . 


غلير؟؟. 

ولا اعتماد على امراب المنصوب ف قرية صغيرة لا يكثر المارُون بماء ولا على 
العلامة المنصوبة في الطرق التي يَنْذُرُ مرور المسلمين بماء أو يستوي مرور 
اللمبلفين] "١‏ والكبار عنانورة تدر بسي تنديها ول فل لزاني صنوب نفل قرنة 
ولا يُذْرَى بناها المسلمون أو الكفار؟» بل يجتهد. وحيث يجوز له الاعتماد على 
محاريب» فهل له أن يجتهد فيها بِالتَيَامُنِ والتَيَاسُر؟ فيه أوجه: 


أصحها: 0 
وثانيها: لا. 


وثالئها: لا يجوز في قبلة الكوفة7©)؛ لأن عليًا -كرم الله وجهه- وعامة 
الصحابة صلوا إليهاء ويجوز في غيرها. 

ورابعها: لا يجوز في قبل الكوفة والبصرة؛ لصلاة جماعة من الصحابة فيهاء 
ويجوز في غيرهها0*. 


)١(‏ انظر: الشامل» كتاب الصلاة: ص/١51‏ 25 كفاية النبيه: 9/./"؟. 

)١(‏ في الأصل: (المسلمون). والمثبت من: فتح العزيز 45/١‏ 54» والروضة: .855/١‏ وهو 
الصحيح لغةّ. 

() وهو ظاهر المذهب. انظر: الوسيط: ؟/27/54 فتح العزيز: 45/١‏ 54» الروضة: 2355/١‏ 
تحفة المحتاج: »439/1١‏ الغرر البهية: .7/5/١‏ 

(5) الكوفة: مدينة العراق الكبرى» وهي على الفرات» وهي قبة الإسلام» وأول عاصمة 
إسلامية كانت خارج ال المدينة المنورة» وثاني مدينة بناها المسلمون بعد البصرة» أنشأها 
سعدب بن أبي وقاص- يه - سنة 17١ه»‏ وهي عاصمة الدولة الإسلامية أيام خلافة على 
بن أبي طالب - ل -, وبا قبره» كان اسم الكوفة قبل الفتح سورستان. انظر: آكام 
المرجان: 8/١‏ حدود العالح: 4١51/١‏ موسوعة المدن العربية الإسلامية ليحي شامي: 
ص/١6٠.‏ 

(5) انظر: البيان: ؟/5١ء‏ بحر المذهب: 2»57١/١‏ فتح العزيز: 2457/١‏ الروضة: 
١‏ "؟. 


ان 


حكى صاحب جَنْع الْجوامِء!') وجهًا أنه يجتهد فيما سوى الكوفة والبصرة 


وبيت للا ودمشق7"؛ لأن الصحابة صلوا وقد نصبوا كارنياة. 


فرع: الأعمى يعتمد المحراب إذا عرفه بالمس حيث يعتمده البصير» وكذا 


لصي الطلمة”, 


0 


(0 


(0 
8 


هو: العلامة» أبو سهل أحمد بن غَد بن غّد الزّْزّنِ المعروف بابن عِفْريسء وقيل: 
عَفْرننسء أحد أعلام الشافعية» صَّاحب (جمْع الجَامِع) في نصوص الشافعي» وقد جمع 
أبو سهل فيه فأوعى واستوعب فيه على ما ذكر في (القديم) و(المبسوط) و(الأمالي) 
ورواية البويطي» وحرملة؛ وابن أبي الجَارُودء ورواية المزني في (الجامع الكبير) و(المختصر)ء 
ورواية أبى ثورء وهو إمام أواخر الطبقة الثالثة أو أوائل الرابعة. مات سنة 7557 ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى: */2*01 معجم المؤلفين: .٠١/5‏ 

بيت المقدس: وهي مدينة على سفح جبلء وفيها المسجد الأقصى» وهي عاصمة 
فلسطين» وأكبر مدتمحا التاريخية» وأكثرها أهمية دينيًا واقتصاديّاء فتحها المسلمون في زمن 
عمر بن الخطاب- يه - سنة ١١‏ هء فتحها أبو عبيدة صلحاء وظلت بأيدي المسلمين 
حتى سقطت في أيدي الفرنجة سنة 4947 هه ثم استنقذها صلاح الدين-رحمه الله- سنة 
7ه هه وتُعرب بيت المقدس بأسماء أخرى مثل: إِيلِيَاءُ -بكسر أوله واللام» وياء» وألف 
ممدودة-» القدس الشريفء أولى القبلتين. انظر: معجم البلدان: 2597/١‏ موسوعة المدن 
العربية والإسلامية: ص/57. 

الدمشق: عاصمة الجمهورية العربية السورية وأكبر مدنما سكاناء تقع في الجهة الجنوبية 
الغربية من البلاد إلى الشمال الشرقي من جبل الشيخ» في سهلٍ منبسط فسيح» وهي 
مدينة قديمة» ليس في أرض الإسلام وف أرض الروم مثلهاء ودورها اثنا عشر ميلاً 
افتتحها أبو عبيدة بن الجراح -هق-صلحًا. انظر: مسالك الأبصار: 177/7107ه, 
موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص//ه. 

انظر: الغرر البهية: 2585/١‏ حاشية الجمل: .771//١‏ 

هذا هو المعتمد. انظر: التعليقة: 255/7 فتح العزيز: 57/١‏ 4» المجموع: 2٠١5/7‏ 
أسنى المطالب: »١7/8/١‏ كفاية الأخيار: »35/١‏ مغني المحتاج: .١ 57/١‏ 
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وقيل: إنما يجوز أن يعتمد محرا رآه قبل العَمي!". 
ونقل الْمَارِقِكُ!"' عن الْكَارْرُون7" أنه لا تكفيه المعرفة باللمس بحواز أن ينهدم, 
وردوه لاك وهذا ما أورده الماوردي والرويان 0*, فيتحرر منه ثلاثة أوجه. 
ولو اشتبه عليه ماقا مها صبر حتى يجد من يخبره» فإن خاف الوقت 


(1) حكاه الرافعي وغيره عن صاحب (العدة) أبي المكارم الروياني. 

انظر: فتح العزيز: 517//١‏ 5» الروضة: 2777/١‏ كفاية النبيه: 9//ا5 . 

(؟) هو العلامة» أبو علي الحسن بن إبراهيم بن بَرْهُون القَارِتِيء تَمََّهَ على أبي عبد الله عد 
ابن بَيَانٍ الكَارُْويِه ثم ارتحل إلى بغداد» ولزم الشيخ أبا إسحاق حتى برع وفاق وحفظ 
(المهذب)» ثم تفقه على أبي نصر بن الصباغ» وحفظ عليه (الشامل) كلهء وعليه تفقّه 
فقيه الشام أبو سعد بن أبي عَصْرُوْنَ. ولد بميّاقَارقين-تركياء سنة 4757هء ومات في المحرم 
سنة /” همه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 7إلاه» 5 »4١7/١‏ سير أعلام النبلاء: 4 .4١7/1١‏ 

(؟) الكازروني: هو العلامة» أبو عبد الله مد بن بَيّانَ بن مد الكَارَرْوْيُ الآمدي» سكن آمد 
وتفقه به حُلَّقُء وهو شيخ الرَوْيَان وفخر الإسلام الشَّاشِي والفقيه نصر بن إبراهيم 
المقدسي. مات سنة 455ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2١57/14‏ سير أعلام 
النبلاء : م ١1//ا”.‏ 

(:) قال النووي في المجموع “/54 ٠١‏ : "قال أصحابنا: الأعمى يعتمد المحراب بمس إذا عرفه 
بالملس حيث يعتمده البصير وكذا البصير في الظلمة» وفيه وجه: أن الأعمى أنه يعتمد 
محرايًا رآه قبل العمى". 

(ه) انظر: الحاوي الكبير: 27٠0/7‏ بحر المذهب: .555-551/١‏ 

(7) طاقاتٌ جمع طَاقٍ وهو: ما عُطِفَ من الأبنية» ويجمع على طِيقَانٍ وأطواقٍ أيضاء فارسيٌ 
معرّب. انظر: تاج العروس: 2٠١7/77‏ الصحاح: .١94١5/4‏ مادة: طوق. 
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الركن الثالث: اق الث هو إما أن يقدر على معرفة القبلة يقيئّاء أو لاء 
فإن كان قدر فليس له الاجتهاد كالقادر على النص("). 

وخيّج الروياني على هذا الأصل منع الصلاة إلى دا لأن كونه من 
البيت مجتهد فيد وهو الأصح كما ا 

#النفيق ععابدة الكسة :قن صل شكهاء كنا من نها مكداكل ومن لا 
كزويلة الخهنية ف عون امياد مان فول خرن 

وإن عجز عن اليقين؛ فإما أن يجد من يخبره عن القبلة عن يقينٍء أو لاء فإن 
وجده وهو [متيقن بما]!'' أخبره رجع إليه ولم يكن له الاجتهاد سواء كان المخبر 
راك وام جع ا 


وفيه وجه بعيد: أنه لا تشترط فيه العدالة ويقبل قول الفاسق, وجعله 


(1) سبق الركن الثاني في (استقبال القبلة) صا”ه*. 

(؟) انظر: فتح العزيز: .447/١‏ المجموع: 25١5 2/٠/9‏ كفاية الأخيار: ,.45/١‏ أسنى 
المطالب: ١/١١١ء‏ شرح التلويح: ١/9؟.‏ 

(0) الحِجد: حِجْرُ الكعبة» وهو ما حَوَاهُ الَطِيمُ الْمُدَارُ بالبيت جانب الشمال» وكل ما 
حَجَرْتَهُ من حائطٍ فهو حِجْرٌ. انظر: التعريفات الفقهية: 2517/١‏ مختار الصحاح: 
5. مادة: حجر. 

(:) انظر: بحر المذهب: .545//١‏ 

(5) راجع النص المحق ص.”5. قال النووي في الروضة 555/١‏ : "فيمن استقبل حجر 
الكعبة مع تمكنه منها وجهان: الأصح. المنع؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو 
مظنون". 

(5) راجع النص امحقق ص١‏ "7؟. 

(0) في الأصل: (متميز)» هكذاء وهو غير واضح» ووضوح العبارة بما أثبت من فتح العزيز: 
ا" 

() نص عليه في الأم5/1١١‏ فقال: "وكل من دله على القبلة من رجل» أو امرأق» أو عبدٍ 
من المسلمين وكان بصيرًا وسعه أن يقبل قوله إذا كان يصدقه ". ٠‏ 


المدولي المذهب(2. ولا يقبل حبر الككافر قطعًا. وفي الصبي المميز القولان 
اللذان في قبول/!"' روايته» والأصح المنع'"أء وصحح الفوراي القبول/''» وقيل: إن 
ال فى مله طارة اقلت وز ا خره ضة العقي ها : 

ثم الإخبار قد يكون صركاء وقد يكون دلالة؛ كنصب امحاريب في المواضع 
المعتمد عليها. ولا فرق في وجوب الرجوع إلى خبر المخبر عن علم بين أن يكون 
المستقبل من أهل الاجتهاد أم لا» حتى لا يجوز للأعمى والبصير الاعتماد على 
ا ل نا 

وإن لم يحد من يخبره عن علم مقبول القول» فإن كان قادرًا على الاجتهاد لزمه 
الاجتهاد والتوجه إلى القبلة التي ظنها. 


)١(‏ انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/317 25 كفاية النبيه: ؟937/7. 
حكى الرافعي في فتح العزيز 55/١‏ 4» والنووي في المجموع 7٠١1/7‏ في قبول خبر الفاسق 
في القبلة طريقين: 
الطريق الأول: أنه لا يقبل. قال: وهو المشهورء وبحذا قطع البغوي والأكثرون. وقال 
الرافعي: وهو المذهب. الطريق الثاتي: في قبوله وجهان» وقال النووي: من حكى 
الوجهين: القاضي حسين وصاحب (التتمة) وآخرون: الوجه الأول: قبول خبر الفاسق 
عند عدم الشبهة» قال النووي: واختار صاحب (التتمة) القبول لعدم الشبهة. الوجه 
الثاني: عدم قبوله عند الشبهة. 

.)أ/١5107( نحاية ل:‎ )١( 

(9) وهو المعتمد في المذهب. انظر: التعليقة: »53٠0/5‏ التهذيب: ؟57/9» الحاوي الكبير: 
٠‏ فتح العزيز: 55/١‏ 5» الروضة: .5375/١‏ 

(5) انظر: المجموع: 2500/8 البحر المحيط في أصول الفقه: »١40/5‏ إرشاد الفحول: 
٠١9/١‏ . 

(5) حكاه العمراني في البيان ؟/153١»‏ والنووي في المجموع .7١1/*‏ 

(5) راجع النص المحقق ص4 75 فما بعدها. 


م 

ولا تحصل القدرة على الاجتهاد إلا بمعرفة أدلة القبلة» وأقواها الْقُطّْبْء 
وهو نجم في بَنَاتِ نَعْشٍ الصُغْرَى بين الفَرْقَدَيْنِ والجَدَيَ!'» إذا جعله الواقف 
لقف أذئتة" "البق كان سسستتيلة وعدا يكيو تناحية الكزفة, 


ش 7 00 > ف )2 ليه 20 
وبغغللداد ههه 7 وق وين 2 وطن تان( ١‏ 


)١(‏ بنات نعش الصغرى: من الكواكب الشامية» وهى أقرب مشاهير الكواكب إلى القطب» 
وهى سبعة كواكب على شبيه بتأليف بنات نعش الكبرىء أربعة منها نعش» وثلاثة 
بنات» ومن الأربعة الفرقدان وهما المتقدمان؛ والآخران وراءهما خفيّانء ومن البنات: 
الجُدِيُ وهو آخره المضيء, والاثنان خفيّانء ويقال لهذا الُدِيّ: جُدِي بنات نعش. 
والآكة الذي يلاصق ادلو فهما جَذيانة. 
انظر: الأنواء في مواسم العرب: ص/57 2١‏ العامي الفصيح: 2177/١‏ بحوث ودراسات 
في اللهجات العربية: 5/5 . 

(؟) ممَدَانُ: مدينة إيرانية» تقع في الطرف الشمالي الغربي من جبال زارغوس» وسميت بحمذان 
بن الفلّوج ابن سام بن نوح -عليه السلام-» فتحها المغيرة بن شعبة - هه - سنة ١4‏ هم 
وقيل: إن الذي فتحها جرير بن عبد الله البجلي بأمر من المغيرة بن شعبة عامل عمر بن 
الخطاب - ب - على الكوفة سنة +7 هء وهي اليوم تُعرف (همَدَانَ) -بالدال المعجمة-» 
وهي محافظة كبيرة بإيران اليوم. انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص/88 27 معالم 
مكة: .١١١/١‏ 

(*) قَرُوِينُ: مدينة إيرانية مشهورة» تقع غرب مدينة طهران» على الطريق المؤدي من طهران إلى 
تبريز» وكانت موقع العاصمة الإمراطورية الفارسية» فلما كانت الفتوحات الإسلامية» 
فتحها البراء بن عازب الرّي سنة ١5‏ هه وِيُنْسَبُ إليها خلق كثير من الأئمة والعلماء 
ورواة الحديث» منهم الإمام أبو عبد الله مد القزويني» صاحب كتاب السئن, المعروف 
ب(سئن ابن ماجه)» ومنهم أبو القاسم الرافعي القزويني الشافعي-رحمه الله- صاحب 
كتاب (فتح العزيز شرح الوجيز) في الفقه. انظر: نزهة المشتاق: 578/5, المعالم الأثيرة: 
0١‏ كتاب الأماكن: ص/7١”»‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص/ه2”07 
مداوخ ماخة: 1 

(4) طبرستان: إقليم إيراني» عرفه العرب والفرس منذ القرون القلية» ويقع في شمال دولة إيران» 
وف جنوب غرب دولة تركمانستان اليوم» ويمتد في معظمه على الساحل الجنوبي لبحر 
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يٍ خراسان7, وما وراء الأنمار'", إلى تمر الات" ويجخعله من و على 


قزوين» افتتحها صلحًا سعيد بن العاص» زمان عثمان- هج -» وافتتحها عمر بن العلاء 
سنة ١51‏ هه والنسبة إليه الإمام عد بن جرير الطبي-رحمه الله-ء وغيره كثير من 
المتقدمين والمتأخرين. انظر: آثار البلاد: .7/١‏ 5» تاريخ طبرستان لبهاء الدين: ص/١/»‏ 
كتانب الأماكر عضن / ده . 

)١(‏ خراسان: وهي محافظة خراسان الرضوية» تقع في همال شرق إيران» وهي مدينة مشهورة» 
شرقيها ما وراء النهر» وغربيها فُهُسْتَانَء والمركز الثقافي والأدبي محافظة خراسان الرضوي 
مدينة نيسابور» وكانت خراسان تسمّى في القديم بلد أشيرية» وهو أول من اعتمر ذلك 
الصقع بعد الطوفان. انظر: المسالك والممالك: »44١/١‏ موسوعة المدن العربية 
والإسلامية: ص/7/85. 

)١(‏ ما وراء النهر: هي منطقة تاريخية» تشمل أراضيها أوزبكستاء والجزء الجنوبي الغربي من 
كازاخستان» والجزء الجنوبي من قيرغيزسنتان» أطلق المسلمون على تلك المنطقة بلاد ما 
وراء النهر عندما فتحوها ف القرن الحجري الأول» إشارة إلى النهرين العظيمين الذين 
يحداتما شرفًا وغريًا وهما: تمرسيحونء ونمر جيحون. انظر: مراصد الاطلاع: «/21777 
كتاب ٠٠١٠٠١‏ مدينة إسلامية: ص/785» موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص//11؟. 

(؟) تحر الشاش: تحر عظيمء والشاش: مدينة جبلية في بلاد ما وراء النهر من عمل سعرقند 
ب(أوزبكستان), وآخر حدودها انتهى إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة خوارزم المعروفة 
ببحر آرال» ويُدست إلى (الشاش) خلق كثير من العلماء والفقهاء ورواة الحديث» منهم 
الإمام أبو بكر القفال الشاشي الشافعي» ونظام الدين الشاشي الحنفي. انظر: الروض 
المعطار: ١/ه*"؛‏ صورة الأرض: .51١١/5‏ المدن العربية والإسلامية: ص/4 »4١‏ كتاب 
الأماكن: ص/5؟١؟.‏ 

(:) المصر: دولة عربية معروفة» تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقياء ولديها امتداد 
آسيوي حيث إن جزيرة سيناء المصرية تقع داخل قارة آسيا. انظر: حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة: ص/”؛ موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص/١591١.‏ 

(5) العراق: بلد معروف» وهو أحد دول غرب آسياء المطلة على الخليج العربي» ويحده من 
الجنوب الكويت والسعودية؛ ومن الشمال تركياء ومن الغرب سوريا والأردن» والعراق إقليم 


وباليّمنٍ(" مُبَالَةَ المستقبل مما يلي الجانب الأيسر. وبالشام(" وراءه» وقيل ينحرف 
بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلًا. 

وطريق معرفة القبلة بمصر أن يستقبل الْقُطْب وينزع رجليه من نعليه ويدير 
قذحة نيفد ةا له هذلك خط الأسوواف "زالورقن داف ركون تنقيا الجدوت 
مستدبرًا للشمال والمغرب عن بمينه والمشرق عن يساره. ثم يميل قدمه اليسرى إلى 
شماله قدر شبر ثم يضم الأخرى إليها فيكون مستقبلًا القبلة/"). 

ولس له قاذ للق اكع الائية فكلا ويس نزام ول ألضينة ويعها : 


الظرفاء» ومنبع العلماء» لطيف الماءء عجيب المواء» ومختار الخلفاء. انظر: أحسن 
التفاسير: .١١7/١‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص/78. المدخل إلى علم 
الجغرافيا: .5/5/١‏ 

)١(‏ اليّمَنُ: -بالتحريك-» بلدة عربية معروفة» تقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في غرب 
آسياء يحدها من الشمال السعودية» ومن الشرق سلطنة عمان» قال الشرقي: إِنما ميت 
اليمن لتيامنهم إليهاء قال ابن عباس- له -: "تفرئقت العرب فمن تيامن منهم ميت 
اليمن» ويقال: إن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن» وهي أيمن 
الأرض فسميت بذلكء وقيل غير ذلك. انظر: معجم البلدان :47/5 4» موسوعة المدن 
العربية والإسلامية: ص/ ١7١‏ جغرافية المناخ والنبات: .57٠/١‏ 

)١(‏ الشام: كان يُطلق في التاريخ على (فلسطين وسورية» ولبنان» والأردن) اسم الشامء وقيل: 
استعملت كلمة (شام) للإشارة إلى دمشق» وسمّيت بذلك نسبة إلى سام بن نوح -عليه 
السلام-» الذي استوطن المنطقة وبنى مدينة دمششقء واسم (الشام) له ذكر كثير في 
كتب السيرة» وف الأحاديث النبوية» وكان أول دخول المسلمين أرض الشام في غزوة 
مؤتة» وإذا يُطلق اليوم اسم (الشام) والمراد به السوريا. انظر: المعالم الأثيرة: 431/١‏ ١ع‏ 
موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص//57» مجلة المعرفة السورية: /ه. 

(؟) انظر: كفاية النبيه: 247/7 الغرر البهية: 787/١‏ مغني المحتاج: .١ 55/1١‏ 

(4) التَقْلِيدُ في الع مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بماء يُقال: قلدتما قلادة: جعلتها في 
عنقهاء ومنه قلدت الهدي؛ فكأن الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من 
قلد فيه. انظر: المصباح المنير: ص/ه55» لسان العرب: 5017/9" تاج العروس: 
8 . مادة: قلد. 


باجتهاده» فلو فعل قضى ولو صادف القبلة» كما لو صلى شاكًا في طهارته ثم بان 
أنه متطهر» سواء خاف فوات الوقت إن اشتغل بالاجتهاد أم لا» لكن يصلي عند 
ضيق الوقت لق الوقت كيف كان ثم يجتهد ويقضي0". 

قال ابن سريج: يُقلّد إذا ضاق الوقت7). 

وقال الإمام والغزالبي: إذا عرف خروج الوقت قبل انتهاء نظره فهو كما 
لو تناوت جمع على بثر وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت» هل يصبر 
حتى يصلي بالوضوء بعد الوقته أو يقيمم ويصلي في الوقت/"ا؟ 
(فنه تاوف دن العرين 1 

فيخرج منه وجه ثالث: كن يجتهد وبأ بالصلاة بعد الوقت» ولا يأ كما 
3 القت كيك كافؤولة مادا ال 


والتقليد في الاصطلاح: اختلفوا في حقيقته فعرفوه بأنه: قبول القول من غير حجة تَظْهَرْ 
على قولٍ قائله. انظر: البحر المحيط: 25١/8‏ المستصفى: ,907./١‏ الإحكام: 
71/5. 

.705/7 المجموع:‎ .4 47/١ فتح العزيز:‎ 517/١ البيان:‎ »١ 57/١ انظر: التهذديب:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 57/١‏ المجموع: .7١5/*‏ 

() انظر: نماية المطلب: 35/7» الوسيط: ؟/70» البسيط» كتاب الصلاة: ص/9١.‏ 
أما مسألة تَنَاوْبٍ البئر» قال في تحفة المحتاج لابن حجر الحيتمي 25١/١‏ ونحاية المحتاج 
لشهاب الدين الرملي 777/١‏ : " إن علم أن نوبته تأت في الوقت وجب انتظارها وامتنع 
التيمم» وإن علم أتما لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقتء ثم يحب القضاء إن 
كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا" في الغرر 
البهية لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري ١87/١‏ : "صلى في والوقت» ولا قضاء عليه 
لعجزه عن الماء" . 

(:) انظر: الجواهر البحرية: ل4/١/ب.‏ 

(5) نهحاية ل: (/51١/ب).‏ 

(5) الأصح في المذهب الأولء أنه يصبر حتى يصلي بالوضوء بعد الوقت. انظر: فتح العزيز: 
01 » الروضة: 7107/١‏ "*» كفاية النبيه: /#8؛ أسنى المطالب: .76/١‏ 


هس 

هذا كله و حق الواتن تق غير نك نا الزاق فالن عو سكي ولو 
ازج" عليه الصواب وعجز لغيم أو لكونه محبوسًا في ظلمة أو لتعارض الأدلة 
فطرق: 

أظهرها: أن فيه قولين: 

أحدهما: أنه يقلد» وصححه ابن الصباغ والمتولي7". 

وأصحهما: لو( 

والثاني: القطع بالأول!*. 

والثالث: القطع بالثاني2"7. فإن قلنا: لا يقلده, صلى على حسب حاله 
وقضىء كالأعمى الفاقد من يقلده» وإن قلنا: يقلد ففي القضاء طريقان: 

أحدهما: أن فيه وجهين بناءً على الخلاف في أن من صلى بالتيمم لعذرٍ نادرٍ 
غير دائم هل يقضي ؟» ومقتضاه أن يكون الأظهر وجوبه» وبه جزم الغزالي/". 


)١(‏ راجع النص امحقق ص5 وما بعدها. 

(0) ازتج: من اليّجّ وهو: التحرك الشديد والاهتزازء فهو متعد ولازم. والبّجّ أيضًا: الحبس. 
وروي ارتج» من الإرْتَاج وهو: الإغلاق. 

انظر: تاج العروس: 28١/7‏ مختار الصحاح: .١١1/١‏ مادة: رجج. 

(؟) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/177١؛‏ الشامل» كتاب الصلاة: ص//277 فتح العزيز: 
١‏ ». كفاية النبيه: ؟/5”. 

(:) وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذب: ١/185١هء‏ الحاوي الكبير: 2588/7 البيان: 
5 ١ح‏ فتح العزيز: 4/١‏ 5» الروضة: 2717/1١‏ كفاية النبيه: 07/9". 

(5) أي: أنه يقلدء واختاره المزني» وقطع به ابن سريج. انظر: المختصر: 2٠١5/4‏ الوسيط: 
التعليقة: 88/7 5,» الحاوي الكبير: 79/7. 

(5) أي: أنه لا يقلدء ممن قطع بذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر: المهذب: 
01 التهذيب: 58/5 الحلية: 15/5 المجموع: 2579/7 كفاية النبيه: ."07/٠‏ 

(0) ذكره شيخه إمام الحرمين في نحاية المطلب: 44/7. وانظر: البسيط: ص/2058 فتح 


العزيز: 58/١‏ 4. قال النووي في المجموع */70 : "وهذا شاذ ضعيف". 


فون 


وأصحهما: القطع بأنه لا ب 
قال الإمام: والوجهان في أن المتحير هل يقلد إذا خشي الفوات ؟» فأما في 
أل الوققت :ووسظة فلك يقل ار 
ونقل العمراني بخلافه» فإنه حكى عن الأصحاب إطلاق القولين» وعن أبي 
قبا 11" عدوليها عل مادق برعو أنه قلف ذا عاق الوقك ومقائلة على :نيا ذا 
00 
0 
ولو اجتهد وتساوت عنده جهتان على كل منهما أمارة!”) فوجهان: 
أحدهما: يصلي إلى أيهما شاء"©. 
وثانيهما: يصلي إلى أحدههما ويُعيد في الأخرى”". وأصلهما الوجهان في 
العامي إذا أفتاه مفتيان بحواتين مختلفَينء هل يأخذ بأيهما شاء أو بالأغلظ ؟0. 


.5.07/١ تحفة المحتاج:‎ 2571/١ الروضة:‎ »5 4/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب: 5/7 5. 

(*) هو أبو العباس ابن سريج, المترجم له ص/ام» هامش١.‏ 

(:) انظر: البيان: 50/5 .١‏ 

(5) الأمارة: العلامة والموعد. انظر: المعجم الوسيط: 257/١‏ المغرب: 5/١‏ 4. مادة: أمر. 
وعرفها الجرجاني فقال: الأمارة لغة: العلامة. 
واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بما الظن بوجود المدلول» كالغيم بالنسبة إلى المطر. 
انظر: التعريفات: .7/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 1/7/٠‏ بحر المذهب: 55/١‏ 54» كفاية النبيه: 47/7 . 

(0) به قال القاضي حسين في التعليقة ؟5825/7» ونقل عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه 57/9 . 

(8) ذكر في الحاوي الكبير 277/٠‏ والحلية 2.55/١‏ فيه وجهين: 
أحدهما: يتخير. والثاني: يأخذ بالأغلظ؛ والأغلظ ههنا أن يصلي إلى الجهتين. 
انظر المسألة أيضًا في: بحر المذهب: 53/١‏ 5» التهذيب: 2031*1/١‏ 2/7/5 فتاوى ابن 
الصلاح: .7١/١‏ 
وف أسنى المطالب لركريا الأنصاري ١١/١‏ : "إذا تساوت الجهات عندهء فلو اجتهد 
فتساوى عنده جهتان فليس له العدول عنهماء فيتخير فيهما على الراجح". 


ام 
أما العاجز عن الاجتهاد» فإن كان عاجرا لا يمكنه التعلم كالأعمى فواجب 
عليه تقليد المكلف المسلم العارف بالأدلة العدل رجلا كان أو امرأة أو عبدًا. 
والتقليل" قبول قول قرم متيسلة إلى ادها ده مولي 800 
وقال بعضهم: التقليد قبول قول القائل من غير دليل7"» فلو أخبره بمحل 
الُْطْبٍ منه وهو عالم بوجه دلالته» أو قال: رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون 
إلى هذه الجهة كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر للا تقليد» وفيه وجه: أنه يجوز تقليد 
الصبى لبر 
لو اختلف اجتهاد (©) مجتهدين فوجهان: 
أصحهما: أنه يقلد من شاء منهماء والأحب أن يقلد الأعلم والأوثق 
6١‏ 
عنده 2 . 


وثانيهما: أنه يجب عليه تقليد الأعلم الأوثق» فإن تساويا تخير9). 


)١(‏ انظر: التهذيب: 057/5 فتح العزيز: »459/١‏ المجموع: */55,. النجم الوهاج: 
٠‏ تحاية المحتاج: 57/١‏ 4» الغرر البهية: ١/0٠5؟.‏ 

.١ 6/9٠ انظر: الورقات:‎ )١( 

() عزاه العمراني في البيان »١79/7‏ للشيخ أبي زيد حكاية عن الشافعي. 

(:) في الأصل: زيادة (علم)» وحذفها أولى كما في الروضة: .871//١‏ 

(5) انظر: المهذب: 2171/١‏ الروضة: 2717/١‏ الغرر البهية: »”/85/١‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة: 1517/١‏ تحفة المحتاج: .507/١‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب: 2١40/١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة: ١/1517٠ء‏ الغرر البهية: 
5-01١‏ قال ابن الرفعة في كفاية النبيه */47 : "فيه وجهان: الذي حكاه القاضي أبو 
الطيب عن نصه في (الأم) الأول؛ فإنه قال: قال في (الأم): عليه أن يقلد أوثقهما 
وأعلمهما عنده. وغيره نسب ذلك إلى ابن سريج؛ وطرده في العامي إذا اختلف الفقهاء 
في واقعة له» يحب عليه أن يأخذ بقول الأفقه. وقد حكاه أبو الطيب عن ابن سريج» 
والذي حكاه في (المهذب) والبندنيجي والأكثرون: الثاني -أي: التخيير-» وعليه يدل 
قول الشيخ حأبي إسحاق-: قلد بصيرا يعرف", وف كفاية الأخيار 95/١‏ : "ورجح 
الرافعي ف الشرح الصغير وجوب تقليد الأعلم والأوثق". 


مام 

وقلل تسبل مل لدي البموبلعق والاعى الغور الذي لامدر نه 
بالأدلة فإن صلى من غير تقليد لم يصح وإِن صادف القبلة. 

وإن كان/('' يمكنه التعلم فيبنى أمره على أن تعلّم أدلة القبلة فرض عين أو 
فرض كفاية ؟») وفيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: -عند البغوي والرافعي -» أنما فرض يو 

والثاى: أنما فرض كفاية!؟). 

وثالئها: -وصححه النووي-», أنما فرض كفاية في حق المقيم؛ فرض عين في 
حق المساف 00 

فإن قلنا: يتعيّن عليه فليس له التقليد. فإن قلَّد لم يصح وعليه القضاءء فإن 
ضاق الوقت عن التعلم صار كالعالم الذي أشكلت عليه الأدلة» وقد مَرّ الخلاف في 
الله نوناق قروو" انان كنا ينزد فى لطاب مقو دع الوسنا قمد كان 


ا في الوقت 0-0 


.87/7 ذكره النووي في المجموع: /5759» والدّمِيري في النجم الوهاج:‎ )١( 

(؟) نحاية ل: (58١/أ).‏ 

(*) انظر: التهذيب: 2.58/7 فتح العزيز: 59/١‏ 4. وقال النووي في المجموع ٠١9/9‏ : لا 
يصح قول من أطلق أنه فرض عين؛ لأنه لم ينقل عن النبي - مني ولا السلف بأنحم ألزموا 
آحاد الناس بتعلمها. 

(5) انظر: المجموع: »5١39/* .756/١‏ الروضة: »*33717/١‏ كفاية النبيه: 53/9 . 

(5) انظر: المجموع: /5059» الروضة : .8707/١‏ وفي أسنى المطالب١/5/8١‏ : "وهذا ما 
صححه النووي ف غير المنهاج» وأطلق في المنهاج تبعًا للرافعي تصحيح أنه فرض عين 
كتعلم الوضوء وغيره» وحمل السبكي القول بأنه فرض عين ف السفر على سفر يقل فيه 
العارفون بأدلتها دون ما يكثر فيه كركب الحاج فهو كالحضر". وانظر المنهاج: 5/١‏ 7. 

(7) راجع النص امحقق ص77 7. 

(0) أرَاقَ: أصله: أَنْيَقَء وقيل: أصله أَرْوَقَ حبالوَاو-ت لأنه يُقال: رَاقَ الماء رُوقاناً انصت» 
وأراقُ غَيْْهُ إذا صَبّه. انظر: لسان العرب: .571/١١‏ النظم المستعذب: .49/١‏ 

(8) مسألة إراقة الماء في الوقت: قال النووي في المجموع ١5-١/5/١‏ : 


وإن قلنا: لا يتعين» فهو كالأعمى يقلد ويصلي ولا 0 


فرع: من فرضه التقليد» إذا لم يحد من يقلده يصلي على حسب حاله لحرمة 
الوقت ويُعيد أخيراً. 


قال الماوردي: يجوز تعلم أدلة [القبلة](') من كافر إذا وقع في قلبه صدقها". 


"إذا اجتهد فلم يظهر له شيء فأراق الماء ثم تيمم وصلي ولا إعادة عليه بلا خلاف» 
بخلاف ما لو أراق ماءً تيقن طهارته في الوقت لغير عذر وتيمم فإنه يعيد الصلاة على 
وجه؛ لأنه مقصر وهنا معذور. 
ولو أراق الماء قبل الاجتهاد فهو كاإراقة الماء الذي تيقن طهارته سفهّاء فإن كان قبل 
الوقت فلا إعادة» وإن كان في الوقت فلا إعادة في أصح الوجهين لكنه يعصي قطعًا". 

)١(‏ انظر: البيان: »٠5٠0/١‏ بحر المذهب: .450/١‏ المجموع: */509, النجم الوهاج: 
/0. 

./١/7 في الأصل: (أدلة التقليد). والمثبت من الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 8٠١/7‏ » كفاية النبيه: 5/7 4 . 


فصل: في حكم الاجتهاد والتقليد: 

إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد أو التقليد ول يبنْ له الخطأ فلا قضاءء وإن بَانَ 
كان له الخطأ في اجتهاده: 

فإما أن يَبِيْنَ له ذلك قبل الع فإن بان له الخطأ يقيًا أعرض عنها 
وتوجه إلى الجهة التي يعلمها أو يظنها القبلة» وإن ظن ذلك وظن الصواب جهة 
00 فإن كان دليل الاجتهاد الثاني أوضح عنده عمل به وأعرض عن الأول» 
وإن كان دليل الأول أوضح استمر على مقتضا. وإن [تَسَاوَيَا](") فوجهان 
م 
الثانية0”': أن يظهر له الخطأ بعد الفراغ من الصلاة» فإما أن يظهر يقيئاء أو ظنًا: 

الضرب الأول: أن يظهر ذلك يقيئًا؛ فإن تيقن الصواب وجب القضاء على 
أصح القولين7". 

قال الصيدلانئ: وهما”" راجعان إلى أنه كلف الاجتهاد لا غير» أو كلف 
العوغة إل القبلة"". 


وهما جاريان فيما إذا اجتهد في الأواني والثياب. [وكذا في وقت الصومء 


)١(‏ هذه الحالة الأولى. 

)١(‏ في فتح العزيز451/1 : "وإن ظن الخطأ في اجتهاده وظن الصواب جهة أخرى". 

(7) في الأصل: (تساوت)» والمثبت من فتح العزيز: 51/١‏ 4» والروضة: .537//١‏ 

(5) قال النووي في المجموع 7١5/7‏ : "أصح الوجهين: أنه يتخير فيهما. 

والثاني: يصلي إلى الجهتين مرتين"» وقد تقدم ذكرهما في النص المحقق ص/71. 

(ه) أي: الحالة الثانية. 

(5) وهو المذهب. انظر: المهذب: »1707/١‏ الروضة: "58/١‏ » الغرر البهية: 59/١‏ » 
تحفة المحتاج: .5٠ 54/١‏ والقول الثاني: أنه لا يحب القضاء؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه 
تركها في حالة المسابقة. انظر: البيان: 57/5 »١‏ فتح العزيز: 551/1١‏ . 

(0) أي: القولان. 

(8) انظر: فتح العزيز: 491/1. 


لك 
والصلاة إن]7) بَانَ له الخطأ بعد الوقت أنه أَدَّاهما قبل الوقت. وفيما إذا ترك الفاتحة 
ناسيًا. وفيما إذا رأوا سوادًا ظنوه عدوًا فصلوا صلاة شدة الخنوف ثم بَانَ الخطأ. 
وفيما إذا صلى ثم بَانَ في ثوبه نجاسة. وفيما إذا دفع الركاة إلى من يظنه فقيرا فَبَادَ 
غنيًّا ففي وجوب الضمان قولان7". 
قال الإمام والعزاللي: هذا فيمن عجز عن درك اليقين في الوقت» أما من 


اجتهد أول الوقت وتَكُنَ من الصبر ليظهر له الحال» فالوجه القطع بوجوب/!"ا 
)0 16 


القضاءء وإن لم يتقين الصواب ففي وجوب القضاء قولان مرتبان/*/» وأو بأن لا 
0 


وتخرج من الترتيب طريقة قاطعة بأنه لا يحبء وإذا أَلحِمَتْ حصل في الصورتين 
ثلاثة أقوال7). ويجري الخلاف في الأعمى الذي قلد هذا المجتهد. 


)١(‏ المثبت بين المعقوفتين من الوسيط: 0717/7 ويقتضيه سياق الكلام. 

(؟) القولان في مسألة من صرف الركاة إلى غني يظنه فقيراً: 
أحدهما: لا يضمنء لأنه دفع بالاجتهاد فهو كالإمام. 
والثاي: يضمنء لأنه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقين بأن يدفعه إلى الإمام» فإذا فرق 
بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الإمام. انظر: المجموع مع تكملة السبكي: 
5 وهكذا القولان يجريان في جميع المسائل الخمس الأخرى المذكورة في كلام 
المؤلف» كما أشار إلى ذلك. 

(9) نحاية ل: (548١/ب).‏ 

(5) أي: فقولان مرتبان على القولين فيمن ظهر له الخطأ يقيئًا بعد الفراغ. 

(5) انظر: الوسيط: ؟٠/7/8-1/17.‏ والقول الثاي: أنه لا يحب عليه القضاء. وذكر ذلك أيضًا 
شيخه إمام الحرمين في نحاية المطلب ”438/7 وقطعا بوجوب القضاءء وعللا ذلك؛ بأن 
اجتهاده صحيح بشرط الإصابة وسلامة العاقبة. 

(5) قال الرافعي في فتح العزيز١/457‏ : 'ومتى رتب المذهبيون صورة علي صورة في الخلاف 
وجعلوا الثانية أولى بالنفي أو الإثبات حصل في الصورة المرتبة طريقان؛ أحدهما: طرد 
الحلاف, والثاني: القطع بما في الصورة الأخيرة أولى به من النفي أو الإثبات» وقد يعبر 
عن هذا الغرض بعبارة أخرى مثل أن يقال -فيما نحن فيه-: هل يجب القضاء عند تيقن 


الضرب الغا 2"7: أن يغلي اله لظ اطناج فلا11 

الحالة الثالثة: أن يظهر له الخطأ في أثناء الصلاة» فإما أن يظهر له ذلك مع 
الصواب» أو لا: 

القسم الأول: أن يقترن به ظهور الصواب» فإن كان الخطأ والصواب بيقين» 
كما لو تيقن أنه مستدبر القبلة فيبنى على القولين في وجوب القضاء عند ظهور 
تيقن الخطأ بعد الصلاة7"؛ فإن أوجبنا القضاء هناك بطلت صلاته هنا ووجب 
الاستئناف» فإن لم نوجبه ته فقولان» -وقيل وجهان-: 

أصحهما: أنه يتحول إلى جهة الصواب ويبني على صلاته ويكون مصليًا إلى 
000 

وثانيهما: أنه يستأنف0". 

قال صاحب البيان: والخلاف فيما لو ظهر ذلك بعد تكبيرة الإحرام» أما لو 
ظهر في أثنائها فيلزمه استثناف التكبيرة إلى الجهة الأخرى قطعًا(©. 

وذ كان لا 112 الشيواي انا تان الشكيت "١‏ الو عدن ازيم كنات 


الخطأ ؟» فيه ثلاثة أقوال: يجبء لا يجب, يفرق بين أن يتيقن معه الصواب فيجب» وبين 
أن لا يتيقن فلا يجبء والأظهر طريقة طرد القولين". 

)١(‏ سبق الضرب الأول ص/ا/ا"؟. 

)١(‏ انظر: التعليقة: 537/5» المهذب: .١81١/١‏ الحاوي الكبير: ”/2807 تماية المطلب: 
5 التهذيب: 271١/5‏ الحلية: 55/7» فتح العزيز: 45١1/١‏ المجموع: 5/8 77. 

(؟) راجع القولين المشار إليهما في مسالة (تيقّن الخطأ بعد الفراغ) في النص المحقق ص/اا7. 

(5) انظر: الوسيط: 2379/7 فتح العزيز: 457/١‏ المجموع: */2575 فتح الوهاب: 245/١‏ 
نحاية المحتاج: 55/١‏ 5. 

(5) وهو المذهب. انظر: الوسيط: 2/4/7 فتح العزيز: 57/١‏ 4» الروضة: .57//١‏ 

(5) انظر: البيان: 48/9 .١55-1١‏ 

(0) هذا المعتمد في المذهب. انظر: التهذيب: 2559/5 فتح العزيز: 4457/١‏ الروضة: 
١‏ * تحفة المحتاج: ١05/١‏ ه. 


إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات [فلا إعادة عليه |" 

وخصص البغوي الخلاف بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول» فإن كان 
مثله» أو دونه أتم صلاته إلى الجهة الأولى ولا إعادة عليه(". 

واعترض الرافعي بأنه إذاكان الدليل الثاني دون الأول لا يتغير الاجتهاد ولا 
يظهر الخطأ؛ لأن الأقوى لا يترك بالأضعفء فلو كانا مثلين فقضيته التَحَيِّرُ 
والتّونّْفُ من حيث لا يكون الصواب ظاهرّاء وكون المسألة من القسم الثاي0". 

القسم الثاني: أن يظهر له الخطأ يقيئًا أو ظا ولا يظهر له معه الصوابء فإن 
عجز عن دركه بالاجتهاد على الفور بطلت صلاته, وإن قدر عليه [فهل 
ينحرف]!') ويبني» أم تبطل صلاته؟» فيه وجهان مرتبان على الوجهين في القسم 
الأول» وأولى هنا بأن تبطل» وتخرج منه طريقة قاطعة بالبطلان!"". 

فإن قلنا: لا تبطل» فقد ألحقه أبو تُهّد بما إذا شك في النية في أثنائها. فإن 
مضى ركن لا يُرَادُ مثله [بطلث]7"» وإن لم بمض فإن قصر الزمان لم تبطل» وإن 
فال ترح 


. والمجموع: 0770/6 ويقتضيه السياق‎ 404/١ المثبت بين المعقوفتين من فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب: 59/7. 

(©) انظر: فتح العزيز: 454/١‏ . 

(5) في الأصل: (فينحرف)» هكذاء والمثبت من فتح العزيز: 5/١‏ 45» والمجموع: 5/79 57, 
ويقتضيه سياق الكلام. 

(5) انظر: التعليقة: ”/597» التهذيب: 7١/5‏ الروضة: ١/78”؛,‏ أسنى المطالب: 
0١‏ قال النووي في المجموع */175: "والمذهب القطع بوجوب الاستثناف؛ لأنه 
مضى جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة ". 

(1) في الأصل: (بطل)» والصحيح ما أثبت من: فتح العزيز: 4/١‏ 45. والمجموع: +/775. 

(0) الوجهان: 
أحدهما: أنه لا يضر أيضاءٍ لأنه قد أتى بما يليق بالحال حيث لم يحدث على الشك قولاً 


ولا تقصير منه في عروضه. 


ذمء 

وألحقه الإمام بما إذا صرف صارف/1 وجه المصلي عن القبلة قهرًا فإنه 
ينحرف عنها للعذر» وحكمه إن طال زمنه بطلت صلاته» وإن قصر فوجهان» 
والمرجع في طول الزمان وقصره إلى العف(" وعن الغزالي أنه حَدٌ طوله بمضي ركن» 
أو وقت مضي ركن(". 

قال ابن الصلاح: وهو غير مرضيا؟". 

مثال هذا: أن يعرف أن قبلته يسار المشرق فتوجه إلى ](”أجهة ظنّها يساره 
والسماء مُعَيمَةٌ فامَشَّعَ!' الغيم في محاذاته وظهر كوكب قريب من الأفق فقد علم 
000007( بآن له أنه مشرق أو مغرب ول يعلم الصواب لأنه لم يعلم أنه مشرق 


وأظهرهما: البطلان؛ لانقطاع نظم الصلاة وندرة مثل هذا الشك» وشبهوا الوجهين 
بالوجهين فيما إذا أكثر الكلام ناسيًا. انظر: فتح العزيز: 2471/١‏ كفاية النبيه: 
5/9 99 ءالنجم الوهاج: 2550/7 تحفة المحتاج: 57/7. 

.)|/١59( نحاية ل:‎ )١( 

(؟) قال إمام الحرمين في نحاية المطلب :٠٠١/5‏ 'فإن قلنا ببطلان الصلاة» فلا كلام» وإن 
حكمنا بأن الصلاة لا تبطل» فهذا عندي يستدعي تفصيلةً» وأقرب الأصول شبهًا بما 
انتهى التفريع الآن إليه ما إذا تحرّم المرء بالصلاة» ثم شك في أثناء الصلاة» في صحة 
نيته» فقال الأئمة: إن مضى ركنٌء وانتقل المصلي إلى آخرء والشك مستمرء بطلت 
الصلاة» وإن زال الشك قبل مضى ركنء فلا تبطل الصلاة» وهذا من غوامض أحكام 
الصلاة» وسأذكره في موضعه ". 

() انظر: الوسيط: ”2794/5 البسيط» كتاب الصلاة: 0 .١‏ 

(5) عبارة ابن الصلاح في شرح المشكل 7١/7‏ : "ثم إِنّهِ ينبغي أن يرجع في معرفة طول الزمان 
إلى العرف» فإن لأهله حكماً شائعاً فيما طال من 3 وفوا فقي ملل ونين علفقة 
ما علّق عنه في الدرس تحديد طول الزمان بأن يحضي ركن أو وقت مضي ركن» وهذا 
شيء آخر غير مرضيء والله أعلم". 

(5) المشبت بين المعقوفتين من فتح العزيز: 5/١‏ 45. 

(5) انْقَشَعَْ الغيم» مُطاوع قَشَّعْ» ومعناه: انكشفء وِتَقَرَقَء وزال شيًا فشيئًا. 
انظر: معجم اللغة: 21/1177 العين: .١75/١‏ مادة: قشع. 


حل 
أو بخفض فيعلم أنه مغرب. ويرتب على ذلك معرفة القبلة» وقد يعجز عنه بأن يطبق 
فرع: قال في الأم: لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك أن تلك الجهة القبلة 


أم لا ؟» لزمه المضي فيها؛ لأنه دخل فيها باجتهاد فلا تتغير إلا باجتهاد أو 
000 


فصل: جميع ما تقدّم في الأحوال الثلاث فيما إذا تبيّن الخطأ في الجهة, فأما 
إذا تبينه في الََامُنٍ والتَيَاسُرٍ والجهة واحدة؛ فإن ظهر ذلك بالاجتهاد, فإن كان بعد 
الفراغ منها لم تحب الإعادة» وإن كان في أثنائها انحرف وبنىء إن تيقن ذلك فهل 
يوجب ذلك الإعادة إن ظهر بعد الفراغ منهاء والاستئناف إن ظهر في أثنائها ؟ 
فيه خلاف مبني على أصل في الباب وهو أن المطلوب بالاجتهاد جهة القبلة أو 
عينها ؟» وفيه طريقان: 

أشهرهما: فيه قولان: أظهرهما: أن المطلوب عينها(". 

الطريق الثاني: القطع به(". واعترض الإمام على القولين وذكر طريقّاء تابعه 


.١١5/١ انظر: الأم:‎ )١( 
(؟) هذا هو الصحيح في المذهبء قال النووي في المجموع */701: اتفق العراقيون والقفال‎ 
الوسيط:‎ 258٠/7 والمتولي والبغوي على تصحيحه. وانظر المسألة أيضًا: في التعليقة:‎ 
النجم‎ »455-45414/١ فتح العزيز:‎ 2١47/5” التهذيب: 37/5. البيان:‎ 

الوهاج: 87/7 » الاصطلام: .١97/١‏ 
الأصل ف ذلك عند الشافعية» هو القول بأن المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى: وَل 
لك شط التو الكرار 0 [البقرة: 55 ]١‏ : الكعبة» كما جاء صركًا في 
قوله تعالى: كَالَنَاك«جَعَلَ لَنَّهُ أْحَعبَةَ البَيَتَ أَلْحَرَامَ هما إلتاس وَألشَّهَرَ 
تو امدق وَألفَكيدَ © > [المائدة::]. 
انظر: التعليقة: ؟50/7» التهذيب: ؟5//ه-55. فتح العزيز: 45/١‏ 4. المجموع: .١93/7‏ 
(") انظر: شرح المشكل: 2/7/7 فتح العزيز: 455/١‏ المجموع: ,5١//*‏ إعانة الطالبين: 
1 ١ء‏ كفاية النبيه: */هه, الفقهي المنهجي: .١١/8/١‏ 


رم 

[عليه]('" الغزالي وقال: لعل المراد أن البصير بأدلة القبلة يجعل التفاوت البعيد 
وانحرافه على درجتين: 

إحداهما: الانحراف الكثير السالب لاسم الاستقبال وإن لم يَنْنَهِ إلى أن تكون 
القبلة ينه أو يساره. 

وثانيتهما: الانحراف القليل الذي لا يسلب اسم الاستقبال» وفي هذه الدرجة 
مواقف [يظن الماهر]!" في الأدلة أن بعضها أشد من بعضء وإن شملها اسم 
السدادء فهل يحب طلب الأَسّبٍّ أم لا ؟, فيه الخلاف7"؛ قال الرافعي: وربما أشعر 
كلامه بأنه لا يسلبه بإثبات ثلاث درجات: التفات يقطع البضوو ايأئة يسلب اسم 
الاستقبال»/9©) [و ]0 التفات يقطعه بأنه لا يسلبه» والتفات يظن أنه لا يسلبه لكنه 
لا يقطع. فهل تجوز القناعة بالسداد المظنون أم يحب طلب المقطوع به ؟» فيه 
الخلاف 00 قال ابن الصلاح: وحاصل ما ذكراه أنه يجب عليه أن يطلب باستقباله 
عين الكعبة من حيث الاسم لا من حيث الحقيقة» ورد الخلاف إلى أنه بجحب طلب 


يل 


[الأفوة] "> والستداد قا ملاسم الاستقبال وإنال يكن أسير". 


25١8/9 والمجموع:‎ 2451/١ في الأصل: (عليها)» هكذاء والمثبت من: فتح العزيز:‎ )١( 
ويقتضيه سياق الكلام.‎ 

. 451/١ في الأصل: (نظر الماهية)» هكذاء وهو غير واضح. والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) ذكر الغزالي في الوسيط 55/9, وجهين في هل يجب طلب الأسدّء أم لا؟. فقال: 
"فوجهان: أحدخما: نعم؛ لإمكانه والنَّان: لا؛ لأن حقيقة المحاذاة في المسجد ممكن ثم لم 
يجب اكتفاءً بالاسم» فكذا هنا". 

(:) نحاية ل: (59١/ب).‏ 

(5) في الأصل: ( أو). والمثبت من فتح العزيز: 551/١‏ . 

() قال الرافعي أيضًا في فتح العزيز 451/١‏ : "والجمهور على التعبير عن الخلاف بالعين 
والجهة» واتفق العراقيون والقفال على ترجيح القول الصائر إلى أن المطلوب العين» وحم أن 
يقولوا: لا نسلم أن البعيد لا يمكنه إصابة عين الكعبة بل عليه ربط الفكر في اجتهاده 
بالعين دون الجهة". 

(0) في الأصل: (الأقوام). والمثبت من شرح المشكل: 77/7. 


14 
وهل يُعرف الانحراف عن القبلة من غير معاينة الكعبة ؟» عن الشافعي أنه لا 
ل انا 
ل الا لا يستيقن ذلك مع بعد المسافة عن 
مكة, وإنما يظن إذا قربت27. 


.760-1١/7/؟ انظر: شرح المشكل:‎ )١( 
قال ابن الرفعة في كفاية النبيه *«/“ه». حول هذا الخلاف: "وهذه طريقة اخترعها إمام‎ 
الحرمين» واتبعه هو-أي: الغزالي- فيها مع تصرّف يسيرء والذي عليه نقلة المذهب:‎ 
الأول-أي: أنه يجب طلب الأقوم والأسد ما يشمله اسم الاستقبال-» وما شكك فيه‎ 
يندفع بأن الحكم يدور مع اسم الاستقبال نفيًا وإثباتا» والمعتبر مع الحضور تحقق الاسم‎ 
بالإضافة إلى العين؛ لعدم المشقة» والمعتبر في الغيبة -على القول الأول- تَحقّقُ الاسم‎ 
بالإضافة إلى العين؛ لعدم المشقة» وعلى مقابله- أي: أنه يكفي مجرد ما هو سديد‎ 
يشمله اسم الاستقبال وإن لم يكن أسد- تَحقّقُ الاسم بالإضافة إلى الجهة» ولا إشكال في‎ 
.١١ 4/5 ذلك» وهو ظاهر نص الشافعي ومذهبه". وانظر: تحاية المطلب:‎ 

.١١ 4/1١ انظر: الأم:‎ )١( 

(*) قال النووي في المجموع */557. والروضة 559" : "كذا أطلقه العراقيون عن بعض 
الأصحاب". 

(؛) قال النووي في تحذيب الأسماء واللغات ١/57ه‏ : "صاحب التقريب» متكرر في 
(الوسيط) و(الروضة) تكرانا كثيراء هو الإمام أبو امسن القاسم ابن الإمام أبى بكر تيد 
بن علي القفال الشاشي- القفال الكبير-» وكان أبو الحسن هذا عظيم الشاق»: حليل 
القدر» صاحب إتقان» وتحقيق» وضبطء وتدقيق» وكتابه (التقريب) كتاب عزيز» عظيم 
الفوائد من شروح مختصر المزني» وقد يتوهم من لا اطلاع له على أن المراد ب(التقريب) 
تقريب الإمام أبى الفتح سليم بن أيوب الرازي صاحب الشيخ أبى حامد الإسفرايني» 
وذلك غلطء بل الصواب ما ذكرنا أنه تصنيف أبى الحسن ابن القفال". وانظر: طبقات 
الشافعية: .١ 55/١‏ 

(5) قاله البغوي في التهذيب 071١/١‏ وأطلق الرافعي ف فتح العزيز 2457/١‏ والنووي في 
الروضة فقالا: "قال صاحب التقريب وغيره". 

(1) انظر: الوسيط: /5» فتح العزيز: 57 54» الروضة: .57//١‏ 


فروع أربعة: 

الأول: لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات» فالمذهمب 
المقيوص أنه لصي ققراء وانعدة اميا" ونه وخياة ابا 

أحدهما: لأبي إسحاق7",؛ أنه يحب قضاء الكل7". 

وثانيهما: أنه يحب قضاء ما سوى الأخيرة!؛". وكذا لو صلى صلاتين إلى 
جهتين باجتهادين» أو ثلاث صلواته إلى ثلاث جهات باجتهادات. ولا فرق بين أن 
تُوجب الاجتهاد للصلاة الثانية أو لا فاجتهد متبرعًا. 


الغابي: صلى فريضة باجتهاد» شم دخل عليه وقت صلاة أخرى» وأراد قضاء 
فائتة ولم يتغير اجتهاده ففي احتياجه إلى تحديد الاجتهاد للفريضة الثانية وجهان: 


59/١ التنبيه:‎ 2551/١ التعليقة:‎ 287/١ الوسيط:‎ »21١5-11١5/١ انظر: الأم:‎ )١( 
.5814/9 التهذيب: 59/7 بحر المذهب:‎ 

)١(‏ أبوإسحاق: وهو العلامة» أبو إسحق إبراهيم بن مد بن إبراهيم الإسفراييني الملقب بركن 
الدين» الفقيه المتكلم الأصولي» أقر له بالعلم أهل العراق وخراسانء وله التصانيف الجلية 
منها كتابه الكبير سمّاه (جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين) في خمس 
مجلدات» وأخذ عنه القاضي الطبري أصول الفقه بإسفرايين» وبنيت له المدرسة المشهورة 
في نيسابور. توفي سنة 4١‏ ه. انظر: طبقات الشافعيين: ,»37177/١‏ سير أعلام التبلاء: 
.٠ 0١/1‏ 

(9) انظر: تماية المطلب: 2٠١5/5‏ بحر المذهب: 595/5, النجم الوهاج: 87/7. وعزاه 
النووي في المجموع ,57٠/‏ إلى الخرسانيين» وحكى عن القاضي حسين قوله: "إنه قول 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني". وقال الرافعي ي فتح العزيز 457/١‏ : "حكي في 
(التدمة) هذا الوجه عن أبي إسحاق الإسفراييني". انظر: التعليقة: 2585/7 والتتمة: 
ص87 7؟. 

(5) عزاه النووي إلى الخراسانيين أيضًا. انظر: المجموع: 350/9,» الروضة: »*9//١‏ النجم 
الوهاج: ؟/87. 
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أصحهما: نعمأ", وهما كالوجهين في أن المفتي إذا أفتى في واقعة باجتهاد 
وشك ثانيًا هل يلزمه الاجتهاد ثانيًا ؟!'"» وكالوجهين في أنه هل يلزمه طلب الماء 
[في التيمم] 7 للصلاة الثانية؟). 

قال الرافعي: وفي كلام بعضهم إشارة إلى أن الوجهين فيما إذا استمر مكانه 
كما في التيمم» لكن الفرق ظاهر؛ لأن طلب الماء في موضع لا يفيد معرفة العدم في 
موضع آخرء والأدلة المعَرَفَةُ لكون الجهة جهة القبلة قد لا تختلف بالمكانين فإن 
أكثرها ماوية» ولا تختلف دلالاتما بالمسافات القريبة". 


)١(‏ انظر: بحر المذهب: »4714/١‏ تحاية المطلب: 2٠١7/5‏ فتح العزيز: »45//١‏ الروضة: 
.0١‏ نص عليه الشافعي-رحمه الله- في الأم ١١4/١‏ فقال: "لا يحل له أن يدع 
كلما أراد المكتوبة أن يجتهد في طلب صواب الكعبة بالدلائل". 

(؟) الوجهان: 
أحدهما: أنه لا يلزمه الاجتهاد ثانيّا لأن الظاهر استمراره على الاجتهاد الأول. 
والثاني: أن عليه تحديد الاجتهاد» وهو المذهب. انظر: المهذب: 2181/١‏ فتح العزيز: 
2 المجموع: 27١/9‏ كفاية النبيه: */45» فتح العزيز: .45/8/١‏ البحر المحيط 
في أصول الفقه: 4/8 ه*, حاشية العطار: 475/7 . 

(*) المثبت بين المعقوفتين من فتح العزيز: »55//١‏ ويقتضيه سياق الكلام. 

(:) الوجهان: 
الأول: أنه لا يعيد طلب الماء» قاله ابن سريج. 
والثاي: -وهو المعتمد في المذهب- أن عليه إعادة طلب الماء. انظر: الجواهر البحرية: 
ل54/بء بحر المذهب: 2501/١‏ البيان: .,5917/١‏ فتح العزيز: 2194/١‏ 458غ 
المجموع: 2557/9 25١5/8‏ تحفة المحتاج: .491/١‏ وقال إمام الحرمين في نحاية 
المطلب ١077/١‏ : "إن استيقن بالطلب الأول» أن لا ماء بالقرب منه» فلا يجب الطلب 
الثاني» وإن لم يستيقن بالطلب الأول أن لا ماء» ولكن غلب على ظنه فالأصح أنه يحب 
عليه تحديدٌ طلب الماء للتيمم الثاني". 

(5) انظر: فتح العزيز: .45//١‏ 


الا 


وأما النوافل فلا يحتاج إلى تحديد الاجتهاد لهاء كما لا يحتاج إلى تحديد التيمه7". 


الغالث: إذا أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين فعلى كل منهما العمل باجتهاده 
ولتسن الراتسن مفينينا الافيداى بالتهرء كما ف الإنادين والتونية. 

ولو توافق اجتهادهما فاقتدى أحدهما بالآخرء ثم تغير اجتهاد المقتدي في أثناء 
الصلاة فعليه أن يفارقه ويتجه إلى الجهة الثانية» وهل له البناء أم عليه الاستئناف؟, 
فيه الخلاف المنقدء 0 والأصح الأول . وفيه خلاف آخر من مأخذ آخر سيأ 
وَهيو4 أن الأموم هل له قازقنة إنامدف وهل «يقرق !"بين أوتقنالفنة عدر أو 
07 


بدونه ( وهل هذه المفارقة بعذر؟, فيه وجهان: 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: 277/7 التهذيب: 59/5. فتح العزيز: »645//١‏ النجم الوهاج: 
تحفة امحتاج: .501/١‏ 

(؟) انظر مسألة الاجتهاد في الإناءين والثوبين في: الوسيط: »١54/”‏ الحاوي الكبير: 
1 » الحلية: 47/١‏ فتح العزيز: ١/9الاء‏ أسن المطالب: 5/١‏ 5؟. 

)١(‏ فيه الخلاف المذكور في مسألة تغيّر الاجتهاد في أثناء الصلاة» ص79" فما بعدها من 
النص الحقق. 

(4:) أي: وأن له البناء » وهذا المعتمد في المذهب. 

انظر: الحاوي الكبير: 85/7» فتح العزيز: 586/١‏ 4. المجموع: 777/9. 

(ه) نحاية ل: .)|/١٠7١(‏ 

(5) المعتمد في مسألة (مفارقة المأموم لإمامه): تكره مفارقة الإمام بغير عذرء ويعذر بما يعذر 
به في الجماعة» وأنه يفرق بين أن يخالفه بعذر وبغير عذر. انظر: فتح الرحمن بشرح زين 
بن أرسلان: 71/١‏ 9؛ مغني المحتاج: ١7/1١5؟.‏ 
قال النووي في الروضة 478/١‏ : "إذا أَخْرج المأموم نفسه عن متابعة الإمام» فالمذهب أنه 
لا تبطل صلاته» سواء فارق بعذر أو بغيره» هذا جملته. وتفصيله: أن في بطلان الصلاة 
بالمفارقة طريقين: 
أحدهما: لا تبطل. 
والثاني: على قولين» أصحهما: لا تبطل» واختلفوا في موضع القولين» على طرق: 
أصحها: هما فيمن فارق بغير عذر. فأما المعذور فيجوز قطعًاء وقيل: هما في المعذور» فأما 
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أصحهما: أنما بعذر7". ولو تغير اجتهاد الإمام انحرف إلى الجهة الأخرى؛ 
وهل يبني أو يستأنف؟» فيه الخلاف» ويفارقه المأموم وهي مفارقة بعذر قطعًا. 

ولو اختلف اجتهاد اثنين ف التَيَامُنِ ولتََّاسُّرٍ واتفقًا في الجهة» فإن أوجبنا 
على المجتهد رعاية ذلك فهو كالاختلاف في الجهة فلا يقتدي أحدهما بالآخرء وإن 
لم نوجبه [فلا بأس]7". 

فإن [المقلد إذا تَحَمَ وشرع في الصلاة بالتقليد]7" فقال له عَدْلٌ: أخطأً بك 
من كلذك فإن كال ذللق عن الجعهيات فإ كنا دون الأرلى العدالة والمغرفة 
بالأدلة» أو كان مثله» أو جهل حاما في ذلك لم يلزمه قبول قوله. وهل يجوز أن 
يعمل به؟» ينبني على أن المقلد -هنا وفي الأحكام- إذا اختلف عليه اجتهاد الاثنين 
فيال نه« الأهنة قزل الللميساء ىر يه مونب حون" اقول الأررا"ا رالا 
يجوزء وعلى الغاني7" وجهان: 


غيره فتبطل صلاته قطعًاء وقيل: هما فيهماء واختاره الْحَلِيّمِي» وقال إمام الحرمين: 
والأعذار كثيرة» وأقرب معتبرًا أن يقال: كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء» جوز المفارقة» من 
المفارقة بعذر؛ أن يخرج نفسه من الجماعة لأجل السجدة مثلا". 

)١(‏ هو المعتمد في المذهب. 

انظر: فتح العزيز: 5/6/١‏ 4. المجموع: 257/7 كفاية النبيه: 5/7 ه» تحفة المحتاج: .5٠ 5/١‏ 

.570/1١ والروضة:‎ »4 5/1١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من فتح العزيز‎ )١( 

(؟) في الأصل: (الشرائع إذا تحرم مقلد للصلاة)» هكذاء وهو غير واضح. والمثبت من 
الوسيط: 285/7 وفح العزيز: »45/8/١‏ والروضة: .57.0/١‏ 

(:) الوجهان: الأول: أنه يجب عليه اتباع الأعلم منهما عنده؛ اختاره الغزالي. الثاني: أن له 
التخيير» فيتبع من شاء منهماء اختاره القاضي حسينء» وهو الأصح. انظر: التعليقة: 
5 المستصفى: 459/7» البحر المحيط: 259/8 فتح العزيز: »475/١7‏ 
امجموع: ١/ده.‏ 

(5) أي: أن عليه الأخذ بقول أعلمهما. 


3 أي : أنه يتخي من بينهما. 


81 

أصحهما: أنه يجوز» وإن كان أرجح من الأول في العدالة أو المعرفة("» فهو 
كتغيّر اجتهاد البصير المجتهد في أثناء الصلاة» فيأتٍ فيه الخنلاف السابق في أنه يبني 
أو ا 

ولو أخبره بذلك بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة قطعًا وإن كان أرجح 
من الأول» كما لو تغير اجتهاد اجتهد بعد الفراغ. 

فإن قال ذلك عن علم ومشاهدة فيجب الرجوع إلى قوله» سواء كان الثاني 
أرجح من الأول أو لا(" ومن هذا أن يقول بصير للأعمى المصلي: أنت مستقبل 
الشمس أو مستدبرهاء والأعمى يعلم أن قبلته ليست واحدة من الجهتين» فعليه 
قبوله» [وهو بمثابة ما لو تيقن]7 المجتهد الخطأ في الصلاة» فيلزمه الاستئناف على 
الصحيح””""» ولو قال الثاني: أنت على الخطأ قطعّاء فكذلك يجب قبوله. ثم القاطع 
بإننظأ قد قر : بالضواتقاطعًا بيةه :وقن كبر يه :ظانا ومنب قبول: قولة ب الخالين: 

قال الشيخ أبو عمر”"): وينبغي أن لا يقبل منه إذاكان دون الأول أو مثله؛ 
لأنه في الحقيقة ظان فهو في قطعه مُحَازِفٌ7". 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: 459/١‏ المجموع: 257378 الروضة: 
"0١‏ النجم الوهاج: 87/5 , كفاية الأخيار: .17/١‏ 

(؟) راجع النص المحقق صة717. 

(؟) انظر: البيان: ؟/ 5" فتح العزيز: 553/١‏ 4» المجموع: 2571/9 كفاية الأخيار: .17/1١‏ 

(:) في الأصل: (ثم له بيقين)» هكذاء وهو غير واضحء والمثبت من فتح العزيز: 2455/١‏ 
والمجموع: 7717/7. 

(5) انظر: الوسيط: 84/7» فتح العزيز: 455/١‏ المجموع: 7717/9. 

(5) هو العلامة» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن, المعروف بابن الصلاحء وقد تقدمت ترجمته 
تفن الات 3 

(0) انظر: شرح المشكل: 7/7. 
ُجَافٌ: من امراف وهو بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه» وهو اسم من جارف حُحَارَقَة 
ويقال لمن يرسل كلامه إرسالاً من غير قانون: جَارَفَ في كلامه. فأقيم نمج الصواب مقام 
الكيل والوزن. انظر: المصباح المنير: 2.49/١‏ التوقيف: .١75/١‏ مادة: جزف. 
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وجميع ما تقدم في الحالتين فيما إذا أخبره الثاني [عن]7 الصواب والخطأ جميعًا. 
فأما إذا أخبره بالخطأ على وجه يجب قبوله ولم يخبره هو ولا غيره عن 
المتوانةة قيق كفي نياو المسووتق اننا لساك ون 14 


الرابع: لو صلى الأعمى إلى جهة بالتلقيد/7"» وأَنْصّرٌ في أثنائهاء ثم بَانَ له 
في الحال أن الجهة التي صلى إليها للقبلة بأن رأى محرابًا أو نجمًا يعرف به القبلة أتم 
صلاته؛ وإن احتاج إلى اجتهاد [بطلت صلاته]0). 

قال القاضي: ينبني على أن البصير العاجز هل له [تقليد]'”) غيره ؟: إن قلنا: 
نعم» مضى في صلاته؛ وإلا فلا-على الأصح-7). 

وقال المتولي: إن لم يظهر في الحال الصواب؛ فإن بَانَ له يقين الخطأء فهو كما 
لو ظهر للبصير» ولو وقع له أن الجهة غيرها بالاجتهاد فيصرف؛ وحكمه حكم 
بصير تغير اجتهاده» فإن لم يعرف الدلائل ولم تظهر له فوجهان!". 
ولو دخل البصير في الصلاة باجتهاده ثم عمي أتمهاء فإن تحول عنها بطلت صلاته. 


. 559/١ في الأصل: (غير). والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) راجع النص المحقق ص55" فما بعدها. 

(؟) نحاية ل: (١107/ب).‏ 

(:) في الأصل: (يطلبه), هكذا. والمثبت من: كفاية النبيه: */ه4» والنجم الوهاج80/7. 
وفي البيان للعمراني 53/7 ١‏ : "وإن احتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته؛ لأنه صار من أهل 
الاجتهاد" . 

(5) في الأصل: (اجتهاد). والتصحيح من التعليقة: ؟/595. 

(5) انظر: التعليقة: 595/57. 

(1) فيه الوجهان المذكوران آنقًا عن القاضي حسين- رحمه الله-: 
أحدهما-وهو الصحيح هنا-: أن صلاته تبطل. والثاني: لا تبطل؛ لأن صلاته انعقدت 
في الابتداء بالتقليدء ففي الدوام مثله؛ لأن الدوام ينبني على الابتداء. انظر: التعليقة: 
5 االتتمة» كتاب الصلاة: ص/95 25 كفاية النبيه: 5/7 4 . 


الباب الرابع: في كيفية الصلاة. 


الصلاة في الشريعة: الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليه(')؛ وتلك 


الأفعال تنقسم إن أركان» اباط 3 00 


ولا بد في الاعتداد كمذه الأفعال من أمور أخرى تُسمّى لها 


)١(‏ انظر: فتح العزيز: »47٠0/١‏ كفاية النبيه: 2.5915 النجم الوهاج: 27/5 تحفة المحتاج: 
ا 

(؟) الأبعاض: من البعضء وبَعْض من الشيء: طائفة منه» وجزء منهء وهو الشيء من 
الشيء» أو من الأشياءء والغالب إطلاق (البعض) على أقل قسمّي الشيءء ويجوز أن 
يكون (البعض) جزءًا أعظم من الباقي. 

انظر: تمذيب الأسماء: “'/.", المصباح المنير: .57/١‏ مادة: بعض. 

ونقل الرافعي في فتح العزيز »477/١‏ عن إمام الحرمين القولّ في سبب التسمية فقال: "بأنه 
ليس في تسميتها أبعاضًا توقيف, ولعل معناها أن الفقهاء قالوا: يتعلق السجود ببعض 
السئن دون البعضء والتي يتعلق بما السجود أقل هما لا يتعلق » ولفظ البعض في أقل 
قسمي الشيء أغلب إطلاقًا؛ فلذلك ميت هذه الأبعاض. 

وقال بعضهم: ميت بذلك؛ لأن السنن امجبورة بالسجود قد تأكد أمرهاء وبذلك التأكيد 
شاركت الأركان؛ فسميت أبعاضًا تشبيهًا بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية". 

وسيأقٍ تعريف المؤلف-رحمه الله- للأبعاض قريبًا في ص1 9". 

(") السنئن: جمع: سنة» والسنة: الطريقة» والسنة السيرة حميدةً كانت أو ذميمةً. انظر: المصباح 
لين 51/1 فادة: سين 

وسنة النبي-كَيِيةِ- أصلها: الطريقة» وتطلق سنته - بَلْلِ- على الأحاديث المروية عنه -صلى 
الله عليه وسلم-» وتطلق السنة على المندوب. 

قال جماعة من أصحاب المذهب الشافعي في أصول الفقه: السنة والمندوب والتطوع والنفل 
وا مرغب فيه والمستحب كلها بمعنى واحدء وهو ما كان فعله راجحًا على تركه ولا إثم في 
تركه» ويقال: سن رسول الله كَل كذا أي: شرعه وجعله شرعًا. 

انظر: تمذيب الأماء واللغات: 55/7 »١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: 8717/١‏ المصباح 


المنير: .591/١‏ وسيأق تعريف المؤلف-رحمه الله- للسنة قريًا في ص"ا9". 


م 
!"وقد عقن نا اناف العانين ‏ قناع لقنا لخ :وال كات والعدروط 
تشترك في أنما لا بد منهاء وكيف يفترقان؟. 

قال جماعة: يفترقان [افتراق]7؟) العام واللناض 7" .ولا مع للشرظ إلا امنا .لا 
بد منه» فعلى هذا كل ركن شرط وليس كل شرط وركنا/؟). 

وقال الأكثرون: يفترقان افتراق [الخاصين]7. ثم في الفرق بينهما!'' وجوه: 

أحدها: أن الشروط ما يتقدم على الصلاة؛ كالطهارة والستر والأركان ما 
تشتمل عليها الصلاة» [ويرد]!"' عليه ترك المفسدات فإنما مفارقة» وأجيب بأنما في 


)١(‏ تقدم تعريف الشرط في ص7 من النص المحقق» وشروط الصلاة عند الشافعية خمسة: 

-4 معرفة دخول الوقت يقيئا أو ظنًا بالاجتهاد. ؟- استقبال القبلة. *- ستر العورة.‎ -١ 
طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ه- طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن‎ 
.١5-14/7 والمكان. انظر: مغني المحتاج: ١/5/١-188ء تحاية المحتاج:‎ 

.570/1١ في الأصل: (أمراد)» هكذاء وهو غير واضح. والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) العام: لفظ وضع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له. فقوله: 
"وضعًا واحدًا" يخرج المشترك؛ لكونه بأوضاع؛ كزيد وعمرو. وقوله: "غير محصور" يخرج 
أسماء العدد» فإن المائة مثلا وضعت وضكعًا واحدًا لكثير» وقوله: "مستغرق جميع ما يصلح 
له" الجمع المنكرء نحو: رأيت رجالًا. انظر: التمهيد في أصول الفقه: ؟/ه, المحصول: 
ةا 

الخاص: هو كل لفظ وضع لعنى معلوم على الانفراد المراد بالمعنى الذي وضع له اللفظ عيئًا 
كان أو عرضاء وبانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى» وإِنما قيده بالانفراد ليتميز عن 
المشترك. انظر: المستصفى: 57/١‏ 25 نحاية السول: ١/١5١ك»‏ التعريفات: .40/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: »470/١‏ كفاية النبيه: 7567/1. 

(5) في الأصل: (الخاص). والمثبت من فتح العزيز: 7٠0/1١‏ 4» كفاية النبيه: /557؟. 

(3) الفرق بين الركن والشرط هنا في الباب. 

(0) في الأصل: (وأورد). والمثبت من فتح العزيز: 4470/١‏ وكفاية النبيه: 51 5. عبارة 
الرافعي في فتح العزيز١0/1٠47‏ : "ويرد على هذا ترك الكلام والفعل الكثير وسائر 
المفسدات فإتها لا تتقدم على الصلاة وهى معدودة من الشروط دون الأركان". 


الحقيقة موانع لا شروط. 

الشاني: أن المراد بالأركان المفروضات المتلاحقة التي أولها التكبير وآخرها 
التسليم؛ والمراد بالشروط ما عداها من المفروضات7". 

الغالث: أن الشرط ما يُعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه» والركن ما 
يعتبر لا على هذا اويا 

الرابع: لابن الصلاح, أن أركاتما عبارة عما هو جزء من أجزائها الأصلية 
وحقيقتها متركبة منه ومن غيره» قال: وقولي الأجزاء الأصلية» احتراز عن الأبعاض 
والسئن التى إذا وجدت كانت 0000 من أجزائها لأن حقيقتها توجد بدوكاء 
وعن الشروط؛ فإن الشرط خارج من حقيقتها مع كونه أمرًا وُجوديًا يتوقف عليه 
صحتهاء وفي قول: وُجودييٌ احتراز عن عدم المانء(؛). فحقيقة الصلاة متركبة من 
هذه الأركان» وما لم يشرع فيها لا يكون شارعًا في الصلاة. 

وأما السنن: فهي التي ندب الشارع إلى فعلها في الصلاة» وعدمها لا يقتضي 
بطلانمال. 

وأما الأبعاض: فهي ما يُجْبدُ تركه من السنن بالسجود7". 

ومنهم من يُسبِي اللاي لا [تجبر](' بالسجود هيئات ومسنونات!. 
)١(‏ انظر: فتح العزيز: »45٠0/١‏ كفاية النبيه: 5١/«+‏ ”2 النجم الوهاج: ؟/85. 
(؟) انظر: فتح العزيز: »45٠0/١‏ كفاية النبيه: 255١/8‏ النجم الوهاج: ؟/85. 
(؟) نحاية ل: .)!/١17١(‏ 
(5) انظر: شرح المشكل: 717/7. 
(ه) انظر: فتح العزيز: 2457/1١‏ كفاية النبيه: /777» أسى المطالب: 2١40/١‏ الإقناع 


للشرييق: 1271 

(5) انظر: فتح العزيز: »477/١‏ كفاية النبيه: 2”377/7 الغرر البهية: 2555/١‏ دليل المحتاج: 
."/١‏ 

(0) في الأصل: (تحرير لها)ء هكذاء وهو غير واضح. والمثبت من: الوسيط: 2817/١‏ والفقه 
المنهجي: .١51/١‏ 


(8) قال ابن الرفعة في كفاية النبيه7777/5 : ذكره الروياني في تلخيصه. 


2 
ومنهم من لا يُسيِي المجبورة أبعاضًا ويسميها كلها مسنونات ومندوبات 
ويقسمها إلى ما يُجير وإلى غيره7")؛ وهذا كله اصطلة-20)90. 


وعد الغزالي الأركان أحد عسر 7" يعى اجتاسهاء فإن متها ما لا يتكرر 


)١(‏ انظر: فتح العزيز: »451/1١‏ الفقه المنهجي: 2١51/١‏ الإقناع للشربيني: 2١57/١‏ فقه 
العبادات: .3.7/1١‏ 

(0) انظر: شرح المشكل: ؟//ا/اء فتح العزيز: 2477/1١‏ كفاية النبيه: *«/551. قال إمام 
الحرمين في نماية المطلب ”554/7 : "لست أرى في هذه التسمية توقيفاً شرعيّاء ولعل 
معناها أن الفقهاء قالوا: يتعلق السجود ببعض السنن» ثم قالوا: هذه السنن هي الأبعاض 
التي يتعلق بما السجود» والأبعاض تنطلق على الأقل» وما يتعلق به سجود السهو أقل مما 
لا يتعلق به السجود من السنن". 

() الاصطلاح: مصدر اصطلح. والاصطلاح: عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم 
ما ينقل عن موضعه الأول. ولكل علم اصطلاحاته. 

انظر: المعجم الوسيط: .070/١‏ التعريفات: ١/5؟.‏ مادة: صلح. 

(:) اختلف فقهاء الشافعية في حصر أركان الصلاة وضبطها بالعدد: 

فَعَدَّهَا الشّافعي والشّيرازي: أربعة عشرء وذهب الغزالي إلى أنما أحد عشر. وقال البغوي 
والنووي هي: ثلاثة عشر. وقال في روضة الطالبين: الأركان المتفق عليهاء سبعة عشر. 
ويعود الخلاف ف ذلك -كما ذكر الرافعي وغيره- إلى اعتبار ما يتكرر في الركعة 
كالسجود. أو أن البعض ل يعد الطمأنينة في الركوع وغيره أركانًا مستقلة» بل جعلها في 
كل ركن كالجزء منه والحيئة التابعة له ومنهم من جعلها أركانا مستقلة» ومنهم من ضم إلى 
الأركان استقبال القبلة» ومنهم من جعل نية الخروج, والمولاة» والصلاة على آل النبي - 
َل وألحقها بالأركان» ومنهم من ضم الترتيب في الأفعال» ومنهم من أخرج النية 
وجعلها من قبيل الشرائط» والأظهر عند الأكثر أتما من الأركان. 

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج ١ 5/١‏ : "أركانما ثلاثة عشر في (المنهاج) بناء على أن 
الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة للركن» وف (الروضة) سبعة عشر بناء على أتما ركن 
مستقل؛ أي بالنسبة للعد لا للحكم". 

انظر: الوسيط: ”/85» المهذب: ”ه5٠‏ التعليقة: »4١-91١/“9‏ الحاوي الكبير: 
7 التهذيب: 54/5 43-١‏ ١ء‏ فتح العزيز: 451-570١‏ المجموع: 51/9. 


هوم 
كالتكبير» ومنها ما يتكرر إما في الركعة الواحدة كالسجود» وإما بعدد الركعات 
كالركوع والقراءة» ولم يعد الطمأنينة في الركوع والرفع منه ولا في السجود والجلوس 
بين السجدتين أركانا» بل جعلها في كل منها كالهيئة التابعة له(١).‏ وجعلها بعضهم 
فيها من لم يعدها كالركوع من الركعة الثانية!"''» وهو اختلاف لفظي. 

وضع ابن القاص(" إلى الأركان المذكورة الاستقبال» وصوّبه القفال» وتبعه 
صاحب المهذب» ونصه الإمام» وعداه بعضهم إلى الطهارة واليئَارة71*) وهو بعيد, 
وخالف الجمهور [ابن القاص]/70". 

واختلفوا ف أن نية الخروج من الأركان أو الشروط؟: -على القول بوجويها-. 


.85/7 انظر: الوسيط: 287/5 النجم الوهاج:‎ )١( 

(؟) قال الرافعي في فتح العزيز 45١/1١‏ : "جعلها بعضهم أركانًا مستقلة". 

(*) ابن القاص: هو العلامة؛ أحمد بن أبى أحمد الطبري, ثم البغدادي الشافعي» أبو العباس 
ابن القاص» إمام عصره وصاحب التصانيف المشهورة» >(المفتاح)» و(أدب القاضي)» 
و(المواقيت)» و(التلخيص) الذي شرحه أبو عبد الله الختن الإسماعيلي» وغيرها. وتفقه به 
أهل طبرستان. قال الشيخ أبو إسحاق: "كان ابن القاص من أثمة أصحابنا» صنف 
المصنفات". مات بطّرّسوس سنة 780 ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 9/8 ه», سير أعلام النبلاء: .١١/0‏ 

(4:) حكاه القاضي حسين في التعليقة 517/5. 

(5) السيّتارَة: من السِتّرٌ: وهو ما يُسْئَرٌ به كائنًا ما كان, والجمع: الستائر. 

انظر: الصحاح: 2777/7 تاج العروس: 4319/١١‏ . مادة: ستر. 

(1) في الأصل: (بين القاصي), هكذا. والمثبت من المجموع: 273717/9 وكفاية النبيه: //. 

(0) انظر: التخليصء كتاب الصلاة: ص/50١2‏ التعليقة: ؟١/317»‏ بحر المذهب: 2101/1/79 
تحاية المطلب: 86/7 5,. المحرر: ص/275» كفاية النبيه: 760/7 . 
ضعّف المؤلف-رحمه الله- ابن القاص؛ لأنه خالف في ذلك ما ذهب إليه الجمهور» كما 
أشار إلى ذلك الروياتي في بحر المذهب 5/5» والنووي في المجموع */4 25١1‏ وصرّح ابن 
الرفعة في كفاية النبيه */8» فقال: "إن استقبال القبلة شرط بالإجماع-كالوضوء". وانظر: 


تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع: .١9/١‏ 


وفعطم العرن اقاان الشروية ال وى "قت الوذ انها نال كان 

وأضاف يفضهم إلبهنا اريت" ف الأفعالء قال الرافسي > ويظهير عيده :مين 
الأركان» على الوجه الثالث في تفسير الركن7'". وأما نية الدخول في الصلاة» ففي 
كوتما ركنا أو شرطًا وجهان: 

أحدهما: أنما شرط» وقطع به القاضي الطبري وابن الصباغ0*. 

وأصحهما: -عندك الجمهور وقطع به جماعة-, أتما ا قال الرويابي: 

0 

الف ا 


.١ انظر: الوسيط: 87/7 , البسيط» كتاب الصلاة: ص/47‎ )١( 

)١(‏ في نية الخروج وجهان: أحدهما: نعم» وبه قال ابن سريج» وابن القاص» ويحكى عن ظاهر 
نصه في البويطي. والثاتي: لا يحب ذلكء وبه قال أبو حفص بن الوكيل» وأبو الحسين بن 
القطان. انظر: تحاية المطلب: »5371-١٠/5‏ البيان: 5/6/5 ”2 فتح العزيز: 50/١‏ 5. 
في المجموع */5: ١.ء‏ ونحاية امحتاج للرملي 5785/١‏ : "الأصح أنه لا تحب نية الخروج من 
الصلاة قياسًا على سائر العبادات" . 

(5) الترتيب» في اللغة: من رثّب يُريّبِء ترتيئّاء والمفعول مُرنّبء رتّب الشيء: أثبته وأقيّه في 
مرتبته بنظام. انظر: تاج العروس: 2١5/7‏ معجم مصطلح الأصول: .8١/١‏ 

(؛) وهو الوجه الثالث المذكور ص5"578, وهو: أن نقول يعني بالشرط ما يعتبر في الصلاة 
بحيث يقارن كل معتبر سواه» وبالركن ما يعتبر لا على هذا الوجه. مثاله: الطهارة تعتبر 
مقارنتها للركوع والسجود وكل أمر معتبر ركنا كان أو شرطاء والركوع معتبر لا على هذا 
الوجه» فعلى هذا التفسير للركن» يعد ترتيب الأفعال -عند الرافعي- من الأركان. انظر: 
فت العزيزة 41/1 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: ”/517» الشامل» كتاب الصلاة: ص/ه 4 /اء 
الوسيط: 85/9 المجموع: 71717/7. 

(5) انظر: المهذب: 2١75/١‏ فتح العزيز: .5451/1١‏ قال النووي في الروضة :9*57/١‏ "ومن 
الأصحاب من جعل نية الصلاة شرطاء والأكثرون على أنه ركن وهو الصحيح". 

(0) أي: أنما شرط. 


(8) انظر: بحر المذهب: 5/9/اء .17١‏ 


والمشهور أن هذه الأمور تسمى أركانً في الفرائض والنوافل. 

ومنهم من يسميها فروضاء وهو غير ظاهر في النوافل!"". 

ومنهم من سماها في النوافل شروطاء وصححه القاضي/". 

والأبعاض ستة: 

أحدها: القنوت في الصبح وفي الوتر في/7") نصف رمضان الأخير. 

وثانيها: التشهد الأول في الصلاة غير [الغاق]©). 

وثالثها: القعود فيه. 

ورابعها: الصلاة على النبي -ثَلفِ- فيه على القول باستحبابه فيها(. 

وخامسها: الصلاة على الآل في التشهد الثاني على الصحيح بأنها مستحبة 
لا واجبةء وكذا في الأول إن استحببناها فيه0©. 

وسادسها: القيام للقبوت. 

وأما الحيئات7"): فهي السئن التي ليست أبعاضاء وكل ما شرع في الصلاة غير 
الأركان والشروط والأبعاض» وهو مما لا يجبر تركه بالسجود؛ كالتسبيحات» 
وتكبيرات الانتقالات» وقراءة السورة. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: 2585/١‏ فتح الوهاب: ١/ه4»‏ دليل المحتاج: »87/١‏ حاشية 
الجمل: ١/7/8"؛‏ حاشية الجمل: »77//١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة: .١59/١‏ 

(؟) انظر: التعليقة: ؟5/5 .4/١ 0/٠‏ 

(9) نحاية ل: (١1١/ب).‏ 

(:) في الأصل: (الثانية)» والصحيح أنه منعوت لنعت مقدر وهو التشهد, أي: غير التشهد 
الثاني» هكذا. 

(5) انظر: الروضة: »705/1١‏ السراج الوهاج: 3/١‏ 5» إعانة الطالبين: .75١ 5/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 457/١‏ المنهاج: .759/1١‏ 

(0) الحيئات في اللغة: جمع هَيْمَق وهي الحالة الظاهرة. انظر: المصباح المنير: 2545/7 النظم 
المستعذب: .١7/9/١‏ مادة: هيأ. 


الركن الأول: النية» والنظر فيها في ثلاثة أمور: 

الأول: في أصل النية؛ والنية ركن في الصلاة لا تصح إلا بماء ولا تُشترط 
إدامتها طول الصلاة لكن يُستحبء ويُشترط أن لا يطرأ ما ينافيهاء فإن طرأ ما 
ينافيها فذلك يعرض من ثلاثة أوجها"": 

الأول: أن ينوي الخروج منها في الحال أو يتردّد فيه فتَبِطّلُ وكذا لو نوى 
الخروج في الركعة الثانية؛ أو علقه بشيء يوجد فيها قطعًال". وفيه وجه: [أتما لا 
تبطل]7" في الحال. 

فلو رفض ذلك [قبل]7) الانتهاء إلى ما علّق عليه صحت. 

قال الإمام: والمراد من التردد أن يحصل له الشّك المناقض للجزم, ولا عبرة بما 
يجري في الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال؛ فذلك مما يبتلى به 
لو وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى فلا مبالاة به2. 


)١(‏ في الوسيط 67/9 : "لو طرأ ما يناقض جزم النية بطل» وذلك من ثلاثة أوجه..". 

.7/80/7 المجموع:‎ .455/١ انظر: الوسيط: 280/9 فتح العزيز:‎ )١( 

(") في الأصل: (أنه لا يبطل)» والمثبت من فتح العزيز١/575.‏ عبارة الرافعي في فتح 
العزيز 555/١‏ : "ولو علق نية الخروج بدخول الشخص ونحوه مما يجوز عروضه في الصلاة 
وعدمه فهل تبطل صلاته في الحال ؟» فيه وجهان: 

أصحهما: نعم» كما لو قال ان دخل فان تركت الاسلام فانه يكفر في الحال وكما لو شرع في 
الصلاة على هذه النية لا تنعقد صلاته بلا خلاف. 

والثاني: لا تبطل في الحال؛ فان ذلك المعلق عليه ربما لا يوجد فتبقى النية علي استمرارها" . 

(:) في الأصل: (بعد). والمثبت من فتح العزيز: 2575/١‏ وكفاية النبيه: 55357/7. وعبارة 
النووي في الروضة ,77370/١‏ والمجموع 7/7 : "بل لو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى 
الغاية المنوية صحت صلاته"". 

(5) الموسوس: الذي تعتريه الوسوسة» وهي: حديث النفس الذي لا خير فيه» يُقال: 
وَسوّسّت إليه نفسه وسوسة ووسواسًا-بالفتح- ووسواسًا-بالكسر-. انظر: معجم لغة 
الفقهاء: ,5.07/١‏ لسان العرب: 55/5 5» مختار الصحاح: .5179/١‏ مادة: وسوس. 

(5) انظر: تماية المطلب: .١71/57‏ 
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ولو تردد الصائم [في]/'' الخروج من صيامه لم يبطل على المذهب'"؛ ولو جزم 
بنية الخروج فوجهان: 

أحدهما: يبطل كالصلاة» وصححه 00 

وأظهرهما عند الجمهور: 11 وصورته: أن يقول: أبطلتٌ الصوم, أو قطعتٌ 
النية» وجعل الماوردي ما إذا قصد الأكل أو الجماع ونحوه ولم يفعل7”'» وقطع 
القاضي 2 هذه بعدم البطلان0؟, 

ولو نوى الخروج من الصلاة التي شرع فيها وصرفها إلى غيرها بطلت تلك» ثم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من: الروضة: .”*/١‏ وخبايا الزوايا: 
١0»؛‏ وهو الصحيح لغة» ويقتضيه سياق الكلام. 

(؟) انظر: التهذيب: 8/7» الوسيط: 88/7 , فتح العزيز: .455/١‏ المجموع: +/785. 

(؟) انظر: الروضة: .555/١‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: التعليقة: 27١5/١‏ التهذيب: 57/7 ١ء‏ فتح العزيز: 2455/1١‏ 
الجموع: عره م5 37/5, كفاية الأخيار: »١7١/١‏ غاية البيان: ١/١‏ خبايا الزوايا: 
ار 
قال ابن الرفعة في كفاية النبيه: *«/55” :"والفرق بين ما إذا نوى الخروج من الصلاة» 
وبين ما إذا نوى الخروج من الصوم؛ -حيث لا يبطل على الصحيح-: أن الصوم عبارة 
عن الإمساك عن المفطرات؛ فهو من باب التروك؛ فضعف تأثير النية في إبطاله» بخلاف 
الصلاة؛ فإتما مخصوصة بوجوه الربط» ولا يتخللها ما ليس منها إلا على قدر الحاجة» ثم 
هي ذات أفعال مختلفة» والرابط بينها النية؛ فإذا زالت زال ما ينظمها". 

(ه) انظر: الحاوي الكبير: */ه ٠‏ 5» كفاية النبيه : 5/5 5”.0. 

(5) أي: قطع ببطلان الصلاة بنيه الخروج» وقال-رحمه الله- في التعليقة 5117/5 :"والفرق أن 
الصلاة قربة أعمال يباشرها لا تصير عبادة إلا بالنية» فبطلت برفض النية» بخللاف 
الصوم» فإنه كف وإمساكء والكف والإمساك لا يحتاج حصوطماء إلى النية كالكف عن 
الزنا وشرب الخمرء والشريعة تشتمل على الأوامر والنواهي» فما هو من جملة النواهي 
كالزنا وشرب الخمرء لا يحتاج صحة تركها إلى نية» وما هو من جملة الأوامر لا يصح 
امتثالهها بدون النية» إنما أمرنا بأصل النية في الصوم؛ لامتياز العادة عن العبادة؛ لأن ترك 


الأكل يشرك فيه العادة والعبادة» وتعيين النية ليحصل الإخلاص لله تعالى" . 
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ينظر؛ فإن صرف فرضًا إلى فرض كما لو شرع في الظهر ثم صرفها إلى العصر لا 
ينقلب عصراء وإن صرف فرضًا إلى سنة راتبة أو بالعكس بطلث ولم تحصل التي 
نواها قطعًاء وفي انقلاب صلاته نفلا قولان: أصحهما: لا: نط 

الغاي("': إن علَّق الخروج بعروض شيء قد يوجد في الصلاة؛ كدخول زيد 
وهروب غريمه ففي/1") بطلان صلاته في الحال وجهان: 

أصحهما: تبطل» كما لو شرع فيها بمذه النية فإنما لا تنعقد قطعًا/. وكلام 
القاضي يشعر بخلاف فيهأ*. 

وثانيهما: لا0"» فعلى هذا تبطل عند وجود الصفة على الصحيح"» قال 
الإمام: ويظهر على هذا أن يقال: نتبيّن عند وجودها أتما بطلت من وقت 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. 
القول الثاني: يصح وتنعقد نفلاً؛ لأن نية الفرض تتضمن النفل» وأنه إن اختل شرط 
الفرضية لم يختل شرط النافلة. انظر: نماية المطلب: 2١77/7‏ التهذيب: 1/7/7 البيان: 
5 >» فتح العزيز: 47١/١‏ المجموع: 258/9 تحفة المحتاج: .١7/7‏ 

(؟) أي: الأمر الثاني من الأمور الثلاثة في الركن الأول (النية). 

() نمحاية ل: (77١/أ).‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: التهذيب: 2/5/5 الحلية: ؟/74. المجموع: 2587/8 عمدة 
السالك: »45/١‏ النجم الوهاج: 5 كفاية الأخيار: ١‏ :» مغن المحتاج: 
ا 

(5) الذي قاله القاضي الحسين في التعليقة 75/١‏ -بعد حكاية الخلاف في هذه الصورة-: 
"فأما إذا عزم على الخروج عند وجود الشرط حال العقدء فهذه الصورة أولى بعدم 
الانعقاد؛ لأن المضاد قرته بالعقد". 

(7) حكاه إمام الحرمين في ثحاية المطلب 2171/7 عن الشيخ أبي علي السنجيء قال النووي 
في المجموع */787 : "وهو وجه شاذ".. 

(0) أي: إذا وجد ما علّقه عليه» كما علّقه» تبطل صلاته على المعتمد في المذهب. 

انظر: فتح العزيز: »455/١‏ الروضة: 2577/١‏ كفاية النبيه: 591/9. 


اليو 

ومحل الوجهين ما إذا وجدت الصفة وهو غافل عن التعليق» أما إذا كان ذاكرًا 
له فتبطل صلاته قطعًا!"). 

ولو علّق الخروج من الصوم على صفة لم يبطل» فإن وجدت ففي البطلان 
وجهان7"» فإن قلنا: يبطل وكان صوم النفل وأشياء أخرى قبل الزوال» قال بعض 
النقود "فول انسح سوطة وفسيل ا اهم 1ن ارظل فيو قدا البو 
وكذا بعد الزوال على القول بصحة النية فيه. 

قال الإمام: ولو نذر [صومًا]" ثم شرع فيه وشَرَّطَ أن [يَتَحنّلَ]7 منه إن 
عرض عارض عنده لم يبح له الخروج!"". 

وقال العراقيون: ينعقد الصوم بنية التحلل على شرط القضاء لأجل 


الاستفناء7. 


.١77/؟ انظر: تماية المطلب:‎ )١( 

)١(‏ عبارة الرافعي في فتح العزيز »45/١‏ والنووي في المجموع 78/9 :"فعلى هذا إن 
وجدت الصفة وهو ذاهل عن التعليق» فالأصح تبطل صلاته» وبه قطع الشيخ أبو على 
البندنيجي ولأكثرونء أما إذا لم يكن ذاهلاً فلا خلاف في بطلان صلاته" 

() أي: لو علّق الخروج من الصوم على شيء ماء فدخل زيد-مثلاً في المثال السابق-» 
فالمذهبء وبه قطع الأكثرون- لا يبطل وجهًا وحدًا. قال النووي في المجموع 7917/5 : 
"فإن قلنا في التعليق: إنه لا ييطل» فدخل زيد في أثناء النهارء هل يبطل؟» فيه وجهان- 
حكاهما البغوي والماوردي-: الأول: لا يبطل» وهو الصحيحء جزم به الماوردي. الثاني: 
يبطل» وهو غريب". وانظر: التهذيب: ؟5/5/ء فتح العزيز: 770/7 و477/59» كفاية 
النبيه: 8937//8. 

(4) منهم الشيخ أبو إسحاق-رحمه الله-. انظر: التنبيه: »55/1١‏ كفاية النبيه: 5/6/5؟. 

(5) في الأصل: (صوم)» والمثبت من نماية المطلب: 45/5 وهو الصحيح لغة. 

(5) في الأصل: (يحلل)؛ والمثبت من تحاية المطلب: 55/5. 

(0) انظر: تماية المطلب: 55/54. 

(8) انظر: الوسيط: ”/177ه» الحاوي الكبير: 98/١5‏ 5» كفاية النبيه: /937. 


1 
قاعدة: قال الأصحاب: العبادات في قطع النية أربعة أضرب: 
الأول: الإمان والصلاة» ويبطلان بنية الخروج» وبالتردد فيها". 
الثافي: الحج والعمرة» ولا يبطلان بمما. 
الغالث: الصوم والاعتكاف؛ والأصح أنهما لا يبطلان بمما/". 


الرابع: الوضوع. ولا يبطل بنية ا خروج بعد الفراغ على المذهب» ولا بالتردد 
مك 0 


الغالث7): لو شك في أثناء الصلاة هل أتى بالنية المعتبرة من أولها ؟» لم تبطل 
صلاته» سواء شك في أصلها أو في بعض شرائطها. 

وفيه وجه: أتما تبطل إذا شك في نفس النية("). وينبغي أن لا يفعل شيئًا في 
حالة الشكء فإن أتى بركن قبل التذكّر فطريقان: 

أحدهما: -وروي عن النص-» أتما تبطل سواء كان [الركن]!' فِعْلِئا كسجودء 
رلك كقراوة الفاخيوة". 


)١(‏ أي: وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى. 

)١(‏ هذا المذهبء كما مرّ بيانه هنا عن الصوم» وكذلك هو المذهب في الاعتكاف. 

انظر: المهذب: ١/7ه”»‏ الوسيط: 557/5., البيان: */25915 فتح العزيز: 2501/9 
المجموع: 785/7. و5917/5» كفاية النبيه: 2507/5 تحفة المحتاج: .١١/7‏ 

(*) انظر: المجموع: +/385-780, النجم الوهاج: 285/7 فتح الرحمن بشرح زين بن 
أرسلان: 2775/١‏ حاشية البجيرمي: 2١9/79‏ مغني المحتاج: »٠5*/١‏ نحاية الزين: 
./١‏ 

(5) هذا الأمر الثالث من الأمور الثلاثة في الركن الأول (النية). 

(5) ذكره القاضي حسين في التعليقة: .١57/7‏ 

وذكر أيضًا في: الروضة: »”78/١‏ وكفاية النبيه: ٠00/1‏ 4. 

(5) في الأصل: (الركوع). والمثبت من فتح العزيز: 577/1١‏ . 

(0) انظر: الأم: »١51/١‏ الحاوي الكبير: *“/4» الروضة: .9*/١‏ إعانة الطالبين: 
ام وغييد السالك 245/1 اس اللظاللب 121/1 


والشاني: أن المأيءَ به إن كان ركنا لا يُزَاد مئله في الصلاة؛ كركوع واعتقدال 
بطلت» وإن كان لا تبطل الصلاة بزيادة مثله -وهو الأركان القولية والطمأنية- لم 
تاودن على تاشوك" ذا جياة3 عاق القوليته لافيط] 0 وليه رةه 
وفع هلا الطريق 1" . 

قال الغزالي: وإطلاقهم القول ببطلاتما بالفعل الركني مُشكل إذا جُهل الحكم 
ولا يتغير إن تعذر بجهله وإن لم يأت بركن قبل/!" في أظهر الوجهين!"". 

قال الماوردي: ولو شك أنه نوى ظهرًا أو عصرًا؟, لم يجزئه عن واحدة منهماء 
فإن تيقن المنوية فعلى هذا التفصيل7. 


فرع: قال القاضي: لو قنت في ركعتي الفجر ظانً أنه في الصبح فلما 
سلم بانه له الحال فصلاته باطلة؛ لأنه شك في أنه نوى الفرض أو النفل 


)١(‏ انظر: الوسيط: 88/7» فتح العزيز: »477/١‏ شر ح المشكل: ؟/11. 

(؟) قال الرافعي في فتح العزيز 471/١‏ :"وهذه الطريقة هي المذكورة في الكتاب-أي: 
الوسيط-» فإنه قال: (ومضى مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة)» وقصد به الاحتراز 
عن القراءة والتشهد ومد الطمأنينة» وهذا مبني على ظاهر المذهب في أنه لا تبطل الصلاة 
بتكرير الفاتحة والتشهد عمداً بخلاف تكرير الركوع والسجود. 
وفيه وجه منقول عن أبي الوليد النيسابوري وغيره: أن تكرير الفاتحة كتكرار الركوع» فلا 
فرق على ذلك الوجه. 
ومنهم من سوى بين الأركان القولية والفعلية وعللوا البطلان بأن المأتي به على الشك إذا 
لم يكن محسويًا فالاشتغال به تلاعب بالصلاة» فليمتنع ما ليس من الصلاة ولا فائدة فيه» 
وليتوقف إلى التذكرء وهذه الطريقة أظهر» وبما قال العراقيون". 

(5) نحاية ل: (07١1/ب).‏ 

(:) م أجد قوله هذا فيما توصلت إليه من كتبه» لكنه ذكر في البسيط». كتاب الصلاة: 
ص/ ١٠.‏ : "هذا يتجه في حق من يعلم هذه المسألة» أما من لا يعلمهاء فلا يبعد أن 
يعذر بجهله". 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 37/5. 
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وقد أحدث قبل التذكر أفعالّا فبطلت كما لو شك في أصل النية. وقال 
أيضًا: لو شك في التشهد الأول في الطهارة فقام إلى الثالفة شاكًا ثم ذكر 
أنه متطهر بطلت كما لو شك في النية ثم تذكر بعد إحداث فعل27. 

وقال الفوراني: لا تبطل» وإن قام ليتوضأ ثم ذكر أنه متطهر عاد وبنى وسجد 
للسهر؟. 

فرع إثانٍ]7": قال ابن القاص: لو تَحَكَمَ بالصلاة وشلك في الانعقاد وكبر ثانيًا 
م تنعقد صلاته. وتابعوه وقالوا: إنه لو كَرَّرَ التكبير بطلت صلاته بالأشماء!*) 
وانعقدت بالأَوْتارٍ 7" إذا نوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة أو المخروج 5000 
[يخرج من]7) الصلاة وبالتكبير يدخل فيها”". 


.١475-1١ 141/١ انظر: فتاوى القاضي: ص/274 أسنى المطالب:‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية النبيه: 55/7. 

(0) في الأصل: (ثالث). 

(؛) الأَشْمَاع: مفرد الشَّفْع وهو ما شَمّعَ غيره وجعله زوجّاء تقول: كان وترًا فشفعته بالآخر 
حتى صار شفعًاء للع ضد الوتر. 
انظر: العين: 2570/١‏ المعجم الوسيط: 8077/١‏ 5» لسان العرب: .١/87/8‏ مادة: شفع. 

(5) الأؤتار: مفرد (الوثّر)»كل شيءٍ كان فَرْداً فهو وثّر. والوتر ضد الشفع. 

انظر: العين: 2١5/7‏ جمهرة اللغة: ."9/1١‏ مادة: وتر. 

(5) في الأصل: (يدخل في)» والمثبت من المجموع: 73//7. 

(0) انظر: التلخيصء كتاب الصلاة: ص/ه 5 ١كء‏ التعليقة: ؟5/5١27ء‏ بحر المذهب: 2٠١/5‏ 
التهذيب: 28٠0/75‏ إعانة الطالبين: »١57/١‏ أسنى المطالب: 2١ 544/١‏ مغني المحتاج: 
ار 
قال النووي-رحمه الله- في المجموع 5548/7 : "قال صاحب التلخيص» وتابعه القاضي 
أبو الطيب والبغوي والأصحابء ونقله البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي في البسيط وغهّد 
بن يحبى عن الأصحاب كافة: لو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة 
بالأوتار وبطلت بالأشفاع» وصورته: أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولا ينوي المخروج 
من الصلاة بين كل تكبيرتين» فبالأولى دخل في الصلاة وبالثانية خرج منها وبطلت 


ه.: 
وقال الطبري: إن نوى الشروع قبل التكبيرة الثانية ثم كبر الثانية [مستدهًا](") 
هذه النية؛ ففى دخوله في الصلاة بالتكبيرة الثانية وجهان بناء على ما إذا علق 
الخروج من الصلاة على شيء هل تبطل في الحال؟؛ إن قلنا: تبطل» صحت صلاته 
هناء ولو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحًا ولا دخولًا صح دخوله بالأولى 


وباقي التكبيرات ذِكُر لا يُبطل الصلاة7". 


النظر الثائ7': في كيفية النية» تنقسم [الصلاة]7*) إلى فرائض ونوافل. 

القسم الأول: الفرائض» ويجب فيها قصد أمرين: 

أحدهما: فعل الصلاة» وهو المعبر عنه بقوله: أصلىء وأؤدي ونحوههما. ولا يحب 
إحضار ا" نفس الصلاة بالبال مع غفلة عن نفس الفعل. 

الثااى: تعيين الصلاة بكوتما ظهرًا أو جمعةً أو عصرًا. 


وبالثالثة دخل في الصلاة وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج وهكذا أبِدًا؛ 
لأن من افتتح صلاة ثم افتئح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى» فلو نوى بين 
كل تكبيرتين افتتاح الصلاة أو الخروج منها فبالنية يخرج من الصلاة وبالتكبير يدخل..". 
وف التتمة» كتاب الصلاة: ص/7” : "قال الأصحاب المسألة صحيحة بشرطين: 
أحدهما: أن يقصد الافتتاح بكل تكبيرة؛ لأنه إذا لم يقصد. كان ذلك ذكرًا في الصلاة» 
والذكر في الصلاة لا يبطلها. 
والثاني: أن لا يخطر بقلبه الخروج من الصلاة قبل أن يكبّر» حتى لا يتعلّق بطلان الصلاة 
بقصد الافتتاح ثانيّاء فأما إن خطر بقلبه الخروج عن الصلاة» قبل أن يكيّر ثانيا فبمجرد 
النية يخرج عن الصلاة؛ فإذا كبّر بعد ذلك» ونوى الافتتاح» تنعقد صلاته بالتكبيرة الثانية» 
وتبطل بالثالثة' . 

)١(‏ في الأصل: (مستدية)» والمثبت من البيان؟/74١2‏ وهو الصحيح لغةَّ كما اقتضاه 
السياق. 

.١515/7 ل أجد قوله هذا في التعليقة الكبرى. وانظر النقل عنه في البيان:‎ )١( 

(*) النظر الأول سبق في ص894” من النص امحقق. 

(4) المثبت بين المعقوفتين من فتح العزيز: .551//١‏ 

() في الوسيط 85/8 : (يخطر)» وثي قتح العزيز 471/١‏ : (إخطار). 


ا 

فلو نوى فريضة الوقت فوجهان: أصحهما: لا يجرئه('". ولو نوى في غير يوم 
الجمعة [الجمعة بدلا عن]7" الظهر لم تصح صلاته على المذهب7", ولا تصح 
الجمعة بنية الظهر المطلق» وفي صحتها بنية الظهر المقصورة خلاف ينبني على أتما 
طأوى تفظو اونا سرهفل 19 يرن قن الغو 3*7 ل تنه وان اقللا ليلكا 
ا 

قال الإمام: ولو نوى الجمعة؛ فإن قلنا: هي صلاة مستقلة صح”7"» وإن قلنا: 
هي ظهر مقصورة» لم تشترط نية القصر على الصحي". 

واختلفوا 3 أمور: 


أحدها: في اشتراط كون الصلاة أداءً أو قضاءًء وفيه أربعة أوجه: 


)١(‏ هذا المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: 471/١‏ » الروضة: 84/١‏ 5", كفاية الأخيار: 
201/١‏ الغرر البهية: .405/١‏ 

(؟) في الأصل: (في)» هكذاء والمثبت من المجموع: 7179/7. 

(*) انظر: التعليقة: 2/5/7 التهذيب: ؟5/7/اء المجموع: 2710/9/9 2577/4 كفاية النبيه: 
أسن المطالب: .١ 57/١‏ 

(4:) أي: أنما صلاة مستقلة. 

(5) أي: أنها ظهر مقصورة. 

(3) الوجهان-على القول أنما صلاة مقصورة-: 
الأول: أتما تصحء. وهو المعتمد في المذهب. 
الثان: لا تصح, حكاه الرافعي» وهو ضعيف. 
انظر: فتح العزيز: .4537/١‏ المجموع: */579, النجم الوهاج: ؟/86, أسن المطالب: 
.١ 5/١‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: المجموع: 2757/4 كفاية النبيه: 27817/4 شرح المقدمة الحضرمية: 
1١‏ حاشية البجيرمي: 2١8١/7‏ مغني المحتاج: .777/١‏ 

(8) وهذا المعتمد في المذهب. انظر: تماية المطلب: 517/5, بحر المذهب: 25/7 فتح العزيز: 
5 المجموع: 577/5١٠١ه,‏ تحفة المحتاج: 89-0/7. 

(9) نحاية ل: (7١/أ).‏ 


ا 
أصحها: -وهو نصه- أنه لا وا 
وثانيها: أنه يشترط7". 
وثالثها: أنه تشترط نية القضاء دون الأداء'". 
ورابعها: إن كانت عليه فائتة اشترط في المؤدّاة نية الأداء وإلا فلاء وقطع به 
الماوردي[؟). 


5 ته 


رفني المويد ".ريما الأداء بي لفطب وو لمكي لواف كله 
الرافعي وقال: هذا إما أن يعني به أن يتعرض في الأداء لحقيقته ولكن ما يجري في 
قلبه أو على لسانه لفظ القضاءء وكذا في عكسه. أو يعني به أنه يتعرض في الأداء 
لحقيقة القضاء وفي القضاء لحقيقة الأداء أو شيئًا آخر إن عنى به شيئًا آخر فلا بد 
من معرفته» وإن عنوا به الأول فلا ينبغي أن يختلف ف جوازه؛ لأن الاعتبار في النية 
بالضمير دون العبادة» وإن عنوا به الثاني فلا ينبغي أن يقع فيه نزاع في المنع؛ لأن 
قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت وعكسه هُإِك1") 
الضلاة: كما لو “توى الظهر خاذاثا أو نخزيين 80 


وعبث» فوجب أن لا تنعقد به 


)١(‏ وهو المذب. انظر: الأم: ١/١215ء‏ بحر المذهب: 5/5, المجموع: +/27079 كفاية 
الأخيار: ١/١١٠غ‏ أسنى المطالب: 2١57/١‏ كفاية النبيه : *«/5 » حاشية الجمل: 
١‏ ". 

."7/9 انظر: المجموع: 0307/9/7 كفاية النبيه:‎ )١( 

(5) ذكره الشيرازي في المهذب: .١١0/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 47/5 ١ه ١7/8 3١‏ 4» النجم الوهاج: 07/5/. 

(5) على أنه لا تشترط نية كون الصلاة أدا أو قضاء. 

(5) أي: يصح القضاء بنيه الأداء أيضًا. انظر: البيان: 2119/7 فتح العزيز: »47/8/١‏ 
الروضة: 259“*5/١‏ كفاية النبيه: 30754/5. السراج الوهاج: 24١/١‏ إعانة الطالبين: 
0١‏ النجم الوهاج: 0/7/. 

(0) الهزء: السخرية» يقال: عَرى به يورا به واسْمَؤْراً به وتَهََاً به. 

انظر: العين: 75/84» لسان العرب: .١ 8*١‏ مادة: هزء. 

(0) انظرة ققح "لعزي 474-1١‏ 


ل 

قال النووي: وهذا إلزام صحيح, وقد صرحوا بأن من نوى الأداء في وقت 
القضاء عالميا بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف» وليس ذلك مراد الأصحاب 
بقولهم: يصح القضاء بنية الأداء وعكسه؛ بل مرادهم من نوى ذلك هو جاهل 
بالوقت لغيم ونحوه'''» انتهى. 

وفرض الروياني مسألة الخلاف فيما إذا قال: أقضي صلاة فريضة الوقت(". 

قال القاضي الطبري وغيره": لو ظن أن الوقت خرج فصلى فيه القضاء فبان 
أنه باق أجزأه قطعًا('). وقد نص الشافعي على عكسهل". 

وقال الفارقي: ليس في هذه المسائل ما يدل على أن نية القضاء ثُراد لتعيين 
الصلاة عن الأداء؛ فنية الصلاة تَضَّكَنَتْ نية القضاء وإن لم يصرح بماء وإنما يُتصوّر 
الخلاف في صورة وهي إذا كان عليه قضاء ظهر ثم دخل وقت ظهر آخر فصلاها ثم 
نسي أنه صلاها فصلى الظهر قاصدًا فريضة الوقت» ويمكن تصويره بأن فرض 
الوقت قد يسقط عنه؛ لأنه فعله ونسيه» والقضاء واجب عليه وإِن لم ينوه؛ لأن من 
يعتبر نية القضاء لا يسقط القضاء عنه؛ لأنه لم يصلّ ما وجب عليه إذا لم ينوهاء 
وهل لا يعبر ثة القضاء لآ يسقطه؛ لأن ذعه أشعهلت بالظييرفقتال:/1 رقن 
صلاها!". 


(١)انظر:‏ المجموع : 780/9. 

(؟) انظر: بحر المذهب: ؟5/7. 

(*) ابن الصبغ صاحب الشامل. انظر: المجموع: */7/0. 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: ٠١7/1١‏ المجموع : 7/80/9. 

(5) عبارة النووي في المجموع 77/9 : "وقد نص الشافعي على أنه لو صلى يوم الغيم بنية 
الأداء وهو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت أجزأته. واستدلوا به على أن 
نية القضاء ليست بشرط هذا". وانظر: الأم: »3.0/١‏ 7غ البيان: 2157/57 بحر 
المذهب: ؟/ه. 

(5) نحاية ل: (077١/ب).‏ 

(0) بحنت عنه ف عدد من كتب المذهب مما توصلت إليهاء فلم أجده كما عزاه المؤلف 
للفارقي-رحمهما لله - لكبي وجدته في بحر المذهب5/7» قاله صاحبه الروياني. 
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قال القاضي: لو دخل والإمام يصلي العصر فظنه يصلي الظهر فقال: نويت 
صلاة ظهر الوقت» ١‏ يصح؛ لأنه ليس وقتهاء وإن قال: نويت ظهر اليوم» د 
وقال البغوي: وجب أن يصح إذا نوى ظهر الوقت» كما لو صلى في غيم ثم بان أنه 
صلى بعد الوقت7"). 
الخميس مثلًا بل تكفيه نية الظهر والظهر الفائتة إذا اشترطنا نية القضاء0". قال 
القاضي: وقد تكون الصلاة الواقعة في وقتها قضاء بأن أفسدها والوقت باق فعليه 
أن يصليها في الوقت بنية القضاءء وتبعه المتولي والروياني!؛). 


الغا /*): في اشتراط التَعَدْضٍ للفريضة ف المؤدّاة والمقضيّة وجهان: 
أصحهما: أنه يشترط 7" 
وثانيهما: لاء ورجحه الفارقي"). قال الرافعي: وأطلقوهما ولم يفرقوا بين الصبي 


.8١/ص انظر: فتاوى القاضي:‎ )١( 

)١(‏ انظر: التهذيب: ؟74-1//7. 

(*) انظر: المجموع: 25١/9‏ كفاية النبيه: 037٠/7‏ النجم الوهاج: 281/١‏ تحفة امحتاج: 
1 

(:) انظر: التعليقة: 273١/7‏ التتمة» كتاب الصلاة: ص/ه١*»‏ بحر المذهب: ؟5/7» كفاية 
النبيه: */5 /ا"اء مغني المحتاج: 8/١‏ 2*0 نحاية المحتاج: .581/١‏ 

زه( الأمر الثاني. 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: تمحاية المطلب: »1١8/75‏ المجموع: 31/8 الحداية: 
/4 5 كفاية الأخيار: 2٠١1/1١‏ نحاية امحتاج: ١/5/81؟.‏ 

(0) انظر: كفاية النبيه : */514. قال الأئمة أبو إسحاق و«الرافعي والنووي- رحمهم الله-: بمذا 
القول الثاني قال أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشهير بابن أبي هريرة. 
انظر: المهذب: 2154/١‏ فتح العزيز: .4737/١‏ المجموع: +/7179. 
وقال المؤلفرحمه الله-: رجحه الفارقي"؛ وهو: أبو علي الحسن بن إبراهيم الفارقي» وقد 
تقدمت في صللم؟7؛ هامش؛ . 


31 
والبالغ» وقالوا في المعنيين صلاته في الجماعة: الصحيح أنه ينوي الفريضة7". 

قال النووي: والصواب أن الصبي لا يُشترط في حقه نية الفريضة» وقد صرح به 
ابن الصباغ وغيره7"). 

الثالث: في اشتراط التَعرض إلى الإضافة إلى الله تعالى» بأن يقول: لله أو 
فروككة الب ميان 

ولا يشترط التّعرض لاستقبال القبلة» وعدد الركعات على الصحي7'". قال 
الرؤيائ ) لكن نسحت . 

فائدة: العبادات ثلاثة أضرب: 

أحدها: يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين» وهو الحج والعمرة 
والطهارة؛ لأنه لو نوى بحذه نفلا وقعت عن الواجب. 

الثافي: ما يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون التعيين» وهو الركاة والكفارة. 

مكايا ف ةلعف والعريو م وسو لفيا أرقيو 1 
الوجوب وجهان7"). وحكى الإمام عن العراقيين أنه إن نوى الركاة أو الكفارة ل 


.55/8- 551//١ انظر: فتح العزيز‎ )١( 

)١(‏ عزاه النووي في المجموع +/773., كتاب الصلاة؛ إلى ابن الصباغ» وفي كتاب الصيام 
57 إلى أبي علي بن أبي هريرة. وانظر: الشامل» كتاب الصلاة: ص/4 23٠١‏ 

(") الوجهان: أحدهما: يشترط ليتحقق معنى الإخلاص. وأصحهما عند الأكثرين: لا 
يشترط؛ لأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى. انظر: الوسيط: ؟/89, التعليقة: ؟/ه١./اء‏ 
البيان: »١57/75‏ فتح العزيز: .458/1١‏ المجموع: +/779. 

(4) انظر: فتح العزيز: 2479/١‏ كفاية الأخيار: »٠١١/١‏ الغرر البهية: 30٠0/١‏ النجم 
الوهاج: 85/7»: حاشية البجيرمي: ؟/5. 

(5) انظر: بحر المذهب: ؟/4» الإقناع للشربيني: ١79/١‏ حاشية البجيرمي: 7/ه. 

(5) الوجهان: الأول-قال به أبو إسحاق المروزي-: لا تُغني نيته أنما ظهر-مثلاً- عن أن 
ينوي أنما فريضة» وكذلك في صوم رمضان. الثافي-قال به أبو علي بن أبي هريرة-: إذا 
نوى أتما ظهر -مثلاً- أغنى أن ينوي أنما فرض» لأن الظهر لا يكون إلا فرضاء وكذلك 
الحال في رمضان. انظر: الحاوي الكبير: 37/7 المجموع : 2580/9 و594/5. 


ام 
تحب نية الوجوب, وإن أعتق أو ذكر الصدقة فلا بد من نية الفرضية/"". 
فرع: -نقل الروياني عن أبيه!"- أنه لو فاتته الظهر فقضاها وقت العصر 
ونوى أنه يصلي صلاة يومه يُحتمل أنْ يُقال: لا تصح؛ لأن ظهر اليوم قد تكون 
أداء وقد تكون قضاء فلا بد من نية تمبيز الفائتة» ويحتمل أن تصح؛ لأن ظهر اليوم 
بالإضافة إلى هذا الوقت لا تكون إلا فائئة فوجب التمييز» وكذا لو نوي/7" في 
الصبح أنه يصلي فريضة يشرع في أدائها التنويب أو يُسن7' فيها القنوت دائمًا فلم 
ينو الصبح على هذا الخنلاف؛ فإتما معروفة باسم الصبحء ولا يَعلم أن المراد كمذه 
ابه الففيد لاقرية 7" افزو يكن القشنوه كد لق لمكن عليه النداصت 
غيرها أو لا فائتة عليه أصلًا سوى هذه فأحرم بحا ولم ينو الفائتة» فإن كان عليه 
صبح الوقت لم يجز لعدم التمييز» وإن لم يكن عليه صبح الوقت يُحتمل أن لا يجوز؛ 
لانقسام الصبح إلى أداء وفائتة» ويحتمل أن يجوز؛ لأن الصبح الذي عليه الآن ليس 
إلا الفائتة فتنصرف نيته إليهاء وكذا لو فاتته العشاء فقضاها في النهار فنوى أن 
يُصلي العشاء التي هي البارحة فريضة ول ينو الفائتة فعلى هذين الوجهين» والأشبه 
الجواز هناء وهما كالوجهين في أن نية الفرضية هل تلزم في صلاة الظهر ؟20. 


.١ه‎ 8/7 الحلية:‎ .١١/8/7 انظر: تمحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) والده إسماعيل بن أحمد بن مهد الرّوْيَانيْ ذكره ابن الصلاح بمذا الاختصار في طبقات 
الفقهاء الشافعية 57/2/1١‏ . 

() نمحاية ل: (4077 ١/أ).‏ 

(:) في بحر المذهب ١194/5‏ : (ينسى). 

(5) الخواصٌ: جمع: خاص» من خصّ الشيءَ خصوصًا؛ نقيض: عمٌ» والخاصّة خلاف العامة 
وهي من تخصك لنفسكء وما ما تختاره لنفسكء والخُصّان والخِصّان: كالخاصّة, ومنه 
قولحم: إنما يفعل هذا حصان الناس وخواصّهم. انظر: المعجم الوسيط: »5707/١‏ لسان 
العرب: 5/317 ؟. 

.599/7 انظر: بحر المذهب:‎ )١( 
والوجهان في أن نية الفرضية هل تلزم في صلاة الظهر ؟:‎ 
الأول: لا يلزم ذلك» بل التقييد بالظهر كالتقييد بالفرض» ويصير كأنه نوى فريضة‎ 


القسم العان(!): النوافل» وهي ضربان: 

أحدهما: النوافل المتعلقة بوقت أو بسببء فيشترط فيها نية فعل الصلاة 
والتعيين بالإضافة» كسنن المكتوبات» وصلوات العيدين؛ والخسوفين» والاستسقاءء 
والتراويح» والضحىء والوتر» فينوي سنة الظهر أو راتبته» أو سنة العشاءء» وركعتي 
الفجر؛ وصلاة عيد الفطرء أو عيد الأضحى. 

وق التوابع التابعة للفرائض وجه: أنه يكفي فيها نية أصل الصلاة من غير 
تعيين بإضافة» [إلا] 7" ركعتي الفجر؛ لأنه لا بد فيهما من التعيين بالإضافة(". 

وذكر بعضهم هنا أن سنة الصلاة المتقدمة عليها أو المتأخرة عنها شرطها أن 


الوقت» حكى فقهاء الشافعية هذا القول عن أبي علي بن أبي هريرة. 

الثافي: لا بد من تقييد النية بالفرضية» وهذا هو الصحيح في المذهب. حكاه أكثر 
الشافعية عن أبي إسحاق لمروزني» وصححوه. ومنهم الشيخ أبو حامد, والقاضي أبو 
الطيب» والبغوي» وهو الصحيح عند الشيخين الرافعي» والنووي. 

انظر: المهذب: 5/١‏ 8١»ء‏ الحاوي الكبير: 47/5. الحلية: ١/١/5‏ التهذيب: ؟/؟ل/اء 
البيان: 2151/5 بحر المذهب: 7/”ء فتح العزيز: »471/1١‏ المجموع: 7179/9. 

)١(‏ تقدّم القسم الأول في صه ٠‏ ؛ من النص امحقق. 

)١(‏ في الأصل: (إلى). قال النووي-رحمه الله- في الروضة 35/1١‏ : "وق وجه ضعيف: يكفي 
فيما عدا ركعتي الفجر من الرواتب نية أصل الصلاة؛ لتأكد ركعتي الفجر من الرواتب 
فألحقت بالفرائض ". 
وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه /١/ا»‏ فيما نقله عن ابن الصباغ -رحمهما الله-: "وقد 
أبدى -أي: ابن الصباغ- لنفسه احتمالاً في بعض الرواتب» فقال: عندي أن السنئن 
التابعة للفرائض لا تفتقر إلى تعيين النية؛ لأن فعلها قبلها وبعدها يعينها. نعم: ركعتي 
الفجر لابد فيهما من التعيين؛ فإنما تفعل سابقة للصلاة في أول طلوع الفجر وإن صلى 
الفرض في آخره وكذا يصليها أيضًا بعد الفريضة إذا تركها ". 

(*) حكاه الرافعي عن ابن الصباغ-رحمهما الله-. وقال النووي-رحمه الله-: وهو وجه غريب. 
انظر: فتح العزيز: »4517/١‏ المجموع: */7/80. 


تقع في زمانماء فلو طال الفصل بينهما لم يعتد بماء وهو غريب7". 

وأما الوتر فينوي فيها سنة الوتر» ولا يضيفها إلى العشاءء فإن أوتر بواحدة أو 
أكثر وجمعها بتسليمة واحدة نوى الوتر» فإن فرق بينها ففيما ينويه أوجه: 

أحدها: أن ينوي بكل تسليمة ركعتين من الوا 

وثانيها: أنه ينوي نما قبل الأخيرة ضلاة الليل0©. 

وثالثها: أن ينوي سنة مالفا 

ورابعها: أن ينوي مقدمة الوترا”). قال الرافعي: ويشبه أن تكون الأوجه في 
الأولوية دون الاشتراط00©. 

وف اشتراط التَّعَوْضٍ للقبلة في هذا الضرب وجهانء -كما في اشتراط الفرضية 


2 الأول 0)-, الأصح أنه لا يشترط(", 


.78٠١/7 البيان:‎ 2٠١5/١ انظر: المهذب:‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب: 7/5/7 بحر المذهب: 57107/7» فتح العزيز: »555/١‏ النجم الوهاج: 
أسن المطالب: 47/١‏ . قال ابن الرفعة-رحمه الله- في كفاية النبيه ”١5/ ٠‏ : 
قال به الروياي في (تلخيصه)؛ وجزم به مُجلي بن جُميع في (الذخائر). وصححه النووي- 
رحمه الله- في المجموع 7/1/9. 

(*) انظر: المجموع: 071/7 كفاية النبيه: 5/9 51. 

(5) انظر: المجموع: 238١/7‏ كفاية النبيه: ."١7/7*‏ قال الرويافي-رحمه الله- في بحر المذهب 
5 : "قال به مشايخ طبرستان". 

(5) انظر: فتح العزيز: 2479/١‏ المجموع: */781» كفاية النبيه: /717 .51١5‏ 

(1) انظر: فتح العزيز: ."55/1١‏ 

(0) أي: في القسم الأول (الفرائض)؛ راجع النص المحقق صة ٠‏ 5. 

(8) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الروضة: 575/١‏ الغرر البهية: 2700/١‏ تحفة امحتاج: 
١5‏ الإقناع للشربيني: .١79/١‏ 
قال الرافعي في فتح العزيز 159/1١‏ : "التّعرض لاستقبال القبلة في النوافل» شرطه بعض 
أصحابناء واستبعده الجمهور؛ لأنه إما شرط أو ركن» وليس على التاوي التعرض لتفاصيل 
الأركان والشرائط". 


والخلاف في اشتراط الأداء والقضاء والإضافة يعود إلى هنا. 


الضرب الثاني: النوافل/7'' المطلقة» ويكفي فيها نية فعل الصلاة» ثم يصلي ما 
شاء من الركعات. 

وقيل: لا يزيد على أربع!"). 

وقيل: لا يزيد على اثنتين7". 

وقيل: لا يزيد على واحدة!؟). 

قال الرافعي: لم يذكروا هنا خلانًا في التَّعريْضٍ للتَفْلِيَّ والتَعرْضُ لخاصيتها وهي 
الإطلاق والاتفكاك كن الأسبات: والأزقات كالغرض: الخاصية الضرتب الكول00: 


الأول: لو عقب النية بقوله: إن شاء الله تعالى» بالقلب أو اللسان؛ فإن قصد 


التبرك» أو الوقوع بمشيئة الله لم يضرء وإن قصد الشك لم تصح صلاته/". 


الغابي: لو قال لإنسان: صك الظهر لنفسك ولك على دينار» فصلاها بمذه 
النية أجزأته صلاته. ويقرب منه ما لو صلى دافعًا قصد غريمه عنه تصح صلاته؛ 
تصن غليةةاين الصناة 7 


.)ب/١104( تحاية ل:‎ )١( 

(؟) انظر: فتح العزيز: ؟/177١١»‏ المجموع مع تكملة السبكي: 5/5 »١‏ كفاية النبيه: 9ه ه. 

(؟) انظر: بحر المذهب: ”/27577 فتح العزيز: 21١1/7‏ المجموع مع تكملة السبكي: 
٠:‏ ١ء‏ كفاية النبيه: "ره ه. 

(5) انظر: المجموع مع تكملة السبكي: 51/5. 

(5) انظر: فتح العزيز: .553/١‏ قال الإمام النووي-رحمه الله- في الروضة 55/١‏ : "قلت: 
الصواب الجزم بعدم اشتراط النفلية في الضربين» ولا وجه للاشتراط في الأول". 

(5) انظر: البيان: 37/7 4» فتح العزيز: »470/١‏ المجموع: 2589/9 تحفة المحتاج: .١١/7‏ 

(0) لم أجده في (الشامل) لابن الصباغ. وانظر النقل عنه في: المجموع: 2583/7 الروضة: 
١‏ » خبايا الزوايا: .81١/1١‏ 
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ومقتضى كلام الغزالي في الإحياء أن يُنظر ف الباطن إلى الباعث عليهاء فإنه 
قال: إذا قارن نية العبادة باعث آخر؛ فإما أن يكون موافقًا أو مقارنً أو مشاركاء 
والموافق كمن له غرض في الصوم للثواب والحمية للتداوي» فكل منهما لو انفرد 
استقل» فهذا يُرجى من فضل الله أن يثيبه عليه لكن لا يقع مواقع الرضىء والمقارن 
كما إذا كان يِأقِ بالعبادة بتكلف فإذا رآه الناس خف عليه فهذا ينقص من الثواب 
بقدر تحقيقه من العملء المشارك كمن كان يعمل الخير لأجل الثواب ومن أجل 
الناس» ولو انفرد كل منهما لم يعمله فهذا لاشك في بطلانه وإحباط ثوابه إلا أن 
يكون باعث أحدهها أقوى فيئاب أو يأثم بقدر مقامه("). 

الثالث: لو نوى الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام لم تنعقد فرضاء وكذا لا 
قد فلكق أظهر الو لين , 

ويجريان فيمن تَحَرّمَ بالظهر قبل الزوال» لكن الأصح هنا وجه ثالث: وهو 
التفرقة بين أن يكون جاهلًا بالحال فتصح أو عالما به فلا تص-7". 

ويجريان أيضًا فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكمًا فبادر بالركوع وأتى بتكبيرة 
الإحرام أو بعضها بعد تحاوز حد القيام» ففي انعقادها نفلا أقوال: 


)١(‏ لم أجده بنصه في الإحياءء إلا أن الغزاليي ذكر كلامًا من هذا القبيل عند حديثئه حول 
الشروط الباطنة من أعمال القلب. انظر: الإحياء» كتاب أسرار الصلاة ومهماتما: 
1/١‏ ". 

وانظر النقل عنه في: غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد: ص/8 275 الإقناع للشربيني: 
01١‏ حاشية الجمل: 2٠١3/١‏ تحفة المحتاج: 4١37/١‏ مغني المحتاج: »43/١‏ أسنى 
المطالب: .50/١‏ 

(؟) انظر: الوسيط: 2.40/7 البيان: ١57/7‏ فتح العزيز: »471/١‏ المجموع: 2317/79 
أسنى المطالب: 2١ 57/١‏ تحفة المحتاج: .١7/7‏ 

(5) انظر: بحر المذهب: 2١5/5‏ الحلية: 2/5/١‏ فتح العزيز: .497١١/١‏ ف المجموع 
37 : "لو أحرم بالظهر قبل الزوال» فإن كان عالما بحقيقة الحال فالأصح البطلان؛ 
لأنه متلاعب» وإِن جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا". 


42 
٠. 


أصحها: إن علم بالتحريم لم تنعقدء وإن لم يعلم انعقدت [نفلا] ('' ولا تنعقد 
ا 
ويجريان أيضًا فيما إذا قلب المصلي ظهره عصرّاء وتقدّم أن الصحيح أتما تبطل7". 

وفيما إذا صلى الفرض قاعدًا لعجزه ثم قدر علي القيام في أثناء الصلاة فلم 
يقم» هل تنقلب نفلًا ؟» والأصح هنا// أنما تبطل0". 

وفيما لو أحرم بالفرض منفردًا ثم أقيمت جماعة فسلّم من ركعتين لتدارك 
الجماعة» الأصح بايا وات 


)١(‏ في الأصل: زيادة (ولا)» هكذاء وهو غير واضح, والمثبت بين المعقوفتين من الروضة: 
0١‏ قال الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز 47١/١‏ : "وأما المسبوق فإن كان عالاً 
بأنه لا يجوز إيقاع التكبيرة فيما بعد مجاوزة حد القيام فالأظهر البطلان» وإن كان جاهلًا 
فالأظهر أنما تنعقد نفلا كما ذكرنا في التحرم بالظهر قبل الزوال". 

(؟) هذا هو المعتمد في المذهب. 

انظر: فتح العزيز: »57١/١‏ الروضة: 29*5/١‏ تحفة المحتاج: .١95/١‏ 

(7) راجع النص المحقق ص 5 5٠‏ فما بعدها. 
وانظر: الحاوي الكبير: 7//7"*» المجموع مع تكملة السبكي: .5١١/4‏ 
قال السيوطي حرحمه الله- في الأشباه والنظائر 59/١‏ : نقل الصلاة إلى أخرى أقساةٌ: 
أحدها: نقل فرض إلى فرضٍ فلا يحصل واحدٌ منهما. 
الثاني: نقل نفلٍ راتبٍ إلى نفلٍ راتبٍ كوترٍ إلى سنة الفجرء فلا يحصل واحدٌّ منهما. 
الثالث: نقل نفلٍ إلى فرض فلا يحصل واحدٌ منهما. 
الرابع: نقلٌ فرض إلى نفل فهذا نوعان: نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلًا 
فيقع نفلًا. ونقل نيةٍ بأن ينوي قبله نفلا عامدًا فتبطل صلاته» ولا ينقلب نفلا على 
الصحيح, فإن كان لعذرٍ, كأن أحرم بفرض منفردًا ثم أقيمت جماعةٌ» فسلم من ركعتين 
ليدركهاء صحت نفلا قْ الأصح. 

(:) نحاية ل: (75١/أ).‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: الأم: ,".7/١‏ الوسيط: ؟/.5. الحلية: 274/5 البيان: .١57/7‏ 

(1) أي: التي سَلَّم منهه وهو المعتمد في المذهب. انظر: المجموع: 8//9؟. 


وفيما لو شرعوا في صلاة الجمعة فخرج الوقت في أثنائهاء فالمذهب: أنهم 
يتمونها ظهرًاء وتحزئهم!'". 

والثاي: لا تحرئهم؛ ويجب الاستئناف7", وعلى هذا في انقلابما نفلا وبطلاتما 
00000 

والقولان في هذه المسألة كالقولين فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهره هل ينعقد 
عمرة؟!*!» والأصل الجامع للمسائل: أن من أتى في صلاته بما يناف الفرضية دون 
النفلية في أولها أو في أثنائنها وبطل فرضه» هل تبقى صلاته نافلةٌ أم تبطل*)؟, 
والأقي ملك ان الهو 


25١1/١ الإقناع للماوردي:‎ »5 4/١ التنبيه:‎ »177/١ اللباب:‎ 2١47/5 انظر: الوسيط:‎ )١( 
.788/7 المجموع:‎ 
انظر: فتح العزيز: 75543/7. قال العمراني وابن الرفعة: حكاه صاحب (الفروع) ابن‎ )١( 
.5١5/4 الحدادء و(العدة) أبو المكارم الروياي. وانظر: البيان 57/5 5» كفاية النبيه:‎ 
هذا هو المعتمد في المذهب. والوجه الثاتي: أتما تبطل» ولا تنقلب نفلًا. انظر: نحاية‎ )"( 
المطلب: ؟/؟75ه, الوسيط: 5717/9» التهذيب: 59/9" الحلية: */”"5؛ البيان:‎ 
فتح العزيز: 43/7 ”» المجموع: 834-5/7/ 25 كفاية النبيه: 5/؟5.‎ » 

(:) فيه ثلاثة طرق: 
الأول: الصحيح أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام» وهو نص الشافعي في القديم. 
الثاي: أنه يتحدّل بأفعال عمرة» ولا يُحسب عمرة» كمن فاته الحج. 
القاليقة الها يتقان إحزافد هما قاذ قاف إل غمرة كان عم سكيع :جزل شال يعمل 
عمرة ولا يحسب عمرة. انظر: التعليقة: 27١7/7‏ تحاية المطلب: »١55/5‏ الحاوي 
الكبير: 258/5 الحلية: 25١7/*‏ فتح العزيز: 2875/7 المجموع مع تكملة السبكي: 
١ 3‏ تحفة المحتاج: 57/5. 

(5) انظر: نحاية المطلب: 2157/7 فتح العزيز: .570/١‏ 

(5) وهو المذهبء أتما تختلف في الصور. قال الرافعي حرحمه الله- في فتح العزيز 571١/1١‏ : 
"فيه قولان» ذكر الأئمة: أنمما مأخوذان بالنقل والتخريج من نصوص مختلفة للشافعي. 
وانظر: الروضة: "95/١‏ النجم الوهاج: 288/7 تحفة المحتاج: ؟/١١.‏ 


وأما محل النية» فهو في الصلاة وغيرها من العبادات وغيرها القلب؛ [وهي]!") 
القصد إلى الشيء7). ولا يشترط فيها كلام لساني ولا نفساني0"» ولا يكفي النطق 
كما مع غفلة القلب» ولا يضر عدمه مع وجود القصدء ولا النطق بخلاف ما في 
القلب كما لو نطق الظهر وسبق لسانه إلى العصرء لكن يُستحب أن يجمع بين 
اقويه القرت الوا ولا 

وعن الزبيري أنه ذكر قولَا أنه يحب الجمع بينهما0". 

قال ابن الصباغ: يُستحب التلفظ بالنية مقارن لما في غير الصلاة» ولا يُتصوّر 
ذلك في الصلاة؛ فإنما تُقَدَّم التلفظ بما قبله» ثم يستصحب ذكرها بقبله حتى يتم 


التكرين: وكلاني !1" مول شان هن|/. 


)١(‏ في الأصل: (وهو). والمثبت من البيان: .١7٠0/7‏ وهو الصحيح لغة. 

)١(‏ هذا تعريف النيه. انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 25/١‏ النظم المستعذب: 
ص/ 2١١‏ التعريفات الفقهية: 4/١‏ 57. 

(9) أي: لا يشترط في النية حديث لسانيٍ ولا قلبي. 

(:) في الأصل: (بين القصد والقلب)» هكذا. والمثبت من فتح العزيز: 5/7. 

(5) ذكر الماوردي في الحاوي الكبير؟/41 ف ذلك عن الأصحاب ثلاث أحوال: 

الأولى: أن ينوي بقلبه» ويلفظ بلسانه فهذا يجزئه» وهو أكمل أحواله. 

الثانية: أن يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه. فهذا لا يجزئه؛ لأن محل النية الاعتقاد بالقلب, كما 
أن محل القراء والذكر اللسان, لا يُجَزئه لعدوله بكل واحد منهما عن جارحته. 

الثالثة: أن ينوي بقلبه ولا يلفظ بلسانه. فمذهب الشافعي يجزئه. 

3 وام وه طعي عاط عو االكسطانيو إنقان الاي الكدو 30 مودي 
0 © الحلية: 27٠١/١‏ البيان: 2١0/7‏ فتح العزيز: »470/١‏ المجموع: 31/7. 

(0) أي: ما تقل عن بعض الأصحاب: أنه يُستحب الجمع بين قصد القلب والتلفظ 
باللسان. 

(8) انظر: الشامل» كتاب الصلاة: ص١ ٠‏ *» المنهاج القويم : .317/1١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى 51/97 حبعد أن ذكر 
خلانًا في ذلك بين بعض متأخري أصحاب المذاهب الأربعة-: "لقد تنازع الناس في 
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النظر الغالت07). في وقت النية» قال الشافعي -يم -: ينوي صلاته في 
حالة التكبير لا بعده ولا قبلها". فيجب أن تكون النية مقارنة للتكبير» وف كيفية 
المقارنة ثلاثة أوجه: 

أحدها: -ونسب إلى المشايخ المتقدمين-» أنه يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء 
التكبير ويفرغ منها مع فراغه منه0). 

قال الإمام: والنية لا يُتصور انبساطها على أزمنة مترتبة» و[إنما]!*) الذي 
يَنْبْسِط في التكبير علوم متعاقبة متعددة متعلّقة بالصلاة المنوية» فيستصحب أولًا 
ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتما؛ كالظهرية والعصرية والفرضية 
والأدائية بطول التكبير» ويقترن القصد إلى هذا الموصوف بآخر أولما عن أول 
التكبير» فيكون استحضار هذه العلوم من أول التكبير إلى آخرهل”. ويبعد هذا عن 


استحباب التلفظ بالنية» والأصح أنه لا يستحب ذلكء» بل التلفظ بالنية نقص في العقل 
والدين» أما في الدين؛ فلأنه بدعة» وأما في العقل؛ فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعامء 
فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أني آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغهاء ثم 
أبتلعها لأشبع؛ فهذا حمق وجهل". 

)١(‏ سبق النظر الثاني في كيفية النية» صه ٠‏ ؛ من النص امحقق. 

(؟) انظر: المختصر: 2٠١1/8‏ الوسيط: 51/7. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 417/7» فتح العزيز: .477/١‏ المجموع: 7071/9. 

(:) في الأصل: (لا). والمثبت من تماية المطلب: .١١/5‏ 

(5) انظر: تماية المطلب: .١١4-١١/7‏ ذكره الغزالي أيضًا في الوسيط؟/31. وعبارة ابن 
الصلاح-رحمه الله- في شرح مشكل الوسيط؟7/١8‏ : "قول الغزالي: "يبسط النية على 
التكبير بحيث ينطبق أوها على أوله» وآخرها على آخره", وهذا تساهل منه في العبارة؛ 
فإن نفس النية عنده وعند المحققين لا يتصور انبساطها؛ فإنما قصدء والقصد إِنما يوجد في 
لحظة واحدة, وما الذي ينبسط على التكبير على هذا الوجه علوم متعددة بصفات 
الصلاة المنوية» متعددة من كوتها: ظهرّاء وفرضاء وغيرهماء فيحصرها في ذهنه من أول 
التكبير إلى آخره» فإذا تكامل في ذهنه في آخر التكبير العلم بصفات الصلاة قصد حينئدٍ 
فعلهاء فينطبق على أول التكبير أول تلك العلوم» وعلى آخره القصد إلى فعل الصلاة 


الإمام» واعترض عليه فيه» وأنكر المحققون هذا القول7"". 

والوجه الثاي: الصحيح, أنه/!") يحب اقتران النية بممزة التكبير دون بسطها 
فالنديول لأعاو أ العو ساذاء تقال تاي "كلدي ان تقر لمعل الك 
ولو [بشيء يسير ليأمن من]!* تأخْرٍ أومها عن أول التكبير". 

وقال الأكفرون: لا يحب7"). ولو قدمها فالاعتبار بالنية المقارنة» ثم إن قدمها 
أو لم يقدمهاء ففي وجوب استدامة النية إلى آخر التكبير وجهان: 


ع 0 6 
أصحهما: يجب7". وجزم الروياني بمقابله!". 


الموصوفة بتلك الصفات المعلومة» وآخره هو وقت انعقادها فليقترن نفس النية به!. وقد 
أشار إلى هذا فيما أتى به من التحقيق بعده, وهذا تحقيق سبق إليه شيخه إمام الحرمين". 

.81/7 انظر: شرح المشكل:‎ )١( 

(؟) تحاية ل: (075١/ب).‏ 

(؟) عبارة البغوي حرحمه الله- ف التهذيب7/؟7 : "ولو عزبت نيته قبل أن يبتدئ همزة 
التكبير لم يجز". 
هذا الوجه هو المذهب. انظر: التهذيب: ؟078-10/7/5 بحر المذهب: 017-5/5 شرح 
المشكل: 87/7 » فتح العزيز: 71/١‏ 4» الروضة: 9757/١‏ السراج الوهاج: .57/١‏ 

(:) منهم أبو منصور بن مهران شيخ الأودن. انظر: فتح العزيز: 2471/١‏ كفاية النبيه: 
؟/م. 

(5) في الأصل: (ولو نسي سرًا بآمن)» هكذاء وهو غير واضح, والمثبت من: فتح العزيز: 
.»/١‏ والروضة: .5"99/١‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب: 75/5 فتح العزيز: .471/١‏ المجموع: //707. 

(0) وهو المعتمد في المذهبء أنه لا يحب أن تتقدم النية على التكبير ولو بشيء يسير. 
انظر: تحاية المطلب: ؟/58, البيان: »١5٠0/5‏ بحر المذهب: 05/5 فتح العزيز: 
9/١‏ 4 المجموع: 77/8/9. 

(8) هذا هو المعتمد في المذهب. انظر: الحاوي الكبير: 247/7 البيان: 2١7/7‏ فتح العزيز: 
»»”"/١‏ كفاية النبيه: ./6١//8‏ 

(8) انظر: بحر المذهب: 5/-7. 


0 ا 2 0 41001 
يُشترط أن لا يأق بمنافيها. 
ثم المستدام إلى آخر الصلاة ليس نفس النية وإنما هو العلم بحصوها وبذكرها بقلبه. 

قال ابن الصلاح: مامه علوم أ عر نقرينة مسلفة يكو عا علق تلك 
العلوم المتقدمة» إذ تلك متعلقة بصفات الصلاة» وهذه متعلقة بجريان نية الصلاة 
0 

والغالث: -واختاره الإمام والغزالي-» أنه لا يلزم هذا التدقيق في المقارنة في 
الوجهين» ويكفي المقارنة للْعرْفيةِ الْعَامَيِّةِ بعيث يعد مستحضرًا للصلاة غير غافل 
عنها(". قال النووي: وهو المختارا'). ونسبه الإمام إلى العراقيين وعبروا عنه بأنه 
يتخير بين مقارنة النية بالهمرة وبسطها على جميع التكبير””'. وكلام الغزالي يُوهم بأنه 
ونين اقم عن اللكدوو فيط ويق كديري" 

ولو خلا أول التكبير عن النية لم تنعقد صلاته قطعًاء بخلاف ما إذا خلا أول 


كناية الطلاق عنها فإنه يقع في وجدل"". 


)١(‏ الغزوب: من عَرَبَ الشيء غُرُوبَا -من باب فَعَدَ-: بَعْد. وعَرّب -من بَايْ قَمَلَ وضَرَبت- 
: غَاب وَحَفِيَ» فهو عَازِبُ» وبه مي فقوهم: عَرَْتْ البْيّةُ: أي غَاب عنه ذكرها. 
انظر: النظم المستعذب: »35/١‏ المصباح المنير: 5/7 ١٠‏ 5 . مادة: عزب. 

(؟) انظر: شرح المشكل: 81/7. 

(؟) انظر: البسيط» كتاب الصلاة: ص//اه١ء‏ شرح المشكل: ؟/87»: كفاية الأخيار: 
0 الغرر البهية: 250١1/١‏ فتح القريب: .75/١‏ 

(5) انظر: المجموع: 717//9. 

(5) انظر: نماية المطلب: .١١/5‏ 

(5) أي: كلام الغزالبي المذكور آنقّاء وهو الوجه الثالث في كيفية المقارنة» وانظر: البسيطء 
كتاب الصلاة: ص/517١»‏ شرح المشكل: 87/7. 

(0) قال النووي-رحمه الله- في المجموع ٠١7/117‏ : "واختلف أصحابنا في الوقت الذى تعتبر 
فيه النية في الكنايات: فمنهم من قال: إذا قارنت النية بعض اللفظ من أوله أو من آخره 
وقع الطلاق كما أن في الصلاة إذا قارنت النية جزءًا منها صحت الصلاة. ومنهم من 


مره 


الركن الغائي/': التكبير وهو ركن في الصلاة» وبه افتتاحهاء فيدخل في 
الصلاة بالحمزة!"". وفيه وجه: أنه يدخل فيها بفراغه من التكبيرا"أ» كقول أبي حنيفة 
ومقتضاه أن يكون من الشرائط لا الأركان)» وهو مقتضى قول الطبري: في الصلاة 
الإباعينة الخبنس | وارعورة سلف إننان] !"امنيا قن الدكول؟ طيدارة شيك 
وطهارة الخبث؛ وستر العورة» والعلم بدخول الوقت, واستقبال القبلة» والنية, 
والتكبير”. والكلام فيه في القادر والعاجز: 

أما القادر عليه؛ فيتعين عليه الاتيان بلفظ التكبير مُسندًا إلى لفظ الله. ولا 
يجوز له العدول إلى ذكر آخر وإن قَارَبَ معناه» كقول: الرحمن أجلء والرب أعظم. 
ولا الاتيان بلفظ التكبير مسندًا إلى غير لفظ الله تعالى» كقول: الرحمن الرحيم/(") 


قال: لا تصح حت تقارن النية جميعهاء وهو أن ينوى ويطلق عقيبهاء وهو ظاهر النص 
لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق فلم تعمل النية معه» فأما الصلاة فلا تصح حتى 
تقارن النية جميعها بأن ينوى الصلاة ويكبر عقيبهاء ومتى خلا جزء من التكبير عن النية لم 
تصح صلاته". 

(1) سبق الركن الأول (النية)» صارة؛ من النص الحقق. 

(١؟)‏ عبارة ابن حجر الهيئمي في تحفة المحتاج ١97/9‏ : "يتبين دخوله في الصلاة من حين 
النطق بالهمزة" . 

(*) انظر: بحر المذهب: 5/5 النجم الوهاج: 350/7. 

(؛) قال الككرخي من أصحاب أني حنيفة: تكبيرة الإحرام شرط لا تصح الصلاة إلا بماء 
ومنهم من حكاه عن أبي حنيفة. انظر: تحفة الفقهاء: 2155-١5 54/١‏ البناية شرح 
الحداية: ؟/هه١.‏ 
قال النووي-رحمه الله- في المجموع */510 : وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه فيما لو 
كبّر وني يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبيرة» لو شرع في التكبيرة قبل ظهور زوال 
الشمس ثم ظهر الزوال قبل فراغها فلا تصح صلاته عندناء وتصح عنده كستر العورة. 

(5) في الأصل: (خمسة). والمثبت من: كفاية النبيه: /4 ”2 والهداية: ٠؟//1١.‏ 

(5) انظر: التعليقة الكبرى, كتاب الصلاة: 931/١51١ 05/١‏ كفاية النبيه: 4/9 5؟. 

(0) نحاية ل: (75١/أ).‏ 


أو الملك أكبر. ولا الاتيان بترجمته بلسان آخر. 

وفيه وجه: أتما تنعقد بقول: الرحمن أكبر» أو الرحيم أكبر اكتفى بلفظ أكبر 
مُسئدًا إلى اسم من أسمائه تعالى!'. ومقتضاه الطرد في غيرهماء كالقدوس أكبر. 

تصقن مقولة "الغ الك عل مووز" كنا تمق قولةة لك كين كل 
شيءء أو أكبر وأجل وأعظمء وبقوله: الله أكبر كبير/". 

ولو فصل بين لفظتي التكبير بصفة من صفاته» كقوله: الله الجليل الأكبر» والله 
عز وجل أكبر» والله لا إله إلا هو أكبر» لم تنعقد قطعًا. كما لا تنعقد إذا وقف بين 

ولو عكسه فقال: أكبر الله. أو الأكبر الله فظاهر كلام في المختصر: في 
(الأكبر الله)» أنه لا يُجزئهأ؟)» وفي الأم أنه لو قال: عليكم السلام في آخر الصلاة» 
ةا وللأصحاب طريقان: 

أظهرهما: تقرير ال 00 

وثانيهما: فيهما قولان: أظهرهما: أنه لا يجرئه فيها("'» فيخرج منها ثلاثة 
أوجه. وفيه وجه رابع: أن يجزئه في التكبير الأكبر الله دون أكبر الله(" . 


)١(‏ حكاه ابن كج والرافعي-رحمهما الله-» وقال النووي-رحمهما الله-: وهو شاذ ضعيف. 
انظر: فتح العزيز: 2477/١‏ المجموع: 2597/7 كفاية النبيه: .8٠/‏ 

(؟) انظر: الأم: ١/177ء‏ المختصر: .١١1/8‏ 

(9) انظر: الحلية: 275/5 الروضة: ١/78؟.‏ 

(:) انظر: المختصر: .١١1/8‏ عبارة الرافعي في فتح العزيز 477/١‏ : "ولو عكس فقال: 
الأكبر الله فظاهر كلامه في الأم والمختصر أنه لا يجوزء ونص في الأم على أنه لو قال في 
آخر الصلاة: عليكم السلام» يجزئه وإِن كان مكرومّاء فاختلف الأصحاب على 
طريقين.. ". هكذا. 

(5) انظر: الأم: 2157/١‏ الحاوي الكبير: 2١55/5‏ البيان: 55/7 ؟. 

(1) عليه العمل في المذهب. انظر: فتح العزيز: »577/١‏ الروضة: .771//١‏ 

(0) وهو المعتمد. انظر: الحلية: ؟///اء الروضة: 2737/١‏ كفاية النبيه: 7/8/-85. 

(8) انظر: كفاية النبيه: +/68م. 
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ويجب الاحتراز في التكبير عن الاتيان بحمرة أخرى له بأن يقول: آلله أكبر ؟. 
أو واو بين الكلمتين سَاكَِةٍ أ مُتَحَرَكَةٍ بناء من زيادة ضمة إليهاء أو بألفٍ بناء من 
زيادة فتح الباء فيصير أَكْبَار(''» وغير تشديد الراء» فإن حصل شيء من ذلك لم 
يصع تكبيره. 

قال الشيخ أبو عّد: ولا تحوز المدة إلا على الألف التي بين اللام واللماء إذا لم 
يفرط فيهاء وإذا قال: أصلي الظهر إمامًا أو مأمومًا الله أكبر» فليقطع الحهمزة من قوله 

2-1 2 ,6.0 5 5 1 . 3 إلا وهر وى 5. 

ويخففهاء فلو وصل فذهبت في الدرج فهو خلاف الأولى ويصح"". ولا يُغْرَبُ آخر 
ا بل يستحب [أن]20 0 

ويجب أن يكبر قائمًا بحيث يلزمه القيام» فلو وقع بعض حروفه لا في حد 
القيام؛ فقد تقدم ذكر الخلاف في انعقاد صلاته نود ). 

ويحب أن يُسمع نفسه إذاكان صحيح السمع ولا عارض بمنعه من لكَطا*) 
وغيره» فإن كان شيء من ذلك أتى به بحيث يسمع نفسه لو لم يكن المانع. 

وأما العاجز عن كلمة التكبير» فله حالتان: 

إحداهما: أن لا يمكنه النطق با ات ونحوه» فعليه أن يتك لسانه وشفتيه 


)١1(‏ في حاشية الجمل 785/١‏ : "لأن إكبّار -بكسر الحمزة- من أسماء الحميض» ويفتحها جمع 
كبر -بفتحتين- وهو الطبل الكبير الذي له وجه واحد» ومن قال ذلك متعمدًا كفر". 

(١؟)‏ انظر: التبصرة: ص/2519 والنقل عنه في المجموع: 75957/7. 

() ساقط من الأصلء والأوضح بما أثبت بين المعقوفتين. 

(4) راجع النص المحقق صه .5١‏ 

(5) اللّطُ: أصواتٌ مبهمةٌ لا تفهم. انظر: العين: 2880/4 تحذيب اللغة : 87/8. مادة: 
لغط. 

(5) الخرس: هو آفة في اللسان لا يمكن معها أن يعتمد مواضع الحروف» وهو أعم من البكم؛ 
لانتظامه العارض الأصليء فالبكم مخصوص بالأصليء» والأخرس: هو الذي خلق ولا 
نطق لهء والأبكم: هو الذي له نطق ولا يعقل الجواب. انظر: الكليات: »477/١‏ تاج 


العروس: .١7/7‏ مادة: خرس. 
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وآته(' بالتكبير قدر إمكانه» وإن كان ناطئًًا لكن لا يطاوعه لسانه أن يأق بما 
لزمه الاتيان بترجمته وليس له العدل إلى ذكر [آخر](" يؤدي معناه/7". 
وجميع اللغات في الترجمة سواءء فَيَتَحَيّرُ بينها على الصحي-!). 
وقيل: السُرْيانِيةُ والْعِبْرَايَةُ متقدمتان على غيرهماء ثم الفارسية مقدمة على 
التركية والهنديةل”» وقال الماوردي: إذا أحسن السُْيَائيةَ والمَارِسِيةٌ فثلاثة أوجه: 


أحدها: يكبر بالفارسية. 


)١(‏ اللّهاه: المَْهُ اْمُطبَِةُ في أقصى سقف الفمى والجمع: اللّهَا والّهَوَاتُ واللّهَيَاتُ أيضاء وهي 
لحمة مشرفة على الحلق. انظر: العين: 88/15 » مقاييس اللغة: ه/7١5.‏ مادة: لها. 

)١(‏ في الأصل: (اخرى)» والمثبت من الوسيط: 3514/7. وهو الصحيح لغة. 

(9) نحاية ل: (75ا/ب). 

(5) وهو المذهب. انظر: فتح العزيز: 2415/١‏ الروضة: 2707/١‏ كفاية الأخيار: .٠١ 5/١‏ 

(5) قال النووي-رحمه الله- في المجموع 797/9 : "وهو شاذ ضعيف". 
السُرْيَانيّةُ: فهي لغة منسوبة إلى أرض سورستان» وهي العراق» وهي لغة النبط» وكانت 
السريانية على عهد المسيح اللغة العامة في سورية وفلسطين» ممزوجة بقليل من العبرية؛ 
وبما نزلت التوراة. انظر: معجم البلدان: 258١/5‏ مراصد الاطلاع: 7554/9 خطط 
الشام: 2559/١‏ فتاوى الشيخ ع بن إبراهيم: .770/١‏ 
الْعبْرانةُ: لغة ساميّةٌ يتكلّمها اليهود تتشابه مع اللغة العربية في كثير من تصريفاتماء وهي 
لغة اليَهُود» وهي لغة معدولة عن السريانية» بحا نزل الإنجيل. انظر: الدرر السنية: 
*/5ه5», فتاوى الشيخ غُد بن إبراهيم: .57١/١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: 
5 :> تاج العروس: .501/١7‏ 
والتركية: معروفة» وهي أكثر لغات الترك انتشارًا وأكثرها تحدّنًاً وتنتشر في تركياء وقبرص 
الشمالية بشكل رئيسي» وتعد لغة أقلية في كل من العراق, واليونان» وجمهورية مقدونياء 
وكوسوفوء وألبانياء وبضعة دول وأقاليم أخرى في أوروبا الشرقية. انظر: أطلس دول العالم: 
ص/47» موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص/”7.”. 
والهندية: معروفة» فهي لغة يتكلم بما جمهورية الهندء وهي جمهورية تقع في جنوب آسياء 
وتعتبر سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية» وللغة الهندية انتشار كبير في عدد من 
بلاد العالم. انظر: أطلس دول العالم: ص/59١»‏ دراسات في الديانات الندية: .١١5/5‏ 


وثانيها: السُريَايّة. 

ثالفها: يَتَحيِّرُ بينهما. فإن كان بحسن التركية والفارسية ففي تَعَيّنِ الفارسية 
وجهان7). فإن كان يحسن التركية والهندية يميد بلا خلاف7. 

الثانية: أن يمكنه كسب القدرة عليهاء إما بالتعلم من إنسانٍء أو مراجعة 
موضع كتب عليه لفظ التكبير فيلزمه ذلك. 
فإن كان في بادية لا يحد فيها من يعلمه لزمه السير إلى بلد أو قرية ليتعلمهاء على 
الصحيح/". 
وثانيهما: لا( )» ويأتٍ بترجمته» وقطع به الماوردي» وضعفه الإماء0". 

ومن عجز عن التعلم فأتى بالترجمة ففي ال حالة الأولى لا إعادة عليه وكذا في 
الثانية إن ضاق الوقت عن التعلم» وإن أخّر التعلم مع التمكن حتى ضاق الوقت 
أعاده على الصحيد7"©. 

فصل: وأما سنن التكبير: فرفع اليدين معه؛ وعبر بعض قدماء الأصحاب أنه 
يحب» وفرق بإجماع من يعتد به قبله”". 


)١(‏ الوجهان: الأول: يكير بالفارسية» فهي أولى من التركية. 
الثاني: أنه في ذلك بالخيار. انظر: الحاوي الكبير: 45/7. المجموع: 597/8» النجم 
الوهاج: 2347/5 تحفة المحتاج: .١5/7‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 85/7. 

(؟) وهو المذهب. انظر: الوسيط: 245/7 فتح العزيز: »474/١‏ المجموع: */23914 النجم 
الوهاج: 447/7 الإقناع للشربيني: 2١77/١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة: .١77/١‏ 

(4) انظر: فتح العزيز: 2474/١‏ النجم الوهاج: ؟/97. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2417/7 تحاية المطلب: 1/5١-15ء‏ فتح العزيز: 4/١‏ 517. 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحلية: 279/7 فتح العزيز: »475/١‏ المجموع: 2395/7 
فتح الوهاب: 270/١‏ تحفة المحتاج: .١/7‏ 

() حكى النووي في المجموع 7٠١5/7‏ ذلك عن المتولي فقال: "ونقل المتولي عن بعض العلماء 
أنه أوجب الرفع, ورأيت أنا فيما علق من فتاوى القَفّال أن الإمام البارع في الحديث 


لض 

وهل يفرق بين امنا قال الغزالي: 5 ضمها ولا تفريجها بل 
وال ا 

وقال الرافعي: يفرقها تفريمًا وسطً(؟). وقال صاحب المهذب, والجمهور, 
ورواه ا محاملي عن الأصحاب: يستحب تفريقهال". 

قال الأصحاب: للأصابع في الصلاة أحوال: 

إحداها: حالة الرفع في التحرم والركوع والرفع منه والقيام والتشهد» فيستحب 
التفريق فيها. 

والثانية: حالة القيام والاعتدال من الركوع, فلا يُفرقها فيها. 

الثالثة: حالة الركوع» ويُستحب تفريقها على الركبتين. 

الرابعة: حالة السجود» ويُستحب ضمها وتوجيها إلى القبلة. 

الخامسة: حالة الجلوس بين السجدتين» وفيها وجهان: 

أصحهما: أنما كحالة السجود. 


والفقه أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني قال: إذا م 
يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته: لأتما واجبة» فوجب الرفع» بخلاف باقي 
التكبيرات لا يجب الرفع لما لأتما غير واجبة, وهذا الذي قاله مردود بإجماع من قبله". 
انظر المسألة في: التتمة ص/49 ”. 

)١(‏ مسألة تفريق الأصابع عند التكبير. 

)١(‏ في المغرب للمُطَيَرَئٌ 474/١‏ : "التّشْرء خلاف الطَّنَ ومنه: «أن البي-يلة- كان يَنْشْرْ 
أصابعه في الصلاة نَشْرَا»» (أخرجه ابن خزعة في صحيحه: 2577/١‏ رقم: 245/7 وأبو 
حاتم ابن حبان في صحيحه: 57/5. رقم: 241759 والحاكم النيسابوري في المستدرك 
على الصحيحين: ١/859؛‏ رقم: 8517)» قالوا: هو أن لا يجعلها مُشْنَاء والنَّشَرُ - 
بفتحتين- الْمَنْشُورُ كالقبض بمعنى المقبوض". 

(؟) انظر: الخلاصة: ص/43» الوسيط: 55/7. 

(:) انظر: المجموع: ١177/9‏ 2 كفاية النبيه: 5/9 .”١‏ 

(5) انظر: المهذب: 155/١‏ اللباب: ٠١١1/١‏ المجموع: ٠07/*‏ 23 كفاية النبيه: .7١85/«+‏ 


وثانيهما: أنما تترك على سَّ يلالا 
السادسة: حالة التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا الْمُسَبَحَة وفي الْإيْهَام 


عرات 0" بون تسرف اعون اللاي كاف درون ون التوريه 0 


وفي الفصل مسائل: 

الأولى: في قدر الرفع7*)» والنص في الأم والمختصر: أنه يرفع يديه حدٌ(*) 
مدكبيه ا توتبعة الاكترون0): 

وروى جماعة عن/7 النص: أنه يرفعهما بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعالي 
أذنيه وإيهاماه شحمة7" أذنيه [وكفاه] !0 منكبيه!"". 


)١(‏ السَجيّة: الُلّقُ والطبيعة» يقال: سّجَا الشيغ يَسَْجُو سَجْوًا: سكن ودام. 
انظر: التوقيف: 2١10/١‏ الصحاح: 7717/7/5. مادة: سجا. 

(؟) مسألة مقدار رفع اليدين في التكبير. 

(؟) انظر: المجموع: 8037/9 

(:) سيأق الخلاف فيما يفعل بالإيهام في صه”ه من النص المحقق. 

(5) حَدذُو: حَدَوْت أَخدُوق حَدُواً وحَادَيْتُك خُحَادَاة وجِدَاءً: هي الموَارَاة والمقابلة» يقال: 
حَذَوْتُ الشيء وحاذيته» أي: صرت بحذائه وحاذيته. انظر: المصباح المنير: 2١77/١‏ 
لسان العرب: 15 .١53/١‏ مادة: حذو. 

(5) الميكبث: تمع عظْم العضد والكتف. 
انظر: المصباح المنير: 4/7 57» مختار الصحاح: .19/١‏ مادة: نكب. 

(0) انظر: الأم: 5/١‏ 155-1هء المختصر: .١٠١1//8‏ 
وانظر: تحاية المطلب: 5 »١5‏ الوسيط: ”/ه38-94» الحاوي الكبير: 3//7» التعليقة: 
المهذب: 5/9 ١ء‏ التهذيب: ؟/9/-886. 

(8) نحاية ل: (707١/أ).‏ 

[5) فقي الأذن نا كن نى الشتلها وهو تعلق القلط: 
انظر: المصباح المنير: 2٠07/١‏ تاج العروس: 457/77 . مادة: شحم. 

."9//١ ف الأصل: (وإكامه)., والمثنبت من الروضة:‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الغزالي-رحمه الله- في الوسيط؟97/5 : "قيل: إن الشافعي- لِك - لما قدم العراق 


26 
ثم من هؤلاء من يفسر القول: 
رفعهما حذو منكبيه» وحكوه عن النص وصححوه. 
ومنهم من أثبته قولًا ثانيًا. 
وقيل: فيه قول ثالث: أنه يرفع يديه إلى دي 
وف الوجيز قول آخر: إنه يرفع يديه إلى أذنيه بحيث لا تحاوز أصابعه شحمة 
ادق وعلط يرك 


ولو كان المصلي مقطوع اليدين أو إحداهما من الْمِعْصّب() 


اجتمع عنده العلماء فسئل عن أحاديث الرفع» فإنه روي أنه رفع حذو منكبيه» وحذو 
أذنيه» وحذو شحمة أذنيه» فقال: أرى أن يرفع بحيث يحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبحامه 
شحمة أذنيه وكفيه منكبيه» فاستحسن ذلك منه في الجمع بين الروايات"» وذكر ذلك 
أيضًا شيخه إمام الحرمين في نحاية المطلب715/57١.‏ 

.97/ كفاية النبيه:‎ »١ 5/5” انظر: تحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) جكى الغزالي -رحمه الله- في الوجيز 257/١‏ هذه الأقوال كلها. 

قال النووي في المجموع: 5.5/8 : "قوله -أي: الغزالي- هذا منكر لا يعرف لغيره", ثقل عن 
إمام الحرمين في المسألة قولين: أحدهما يرفع حذو المنكبين. والثاني: حذو الأذنين. قال: 
وهذا غريب عن الشافعي". 

والمذهب الرفع حذو المنكبين» هذا ما صححه الرافعي والنووي» وقالا: "وهو ما رجحه 
الشافعي» والأصحاب"» وصححه والمؤلف أيضاءٍ لأنه أصح إسنادًاء وأكثر رواية» قال 
البغوي- رحمه الله- في التهذيب ”7/8/7 : "ويجمع الشافعي بين الأحاديث؛ فقال: يجعل 
كقّيه حذو منكبيه» وإكاميه عند شحمة أذنيه» ورؤوس أصابعه عند فروع أذنيه 
والأحاديث الصحيحة كلها حذو أذنيه". وقال النووي- رحمه الله- في الروضة١/./‏ +5 : 
"والمذهب: أنه يرفعهما بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه 
وكفاه منكبيه» وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب -رحمهم الله-: يرفعهما حذو 
منكبيه» أما حكاية الغزالي: فيه ثلاثة أقوال» فمنكرة". وانظر: المهذب: 5/9*اء 
التعليقة: 75/5/ء فتح العزيز: 2475/١‏ نحاية المحتاج: 77/١‏ 5. 

(") المعْصّم: مَوضع السوار من الْيّد والْيَدُ والجمع: مَعَاصم. 

انظر: تاج العروس: 5/87 2٠١‏ المعجم الوسيط: 505/7. مادة: عصم. 


رفع السسّاعد”") أو من ارق(" فوجهان: 

أصحهما: يرفء0". 

وثانيهما: لا0. ولو لم يقدر على رفع أحد ورفع أحدهما القدر المسنون» بل 
كان إذا رفع زاد أو نقص أتى بالممكن؛ فإن قدر عليهما فالزيادة أولى» نص 
عليوا: 

ولو كانت إحداهها مقطوعة من أصلها أو سَلاء') لا بمكن رفعها رفع 
الأخرى» وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة [فعل]!" بالعليلة ما تقدم 


ورفع الصحيحة» نص عليه قال: ولو ترك رفعهما عمدًا أو سهوًا حتى أتى ببعض 


)١(‏ السَاعِدُ: وهو من الإنسان ما بين المرقّق (الرّنّدَين) إلى اليْسْغْ (الكف)؛ الساعِدُ الأعلى 
من الزندين في بعض اللغاتء والذراع الأسفل منهما؛ قال الأزهري في التهذيب 
5 : "الساعد ساعد الذراع» وهو ما بين الزندين والمرفق؛ مي ساعدًا لمساعدته 
الكت إذ| طشك نقيكًا أو ثتاولتة: .وجمعة: ستواعد".. وانظرة: لشان .العربة 4/8 1 84 
المصباح المنير: ١0777/1؟.‏ مادة: سعد. 

(؟) المرقّق: من الإنسان والدابة: موصل الذراع في العضد. 

انظر: مختار الصحاح: 2١77/1١‏ جمهرة اللغة: ؟/785. مادة: رفق. 

(9) وهو المذهب. انظر: المهذب: 185/9» التعليقة: /97*/ء الحاوي الكبير: 59/7غ 
التهذيب: ؟/834, البيان: 5/7 2070-1١17‏ فتح العزيز: »477/١‏ المجموع: 8/9 .7- 
1 

(5) انظر: كفاية النبيه: /47. عبارة النووي في المجموع/8١70‏ : "قال أصحابنا: إذا كان 
أقطع اليدين أو إحداهما من المعصم رَفَعَ الساعد» قال البغوي: فإن قُطِعَ من المرفق رفع 
العضّد على أصح الوجهينء والثاني: لا يرفع؛ لأن العضد لا يرفع في حال الصحة» وجزم 
المتولي برفع العضد". 

(5) انظر: الأم: 5١7/١‏ الحاوي الكبير: 49/7.» التعليقة: ؟/7*5ء المهذب: .١7/7‏ 

(5) شَلَاء من السّللء وهو: تَعَطَ في حركة العضو أو وظيفته» يقال: شَلَّتْ يده تَشَكْ- 
بالفتح» فهي شَّلّاء. انظر: المعجم الوسيط: »497/١‏ لسان العرب: .57/١١‏ مادة: 
شلل. 

(0) في الأصل: (فصلى ). والمثبت من: بحر المذهب 219/7 والمجموع: 809/7. 


التكبيرات رفعهما في باقيه» فإن أتم التكبير لم يرفع!". 

وهذا الرفع مستحب لكل مصلي؛ من إمام ومأموم ومنفرد» ورجل وامرأة» وفي 
كل صلاة فريضة أو نافلة» وفي تكبيرات الجنازة والعيدين والاستسقاء وسجدقٍ 
التلاوة والشكر. وسواء صلى أو سجد وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يومئ إيماء 
في أنه يرفع يديه. 

قال المتولي: ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع7). 

كان لفو تن اتات سواشعة لطن نموا :ادس طايه زايط حو 
القبلة©. 

قال البغوي» والسعة تكشفهنما عند الرفه 20 . 

قال في الإحياء: وينبغي أن لا يرفع يديه إلى قُدَّامء ولا يردهما إلى خلف 
مسكينة وله يلفط 0 عيئانولة ق0". 


2175/9 الحاوي الكبير: 49/5. التعليقة: ؟97/7*/ء المهذب:‎ 25٠0 57/١ انظر: الأم:‎ )١( 
.50/8/9 التهذيب: ؟/89, المجموع:‎ 

(؟) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/؟ده. المجموع: 509/9. 

(؟) انظر: اللباب: ٠١١/١‏ وفي تحاية المحتاج 457/1١‏ : "ويسن للمصلي ولو امرأة رفع يديه 
وإن اضطجع في تكبيره للإحرام بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره» مستقبلًا بكفيه 
القبلة مميلًا أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملي". وقال البُلْقِييْ-رحمه الله- في 
التدريب في الفقه١77/1١‏ : "من سنن الصلاة إِمَالَةّ أطراف الأصابع نحو القبلة ذكره 
امحاملي» وهو غريب". وف أسنى المطالب١/45١‏ : "قال المحاملي: مميلّا أطراف 
أصابعهما نحوهاء قال الْبُلقِيني وغيره: وهو غريب". 

(:) انظر: التهذيب: ؟88/7. 

(5) النَْضُ: تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره» ويقال: نَفَضّه فَالْتَمَضَ. 
وانتفضَ الشيء: تحرك واضطرب»ء ويقال: فلان ينتفض من الرعدة. 

انظر: المعجم الوسيط: 441/7. المغرب: 4717/١‏ . مادة: نفض. 

(5) انظر: الإحياء: .5٠١7/١‏ 


هرد 
0 5 5 : 31 : ل و5 ١.‏ 
قال المتولي: وينبغي قبل الرفع والتكبير أن ينظر إلى موضع سجوده, ويُطرق7") 
ع كن 1 : 1 
رأسه قليلا ثم يرفع يديه 0-6 ١‏ 
فائدة: قال الشافعي - يك -: الصلاة تفتتح بفرضين النية والتكبير» وسنة وهو 
م 
الرفع : 
الثانية: في وقت الرفع أوجه خمسة: 
أحدها: أنه يرفعهما من غير تكبير» ثم يبتدئ التكبير مع إرسالهماء واختاره في 
الا 
والثاني: أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ويرسل يديه مع انتهاء منه. 
فيكون التكبير مطابمًا للرفع والإرسال0") معًا2"0. 
والثالث: أنه يرفع يديه [من]'"' غير تكبير» ثم يكبر ويداه قارّتان» ثم يرسلهما 


)١(‏ يُطرق: من الإطراق» وهو: أن يُقُبل ببصره إلى صدره ويَشكت سَاكنًا. ويقال: أطرّق 
الرجل: أي أرخى عينيه ينظرٌ إلى الأرض. انظر: الصحاح: 5/5١5١؛‏ لسان العرب: 
ا مادة: طرق. 

)١(‏ انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/١5ه.‏ المجموع: 4/9 91 تحفة المحتاج: ؟//1. 

(5) انظر: الأم: .1١55 ١5١/١‏ قال العمراقرحمه الله- ف البيان؟/737١‏ : "قال 
الصَّيْمَرِي: والإمام يدخل في الصلاة بفرضين وسنتين: فالفرضان: النية والتكبير» 
والسنتان: رفع اليدين؛ والجهر بالتكبير. المأموم يدخل بفرضين وسنة؛ لأنه لا يسن له 
الجهر بالتكبير» بل يسمع نفسه". 

(5) انظر: الإحياء: 2707/١‏ وحكاه العمراني في البيان ١74/7‏ عن المسعودي من فقهاء 
الشافعية. 

(5) الإرسال: البَعْثء والإطلاق» والتُخلية» ويقابل الإمساك» وحديث مرسل: لم يتصل 
إسناده بصاحبه. وإرسال الكلام إطلاقه بغير تقييد. انظر: المصباح المنير: 2577/1١‏ تاج 
العروس: 77/79. مادة: رسل. 

(5) انظر: التهذيب: 89/5 المجموع: .5١8/7‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من البيان2117/5/7 وكفاية النبيه: 294/8 


ويقتضيه سياق الكلام. 


فيقع التكبير بين الرفع//") والإرسال» وصححه صاحب المهذب, والنووي7". 

والرابع: أنه يبتدئ الرفع مع اداع العكيز ولا استحباب في الانتهاء, فإن فرغ 
من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الباقي» وإن فرغ منهما حط يديه وم 
يستدم الرفع» وصححه الرافعي7". 

والخامس: عن الشيخ أبي د -ونسبه الغزالي إلى امحققين-» أن هذه 
الكرفياك كلها شاع لذ أولوية» قتف ارد ايان ع اي 

وعن الشيخ أبي حامد: أنه لا خلاف عندنا أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء 
التكبير» وأنه لا ب يديه قبل انتهائه". 

الغالفة: يُستحب للمصلي بعد حَط يديه من الرفع أن يضع اليمنى على 
البو" وروى أبو إسحاق عن الشافعي- لِك - أنه قال: القصد تسكين يديه 


إن أرسلهما و1 يعنت يمنا ولا رامن "ام والمذهس:الأول 80 


.)ب/١1/1( نحاية ل:‎ )١( 

: قال النووي-رحمه الله- في المجموع5007/9‎ .154 217/١ انظر: المهذب:‎ )١( 
أصحهاء وهو المنصوصء قال في الأم: يكون الرفع حذو منكبيه» ويثبت يديه مرفوعتين‎ 
حتى يفرغ من التكبير كله, ويكون مع افتتاح التكبير» ورد يديه عن الرفع مع انقضائه".‎ 
.١١؟5/1١ انظر المسألة في الأم:‎ 
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هذا 


(5) انظر: فتح العزيز: .4717/١‏ وصححه النووي-رحمه الله- في الروضة .715/./١‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب: »١75/7‏ البسيط» كتاب الصلاة: ص/7١.‏ 

(5) انظر: المجموع: 50//9. 

(7) مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى. 

(0) انظر: المهذب: .1١75/1١‏ 

(8) أي: أنه يضع يده اليمنى على اليسرء ولا يرسلهماء وهو المذهب. انظر: الوسيط: 
.0ه الحلية: ؟/١/-85,‏ التهذيب: ؟/5.0484. البيان: 4١75/5”‏ بحر المذهب: 
5ه المجموع: */271 كفاية النبيه: «/337» النجم الوهاج: .١8١/7‏ 


وقال المتولي: المذهب أن الإرسال مكروو7". 

فيقبض [بكف]"" اليمنى على كوع اليسرى وبعض الرُسْغا" والسَاعِكِ ثم 
يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عَرْضٍ الْمَفْصِلِ وبين نشرها في صؤْبٍ السّاعِدٍ. 

شعي" عل هن براض فت شد ررق م 

وقال أنو اأسستعا فيه سن و 

وإذا أرسل يديه [هل يرسلهما إرسالًا خفيمًا فقطء أم](" يرسلهما إرسا 
بليعًا ثم بعديتنا" !إل الضدرة: 

قال الرافعي: في الإحياء ما يقتضي الأول7""» وفي كلام البغوي ما يشعر 
بالغان 7 0 


_# 


.937/9 انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/؟27/8 والنقل عنه في كفاية النبيه:‎ )١( 

.١91/١ وبحر المذهب:‎ 2١5/7 في الأصل: (بكفه اليمنى). والمثبت من تماية المطلب:‎ )١( 

(؟) اليُسَغْ: مَفْصِلْ ما بين الساعد والكفء والساق والقدم. 

انظر: العين: 2*3017/4 جمهرة اللغة: .7١7/7‏ مادة: رسغ. 

(4) مسألة: أين يضع يديه في الصلاة؟. 

(5) هذا هو المذهب. انظر: تماية المطلب: »١185/5‏ الحاوي الكبير: 2٠٠١/7‏ بحر المذهب: 
٠‏ فتح العزيز: .478/١‏ المجموع: 0/7 51. 

(5) انظر: المهذب: .١7/1١‏ 

والمذهب الأول. انظر: المختصر: ٠١7/8‏ » الوسيط: »٠٠١/‏ الحلية: 685١/5‏ 4437 التهذيب: 
4 البيان: 175/7 المجموع مع تكملة السبكي: .5١7/5‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من فتح العزيز 7/8/١‏ 4» والمجموع /811. 

() في الأصل: ( ثم يضمهما)» مرتين. 

(9) أي: أنه يرسلهما إرسايًا خفيمًا. 

)٠١(‏ عبارة الرافعي في فتح العزيز 578/١‏ : " قال-أي الغزالي-: وفي بعض الأخبار أنه كان 
يرسل يديه إذا كبر فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرىء فهذا ظاهر في أنه يدلي ثم 
يضمها إلى الصدر» قال: صاحب (التهذيب) وغيره: المصلي بعد الفراغ من التكبير يجمع 
بين يديه» وهذا يشعر بالاحتمال الثاني" . وانظر: الإحياء: 5807/١‏ التهذيب: ؟/84. 


قلت: وف بداية الحداية(") التصريح الأول 
ونقل ابن الصلاح عما نقل عن الغزالي أنه قال: لا ينبغي أن يرسل يديه ثم 
يستأنف رفعهما إلى الصدرء فإ سمعت واحدًا من المحققين أن الخير7" إنما ورد بأنه 


)١(‏ هو كتاب لأبي حامد الغزالي رحمه الله- في التصوفء يعتبر مقدمة لكتابه (إحياء علوم 
الدين)» وهو مطبوع. انظر: كشف الظنون: .77//١‏ 

(؟) انظر: بداية الحداية» آداب الصلاة: ص/ .7٠١‏ 

(©) الخبر في اللغة: أصل يدل على العلم» يقال: حَبُرْتُ بالأمر أي علمته. و حَبَرِتُ الأمر 
أخْبْرهُ إذا عرفته على حقيقته؛ والحْبَرُ بالتحريك: واحد الأخْبّار» و الخبر: التَّبأه فما أتاك 
من نبا عمن تستخبر» حَبَرُء والجمع: أخْبّار والحَبِيدُ: العالم الذي يخبر الشيء بعلمه. 
انظر: المقاييس في اللغة: 579/5, المصباح المنير: ١57/١‏ لسان العرب:7717/4. 
مادة: خبر. 
وف الاصطلاح: أئمة الحديث يطلقون الخبر على المتن وإن كان أمرا أو تميّاء ويطلقونه 
على المرفوع والموقوف فيشمل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين » وعليه يسمى كل 
عديك هوا ولا كل حير حدينا 

أما الفقهاء فبعضهم يفرق بينهماء فيسمون الموقوف: بالأثر» والمرفوع بالخبر. قال ابن الصلاح 
في الشذا الفيّاح١/40١»‏ والسخاوي في فتح المغيث١/17١:‏ موجود في اصطلاح 
الفقهاء الخراسانيين تعريف (الأثر) باسم الموقوفء قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما 
بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: الأثر: ما يروى عن الصحابة وي من أقوالهم وأفعاللهم أو نحوههما 
ثما لا قرينة فيه للرفع» فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله -ثَييِ-. انظر: الكفاية: 
ص/17١»‏ المقنع في علوم الحديث: .١١ 5/١‏ المنهل الروي: ص/. 2531-7 توجيه النظر 
إلى أصول الأثر: ١/١‏ 2. 

لعل الإمام الغزاليرحمه الله- عنى بالخبر هنا ما رواه ابن خزيمة-رحمه الله- في صحيحه: 
75/1 رقم47/9» باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة)» عن 
وائل بن حجر- يي - قال: «صليت مع رسول الله يَلِِ- ووضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره»» قال الألبانى حرحمه الله في تحقيقه له: 574/١‏ : 'إسناده 


لل 
صعيف . 
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يرسل يديه إلى صدرو؟"!, -وهو مخالف لما في البداية والإحياء-؛ وصححه 
النووي/". 


ومن ا أن لا يقصره بحيث للا يفهم) ولا لط ) بالمبالغة 2 مذده. 


حكن الترن وجوياااقه اليعشييدية كيرة الاأجراء ".برام تكتيرات 
الانتقالات» فالفرع استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه”". 

ويُستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام» وسائر تكبيرات الانتقالات» 
والتسميع ليعلم المأموم» فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره جَهَرَ المأمومون به 
حتى يسمع الناس. ويكون رفع المرأة إذا أَمَتْ دون رفع الرجل. والمأموم يسن/7" له 
الإسرار ويكره له الجهر. 


القول في القياه!", وهو ركن 2 الصلاة المفروضة جاع لا يصح من 
القادر عليه إلا به حتى لو قال مسلم: أنا أستحل القعود في المفروضة بلا عذر» أو 
قال: القيام فيها ليس بواجب كفرء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلاء07. 


.51/7 انظر: شرح المشكل:‎ )١( 

(؟) انظر: الروضة: ."75/١‏ وقال في المجموع/١١”‏ : "وبه قطع الغزالي في تدريبه". 

(5 انان سو اكير 

(:) التمطيط: المد. انظر: جمهرة اللغة: »١51/١‏ الصحاح: .١1١7٠0/*‏ مادة: مطط. 

(5) والمذهب الأولء أنه لا جُطّطه بالمبالغة في مدمه. 

نظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/4 5 7. فتح العزيز: .479/١‏ المجموع: 595/7. 

(5) انظر: فتح العزيز: »479/١‏ المجموع: “2593/7 كفاية النبيه: 285/7 غاية البيان: 
1 حاشية الجمل: »*514/١‏ عمدة السالك: 50/١‏ إعانة الطالبين: .١81//١‏ 

(0) نحاية ل: .)/١78(‏ 

(8) هذا الركن الثالث» سبق الركن الثاني (التكبير) في ص77 4» من النص المحقق. 

(9) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع: ١5/١‏ المجموع: 58/9 3,. نهاية المحتاج: .45/1١‏ 

.500/١ انظر: المجموع: 255/5 موسوعة الإجماع:‎ )٠١( 


لض 

ويُشترط فيه انتصاب فَقَارٍ الظّهْر('» فليس للقادر عليه أن يقف مائلا إلى 
اليمين أو اليسار» ولا أن يقف منحنيًا في حد الراكعين» فلو لم يبلغ إلى حد الراكعين 
لكن كان إليه أقرب من الانتصاب لم يصح على الصحيح7". 

قال الإمام -وبعض الناس-(": قد ينحني قليلًا ثم [يرتفع» فمهما رَاِيَلَ 
الاعتدالٌ» وأوقع في حال زواله حرمًا]””) من الفاتحة لم يعتد به» ولو فعل ذلك في 
قراءة غيرها ففي البطلان عندي/”' تردد والظاهر أنه يبطل وإن لم يبلغ حد الكثرة 
في الأفعال؛ لتعدد القومات في ركعة واحدة» وهو قريب من الانحراف عن القبلة 
قصدًا وهو مُبْطِلٌء وكان شيخي يجعل هذا الانحناء بمثابة الأفعال فإن قل زمانه لم 
يضرء وإن كثر فهو كالفعل الكثيرا"". 

ولو أَطْرَقَ رأسه من غير انحناء صحت صلاته قطعًا. قال في الإحياء: وهو 
أقرب إلى الخشوع وأغض للبصر. وقال في الخلاصة: هو سنةا"". ولو قام على 
إحدى رجليه صحت صلاته وكره إن لم يكن عذر. 

وأما الإقلال» وهو: أن يكون مستقلُا غير مستند إلى شيء("» وف اشتراطه 


ثلاثة أوجه: 


(1) المَمَار: ما إِنْتَضَدَ من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العَجُب: وهي خرزات الظهر. 

انظر: لسان العرب : 4141/5 » التعريفات الفقهية: .١57/١‏ مادة: فقر. 

)١(‏ هذا هو الصحيح في المذهب. 

انظر: فتح العزيز: 246١/١‏ الروضة: 2759/١‏ كفاية النبيه: 1/9 25 تحفة المحتاج: 7//5. 

() منهم الإمام الغزالي-رحمه الله-. انظر: الوسيط: 2٠١7/7‏ فتح العزيز: .١ 54/٠‏ 

(:) في الأصل: (ثم يرفع» فمهما وقع في الحال زوال الاعتدال حرفًا من الفاتحة)» هكذاء وهو 
غير واضح. والمثبت من تحاية المطلب: 5/7 .١5‏ 

(5) عند الإمام حرحمه الله-. 

(5) انظر: تماية المطلب: 5/5ه .١ 51-١‏ 

(0) انظر: الإحياء: ,507/١‏ الخلاصة/ ص:399. 

(8) هذا معنى الإقلال. وانظر: فتح العزيز: 2474/١‏ الروضة: .577/١‏ وف تحذيب اللغة 
/"؟ : "يقال: أقنَ الرجل الشيء وَاسْتَمَلّ إذا الختمله". 
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أحدها: يُشترط, فلو 0155 على شيء لم تصح صلاته؛» سواء كان بحيث لو 
زال اليّكاُ سقط أو لا(". وأصحها: لاء فتصح صلاة المعتمد على عصاء والمستند 
إلى جدارٍ أل إنسان و شيؤاة كان ونتقط ارزوان الكو" أ زالكا .يوقا لعهناة لدان 
كان بحيث لو رفع المنَادَ لم يسقط صحتء وإلا فلد0". 
ولو نكأ يَكَاءَ يسلب اسم القيام بحيث لو رفع قدميه عن الأرض لأمكنه 
البقاء لى تصح صلاته قطعًا؛ لأنه معلق نفسه. فإن شرطنا الإقلال فعجز عنه 
فوجهان: أصحهما: أنه ينتصب مُتَّكعًا('). وثانيهما: لاء وصلى قاعدًا(". 
ولو ععجز عن الانتصاب لتَمَوّسِ!*) ظهره لزّمائة!" أو كبرِ؛ فإن لم يصل إلى 
حد الراكعين قام منحنيّاء وإن وصل إليه فالذي ذكره الإمام والغزالي: أنه يصلي 


)١(‏ انكا: وزنه افْتَعَلٌ» وَيُسْتَعْمَلُ بمعنيين: 

أحدهما: الجلوس مع اك والثاني: القعود مع تايل معتمدًا على أحد الجانبين. 

انظر: المصباح المنير: 275/١‏ المعجم الوسيط: 57/7 .١٠١‏ مادة: وكأ. 

(؟) حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القطان» وبه قطع إمام الحرمين والغزالي. قال النووي في 
المجموع */750 :"وهو أصح الوجوه في المذهب". وانظر: تماية المطلب: 25١/7‏ 
الوسيط: 2٠١١/7‏ فتح العزيز: 575/١‏ . 

(*) السكتدء والسّناد: ما يستند إليه ويعتمد عليه. انظر: المعجم الوسيط: .457/١‏ مادة: 
سنك. 

(4) صححه البغوي والرافعي والنووي وغيرهم -رحمهم الله-. 

انظر: التهذيب: 2٠١5/7‏ فتح العزيز: »479/١‏ المجموع: «/2550 النجم الوهاج: 59/7. 

(5) انظر: فتح العزيز: .475/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: 475/١‏ المجموع: +/795. 

(0) انظر: فتح العزيز: »479/١‏ الروضة: .579/١‏ 

(0) تَمَوّس الشّئْء: انعطّفء ويقال: قوس الشّيْخ وتَمَوَس: انحنى ظهره. وقَوّسَ الشّئء: 
جعله كالقوس. انظر: المعجم الوسيط: 2277/7 المصباح المنير: 515/7. مادة: قوس. 

(9) الزَّمَائَة: كل مرض يدوم. انظر: المعجم الوسيط: ٠1/١‏ 5» التوقيف: 2١10/١‏ القاموس 
الفقهي: .١70/١‏ مادة: زمن. 


غناك و ا للك زو وطي نول لديو 

والمنصوص الذي ذكره غيرهما من الطريقين أنه ليس له القعود وعليه أن 
يقوم". فإذا أراد أن يركع زاد في الانحناء إن قدر عليه. 

ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلّة بظهره مانعة من الانحناء» قام 
وأتى بحما بحسب الطاقة» فَيَنِحَينْ لهما بقدر الإمكان, فإن لم يُطق حَىٌ رأسه ورقبته» 
فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه» أو ليَمِيْلَ إلى جانبه لزمه ذلك» فإن لم يُطق 
انحناء أصلا أَوْمَاً [بمما]'”'. قال البغوي: يُومئ بالركوع قائمًا وبالسجود قاعدًا0. 

ولو ععجز عن القيام على قدميه وقدر عليه على ركبتيه ففيه تردد لأبي غّد0", 
ذكرهما الغزالي وجهين وقال: إن اختيار الإمام أنه يقوه(". 

ولو قدر على دوام القيام لكن لم يُطق النهوض إليه إلا بمعين لزمه الاستعانة» 


)١(‏ في الأصل: (قال)؛ والمثبت من : شرح المشكل47/7.؛ والمجموع 577/7, وهو الصحيح 
لغة؛ لأن الفاعل هنا مثنى. 

(؟) نحاية ل: (078١/ب).‏ 

(*) ذكره الإمام في تحاية المطلب: 5/7 25١‏ والغزاللي في: الوسيط: .١٠١١/7‏ 

(:) وهو الصحيح في المذهبء ونقله ابن كج عن نص الشافعي, وبه قطع العراقيون» 
وصححه الرافعي والنووي وحكاه عن المتولي فقال: هذا هو الصحيح, وبه قطع العراقيون 
والمتولي والبغوي. انظر: الأم:١/99-١١٠»‏ التتمة» كتاب الصلاة/ص: 5/8”ء 
التهذيب: 2102/٠5‏ فتح العزيز: .47/9/1١‏ المجموع: 0777/7 773. 

(ه) في الأصل: (إليهما). والمثبت من فتح العزيز: 5/١/١‏ . 

)١(‏ انظر: التهذيب: ؟177/9. 

(0) قال إمام الحرمين-رحمه الله- في تماية المطلب5/7 7١‏ : "ولو عجز عن الانتصاب على 
قدميه» لكن قدر على الانتهاض على ركبتيه» كان شيخي يتردد في وجوبه. وهو محتمل 
من جهة أن هذا لا يسمى قياماًء والانحناء فوق حد الراكعين يسمى قيامًا". 

(4) انظر: البسيط: ص/57١2‏ شرح المشكل: 2٠١١/5‏ فتح العزيز: 24/٠0١‏ كفاية 
النبيه: 5/5 3. وفي النجم الوهاج 14/7 : "أن الغزالي نقله في تدريسه عنه". 
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فإن لم يجد متبرعًا لزمه الاستفجار بأجرة المثل إن وجدها. وف زيادات الْعَبَادِيَ7'" أنه 
لا يلزمه وني فتاويهأ"' أنه يحب وضع قدميه على الأرض» حتى لو أخذ رجلان 
عَضْدَيْها'' ورفعَاه في المواء حتى صلى لم تصح صلاته”. 

واعلم أن الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة» دون الزائد عليه» فلو زاد فهل 
يقع الجميع واجبّاء أو الواجب قدر الفاتحة والباقي تطوع ؟» فيه وجهان: 

أصحهما: الأول*). وتظهر فائدتما في تكثير القواب. بناهما بعضهم على 
القولين في تعلق الفرض بالْوَفْصَ("). وهما جاريان في الزائد في الركوع والسجود على 


)١(‏ العبادي: هو العلامة» أبو عاصم العبادي هد بن أحمد بن تُجّد الحروي الإمام الجليل 
القاضيء صاحب (الزيادات)» و(زيادات الزيادات)» و(المبسوط)ء و(الهادي)» و(أدب 
القضاء) الذي شرحه أبو سعد الحروي في كتابه (الإشراف على غوامض الحكومات)» وله 
أيضًا (طبقات الفقهاء)» وكتاب (الرد على القاضي السمعاني), أخذ العلم عن أربعة» 
القاضي أبي منصور عد بن د الأزدي كراة» والقاضي أبي عمر البسطاميء والأستاذ أبي 
طاهر الزيادي؛ وأبي إسحاق الإسفرايني بنيسابور» مولده سنة ه57 هء ومات في شوال 
سنة /ه؟ ه. عن ثلاث وثمانين سنة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2٠١5/5‏ وفيات 
الأعيان: 5/5 ١؟.‏ 

(؟) ذكر الحاجي خليفة في كشف الظنون 354/59 : أن الرافعي يعبر عن (الزيادات على 
زيادة الزيادات) ب(فتاوى العبادي). 

(؟) الْعَضُدان: مننى» واحده العَضّدَُء والعَضّدُ والعُضّدُ والعُضْدُ والعَضِدٌُ من الإنسان وغيره: 
الساعدٌء وهو ما بين المرفق إلى الكتف. انظر: لسان العرب: /537. تاج العروس: 
مادة: عضد: 

(؛) انظر: تماية المحتاج: »45/١‏ حاشية الجمل: 2799/1١‏ حاشية البجيرمي: ؟/١١.‏ 

() هو الأصح في المذهبء أن الجميع يقع واجبّاء وبه قطع الشيخ أبو مد في كتابه التبصرة» 
والثاني: أن الزائد يقع تطوٌّعاء وهما مشهوران عند الخراسانيين. انظر: التعليقة: ؟//851» 
المجموع: 7075/7» كفاية النبيه: 5/7 7. 

(5) وف المجموع 775/9 : "وهما مثل الوجهين في مسح كل الرأس» وفي البعير المخرج في 
الّكاة عن خمس» وف البدنة المضحى بما بدلّا عن شاة منذورة» قال صاحب التتمة: 
"والوجهان مبنيان على أن الوقص ف الركاة عفوء أم يتعلق به الفرض ؟» وفيه قولان". 


قدر الطمأنينة. 
قال الإمام: ولا يتجه وصف القيام بعد قراءة الفائحة بالفرضية» ويتجه فرض 
الخلاف فيما إذا وقف زمنًا ولم يقرأ الفاتحة ثم قرأهاء هل يوصف ذلك بالفرضية ؟) 
من حيث أنه كان يمكن إيقاع القراءة المفروضة فيه وكان لا يسوغ قطعه قبلها/". 
وتطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود وتكثيرهما في النوافل» ويليه 
ف الفضل تطويل السجود. 


فصل: إذا عجز مصلي الفرض عن القيام صلى قاعدًا!"' ولا ينقص ثوابه عن 
ثواب القائم للعذر. بخلاف ما لو صلى النافلة قاعدًا مع القدرة فإن ثوابه على 
النصف من ثواب القائم ولا إعادة عليه. 

وليس المعنى بالعجز عدم النَأَي فحسب ولا حصول أدن المشقة» بل خوف 
الملاك: :وزيادة المرض/7 ولوق المشنقة الشديدة ق معناه» ومنه خوف القرق» 
ودوران الرأس في حق راكب السفينة» ولا يمنع من ركوبها من أجل ذلك. 

قال الإمام: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تُذْهِبْ 
الخشوع'”). ولو قدر على القيام باعتمادٍ أو ِيِكَاءٍ أو معِيْنِ ونحوه: 

قال الإمام والمتولي: لا يجوز له القعود. وقال المتولي: فإن لم يجد معينًا إلا 


والأظهر من القولين في مسألة الوقص الأول. انظر: الحاوي الكبير: 0278/7 الوسيط: 
5 4؛» التتمة» كتاب الصلاة/ص: 45٠‏ المجموع مع تكملة السبكي: 1/9 707. 
َالوَقَصُ: واحد الأوقاص في الصدقة» وهو ما بين الفريضتين. انظر: تاج العروس: 
6< مادة: وقص. وفي حلية الفقهاء 11/١‏ : "الوَقَصُء فقد ذكر الشافعي أنه ما 
م يبلغ الفريضة". 

.١5 57/7 انظر: تماية الملطلب:‎ )١( 

(؟) مسألة: الصلاة قاعدًا. 

(") نحاية ل: (179١/أ).‏ 

(:) انظر: نماية المطلب: 251١/١‏ 5/5١ه.‏ 


عر ال ا 

وقال العَبَّادِِيُ والقاضي والبغوي: لا يلزمه أن يقوم معتمدًا على ذلك» ويصلي 
قاعدًا(". 

ولو جلس الغزاة في مَكْمَنٍ!" فأدركتهم الصلاة» ولو قاموا لرآهم العدو وفسد 
التدبير» صلوا قعودًا ولزمهم القضاء”“)؛ وفيها قول أتما لا تصح”"". ولو خافوا أن 
يقصدهم العدو فصلوا قعودًا صح ولا إعادة على الصحيح7". ولو جلس للغزاة 


وو 


رَقِيبٌ يقب العدو فحضرت الصلاة» ولو قام لرآه العدو صلى قاعدًا ولا إعادة. 
وإذا قعد المعذور فلا يتعيّن له لقعوده هيئة» بل يجزئه جميع هيئات القعودى 
لكن يكره الإفعَاء(") هنا وق جميع قعود الصلاة, وق تفسيره ثلاثة أوجه: 


أصحها: أنه أن يبجلس على لبتَيْه وينصب فخذيه 000 وزاد 


.4/8١/١ انظر: التئمة» كتاب الصلاة: ص/5717» تماية المطلب: 2717/7 فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب: ؟/37؟1.» المجموع: 2577/7 أسى المطالب: .١ 55/١‏ وعزاه ابن 
الرفعة-رحمه الله- إلى القاضي حسين أيضًا. انظر: كفاية النبيه: 2347/5 التعليقة 
٠٠١9‏ . قال النووي رحمه الله- في الروضة 589/1١‏ : "وهو وجه شاذ". 

(*) المكمَنٌ: الميشئئر والجمع: المكَامِنُ؛ يقال: كُمَنَ في الْمَكَان كُمُونً: تَوَارَى» وله: استخفى 
فق مَكْمَنِ لا يُفْطَنُ له . انظر: تاج العروس: 17/75» المعجم الوسيط: 795/7. مادة: 
3 

(4:) هذا هو المذهب. انظر: فتح العزيز: .48١/١‏ المجموع: /7075. 

(5) عزاه الروياني فقال في بحر المذهب ١717/5‏ : "حكاه أبو عاصم العبادي". 

(7) وهو المذهب. انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/577. فتح العزيز: »41١/١‏ المجموع: 
5 7”, تحفة المحتاج: 27١/5‏ نحاية المحتاج: 577/1١‏ . 

)١(‏ الإقعاء عند أهل اللغة: أَفْعَى إِفْعَاءً: ألصق أَلْيَمَيْهِ بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على 
الأرض كما يُفْعِي الكلب. انطر: المصباح المنير: 25٠١/7‏ المغرب: ."9-0/١‏ مادة: 
قعو. وهذا التفسير الأول ((الإقعاء) عند الفقهاء. 

(8) وهو المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: .480/١‏ المجموع: 559/8 المنهاج: 
١‏ ”» كفاية النبيه: 51/9 ”2 تحفة المحتاج: 4/5 755-57 
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بعضهم فيه: أن يضع مع ذلك يديه على الأرض(2©. وثانيها: أن يفترش رجليه 

ويضع أَليتَيْهِ على عقبيه(". وثالفها: أن يجعل يديه على الأرض ويعقد على أطراف 

أصابعه". والمكروه المنهي عنه الأول؛ والأخيران جائزان» والثاني سنة في الجلوس بين 
المكلف لا ا 

ويُكره أيضًا أن يقعد مادًا رجليه. وف الأفضلية من هيئات القعود قولان؛ 


ع 


ونجهنان: أضبح القوليق: أن يقعه مفرق !"أ كبساافى النشسهد الأول" وسَياق 
واه فتن ا الي 1 


4 (0) 


وثانيهما: أن يقعد مُتَرَبْعًا » وصححه الرويان! 8 


)١(‏ في البيان للعمراني 2.57/١‏ وبحر المذهب 5/5ه : "قال به أبو عبيد, وجماعة". 

.5/١/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(*) ذكره الشيرازي وغيره. انظر: المهذدب 2١ 517/١‏ التهذيب: 21١١/7‏ فتح العزيز: .١ 5/١‏ 

(؛) سيأتي ذلك في صه 4ه فما بعدها من النص المحقق. 

(5) صورة الافتراش: أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على كعبهاء وينصب اليمنى؛ 
ويضع أطراف أصابعها على الأرض. انظر: الوسيط: 2١57/7‏ فتح العزيز: .579/١‏ 

صورة التورك: أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة ينه ومَكِنُ وَرَكّه الأيسر من 
الأرض. انظر: المجموع: 50/7 4» النظم المستعذب: ,88/١‏ لسان العرب: .51١/١١‏ 

(5) قال به القفال والأكثرون. انظر: الوسيط: »٠١7/”‏ المهذب: 2١31/١‏ الحاوي الكبير: 
5 الحلية: 5/7 2٠١‏ فتح العزيز: 570/١‏ المجموع مع تكملة السبكي: .5١١/4‏ 

(0) سيأتي ذلك في ص4 ه فما بعدها من النص الحقق. 

(8) التربع في الجلوس: هو أن يقعد على وَرَكَيْهِ ومدّ ركبته اليمنى إلى جانب بمينه وقدّمه اليمنى 
إلى جانب يساره واليسرى بالعكسء يُسَكَّى الْجَالِ كذلك مُتَرَبَعَاءِ لأنه رَبّعَ نفسه. أي: 
أدخل أربعته ساقيه وفخذيه بعضها تحت بعض. انظر: حاشية الجمل: ),041١/١‏ 
التعريفات: ١أده.‏ 

(9) انظر: التنبيه: ١/١‏ 5» الحاوي الكبير: ؟/917١2‏ الحية: ”/188» المجموع مع تكملة 
السبكي: 05/4". قال الرافعي وابن الرفعة حرحمهما الله-: صححه الروياني في 
تلخيصه. انظر: فتح العزيز: »570/١‏ كفاية النبيه 55/5. 


2 

وأحد الوجهين: -وهو اختيار القاضي-» أنه ينصب ركبته اليمنى ويجلس 
على رجله اليسرى» كالمفترش بين يدي المقرخ("". 

والثاني: يوك فيه كاين الع 

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» وانفرد الماوردي فقطع بأنها تجلس مُتَريْعة 
ل 

قال في الأم: إذا كان قادرًا على أن يصلي قائمًا منفردًا ويخفف الصلاة» وإذا 
صلى خلف الإمام احتاج أن يعقد في بعضها أحببت أن يصلي منفردّاء وكان عذرًا 
في/0' ترك الجماعة» فإن صلى مع الإمام وعجز عنه صحت صلاته!*. 

وقال الشيخ أبو حامد: وصلاته في الجماعة أفضلء» وقيل: إنه يتخيرا". 

وقال صاحب الذخائر: ويحتمل أن يُقال: لا يجوز أن يصليها في الجماعة7". 

ولو كان بحيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة أمكنه القيام» وإذا زاد عجزء 
صلى بالفاتحة قائمّاء فلو شرع في السورة فعجز قعد ولا يلزمه قطعها ليركع. 

فرع: لو صلى قائمًا لم يَسْتَمْسِكْ بوله» ولو صلى قاعدًا اسْتَمْسَكٌ: 

قال القفال: يصلي قائمًا محافظةَ على القيام» كما يصلي العاري قائمًا على 
اللو 


)١(‏ انظر: التعليقة: ؟755/5. 

(؟) حكاه الإمام في نحاية المطلب: 2175/5 والغزالي في الوسيط: 2٠١7/7‏ ذكره النووي في 
المجموع5/١١51.‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير: .1١917/7‏ 

(:) تحاية ل: (179١/ب).‏ 

(ه) الأم: .٠١٠١/1‏ 

(5) وحكي عن أبي حامد أيضًا. انظر: كفاية النبيه: 917/5. 

(0) انظر: المجموع مع تكملة السبكي: .5١7/5‏ 

(8) انظر: التهذيب: »485/١‏ الروضة: .١79/١‏ 


وقال القاضى: يصلى قاعدًا محافظةٌ على الطهارة7". 
1خ 0" يُكره للمصلى أن يقدم إحدى رجليه 32 القيام ويعتمد 000 


فصل: من صلى قاعدًاء إذا قدر على الارتفاع في الركوع إلى حد لكوع ): 

قال الإمام» -وتبعه الغزالي-: يلزمه ذلك!*'. وهو منهما مُمََعٌ على أن من لم 
يبلغ انحناؤه حد الركوع يصلي قاعدًا. 

فأما على المذهب: إنه يصلي قائمًا كذلك"". ولا تُتَصَوّرُ هذه المسألة إلا أن 


عرض أنه يعدن على الوتوقية كدان الكو الأ اكنون قياف فحيعا رصي تاعذا وبرتقع 


وأما من [لا](" يقدر علي الارتفاع إلى حدّ الركوع؛ يركع قاعدًال): وللأئمة 
في حد الركوع عبارتان: 


إحداهما: أنه ينحني له مقدار أن يكون التشبه بينه وبين السجود كالتشبه 
بينهما في حالة القيام» وبيانه: 

أن أكمل الركوع في القيام» أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه. وحيشذ 
تحاذي جبهته موضع سجوده. 

وأقله» أن ينحني حتى تبلغ راحتها ركبتيه» وحينئذ يقابل وجهه أو بعضه ما 


وراء ركبتيه من الأرض» ويبقى بين الموضع المقابل وموضع السجود مسافة» فيراعي 


)١(‏ انظر: فتاوى القاضي: ص/ 1١9‏ المجموع: 57/7 5» النجم الوهاج: ؟//91. 

(0) أي: فرع آخر. 

(؟) عُزي إلى القاضي أبي الطيب. انظر: المجموع: */457» أسن المطالب: 2١7/١‏ فقه 
العبادات: ١/9؟".‏ 

(:) سيذكر المؤلف صفة هذه الصورة في الصفحة الآتية. 

(5) انظر: نحاية المطلب: 5/ 2505-55 الوسيط: ؟5/*١٠١»‏ البسيط: ص/8١.‏ 

(1) انظر: التهذيب: 2174/7 فتح العزيز: .487/١‏ المجموع: 7757/7. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من فتح العزيز: .5/7/١‏ 

(8) مسألة: الركوع للمصلي قاعدًا. 


هذه النسبة في حالة القعود. 

فأقل ركوع القاعد, أن ينحني بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. 

وأكمله. أن ينحني حتى تحاذي جبهته موضع سجوده. 

الثانية: أن ينحني بحيث يصير بالإضافة إلى القاعد المنتتصب كالراكع قائمًا 
بالإضافة إلى القائم المتتصبء فيعرف النسبة بين حالتي الانتتصاب والركوع قائمّاء 
ويقدر كأن المائل من شخصه عند القعود وهو قدر قامته فينحني بقدر تلك النسبة 
بنعافا باق 

وأما سجوده!" فكسجود القائم. فإن عجز/(") عن الركوع والسجود أتى 
بالقدر الممكن من الانحناء. ولو قدر على الركوع وعجز عن السجود قرب جبهته 
فيه من الأرض بقدر الإمكان» حتى لو أمكنه أن يسجد على ودذض 41 أو عظم 
رأسه الذي فوق الجبهة وعلم أن جبهته تكون بذلك أقرب إلى الأرض لزمه ذلك. 
ولو أمكن أن يسجد على يِحَدَّةٍ وضعها على الأرض لزمه ذلك» ولو وضعها على 
يديه لم يجزئه. 

حكى الروياق عن الأصحاب أنه لا يسجد على صُدْغْه إذا أمكنه(". 

وقال القاضي: لا سجن على الوساوة. 

ثم هذا العاج؛ إما أن يقدر على الانحناء إلى حد أقل [ركوع] 7" القاعدين 


.5 ١/9 المجموع:‎ .4 80/١ فتح العزيز:‎ »٠١5-١١5/5 انظر: الوسيط:‎ )١( 

(؟) السجود للقاعد. 

(") نحاية ل: (٠8١/أ).‏ 

(:) الصّدغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن والشعر فوقه. والجمع: أصداغ وأصدّغء ومنه 
المصدغة: المخدة. انظر: المعجم الوسيط: »5٠١/١‏ تاج العروس: 575/57. مادة: 

(5) انظر: بحر المذهب: .١75/7‏ 

(5) انظر: التعليقة: 5/؟7855. 

(0) في الأصل: (الركوع). والمثبت من فتح العزيز .5/87/١‏ وهو الصحيح لغة؛ لأنه مضاف. 


بغير زيادة» أو على أكمله بغير زيادة» أو مع زيادة: 

شي نورت" عون السدرد ا عيضن من كرون سيفب الإنياة 
بأكمل الركوع؛ ويجب أن بأ بالقدر الزائد في السجود. 
"افيه اختراق عر كرخاروى # تكو اد وله رجه اماد 
في الركوع على الأقل للتمييز. 

وأمافي الأولى7) فكذلكء ولا يجوز تقسيمه الانحناء المقدور إلى الركوع 
والسجود» بأن يصرف بعضه إلى الركوع؛ ونمايته” إلى السجود. 

قال الإمام: فهل يجب عليه أن يتخيل تمام السجود بقلبه ويجريه على ذكره ؟) 


فيك الحتمال»:قأما إذا قلان عل تن نه قاقد بغر عل الوك 10 


وأما في الثانية 


فصل: إذا عجز المصلي عن القعود؛ إما بتعذره» أو بخوف ضرر» أو مشقة 
نا 


وقال الإمام: لا أكتفى ف ترك القعود بما أكتفى به في ترك القيام بل أشترط 
فيه عدم القدرة عليه أو خوف الملاك أو المرض الطويل؛ إلحاقًا له بالمرض الذي 


)١(‏ أن يقدر على الانحناء إلى حد أقل ركوع القاعدين على أكمله مع زيادة. 

)١(‏ أن يقدر على الانحناء إلى حد أقل ركوع القاعدين على أكمله بغير زيادة. 

(©) أن يقدر على الانحناء إلى حد أقل ركوع القاعدين بغير زيادة. 

() في فتح العزيز 487/١‏ (وتمامه). 

(5) عبارة الإمام -رحمه الله- في تعليل سبب الاحتمال عنده؛ في نحاية المطلب 7١9/5‏ : 
قال: "لأنه يجوز أن يُقال: الفكر للعاجز عن أصل الفعل بالكلية؛ فأما إذا كان يقدر 
على شيء من الفعل أغناه عن الفكرء وهو الظاهر عندي". 

(5) راجع النص امحقق صا ؛ 4 . 

(10) مسألة: الصلاة راقدًا. 

راقدًا: من رَقَدَ يُقُودّاء بمعنى: نام» استلقى» اضطجع, تمدد على الأرضء والمرْقد- بالفتح-: 
الْمَضْجَعْ. انظر: لسان العرب: 217/8 تكملة المعاجم العربية: .١1/65/5‏ مادة: رقد. 


يعدل به إلى التيمم'". 

ال ثلاثة أوجه. -وقيل: قولان» ووجه-: 

أصح القولين: أنه يضطجع على جنبه الأبمن مستقبلًا بوجهه وجميع مَفَدِ!"ا 
بدنه إلى القبلة» كما يوضع الميت في لده!4). 

ويُستحب أن يضطجع على جانبه الأيمن» فإن اضطجع على جانبه الأيسر 
كف وقال أبو د سودعلق حاوف 1 3 

وثانيهما: أنه يستلقي7'' على ظهره؛ ويجعل رجليه إلى القبلة» ويكون إيماؤه 
بالركوع والسجود في صوب القبلة!"). وهما كالقولين في الْمُحْتَضَّر(". 


)١(‏ انظر: تماية المطلب : ؟/570. 

(؟) أي: الاضطجاع. 

(*) المقاديم: الناصية وما استقبلك من الجبهة» واحدها: مُقدِمء ومُقدّم. انظر: المعجم 
الوسيط: 770/7 المحكم والمحيط: 5/57 0257 تاج العروس: 57/77 ؟. مادة: قدم. 

4 الكت القن مين تانب القوون تال كن القوزوا دمن برق تلحوة وتلكن 6 دز 
عياض وا لق ل عد للرظة م وله اليك لكل تكن للقن 
انظر: المصباح المنير: 77/١‏ 4» مختار الصحاح: .7١/١‏ مادة: لحد. 

(5) انظر: تحاية المطلب : 25١5/7‏ فتح العزيز: .85/١‏ 

(1) يستلقي: من الاستلقاء» قال الأزهري: كل شيء كان فيه كالاثبطاح ففيه اسْتَلْقَاءٌ. يقال: 
اسْتَلَقّى على قَمَاهُ: 6مَ. انظر: تاج العروس: 2477/98 لسان العرب: 707/18. 
مادة: لقي. 

(0) انظر: الوسيط: »٠١5-١١54/“‏ المهذب: »١31/١‏ التهذيب: 2١77/5‏ الحلية: 
:© البيان: 47/7 24 فتح العزيز: 85/١‏ 4» الروضة: .947/١‏ 

(8) الْمْحْتَضّر: من حضرته الوفاة» يُقال: اخْتْضِرٌ المريضٌ وحُضْر- بالضم, مبنيًا على المجهول- 
المجهول-: إذا حضره الموت ونزل به» وهو مُحْتَضَّر وتَحَضْورٌ. 
انظر: تاج العروس »01/١١‏ التعريفات الفقهية: .١937/١‏ مادة: حضر. 
وفي كيفية توجه امحتضر وجهان: أحدهما: أنه يلقى على ظهره؛ وتكون رجلاه في القبلة. 
والثاني: أن يضجع على شقه الأمن مستقبلاً بوجهه القبلة. انظر: الحاوي الكبير: /7. 


إ2 


والوجه: أنه يضطجع على جنبه الأمن ويَعطف! أَحْمَصُها" إلى القبلة/". 

وقال الروياني: يجعل وجهه/7' أيضًا إلى القبلةل"). 

قال الإمام: هو غلط7". والخلاف في الوجوب لا الأولوية» بخلاف النلاف 
في هيئة القاعد. والخلاف فيمن قدر على الاضطجاع.؛ والاستلقاء. أما من لم يقدر 
إلا على أحدهما فيأق قطعًا. 

ثم إذا صلى على هيئة من هذه الميئات؛ فإن قدر على الركوع والسجود أتى 
بحما وإلا أومأ كمما منحنيّاء وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان» وجعل 


السجود أخفض من الركوع؛ فإن عجز عن الإشارة إليهما بالرأس أومأ بحَفْيه". 


إن خم عن ال كا خسن انان الك لقعا اقل ران عل نبي اننا 


وراكعًا وساجدًاء ويأق بالقراءة والأذكار في عَمَاي0". 


)١(‏ يقال: عَطَفْتُْ الشيء عَطْمًا: تَنِينُه أو أمليّه فانعطف وعطف هو عُطُوفًا. 
انطر: لمصباح المنير: ١7/7‏ 5» تاج العروس: 5 .١539/7‏ مادة: عطف. 

(؟) الْأَخْمَصُ: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. 
انظر: مختار الصحاح: :47/١‏ المعجم الوسيط: .557/١‏ مادة: خمص. 

(") انظر: التعليقة: 7/97 ه85» البيان: 545/7 5» المجموع: ,”١07 "١/4‏ إعانة الطالبين: 
ا 

(:) تحاية ل: (١٠8١/ب).‏ 

(5) انظر: حلية المؤمن» كتاب الصلاة: ص/787. 

(5) انظر: تماية المطلب: .5١7/7”‏ قال ابن الرفعة رحمه الله- في كفاية النبيهة/١٠١٠‏ : 
"وادعى الروياني في تلخيصه أنه اختاره صاحب الإفصاح, وزاد فيه: أن رجليه تكونان إلى 
القبلة» ووجهه إلى القبلة أيضًاءٍ حتى إذا أومأ بالركوع والسجود برأسه أومأ إلى القبلة". 

(0) الَقْنُ: غِطا العين من أعلى وأسفل» والجمع: أَجْفُنٌ» وأَجفانٌ» وجُمُون. 
انظر: تاج العروس: 5/55 *» لسان العرب: .84/١*‏ مادة: جفن. 

(8) مسألة: العاجز عن الإعاء. 

(9) المحَالٌ جمع: ا محل» -مصدر ميمي-. والمراد به: الموضعء والمكان الذي يحل فيه. 

انظر: المعجم الوسيط: ١/514١؛‏ لسان العرب: .١157/١١‏ مادة: حلل. 


5٠ 
فإن اعتقل(' لسانه وجب أن جُْرِيَ القراءة والأذكار على قلبه كالأفعال» ولا يُعيد.‎ 
وفيه وجه: [أنه]'"' يُعيدا".‎ 
ووجه آخر: أنه لا يصلي» ويسقط فرض الصلاة عنه في هذه الحالة/).‎ 
والمذهب أنما لا تسقط ما دام عقله بإقيًال). ولا خلاف أن القاعد لا يلزمه‎ 
إجراء القيام على قلبه.‎ 


الأول: من افتتح الصلاة قائمًا فعجز في أثنائها عن القيام؛ قَعَدَ وبَئّ. 
وكذلك إن افتتحها قاعدًا لعجز في أثنائها عن القعود, رَقَدَ وبَىى. ولو قدر على 
القيام في أثنائهاء يبادر إلى القيام ويبني. وكذا من افتتحها مضطجعًا للعجز فقدر 
على القعود أو القيام في أثنائهاء يأتي بالمقدور عليه ويبي. 

ثم من جَحَدَّدَتْ قدرته على القيام, إن كان قبل الفاتحة قامَ وقرأها قائمّاء وإن 
كان في أثنائها قام وقرأ باقيها في القيام ولا يلزمه استغنافهاء وعليه ترك القراءة في 
نموضه إلى أن ينتصبء فإن قرأ فيه لزمته إعادته. 


بخلاف ما لو عجز عن القيام في أثناء الفاتحة؛ فإنه يقعد إن أمكنهء 


)١(‏ يقال: اعْتَملَ بَطنه: استمسلككء ولسانه: حبس عن الكلام. انظر: المعجم الوسيط: 
»؛ لسان العرب: »45//١١‏ طلبة الطلبة: .59/١‏ مادة: عقل. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من النجم الوهاج 4٠١7/7‏ لتتضح به 
العا 

(؟) انظر: النجم الوهاج: ؟/7١٠.‏ 

(4) عزاه النووي حرحمه الله- فقال في الروضة١/547‏ : "حكاه صاحبا العدة والبيان 
وغيرهما". وانظر المسألة أيضًا في البيان: ؟//517 5. 

(5) انظر: البيان: ”/55417» بحر المذهب: »١59/”‏ الروضة: .2”5*/١‏ كفاية النبيه: 
5 »؛ فتح الرحمن بشرح زين بن أرسلان: 77/١‏ المنهاج القويم: 2٠١/7‏ الغرر 
البهية: 2501/١‏ تحفة المحتاج: 75/7. 


45١ 
. ويضطجع إن لم يمكنه ويقرأ في حالة هُويّه('' كذا قاله الغزالي والرافعي7"‎ 
وقال صاحب المرشد(": لا تحزئه القراءة في حالة هُوته0).‎ 
وعبارة البغوي والمتولي تقتضي أن له أن يقرأ فيهاء ولا يحب بل يتخيرا”.‎ 
وإن قدر القاعد على القيام بعد القراءة وقبل الركوع» لزمه القيام لِيَهْوِيَ منه‎ 
إلى الركوع؛ ولا تلزمه الطمأنينة فيه. وللإمام فيها احتمال7". ولا يجزئه أن يقوم إلى‎ 
حد الراكعين ويطمأن ثم يرفع ثم يسجد على المذهب7". ويستحب في هذه‎ 


الأحوال أن يعيد الفاتحة إذا قام. 


)١(‏ اموي بالفتح: للإصّعادٍ. والمْوييُ» بالضم: للانجدار. 

انظر: القاموس المحيط: »١5151/١‏ مقاييس اللغة: .١5/5‏ مادة: هوي. 

.4/1//١ فتح العزيز:‎ 2117١ البسيط» كتاب الصلاة: ص/‎ 4٠١7/7 انظر: الوسيط:‎ )١( 

(*) هو كتاب (المرشد في فروع الشافعية)» لابن أبي عَضُرُونِ وقد تقدمت ترجمة ابن أبي 
عصرون في ص4 4 2.7 هامش؟. 

(5) انظر النقل عنه في: كفاية النبيه: 2٠١5/4‏ النجم الوهاج: 99/7. 

(5) انظر: التهذيب: ؟/174» التتمة» كتاب الصلاة: ص/4 2937 كفاية النبيه: 4/ه١٠»‏ 
النجم الوهاج: 43/7» الغرر البهية: .١17/54/5‏ 

عبارة المتولي في التتمة» كتاب الصلاة: ص/4 77 : "وإن كان في خلال الفاتحة» يقوم ولا يقرأ 
في حال قيامه؛ لأن فرض القراءة توجّه عليه في حالة فوق تلك الحالة» وهي حالة 
الاتتصاب» وإذا قام فإن أراد أن يبني على القراءة جازء وإن استأنف القراءة كان أولى» 
حتى يكون جميعها في حال القيام". 

(5) عبارة الإمام في نماية المطلب 55١/9‏ : " أُمرُ الطمأنينة في هذا القيام متردد عندي؛ فإنه 
إن ظن ظان أن الاعتدال عن الركوع ركن مقصودء فما أرى ذلك ظاهرًا في هذه القومة» 
التي وجبت لأجل الموي منها إلى الركوع؛ فإتما غير مقصودة قطعًاء ولا يمتنع أيضًا أن 
يّقال: ينبغي أن يكون الركوع عن سكون وقيام» وإذا لم نجد نصاء فالرجوع إلى قضايا 
لهَىء وليس لنتائج القرائح منتهى". 

(0) انظر: التعليقة: 2١865/٠7‏ الحاوي الكبير: »١5//”‏ التهذيب: 4175/7 بحر المذهب: 
اا فتح العزيز: 07/١‏ 4» الروضة: 54/١‏ ", أسن المطالب: .١ 4/١‏ 


6١ 

بخلاف ما لو اعتدل عن الركوع/7' جالسًا وحَفّ قبل الطمأنينة فإنه يلزمه 
الاعتدال والطمأنية. 

وإن خف في الاعتدال بعد الطمأنينة لم يلزمه أن يقوم ليمسجد من قيام في 
أظهر الوجهين7", لكن إن وقع ذلك في ثانية الصبح قبل القنوت لم يكن له القنوت 
قاعدّاء فلو فعل بطلت صلاته» بل يقوم ويقنت!"". 

ولو وجد الخفة في ركوعه, قال الإمام؛ فإِنْ كان قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع 
منحنيًا إلى حد الراكعين من القيام ولا يجوز أن ينتتصب قائمًا ثم يركع؛ وإِنْ كان 
بعدها لم يلزمه الارتفاع إلى ركوع القائمين» وحكى عن الأصحاب أتمم قالوا: يجوز 
أن يرتفع راكعًا مطلقًا ولم يوجبوه» قال الإمام في الحالة الثانية (4). ولا يبعد أن يجحب 
الارتفاع ما دام ملابسًا للركن!". 

قال الرافعي: والأصحاب لم يفرقوا في جواز الارتفاع بين أن يخف قبل 
مايه الى ف" 

ولو ركع المصلي فَعَرَضَتْ له علّة منعته من الاعتدال» سقط عنه ويسجدء فلو 
زالت قبل دخوله في السجود لزمه [أن]'"' يعود إلى الاعتدال؛ وإن زال بعد تَلَبّسِه 
به لم يجز له العود إلى الاعتدال» فإن أتى به بطلت صلاته. 

وحيث قلنا: يلزمه القيام» فلم يقم» بطلت صلاته. 


.)|/١8١( نحاية ل:‎ )١( 
والأظهر المعتمد في المذهب: أنه لا‎ 2١75/5 (؟) فيه وجهان حكاها البغوي في التهذيب‎ 
2٠١1/7 يلزمه أن يقوم ليسجد؛ لثلا يطول الاعتدال وهو ركن قصير. وانظر: الوسيط:‎ 
تحفة المحتاج:‎ »١5//١ أسنى المطالب:‎ .5454/١ الروضة:‎ 240/١ فتح العزيز:‎ 

/7. 
(") انظر: فتح العزيز: 88/١‏ 4» الروضة: 4/١‏ 5 *» الغرر البهية: .5017//١‏ 
(:) أن يجد الخفة في ركوعه بعد الطمأنينة. 
(6) انظر: تحاية المطلب: ؟/؟955-؟5, 
(5) انظر: فتح العزيز: .5/10//١‏ 
() ما بين المعقوفتين ساقط من الاصلء والمثبت هو الصحيح لغة» كما في المجموع 517/7. 


7م 
وقيل: تنقلب نفل(": وعلى الأول؛ لو عاد العجز ومنعه من القيام؛ قال 
الماوردي: يُنظر في حاله حين أمكنه؛ فإن كان قاعدًا في موضع جلوس من صلاة 
المطيق كالتشهد والجلوس بين السجدتين صحت ولا إعادة عيه» وإن كان في موضع 
قيام من صلاة الميطيق بطلت7"). 


الفرع الفاي7": يجوز فعل النوافل قاعدً( مع القدرة على القياه0*)) سواء 
[فيها]”"' الرواتب وغيرها. 

وفي صلاة العيدين» والكسوفين» والاستسقاء وجه: أنما لا تحوزا"". 

والصحيح جواز التنفل مضطجعًا مع القدرة على القيام أو القعود!”؛ وعلى 
هذا فهل عليه الاتيان بالركوع والسجودء كما لو صلى القادر عليهماء [أم له الإيهاء 
بحما كالعاجز عنهما في الفرض]!''؟: فيه وجهان: 


»٠١١8/1؟ ذكره الروياني في بحر المذهب 551/5» والقاضي حسين في التعليقة‎ )١( 
وقال: "لا وجه لقوله".‎ 7٠٠١/7 والماوردي ف الحاوي الكبير‎ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: .١9//7‏ 

(*) تقدم الفرع الأول في صء 45 من النص المحقق. 

(4) مسألة: صلاة النوافل قاعدًا. 

(5) انظر: المهذب: .١814/١‏ حكى النووي الإجماع على ذلكء فقال في المجموع ١10/9‏ : 
"يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع". 

(5) في الأصل: (فيه)» لكن الضمير راجع إلى النوافل. 

(0) انظر: المجموع: 775/9. 

(4) وصحح هذا القول الرافعي والنووي-رحمهما الله-. 

انظر: فتح العزيز: 88/١‏ 4. المجموع: 775/7. 

(9) في الأصل: (العاجز عن القيام والقعود الفرض)» هكذاء وهو غير منضبط» وعبارة 
الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز 48/١‏ : "ثم المضطجع في صلاة الفرض إن قدر على 
الركوع والسجود يأتِ بمما كما تقدم, وهاهنا الخلاف في جواز الاضطجاع جار في جواز 
الاقتصار على الإيماء لكن الأظهر منع الاقتصار على الإيماء". 


أظهرهما: الأول 

الغالث: القادر على القيام إذا أصاب عينه مرض كنزول الماء» وقال له طبيب 
موثوق بدينه ومعرفته: إن صليت مستلقيًا أو مضطجعًا أَمْكُنَتْ مداواتك وإلا خيف 
عليك العمى» فهل له أن يصلي مستلقيًا مضطجعًا لذلك ؟: فيه وجهان:/7") 

أحدهما: لا يجوزء واختاره الشيخ أبو حامد ولْبَنْدَنيجي74". 


وأظهرهناة“لخوار” )...وهنا كالوجييق فيما إذااخاف من اسفال :ااهل 
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)١(‏ هذا الوجه الأظهر المعتمدء أن عليه الاتيان بالركوع والسجود. انظر: فتح العزيز: 
1١‏ المجموع: 7077/9. كهاية الزين: ,55/١‏ إعانة الطالبين: 2١51/١‏ فتح المعين: 
. 

(؟) تحاية ل: (١85١/ب).‏ 

(9) انظر: الوسيط: ,٠١85-١١8/5‏ المهذب: »١9١/١‏ الحلية: ”/0٠9١غ‏ التهذيب: 
8٠‏ البيان: ؟445/7» المجموع مع تكملة السبكي: 7١/4‏ كفاية النبيه: 
١٠07/:‏ 

(:) قال النووي في المجموع 5/5 ”١‏ : "ليس للشافعي في المسألة نص» ولأصحابنا فيها وجهان 
مشهوران: أصحهما عند الجمهورء يجوز له الاستلقاء والاضطجاع, ولا إعادة عليه 

وانظر: الوسيط: ٠١/79‏ , المهذب: »١ 91/١‏ الحلية: »١50/5‏ التهذيب: 17/5» البيان: 
4» فتح العزيز: 2487/1١‏ النجم الوهاج: 24/79 الإقناع للشربيني: 70/7. 

(5) في المجموع؟/787 : "الخائف من استعمال الماء» فهو أن يكون به مرض أو قروح يخاف 
معها من استعمال الماء أو في برد شديد يخاف من استعمال الماء فينظر فيه, فإن خاف 
التلف من استعمال الماء جاز له التيمم بلا خلاف؛ 0 تَعَالٌ: «ووان كد م 1 
عل سَمَ رِأَوْجَة أ د مكو الخط ولمشكدا ا مدقا اه 5 وي َيَسَمُوأ # 
[النساء:47] وإن خاف الزيادة في المرض وإبطاء ل قال في الأم: لا يتيمم» وقال في 
القديم والبويطي والإملاء: يتيمم". 
وانظر في ذلك أيضًا: الأم: 505/١‏ التنبيه: 2531/١‏ التعليقة: ١/ه49»‏ الحاوي 
الكبير: 2571/١‏ التهذيب: »4١5/١‏ بحر المذهب: 2517/١‏ فتح العزيز: .75١9/1١‏ 


هدهع 
ولو قيل له: إن صليت قاعدًا أَنْكَنَتْ مداواتك؛ قال الإمام: يجوز القعود 
فطق" "١‏ وضنو معي زد ل علي ننينا"قالن إده شو تله القيام قيال ضور مقرل 
القعود(/, كما تقدء0©). 
قال الرافعي: والمفهوم من كلام غيره أنه لا فرق. قال النووي: وهو المختار؟؟. 


(), 50 اك 3 

والرابع' ': سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على 
مأكول يظن طيبه فعدمه في وقت فاقتصر على نوع واحد لا يدوم معه القوة 
فضعف عن اتيان الجمعة والقيام في الفرائض هل هو مصيب ؟» فأجاب بأنه لا 
خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله(". 

القول في القراءة والأذكار, وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة(", ولا سنتان 
سابقتان» وسنتان لاحقتان» فأما السابقتان: 

فالأولى: دعاء الافتعا-(", فيُستحب للمصلي إذا كبر أن يستفتح بقوله: 
«وجهت وجهي». إلى قوله: «وأنا من المسلمين»» ثم يقول: «اللهم أنت الملك لا 
إله إلا أنت» أنتث ري وأنا عبدك» ظلمت نفسى واعتزفت بدني فاغفر لي ذنوي 
جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها 


إلا أنت» واصرف عني سيئاتما لا يصرف عبني سيئاتما إلا أنت» لبيك اللهم لبيك 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب : 7/7؟7. 

.77١/7 انظر: تماية المطلب:‎ )١( 

(؟) راجع النص امحقق ص7 ؛ . 

(:) أي: أنه على الوجهين المذكورين. 

انظر: فتح العزيز: 85/١‏ 4» المجموع مع تكملة السبكي: 4/4 .9١‏ 
(ه) الفرع الرابع» وخرج فيه المؤلف عن المسألة. 

(5) انظر: كتاب الفتاوى: ص/57 2١‏ رقم المسألة: .٠١5‏ 

(0) سبق الركن الثالث في ص47 » وهذا الركن الرابع. 

(8) مسألة: دعاء الاستفتاح. 
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وسعديكء والخير كله بيديك» الشر ليس إليكء أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت» 
اتكشارك والرته انلف 
وقال في العدة: يُستحب أن يقول بعد: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
تيان لذ بكرة اماف 
وقال جماعة: يُستحب أن يقول بعد التكبير: «سبحانك الله اللهم ربنا 


وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى 0 ولا لعي ثم يقول: «وجهت 


)١(‏ ورد هذا الدعاء كاملاء فيما أخرجه مسلم في صحيحه: )584/١(‏ رقم 1-701/الاء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه)» وأبو داود في سننه: 
23201/١(‏ رقم: 2/5٠0‏ كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء)» من 
حديث علي بن أبي طالب- ل -, عن رسول الله -ثَلَلِ- أنه كان إذا قام إلى الصلاة؛ 
قال: «وَجَّهْتْ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقاء وما أنا من المشركين» إن 
صلاتٍ ونسكيء ومحياي» ومماتٍ لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا أو 
المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» -إلى قوله-: وأتوب إليك»» كما ورد في 
النص المحقق. 

(؟) انظر النقل عنه في: البيان: 217/7 النجم الوهاج: »2٠١17/7‏ كفاية النبيه: .٠١/‏ 

والحديث» أخرجه مسلم في صحيحه: »470/١(‏ رقم: »501-1١6٠0‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب ما يُقال بين تكبيرة الإحرام)» من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما-. 

(©) الَدٌ هنا: العظمة» وهو مصدرء يُقال منه: جَدَّ في عيون الناس» إذا عظّم قدره. 

انظر: الكليات: /ده» المصباح المنير: »47/١‏ تاج العروس: 47/7/10 . مادة: جدد. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: 23507/١(‏ رقم: 5لالا» كتاب الصلاة» باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك)» والنسائي في سننه: .١77/7(‏ كتاب الافتتاح» 
باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة)» وابن ماجه في سننه: 
2755/١1‏ رقم: 28٠١5‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة)» وابن 
خزيمة في صحيحه: 27717/١(‏ رقم: 477» كتاب الصلاة» باب إباحة الدعاء بعد 
التكبير وقبل القراءة)» والبيهقي في السنن الكبرى: 257/١(‏ رقم: 35751١‏ كتاب جماع 
أبواب صفة الصلاة» باب الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك)» والدارقطني في سننه: 


(؟/58., رقم: »1١4٠‏ باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير)ء وفي الدعاء: »1177/١(‏ 


وجهي..» إلى آخر ما تقدّه("). 

قال النووي: ويُستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة أيضًا وهو: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقِّني من خطاياي كما 
يُنَّى الثوب الأبيض من الدّنسء اللهم اغسل خطاياي بلماء والثلج والبرد»7". 

ثم دعاء الاستفتاح» يُستحب لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة 
وصبي ومسافر وقاعد ومضطجع ومفترض ومتنفل» سواء/!"! كانت النافلة مُطَلَقَةَ أو 
تبك كالعيدين والاستسقاء والكسوف في القيام الأول. 

في صلاة الجنازة وجهان: 

أصحهما: أنه لا يُستحب لا إلا أن الإمام لا يزيد على قوله: «وجهت 
وجهي..». إلى قوله: «وأنا من المسلمين», إلا أن يكون إمامًا لقوم محصورين لا 
يتوقعون من يلحق بحم ورضوا بالتطويل» فيأي بالدعاء كامادا*". 

ويُستفنى المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام» فإنه لا يأقي به» حتى قال 


رقم: 4504 باب جامع أبواب القول عند افتتاح الصلاة بعد التكبير)» وغيرهم» من 
حديث عائشة حيط -. 
قال ابن حجر-رحمه الله- في التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز 1417/١‏ 5: 
رجاله ثقات». لكن فيه انقطاع. وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود: 
(08/1”؛ رقم: »)8٠5‏ وصحيح وضعيف النسائي:(47/9» رقم: 855). 

)١(‏ تقدم ذكر ذلك في الصفحة السابقة. انظر: التعليقة: 274/7 الروضة: 245/١‏ النجم 
الوهاج: ٠١37/7‏ أسنى المطالب: .١ 59/1١‏ 

(؟) انظر: المجموع: .5١5/7‏ والحيث» أخرجه البخاري في صحيحه: 2١59/١(‏ رقم :4 4/اء 
باب: ما يقول بعد التكبير)» ومسلم في صحيحه: 24١9/١‏ رقم: /59ءباب: ما يقال 
بين تكبيرة الإحرام) . 

(5) نهحاية ل: (87١/أ).‏ 

(4:) وهو المعتمد في المذهب. انظر: التهذيب: »475/٠‏ البحر المذهب: 2087/79 فتح 
العزيز: 475/7 المجموع: 5١5/7‏ النجم الوهاج: 2٠١7/7‏ أسن المطالب: .519/1١‏ 

(5) انظر: المجموع: */0715 371, أسن المطالب: .5١9/١‏ 


4 

الشيخ أبو مّد: لو أدركه رافعًا من الركوع لم يأت به أيضاء ثم يقول: سمع الله لمن 
حمده ربنا لك الحمد, إلى آخره موافقة له, وإن أدركه في القيام؛ فإن علم أنه يمكنه 
الاتيان به وبالتعوذ والفاتحة أتى به. 

قال الشيخ أبو ثّد: ويُستحب أن يُعَجلَ في قراءته» ويقرأ إلى قوله: «وأنا من 
المسلمين» فقطء ثم ينصت لقراءة إمامه» وإن علم انهل رحن ذللك اف شلك ل 
يأت به فلو أتى به فركع الإمام قبل فراغه من الفاتحة فهل يركع معه ويترك ما في 
الفنقة أو الشواتواةه ع قدي عات وأو الل ونه عل انريكده حتفا ببعفن 
الدغاء والتعوة والفاتخة دون الكل آتى بالممك 0), 

ولو ترك المصلي الدعاء(”" عمدًا أو سهوًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه» ولا 
يتداركه في باقي الركعات» نص عليه). 

وقال الشيخ أبو حامد: يعود إليه من التعوذ”. 

وأشار الغزالي إلى قول قديم أنه يعود إليه بعد القراءة/". 

وعلى المذهب, لو خالف وأتى به لم تبطل صلاته» ولا يسجد للسهو”". قال 
في الأم: وكذا لو أتى به حيث لا آمر به فلا شيء عليه ولا يقطع ذكر الله تعالى 
الصلاة في أي حال تكرو(». 


)١(‏ سيأ ذلك في ص 5: من النص المحقق. 

(؟) انظر: التبصرة: ص/5١25,‏ والنقل عنه في المجموع: .571١ 27١9/9‏ 

(؟) أي: دعاء الاستفتاح. 

(5) انظر: الأم: ١/78١»ء‏ التهذيب: ؟/47» الروضة: 57/١‏ ”*. مغني المحتاج: 154/١‏ 57. 
(5) انظر النقل عنه في: المجموع مع تكملة السبكي: 2157/4 والروضة: 845. 

(5) انظر: الوسط: 2٠١5/7‏ كفاية النبيه: /5957. 

(0) انظر: فتح العزيز: .430/1١‏ المجموع: +/51/8. 

(8) انظر: الأم: ١8/1؟١.‏ 
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ولو أحرم مسبوق فَأمّنَ(' الإمام عقب إحرامه أَمّنَ معه. ثم أتى بالاستفتاح. 
ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير فأحرم وجلس فقام الإمام مع أول جلوسه قام وم 
يأت به. ولو سلم الإمام قبل قعوده لم يقعد وبأتٍ بدعاء الاستفتاح. 


السابقة الثانية: التَعؤُذ. ويُستحب للمصلي أن يتعوذ أمام قراءة الفاتحة, 
ويكرة تركة سوا كان إمامًا أو اموا أو مش ذا "رنحاة أز 'امرأة أو "ضييًا اهنا أ 
مسافيًا قائمًا أو قاعدًا مضطجدحًا ا أو محاربّاء إلا المسبوق الذي يخاف فوات 
بعض الفاتحة لو اشتغل به فيشتغل بالفاتحة/7 ويأى به في الثانية. 

وصيغته المستحبة: «أعوذك بالله من الشيطان الرجيم». 

وفيه وجه -جزم به الْبَنْدَنِِجِيُ- أنه يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» وبعده «أعوذ بالله الْعَلِنَ من الشيطان الْعَوِيِّ»» قال الْبَنْدَننِجِيُ 
ولو قال: «أعوذ بالرحمن من الشيطان»» أو: «أعوذ بكلمات الله من الشيطان 
الضنيهة كي , 


)١(‏ أَّنَ: أَتّنَ الإمام تأميئاه إذا قال بعد الفراغ من أم الكتاب: آمين, وأَّنَ فلانٌ عَلَى الدّعَاءِ 
ميا قال: عَيْدَهُ آمين. 
انظر: المصباح المنير: 5/١‏ 27 تاج العروس: »١9154/984‏ لسان العرب: .55/١7‏ مادة: أمن. 
(؟) تحاية ل: (857١/ب).‏ 
(") انظر: فتح العزيز: .430/١‏ المجموع: 571/7. 
قال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير؟5/*١٠‏ : "«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» 


أولى من قوله: «أعوذ بالله العلى من الشيطان الغوي»», وأولى من قوله: «أعوذ بالله 


السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ لأن ذلك موافق لقوله: «9 وما يَوَضَنَلكَ هِنَ 


ل ركم < رست 


2 2 2 0 م 5 5-6 2 1 . 0 / 
لشَيَطنِتْرْعَ فاسَتعِذيا َإِنهَه سَيِيِع عله م46 [الأعراف:١٠٠]»‏ وقوله: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» أولى من قوله: «أعوذ بالله العلي من الشيطان 
الغوي» ؛ لرواية 4 سعيدك الخدري له» فصار أولاه لإبانة كتاب الله ثم بعده ما وردت به 


اع 
إن كاتف العزاذة اميرية اس جه وان كانه مسيرية دور ندع زط ريقناة: 
أحدهما: يُسر به لم0 
وأصحهما: أن فيه ثلاثة أقوال: 
أصحها: أنه يُسر 0 
وثانيها: أنه يجهر به وصححه الشيخ أبو حامد, والْمَحَامِِك (. 


وثالثها: أنه يتخير بين الجهر والإسرار/؟). 


والحديث المشار إليه» من رواية أبي سعيد الخدري لض - «أن النبي كَل كان إذا قام 
من الليل كيّر ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه». أخرجه أبو داود في سننه: :5/١(‏ 5 رقم: ه/ا/ء كتاب الصلاة» باب من رأف 
الاستفتاح بسبحانك الله وبحمدك)» والترمذي في جامعه: 2377/١(‏ رقم: 747 كتاب 
أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة)» والدارمي في سننه: (207//85/7 رقم: 
» كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة)» والدارقطبى في سننه: 
(8/9ه رقم: »١١4٠‏ كتاب الصلاة» باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير)» صححه 
الأنبلق قُ: صحيح وضعيف أ داود: الدافة رقم: )ل وصحيح وضعيف 
الترمذي: 57/١(‏ 25 رقم: 57 5)» وتخريج الكلم الطيب: 2171/١(‏ رقم: .)١7١‏ 


.؟5545/١ الروضة:‎ »640/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 
2١80/5 (؟) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحلية: 2189/5 التهذيب: ؟493/5» البيان:‎ 


النجم الوهاج: 2١١١/7‏ تحفة المحتاج: ؟/7”. قال النووي في المجموع 757/9 : وهو 
المذهب. 
الإسرار: أن يُسمع نفسهء والجهر: أن يُسمع من يليه» والتوسط: أن يرفع حد إسماع 


نفسه إلى حد لا يسمعه غيره وهو الأصحء وقيل: أن يجهر تارة» ويسةٌ أخرى . 


انظر: التعليقة: 0778/7 مغني المحتاج: .١ 70/١‏ إعانة الطالبين: .117١/1١‏ 
(؟) انظر: اللباب: ٠١١/١‏ المجموع: 4/7 277 كفاية النبيه: 4/8 .١6‏ 
قال الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز 5940/1١‏ : ذكر الصيدلاني وطائفة من الأصحاب: أن 


الإسرار على القول (الجديد)» والجهر القول (القديم). 


(4) حكاه العمراني في ال البيان 2١80/7‏ ونقله الرافعي في فتح العزيز 4430/١‏ والنووي في 


الروضة ."45/١‏ حرحمهم الله جميعًا-. 


فإن قلنا: يسر به أو يجهر» فبالعكس خالف السنة. 

وني استحباب التو في كل ركعة طرق: 

أحدها: فيه قولان: 

أحدهما: لا» ويختتص ا 

وقانيهاما: أنه تتشيحب :اق كل ركف الكنها :الأول اكد اسعيض 00 , 

والثاني: القطع بالأول7". 

والثالث: القطع بالثاني). وإن قلنا: لا يستحب في غير الأولى» فتركه فيها 
عمدًا أو سهوًا استحب ف الثانية قطعًا. 

ويجري القولان في استحباب التعوذ في القيام الثاني من الركعة الأولى والثانية 
من صلاة الكسوف. ويستحب التعوذ في صلاة الجنازة على الصحي-!". 

فرع: يُستحب التّعوذ لكل من يريد القراءة في غير الصلاة أيضّاء ويجهر به 
اتفاقّاء فإن قطعها بكلام أو سكوت طويل استأنف» وإن قطعه بسجدة تلاوة فلا. 

وأما الفاتحة/"'. فالنظر فيها في القادر عليهاء وفي العاجز عنها. 

القسم الأول: القادر عليهاء تلزمه خمسة أمور: 

الأول: القادر عليها تلزمه قراءتما في القيام أو بدله من قعود أو اضطجاع. 


)١(‏ أي: الركعة الأولى. صححه البغوي-رحمه الله- في التهذيب47/7. 

(؟) صححه النووي-رحمه الله- في المجموع 7715/7 وقال: وهو المذهب» وصححه القاضي 
أبو الطيب وإمام الحرمين والغزاللي ف البسيط والروياني والشاشي والرافعي وآخرون. 

انظر: نحاية المطلب: ؟171077/5١»‏ الوسيط: 2٠١9/5‏ الحلية: 285/7 فتح العزيز: .484/١‏ وف 
الأم5/1؟١‏ : "وقد قيل: إن قاله حين يفتئح كل ركعة قبل القراءة فحسن". 

(") انظر: فتح العزيز: 84/1١‏ 4» الروضة: الروضة: ١/5545؟.‏ 

(5) انظر: التهذيب: ؟417/7» البيان: 2١8/57‏ فتح العزيز: 83/١‏ 4» الروضة: .5545/١‏ 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: المنهاج: .707/١‏ نحاية الزين: .57/١‏ إعانة الطالبين: 
2١‏ تحاية المحتاج: .4/١/5‏ 


(5) قراءة سورة الفاتحة. 


47 

وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بحاء ولا يقوم مقامها شيء آخر من القرآن, ولا 
00 

وتتعيّن قراءتما على المصلي منفردًا كان أو إمامًا أو مأمومًا بالعّا أو صبياء 
قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًاء آمنًا أو خائمًاء في كل صلاة فرضًا كانت أو نفلا 
سِرَيّةٌ كانت اال اا 
ونقل المزن أن مأموم الجهرية لا يجب عليه قراءة الفاتحة7"). 
وعن بعض الأصحاب أنه لا يقرأ مطلفًا في الجهرية والسرية» وغُلّط!؟. 


التفريع: إن قلنا: لا يقرأ المأموم في/*) الجهرية» فالمراد في الركعتين اللتين 
يسمع فيهما القراءة دون غيرهما. فلو جهر الإمام في السرية» أو 0100 
فوجهان: 


)١(‏ الترجّمة: ترجمَ فلان كلامه: إذا أوضّحه وبيّنهى و-كلامَ غيره-: عبّر عنه بلغة غير لغة 
المتكلم؛ واسم الفاعل تَرَجْمان وتُرَجْمان وتَرجمان» والجمع: تراجم. والتاء والميم أصليتان» 
وقيل: التاء زائدة. انظر: القاموس الفقهي: ١1/١"؛‏ الكليات: .51١7/١‏ 

(؟) وهو قول الشافعي في الجديد, وخالف المزني لأنه لم يسمعه من الشافعي-رحمهما الله-. 
انظر: الأم: ».١155/١‏ المهذب: ؟/51١»‏ الحاوي: »١ 51١/9‏ التعليقة: 2174//7 نحاية 
المطلب: 189/5» الوسيط: 2١54/5‏ التهذيب: ”2348/7 فتح العزيز: »491/١‏ 
المجموع: */570. 

(9) قال في المختصر ٠١/7‏ : "ويفعلون مثل فعله إلا أنه إذا أسر قرأ من خلفه. وإذا جهر 
لم يقرأ من خلفه", وهو قول الشافعي في القديم. ونقله الشيخ أبو حامد, قال الرافعي: 
نقله سماعاً عن الشافعي» ونقله البندنيجي عن القديم» والإملاء. 

انظر: الوسيط: 4/5 .١5‏ المهذب: 9/١5١ه»‏ التعليقة: ؟/8/ا/اء الحاوي الكبير: 2١51/9‏ 
فتح العزيز: 4941/١‏ المجموع: */551. 

(4) انظر: الروضة: .81417/١‏ في فتح العزيز١497/1‏ : "حكى القاضي ابن كج أن بعض 
أصحابنا قال به» وغلط فيه". 

(ه) نحاية ل: (8 ١/أ).‏ 


(5) أي: أسرٌ في الجهرية. 


أصحهما: أن الاعتبار بفعل الإماء("". 

وثانيهما: بحال الصلاة» وصححه البغوي7". 

ولو كان المأموم لا يسمع قراءة إمامه لِصّمَيِ'" أو بُعَدٍ فوجهان: 

أصحهما: أنما تجحب!'), وهما كالوجهين في وجوب الإنصات على مأموم 


الجمعة إذا لم يسميع الخطية0". 


)١(‏ وهو المعتمد. صححه الرافعي في فتح العزيز »497/١‏ والنووي في المجموع 755/7 وقال: 


ظاهر النص» أن الاعتبار بفعل الإمام. وانظر: النجم الوهاج: 2٠١5/7‏ أسن المطالب: 
١ه‏ ١-5ه١.‏ 


(؟) قال القاضي حسين: هو الأظهرء وقال الرافعي في العزيز 4317/7: هو الظاهر من لفظ 


(0 


الشيخ أبي حامد في الوجيز» وصححه البغوي في التهذيب 49/7. وانظر المسألة أيضًا 
في: التعليقة: ؟/١8/اء‏ الحلية: 88/5 المجموع: 5715/7. 

الصَّمَمُ في الأذن ذهاب سمعها. انظر: تحذيب اللغة: 288/١7‏ مختار الصحاح: .1179/1١‏ 
مادة: صمم. 


(4:) صححه الرافعي» والنووي وقال: "وبه قطع العراقيون أو جمهورهم". 


انظر: فتح العزيز: .5٠0//١‏ 457 المجموع: */8"» كفاية الأخيار: 2١١7/١‏ فتح 
الوهاب: 4/6/١‏ . 

قال النووي حرحمه الله- في المجموع 557/4 : "من لا يسمع الخطبة لبعده من الإمام 
ففيه طريقان للخراسانيين: 

أحدهما: القطع بجواز الكلام. 

وأصحهما: وهو المنصوصء وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم؛ أن فيه القولين: 

فإن قلنا: لا يحرم الكلام, استّحب له الاشتغال بالتلاوة والذكر. 

وإن قلنا: يحرم حرم عليه كلام الآدميين» وهو بالخيار بين السكوت والتلاوة والذكرء هذا 
هو المشهور» وبه قطع الجمهور. 

وفيه وجة: أنه لا يقرأء ولا يذكر إذا قلنا بتحريم الكلام؛ لأنه يؤدي إلى هينمة وتمويش» 
حكاه الفوراني والمتولي وصاحب البيان وغيرهم» قالوا: وهو نظير الخلاف السابق في أن 
المأموم هل يقرأ السورة في السرية والجهرية إذا لم يسمع الإمام ؟ والصحيح هناك أنه يقرأء 
وكذا هنا". 


2.55 
وحيث لا يقرأ المأموم لا يُستحب له التعوذ على الصحيح7", إن قلنا: يقرأ 
يُكره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره»؛ بل يُسر بحيث يُسمع نفسه إن كان سميعًاء 
ويُستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. 
قال [المكخسية ]7 والروياق: ويُستحب أن يأ بعد السكتة بالدعاء الوارد 
2 دعاء الافتتاح «اللهم باعد بي وبين خطاياي» إلى اا 
قال النووي: ويختار الذكر والقراءة والدعاء سبًا؛ لأن الصلاة ليس فيها 


6م مو 


ت حقيقة للإماه0). 
وُستننى ركعة المسبوق» فإن من أدرك الإمام في الركوع ليس عليه قراءة الفاتحة» وكذا 
من أدركه قائمًا وركع قبل فراغه منها لا يحب عليه باقيهاء وهل [يقال]7*: يحملها 
الإمام عنه أو لم تحب عليه ؟ فيه خلاف», صحح النواوي الأول20. 

ويُشترط أن تكون تلك الركعة محسوبة للإمام؛ فإن لم تسب له بأن كانت 
ركعة إمام محدث أو قائم إلى خامسة ناسيًا [وجبت]7" الفاتحة على المسبوق على ما 


ا 


7 


)١(‏ حكى الوجهين صاحب العٌّدة والبيان وغيرهماء وهذا الأصح في المعتمد من المذهب. 
والثاني: يُستحب له ذلك؛ لأنه ذكر سيّي. انظر: البيان: ؟/195١.‏ المجموع: 5”515/7, 
النجم الوهاج: .١١١/7‏ 

() في الأصل: (السرخساي).» هكذاء والمثبت من المجموع: */7514. 

(؟) انظر: بحر المذهب: 1/١/7‏ المجموع: 5515/7. 

(5) انظر: المجموع: 5514/9. 

(5) في الأصل: (يقول). والمثبت من المجموع: 551/9. 

(5) انظر: المجموع: «/871. والنواوي هو الإمام النووي. انظر: الإعلام: 250/8 تاريخ 
الإسلام: .757154/1١‏ تحفة الطالبين: »٠١/١‏ شذرات الذهب: 72775/50. وتقدمت ترجمة 
الإمام النووي في ص""؛ هامش". 

(0) في الأصل: (وجب).؛ والصحيح أن الفعل هنا يؤنث ليطابق الفاعل. 

(8) سيأ ذلك في صااهم؛ من النص المحقق. 


هه 


الغاي/"2: قراءة # بتبِآئَهانَمَرآتجيِوٍ)4 أوطاء فتجب قراءتها في كل ركعة. 
وهي آية من أول الفاتحة عندنال". وليست آية ولا بعض آية في سورة براءة 
إجماعًا(”". وهي من القرآن» وهل هي من القرآن في أول كل سورة غيرها ؟» فيه 
ثلاثة أقوال: أصحها: أنما آية منها). 

والثاني: أنما بعض ا 
والغالث: أنما ليست من القرآن في سائر السور التي غير الفاتحة20. 
وعن بعض الأصحاب أن البسملة آية كاملة من السور التي آخر ما قبلها 


بالياء ل عمران مع آخر البقرة» وإن ١‏ يكن آخر ما قبلها بالياء 


)١(‏ الأمر الثاني من الأمور الخمسة التي تلزم القادر على قراءة الفاتحة» وتقدّم الأمر الأول في 
دا 4 

)١(‏ قال النووي في المجموع7/9” : «باسم الله الرحمن الرحيم» آية كاملة من أول الفاتحة بلا 
خلاف في المذهب. وقال القفال: ذكر الشيخ أبو حامد أن من أصحابنا من قال: إتما 
ليست من القرآن ف غير الفاتحة. وانظر المسألة أيضًا في: الأم: 59/١‏ 
المختصرم/77١١»‏ الوسيط: ”/5١١-5١١ء‏ الحاوي الكبير: 2٠١5/7”‏ التعليقة: 
؟/7 24 المهذب: 88/95 ١ء‏ الحلية: ”/همء البيان: 79/7 1. 

(*) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع: »47/١‏ مراتب الإجماع: 175/١‏ المجموع: 891/9؟. 

(4:) صححه الرافعي فتح العزيز١497/1»‏ وقال النووي في المجموع/+8” : "هذا أصح 
الأقوال وأشهرهاء وهو الصواب أو الأصوب". وانظر المسألة أيضًا في: الوسيط: 
/-5١١ء‏ المهذب: 88/5 .١‏ الحاوي الكبير: 2٠١5/5‏ التعليقة: 757/7 

(5) انظر: الحلية: 2٠١5/5‏ فتح العزيز: .435/١‏ المجموع: 77/9" كفاية النبيه: 9/7 .١١‏ 
قال العمراي-رحمه الله- في البيان؟/7١‏ : "من أصحابنا من يحكيه قولّا آخر عن 
الشافعي» ومنهم يحكيه وجهًا لبعض أصحابنا". 

(5) انظر: المجموع: /77". قال القفال الشاشي-رحمه الله- في حلية العلماء 85/١‏ : "ذكره 
الشيخ أبو حامد-رَحمّه الله- وقال: إن من أصحابنا من قال: إنه قول آخر للشافعي" 

(0) التويف: المرتدفء ورَدِقّه -بالكسر- أي: تبعه» يُقال: تَزل بكم أمرٌ فردف لهم آخر أعظم. 

انظر: مختار الصحاح: 2١51/١‏ الإفصاح: 535/7. مادة: ردف. 


والرديف فهي بعض آية منها كآخر اقتربت مع أول الرحمن» وهو ضعيف7". 


وهل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع. أو على سبيل الظن 
والحكم؟: فيه وجهان:/7") 

أصحهما: الثاني(" يعني أن الصلاة لا تصح إلا بقراءتما أول الفاتحة, ولا 
تكون قراءة السور كاملة إلا بقراءتما أوطاء ولا يُكمّر منكرها قطعًا. 

وقال صاحب العدة: على الأول يكفر رادهاء ويفسق تاركها". 


[الغالث:7”'] وكما أن الفاتحة ركن في الصلاة, فكذا كل كلمة منهاء وهى 
٠. 5 1 5 © 5‏ 1 0000 5 
[تسع]" ' وعشرون كلمة» كل حرف من حروفها ركن وهي ماثة واثنان وأربعون 
حرفا وكذا جميع شَدَاتا وهى أربع عشرة د والخرف المشدّد حرفاك أولهما 


ا 


)١(‏ حكاه المتولي-رحمه الله- في التتمة» كتاب الصلاة: ص/7٠‏ 5 . وانظر النقل عنه أيضًا في: 
كفاية النبيه: ١9/8‏ 1ء الحداية: .١51١/5٠‏ 

(؟) نحاية ل: (8١1/ب).‏ 

(*) قال النووي-رحمه الله- في المجموع/59” : "حكى الوجهين المحاملي وصاحب الحاوي 
والْبَنْدَنِيجِيء والصحيح أنه على سبيل الحكم". 

انظر المسألة أيضًا في: الحاوي الكبير: 2٠١5/7‏ تمحاية المطلب: 8/5 *1ء الحلية: 865/7 » 
البيان: ١85-1١85‏ كفاية النبيه: 5/7 .١١‏ 

(5) انظر: المجموع: +/*"". وفي النجم الوهاج 2١١4/7‏ وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه 
١١8/٠‏ : "وف الزوائد: أن صاحب الفروع قال: إذا قلنا: نما آية قطعًاء كمّرنا رادّهاء 
وفسكقنا تاركها"". 

(5) الأمر الثالث من الأمور الخمسة التي تلزم القادر على قراءة الفاتحة» لقد تقدّم الأمر الثاني 
صه”؛ من النص امحقق. 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من الوسيط: .١١5/”‏ 

(5) في الأصل: (تسعة). والمثبت هو الصحيح لغة. 


/اكع 
ولد و 'منَدة حرفا تحنقنا ها قال التاوردي والبرويان: اتام و07 
ا 1 0 4 : : 1 2 
وفيه نظ 1 ولو أبدل حرفا تجرف وهو قادر عليه ١‏ نصح قراءته ولا صلاته. ولو 
أبدل الضاد بالظاء في «المغضوب» و«الضالين»» ففي صحتها وجهان للشيخ أبي 


1 والصحيح الذي قطع به الجمهور أنما لا تصحأ". 
وكما لا يحتمل الإخلال بالحرف لا يحتمل اللَّخْن(؛؟ المخل بالمعنى» كضم تاء 


: ”١١/١ وف الغرر البهية‎ .١7/9 انظر: الحاوي الكبير: 595/7» بحر المذهب:‎ )١( 
. 'حَرْمَ عليه ولا تبطل صلاته؛ إلا إن غَيّرَ المعنى وتَعَمَّدَ'‎ 

(١؟)‏ قال الحيتمي في تحفة المحتاج 55/7 : "قال السيد البصري: (أنظر هل المراد مجيّد التشديد 
أو ولو مع زيادة حرف محال تأشّل)» أقول: وظاهر مرادهم هو الأول". 
وقال الحيتمي أيضًا في تحفة المحتاج 8/5 : "قال شارح المنهاج: (وواضح مما يأت في 
اللحن الذي لا يُغير المعنى أنه مع التّعمد حرام» فليُحمل الجواز الذي عبَّر به الماوردي 
وغيره على الصحة, والحاكٌ لا يُنافي ما مب في المبالغة في التشديد؛ لأتما زيادة وصف وما 
هنا زيادة حرف, وبه يندفع تنظير القمولي فيه اه)ء وهو صريح في الصحة مع تشديد 
المخمّف وإن تعمّده مع أن فيه زيادة حرف»ء اللهم إلا أن يُرّق بين التشديد وبين ما هنا 
بعد تميّر الزياد في التشديد وقياس حرمة تعد تشديد المخفف حممة تعمٌّد نحو الفأفأة". 

(*) وهو المذهب. انظر: التبصرة: ص/51 25 تماية المطلب: 219/5 فتح العزيز: 2491/١‏ 
المجموع: */597, أسن المطالب: 2١51/١‏ تحفة المحتاج: 717//7. 

(4) اللّخنٌ: الخطأء وترك الضوات ف القرارة والبعيلة وخر ذلك 
انظر: تاج العروس: ٠١/85‏ مختار الصحاح: .7/١‏ مادة: لحن. وقيل اللّحْن: 
تركُ الإعراب» وبه فسر قول عمر-رضي اللْهُ عنه- : «تعلمُوا اللحن والفرائض». انظر: 
كنز العمال: »554/١١‏ جامع الأحاديث: 7/8/510ء لسان العرب: .581/١*‏ وفي 
حديث أب العالية: «كنت أطوف مع ابن عباس-رضي الله عنهما- وهو ُعلّمني لحن 
الكلام»» قال أبو عُْبِيدِ: وإنما سماه لحنًا لأنه إذا بَصَّرّه بالصواب فقد بَصَّرّهِ باللحن. انظر: 
ما صح من آثار الصحابة في الفقه: 8٠١7/5‏ , كنز العمال: 54/١٠١‏ 550. 
واللحن في علم التجويد: حَلَلٌ يَطْرا على الألفاظ ميخم وهو قسمان: جلي وخفي. 
اللحن الجلي: وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فَيْخَلُ بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا؛ 
ديق .خرك ا خرفة أو كه كه كإبذال الطاء بوالة أو' :عاق يرك الامتساذه «فيها 


1 
«أنعمت»» أو كسر كاف («إِيَّاكَ تَعبُدُ»» وتبطل صلاته إن تعمّدء ويُعيد القراءة إن 
فإن لم يخل بالمعنى كفتح دال «تَعبْدُ»» ونون «تُستَعِين»» وصاد «الصّرّاط» 
ونحوه لم تبطل قراءته ولا صلاته» سواء تَعمّدَه أم لاء ويحرم عليه تعمده. 
وق التتمة وجه: أن صلاته لا تصح إذا تعمده؛ قال: والخلاف مبني على أن 
الإعجاز(" في النّظْم والإعراب7" جميعًاء أم في النَْظْم فقط 09. 


وكضم تاء أنعمتء أو فتح دال الحمد لله وسمي جليًا: أي ظاهر؛ لاشتراك القراء وغيرهم 
قي معرفنة: 
واللحن الخنفي: وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فَيُخَلنّ بالعرف دون المعنى؛ كترك الغنة» 
وقصر الممدود» ومد المقصورء وهكذا سمي خفيًا لاختصاص أهل هذا الفن بمعرفته. 
فالأول -أي الجلي- حرام ويأثم القارئ بفعله, والثاني -أي الخفي- مكروه ومعيب عند 
أهل الفن وقيل يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة. انظر في ذلك: الميزان في أحكام تحويد 
القرآن: 8-75/١‏ 23 كيف تقرأ القرآن الكريم: .35/١‏ 

)١(‏ الإعجازء في اللغة: يقال: أَعْجَرٌ فلان: سَبَقَ فلم يُذْركء والشيغ فلانًا: فاته ولم يدركهء 
ويقال: أَعْجِرّه فلانٌ وصرَره عاجراء وفلان: وجده عاجرًا. 
واصطلاحًا: هو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر» ويعجزهم عن 
معارضته. انظر: المعجم الوسيط: 885/7 5., التعريفات: ."١/١‏ مادة: عجز. 

() النظم: في اللغة جمع الؤلؤ في السلك. وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة 
المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل» وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة 
المعتبرة دلالاتما على ما يقتضيه العقل. ونظم القرآن: عبارته التي تشتمل عليها المصاحف 
صيغة ولغة» وهو باعتبار وضعه أربعة اقسام: الخاص والعام والمشترك والمؤول. ووجه 
الحصر أن اللفظ إن وضع لعنى واحد فخاصء أو لأكثر فإن شمل الكل فعام وإلا 
فمشترك إن لم يترجح أحد معانيه وإلا فمؤول. انظر: المعجم الوسيط: 2378/٠‏ 
التعريفات: 57/١‏ ؟. مادة: نظم. 
الإعراب: ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة عليه. انظر: الكافية في علم 
النحو: .١١/١‏ 

(*) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/7١4.‏ المجموع: 897/9. 


(00 


)2 
ونحوز القراءة بك من القراءوات البية1": 
قال الرافعي: وكذا بالقراءة الشاذة/" إذا لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة 


القراءات السبع: هي القراءات السبع المشهورة في الأمصار من القراءات العشر المعتمدة 
التي تلقاها الأئمة» والقراء السبعة كان أول من اختارهم واقتصر عليهم في كتابه أبو بكر 
بن مجاهد في القرن الرابع المجري ولذلك يوصف بأنه (مُسَبَعُ السَة) بقصد التيسير على 
الأمق وهم: 

-١‏ نافع ويكني (أبا رويم) توفي بالمدينة» وروى عنه: قالون وورش. 

-١‏ (عبد الله بن كثير) الداري (إمام أهل مكة)» وروى عنه: قنبل والبزي. 

- (أبو عمرو بن العلاء) ابن عمار التميمي البصري» وروى عنه: الدوري» والسوسي. 

؛ - (عبد الله بن عامر) إمام أهل الشام» وروي عنه: هشام؛ وابن ذكوان. 

ه- (عاصم بن أبي النجود)؛ من رواته: أبان بن تغلب» وحفص بن سليمان» وحماد بن 
سلمة» وشعبة بن عياش» والضحاك بن ميمون. 

5- (حمزة بن حبيب الزيات)» وأشهر رواته: خلف و خلاد. 

-٠‏ (الكسائي) إمام الكوفة بعد حمزة. وأشهر رواته: أبو الحرث الليث. 

انظر: القراءات وأثرها: 2.4/١‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم: ١/ه*,‏ الميزان في 
أحكام تحويد القرآن: »54/١‏ مباحث في علم القراءات: ,055/١‏ الوافي في كيفية ترتيل 
القرآن الكريم: .١71١/١‏ 

القرادات الختادة» حقيقة الطاة اق اللغةه النقرة عن الحمافةا يكال هذ يذ بالضمء 
عل الخنوة والكذزةل يود العو "ققد وف .هذا وشدودا تدن عن الجمهور ورد 
وكل شيء لشن فيو قا انظر: المصباح المنير: 2037/١‏ تاج العروس: 2477/9 
أساس البلاغة: 439/١‏ . مادة: شذذ. 

وني الاصطلاح: ما يكون مخالًا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرته» وهو على 
نوعين شاذ مقبول» وشاذ مردود . 

أما الشاذ المقبول: فهو الذي يجيء على خلاف القياس؛ ويقبل عند الفصحاء والبلغاء . 

وأما الشاذ المردود: فهو الذي يجيء على خلاف القياس؛ ولا يقبل عند الفصحاء 
والبلغاء. انظر: التعريفات: 2١7 5/١‏ التوقيف: .7١١/١‏ 

والقراءات الشاذة: هي ما وراء السبع المذكور أصحابها. 


17 
حرف ولا نقصانه". قال المتولي: فإن كان فيها تغيير معنى أو زيادة كلمة فإن تعمد 
بطلت» وإلا فلاء ويسجد للسهو”". 


قال ابن الجزري: كل قراءة وافقت العربية -ولو بوجه- ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية- ولو احتمالاً- وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا 
يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بما القرآن» ووجب على الناس قبواء 
سواء كانت عن الأئمة السبعة, أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأثمة المقبولين» ومق 
اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة, أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» سواء كانت 
عن السبعة» أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
ولخلمة 
وذهب الشافعية إلى أن القراءات المتواترة هي سبع فقطء وما وراء السبعة شاذء وذهب 
بعض الشافعية إلى أن الشاذ ما وراء العشرة» وصوبه ابن السبكي وغيره. جاء في حاشيتي 
قليوي وعميرة ١53/١‏ ما نصه: "وهي ما وراء السبعة» وعند الشيخين, واعتمده شيخنا 
الرملي أو ما وراء العشرة واعتمده الطبلاوي وابن حجر كما نقل عنه". وأصحاب 
القراءات الشاذة هم: 
-١‏ ابن محيص: وهو تُهّد بن عبد الرحمن المكي» وراوياه: البزي» وأبو الحسن بن شنبوذ. 
-١‏ اليزيدي: وهو يحبى بن المبارك» وراوياه: سليمان بن الحكم, وأحمد بن فرح. 
*- الحسن البصري: وهو أبو سعيد» الحسن بن يسارء وراوياه: شجاع بن أبي نصر 
البلخي والدوري أحد راوبي أبي عمرو بن العلاء. 
5- الأعمش: هو سليمان بن مهران» وراوياه: الحسن بن سعيد المطوعي» وأبو الفرج 
الشبنوذي. 
انظر في ذلك: البحر المحيط: .5١3/5‏ حاشية العطار: 2539/١‏ البرهان في علوم 
القرآن: 2171/١‏ مناهل العرفان: 24١5/١‏ التقرير والتحبير: »5١7/”‏ المجموع: 
ال" 

.545917/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/477. المجموع: 5914/9. 


وف فتاوى الفقيه ابن الحميري المصري(": أنه تجوز القراءة بالشَّوَادٌ المروية 
بالآحاد في غير الصلاة وإقراؤها. 

وقال النووي: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنما 
ليست قرآنَ؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وذلك مختص بالسبع» ومن قال بغير 
هذا فهو غالط وجاهل7". 

وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تحوز القراءة بالشاذء 
واتدالة قبل خلا هر تروف" فق افق تقيناء فاه ل امعان 


)١(‏ بعد بحث شديد وتقصّ زمئًا طويلاء لأعرف من هو ابن الحميري المصري وفتاويه ؟) 
وجدت أن المالكية ذكروا اثنين: 
أحدهما: عد بن رمضان بن شاكر أبو بكر الحميري المصري, الفقيه؛ المالكي. يعرف بابن 
الزيّات» قال القاضي عياض في ترجمة ولد صاحب هذه الترجمة: وأبوه أحد مشاهير فقهاء 
المالكية بمصرء وكانت له حلقة بجامعها مع أبي بكر ابن الحداد» وأبي جعفر الطحاوي 
وطبقته. توفي في المحرم سنة 77١‏ ه. انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية: .٠١55/5‏ 
وثانيهما: غّد بن عبد المنعم بن عبد النور الحميري. 
انظر: الديباج: .49/١‏ نقل عنه صاحب التوضيح في: .١8/١‏ 
ووقفت على رابط لمخطوط باسم (فتاوى الحميري)» ولكني لم أجد فيه المسألة التي نقلها 
عقو اولك 

(١؟)‏ انظر: المجموع: 5957/9. 

(؟) ابن عبد البر: هو الإمام» يوسف بن عبد الله بن تُهّد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر 
الثمري القرطبي» المعروف بابن عبد البر» له تآليف كثيرة جليلة» منها: كتاب (التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد)» وكتاب (الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه 
الموطأ من معان الرأي والآثار)» وكتاب (الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء: مالك 
والشافعي وأبي حنيفة)؛ وكتاب (الكافي) في الفقه. وكتاب (الإجماع)» وغيرها الكثير. ولد 
لخمس بقين من ربيع الآخرء وقيل: في جمادى الأولى سنة 7/4 ه. وتوق بشاطبة سلخ 
ربيع الآخر سنة 458 ه. انظر: جمهرة الفقهاء: 2١89/8‏ سير أعلام النبلاء: 
11" 


(5) انظر: الإجماع لابن عبد البر: ص/ 57 المجموع: 2597/9 تحفة المحتاج: 59/7. 


هه 

ابن شتبوذ7') أحد [الأئمة]7" المقرئيين بما مع ابن مجاه د" لقراءته وإقرائه 
بالشّذ /(') وعقدوا عليه بالرجوع والتوبة سجلًا أشهدوا عليه فيهال”". 

قال الأصحاب: فلو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماء وإن 
كان جاهلًا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة» ثم إن قرأ بما فإن كان جاهلًا بما أو 
تحرمها عرّف فإن عاد إليه وإن كان عالما بما عُرّر تعزيرًا بليعًا إلى أن ينتهي عنه7". 

وإذا قرأ بآية من السبع استحب أن يتم القرآن بماء إن قرأ بعضها جاز بشرط 
أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطًا بالأول» وكذا قاله ابن الصلا-/"). 


قال الشيخ أبو مّد: ويُشترط في سينات الفاتحة أن تكون صافيةٌ غير مَشُوية[ة 


)١(‏ ابن شنبوذ: شيخ المقرئين» أبو الحسنء غُّد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ 
المقرئ البغدادي. أكثر الترحال في الطلبء وكان إمامًا صدوقًا أميئًا متصونً كبير القدر. 
مات في صفر سنة 7"77/8ه. انظر: سير أعلام النبلاء: »4/87/١١‏ وفيات الأعيان: 
.,5.١-6‏ 

)١(‏ في الأصل: (أئمة)» والصحيح أنه موصوف ((المقرئين). 

(9) ابن مجاهد: هو الإمام المقرئ المحدث النحوي» شيخ المقرئين» أبو بكر أحمد بن موسى بن 
العباس البغدادي. مصنف كتاب (القراءات السبعة)» قال أبو عمرو الداني: فاق ابن 
مجاهد سائر نظائره مع اتساع علمه؛ وبراعة فهمه» وصدق طجته. وظهور نسكه؛ تصدّر 
في حياة مد بن يحبى الكسائي, وكان في حلقته من الذين يأخذون على الناس أربعة 
وثمانون مقرن. ولد سنة ه4 7ه» وتوفي في شعبان سنة 4 ١9ه.‏ انظر: السير: »488/1١1١‏ 
معرفة القراء: .١5 7/1١‏ 

(:) نحاية ل: (85١/أ).‏ 

(5) انظر: مناهل العرفان: »*2/1/١‏ صفحات في علوم القراءات: »40/١‏ الحجة في 
القراءات السبع: ص/١١.‏ 

(5) انظر: المجموع: 255357/7 تحفة امحتاج: 59/7؟. 

(0) انظر: فتاوى ابن الصلاح: .7177-511/١‏ 

(8) مَشؤية: من الشَّؤب وهو الَلْطُ يقال: شاب الشيء شَوْبًا: خَلَطَه وسْبْيُه وأَشُويُه: 
خَلَطْنّه فهو مَشُوبٌ. انظر: المصباح المنير: 2977/١‏ تاج العروس: .١50/7‏ مادة: 


6 
بغيرها لطيفة المخرج من بين الثَّنَايِ("/» فإن كانت به لُنْعَا'" تمنعه من إِصْفائها 
فجعلها مَشُوبَةَ بالثاء؛ فإن كانت فاحشة لم يجز للسالم من ذلك الاقتداء به» وإن 
كانت خفيفةً جاز» والأحسن الاقتصار في التشديد على الحد المعروف للقراءة» 
وهو التشديد الحاصل في الروح7"» فإن بالغ فيه لم تبطل صلاته» ولا يُشترط فيه 
فصل كلماتماء والبصريون!؟' يعدونه عجرًا وعيياء ولو فصل البَسْمَلةا”) من 
الحَمْدَلّةا') قطع همزة الحمد وخمّفهاء والأولى أيصلها بما وإن لم يقف على: «أنعمت 
عليهم»» ومن الناس من يُبالغ في الترتيل'' فيجعل الكلمة كلمتين قاصدًا إظهار 


)١(‏ التَّنايَا: جمع تيت وهي إِحْدَى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان 
من تحت. انظر: المعجم الوسيط : 2٠١7/١‏ مختار الصحاح: ١/١‏ 5. مادة : ثني. 

)١(‏ اللَنْعَهُ في اللسان» هو أن يصير الراء غيئًا أو لامّاء والسين ثاء» وقد لَيِمّ يَلْنَمْ لَْعَاه فهو 
ْنَع وامرأة لَْغَاِ. انظر: الصحاح : 21875/4 لسان العرب: 4/8 4 . مادة: لنغ. 

(*) لعل مراد الشيخ أبي غّد حرحمه الله- بذلك: التشديد المعتدل المشعر المؤثر في القلب» 
دون مبالغة شديدة -والله أعلم -. 

(؛) البصريون: هم أصحاب قراءة أبي عمرو زبان بن العلاء أبو عمرو المازني البصري» وهو 
النّحوي الشهير» قرأ على الحسن البصري» وعاصمء وابن كثير» وعكرمة» وروى عنه 
الأصمعي» وسيبويه» وأبو زيد الأنصاريء وراوياه: حفص الدوري» وصالح السوسي, ولد 
سنة 58 ه»ء وتوفي سنة ١554‏ ه. انظر: القراءات المتواترة: 2515/١‏ سير أعلام النبلاء: 
5 . 

)5( الْبَسْمَلَّة: حكاية قول: (بِبَس م نوتم ليهم) أو كتبها. 

انظر: المطلع: 5/8/١‏ الصحاح: »١1575/5‏ مختار الصحاح: ١/5"؟.‏ 

(5) الْحَمْدَلَةُ: حكاية قول: (الحمد لله). انظر: القاموس المحيط: »480/١‏ تاج العروس: 
ان 0 

(0) التّتِيك» لغة: إِرْسالُ الكلمة من الفم بسهولة واستقامة» ورَبَّلَ الكلام» ترتيلا: أحسن 
تأليفه» أو بيه تبيينًا بغير بَغْي. انظر: لسان العرب: 2555/١١‏ المصباح المنير: 
1/1 امافة ارتل 

وف الاصطلاح: رعاية مخارج الحروف وحفظ الؤقوف» وهو خفض الصوت والتحرّن بالقراءة. 

انظر: غريب القرآن للسجستان: 47/١‏ ”» التبيان في تفسير غريب القرآن: ١/6؟".‏ 


الحروف فيقف بين السين والياء من: «نستعين» وقفة لطيفة» وذلك لا يجوز 
والجائز من الترتيل أن يُخرج الحرف من مخرجه وينتقل إلى ما بعده من غير [وقفة]!", 
وترتيل القرآن وصل الحروف والكلمات بتأيٌّ» وليس منه فصل الحروف ولا الوقف 
في غير موضعه. ومن تمام التلاوة إِشْمَامُ الحركة التي على الحرف الموقوف عليه 
الترلولى" الخإفيقا نونو عن جذامن عير عوة تان قال #الضياط 1 


بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهماء فإن لم يمكنه [التعلّ] 9) صحتء وإن 


.597/ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(؟) الإشمام: هو ضم شفتيك بعيد سكون الحرف بدون صوت فلا يدرك إلا بالبصر ويكون 
في الحرف الموقوف عليه ولا يكون إلا في المرفوع أو المضموم. 
وهنا نوعان آخران من الإشمام وهما: 
الأول: خلط حرف بحرف كما في لفظ: «الصراط» و«صراط»؛ حيث نمزج الصاد 
بصوت الزاي. والثاني: خلط حركة بحركة» وهو نوعان: 
الأول: كما في: «قيل» وبابه» وكيفية ذلك: أن ينطق بحركة مركبة من حركتين ضمة 
فكسرة وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. 
والثاني: ضم الشفتين مصاحبًا لإسكان الحرف بدون صوت لذلك الضم وهو في لفظ: 
«تأمنا» بيوسفء وما يجوز فيه الإشمام في باب الإدغام الكبير. 
الاختلاس: هو إضعاف قليل في الصوت عند النطق بالحركة بحيث يكون الباقي منها 
أكثر من الذاهب ويعبر عنه بالإخفاء أيضًا. انظر: الوافي ف كيفية ترتيل القرآن: 
ا 

(؟) الإشباع» لغة: التوفية» وبلوغ حد الكمال. واصطلاحًا: إتمام الحكم المطلوب من تضعيف 
صيغة حرف المد أو لين وهو الاتساع. وقال الداني في جامع البيان ١١١5/«*‏ : 
"والإشباع لغة الممطّطين"» ويستخدم مصطلح الإشباع بحسب الباب الذي ذكر فيه 
فيستخدم بمعنى الحركة الكاملة دون أن تصل للمدء قال ابن الباذش في الإقناع في 
القراءات السبع 7/8/١‏ : "قال سيبويه: وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاسًا", 
فإشباع الاختلاس: يعني الاتيان بالحركة الكاملة. وانظر: معجم علوم القرآن: ١//اه,‏ 
القواعد والإرشادات: ١/7ه.‏ 


(5) في الأصل: (لتعلم). 


هلاع 
أمكنه وجب ولزمه قضاء كل صلاة صلاها في زمن التفريط في التّعلّم/'". 


رانين اراقع و اجر القاضة:إن اع لوي كقولاة زر لهاجتي لله ون 


عِبَلاِِ افكهزا 4 برفع (الله)» أو قرأ كلمة شَادَّة كقوله: «فاقطعوا أمانهما», 
وقوله: «فمن لم يجحد فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» تبطل الصلاة» وإن لم يغيره ولا زاد 
في الكلام لم تبطل به الصلاة» لكن يكره. ويشترط في/1" القراءة أن يُسْمِعٌ نفسه إن 
كان صحيح السمع ولا مانع» فإن كان مانع من صَّمَمِ أو غيره اشترط أن يحرّك 
لسانه بالقراءة وشفتيه بحيث يسمع لو لم يكن مانع» وكذا حكم التشهد وسائر 
الأذكار والتسبيحات. 


الرابء(4): الترتيب» فتجب مراعاته» فلو تركه كما لو قدَّم التّصف الأخير 
علن الأول ١‏ يُعتل بالا قطعّاء وأما الأول فإن تي كي ١‏ يُعتد به وعليه 
استقناف الفاتحة ولا تبطل صلاته» وإن فعله ناسيّا اعتد به وبنى عليه إلا أن يطول 

قال 5 وينبغي أن يقال: إن كان يَعْثَيِرُ التّرتِيتِ مبطلًا للمعنى تبطل 
صلاته إذا تَعَمَّدَ ل وتاي ساق 3 ف التشهد". 

وأما التشهد, فإن أبدله بمعناه؛ فإن كان لعجزه أجزأه وعليه التعلّم » وإن كان 


)١(‏ انظر: التبصرة: ص//7ه 5» المجموع: */47”, المطلب العالي» كتاب الصلاة» أحكام 
العاجز عن القراءة: ص/5+-5759. 

(؟) الآية: 258 سورة فاطر. 

(9) نحاية ل: (85١/ب).‏ 

(:) الأمر الرابع من الأمور الخمسة التي تلزم القادر على قراءة الفاتحة» لقدم تقدّم الأمر الثالث 
ص5 : من النص المحقق. 

(5) انظر: المحرر: ص/ 238 المجموع: 517/7 ؟. 

(5) في الروضة 559/١‏ : "وينبغي أن يقال: إن عَيّرَ الترتيب تغييرًا يبطل المعنى بطلت 
صلاته» كالتشهد". 


مع القدرة لم تصح صلاته على الصحي!". 
وفيه وجه: أنه لو قال: أعلم أنه لذ إله إل يدل هينه 0 . 
ولو ترك ترتيبه؛ فإن قَدَّمَ وأَخّرَ نُظر: فإن غيّر تغييرا مبطلًا لم تصح صلاته 
قطعًاء إن تعمّد؛ فإن لم يبطل المعنى فطريقان: 
أصحهما: القطع بأنه يصحء وهو المنصوص(". 
وثانيهما: أن في صحته خلافًاء أحدهما: أنه لا يصحء وقطع به القاضي والمتولي!). 
وهما كالطريقين في قوله: عليكم السلام". 
قال بعض الفقهاء: ولو عكس القنوتء فعلى طريقة من يرى تعينه يخرجه 
عن بهذا تالواقم وغل طروقه من شيرف عم اند الاي ار 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: .494/١‏ المجموع: 2470/7 الروضة: 
0 * حاشية الجمل: 9.0/١‏ حاشية البجيرمي: 259/7 فتح الوهاب: .517/١‏ 

)١(‏ قال النووي في المجموع70/9؛ : "والصحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر الكلمات". 

(؟) انظر: الأم: ١/140٠ء‏ نحاية المطلب: ١50/5‏ المجموع: 2470/9 إعانة الطالبين: 
ل" 

(4:) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/0٠55.‏ التعليقة: .8٠١07/7‏ قال النووي-رحمه الله- في 
المجموع 70/7 : "والصحيح الأول". 

(5) قال الماوردي حرحمه الله- في الحاوي الكبير؟/55 ١‏ : "فأما إن قال: عليكم السلامء 
فقدّم وأخَّرء فقد قال الشافعي في القديم: كرهنا ذلك ولا إعادة عليه» وقال: في موضع 
آخر: لا يجزئه» فخرجه أصحابنا على قولين: 
أحدهما: يجزئه» لأنه قد استوى لفظ السلام وإِن لم يرتب. 
والقول الثاي: لا يجزئه لأنه بخلاف الممشروع منه» ويحمل قول الشافعي 5 القديم: لا 
إعادة عليه» على أن الصلاة لا تفسد به". وانظر في ذلك أيضًا: المهذب: ١/157ء‏ 
البيان: 55/5 7 المجموع: 175/7 . 

(5) في الأصل: (أن)» هكذاء والمثبت من: فتح العزيز: »511/١‏ والروضة: .855/١‏ 

(0) في تعيّن كلمات القنوت وجهانء الصحيح في المذهب عدم التعين» وبه قطع الجماهير. 

انظر: التعليقة: 2817/7 فتح العزيز: 2511/١‏ الروضة: .8059/١‏ 


4/1 
الرييو "1 التوالاةا"" رين لياف القاقنة واحية فلو تقزبيوء إن كان 
عامدًا بأن سكت ف أثنائهاء فإن كان سكونً طويلًا يُشعر بقطعها والإعراض عنها 

بطلت قراءته» ويلزمه استثنافهاء سواء كان اختيارًا أو لعائق. 

وروى الإمام والغزالي عن العراقيين وجهًا بعيدًا أنما لا تبطل!", ولم يوجد في 
كتبهم وقال الفقيه): هو محل ظاهر كلام الشافعي0". 

وإن قصر زمن السكوت لم يُوبْر إذا لم ينو معه قطع القراءة» فإن نواه بطلت 
على الصحيد7"". 

ولو للها(" بقراءة آية أخرى أو تسبيح أو تمليل» انقطعت الموالاةه قل ذلك 
0 


)١(‏ الأمر الخامس الأخيرء من الأمور التي تلزم القادر على قراءة الفاتحة» لقد تقدّم الأمر 
الرابع في صده 47 من النص امحقق. 

)١(‏ المولاة: المتابعة» من وَل وهو أصل يدل على القرب» ووالى بين الأمرين موالاة وولاءً: 
تَابَعَ» وتوالى الشيء: تَتَابَعَ» وافعن هذه الأشياء على الولاء أي: متابعة» وتوالت الأخبار: 
انظر: مقاييس اللغة: »١ 5١1/7‏ لسان العرب: 4١١/١5‏ المصباح المنير: 5177/5. 
مادة: ولي. 
والموالاة بين كلمات الفاتحة: هو أن يصل الكلمات بعضها ببعضء ولا يفصل إلا بقدر 
التنفس؛ لأتما القراءة المأثورة. انظر: المجموع: 57/8 ”, النجم الوهاج: .١١/7‏ 

(5) انظر: تماية المطلب: ١/5‏ الوسيط: ١١5/5‏ البسيطء كتاب الصلاة: 117//8. 

(4) الفقيه: هو العلامة» أبو المعالي» مُجَلَي بن جمَيْع الأنضو الشامي» المصري» مصنف كتاب 
(الذخائر)» وقد تقدمت ترجمته ص71 هامشه. 

(5) انظر: تماية المطلب: 57/7 »١‏ كفاية النبيه: 5/7 .١١‏ 

(5) نص عليه في الأم7/1١٠.‏ وانظر: الحاوي الكبير: 585/7, الحلية: 2817/٠‏ فتح العزيز: 
1١‏ » كفاية النبيه: 2١75/7‏ أسنى المطالب: .١51/١‏ 

(0) حَلَّلَ: من التخليل: وهو إدخال الشيء في خلال الشيء؛ وهو وَسَطْه. 
انظر: لسان العرب: »5١ 4/1١١‏ المعجم الوسيط: .557/١‏ مادة: خلل. 
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وإن كرّر آية أو كلمة منها؛ فإن كان لتردده في أنه أتى بما على وجههاء أو لا 
؟» لم يضرء وإن كان لغير سبب: 

فقد تردد أبو تُّد في إلحاقه ال ااام فتنقطع به الموالاة. 

وابتعده/!" الإمام والغزالي وقطعًا بأنه لا يقطعها!"» وجزم به أبو مد في 
التبصرة7*)» والبغوي وقال: لو قرأ نصف الفاتحة ثم شك هل أتى بالبسملة ؟: فأتمهاء 
ثم تذكر أنه أتى بماء تحب إعادة ما قرأه بعد الشكء ولا يجب الاستعناف7"). وعند 
ابن سريج» تبطل صلاته إن لم عن ال اعمط 

وقال المتولي: إن كرر الآية التي هو فيها لم تبطل قراءته7 . 
وإن أعاد بعدما فرغ منه بأن وصل إلى: اأَحَمَتَ عَليهَ4 !”2 ثم قرأ: اميك يوم 
لين 74" : فإن استمر على القراءة من: «إمَيِكِ يو لين 4 أجزأه» وإن اقتصر 
عليها وقرأ: «غَي َالْمَنَضُو ب َيه 14''' لم تصح قراءته» [وعليه أن]'' يستأنف. 


.١71/7 انظر: المجموع: 275/9 كفاية النبيه:‎ )١( 

(؟) نحاية ل: (85١/أ).‏ 

(9) وهو المذهب. انظر: تماية المطلب: 4١5١/5‏ الوسيط: »١١5/”‏ البسيط» كتاب 
الصلاة: ص/178. المجموع: 58/9". فتح المعين: 2٠١١/١‏ حاشية البجيرمي: 
؟/”,. 

(:) التبصرة: ص/ 549 5. ونقله النووي عنه في المجموع: 85./9. 

(5) انظر: التهذيب: 595/7. 

(5) انظر: المجموع: 5/9"؟. 

(0) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/9١4.‏ 

(8) سورة الفاتحة» الآية: /. 

(9) سورة الفاتحة» الآية: 6 . 

./ سورة الفاتحة, الآية:‎ )٠١( 


)١١(‏ في الأصل: (أو)» هكذاء وهو غير واضحء والمثبت من المجموع: 0/./9"؟. 
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وقال القاضي في الفتاوى: إن كثر تكراره بجيث طال الفصل استأنفها وإلا 
فلا(". 

وقال صاحب البيان: إن كرر 000006 فإن كانت من أوطا أو آخرها لم 
تضرء وإن كان في أثنائها فالقياس أنه كما لو قرأ في خلال غيرهاء تبطل قراءته إن 
تعمد ويبني إن نسي7". وظاهره أنه إن أبدل ذلك من عنده؛ ولم يقف على النقول 
الممقد ا 

ويجحيء في تكرار آية أو كلمة منها وجه: أن الصلاة تبطل مطلقاء من الوجه 
في تكرار الركن القولبي يُبطل كالركن الفعلي/". 

وقد قال القاضي: لا يأقَ فيها؛ لأن الآية والكلمة ركن في الفاتحة لا في نفس 
الصلاة: والفاقه كن ف الصبلاة وهو معي 

هذا كله إذا تعمّدء فإن كان ناسيًا أو جاهللًا لم تنقطع قراءته. 


الأول: ما تقدّم من قطع الذّكر 07 بما ليس مأمورًا به في الصلاة» 
وليس من مصلحتهاء أما ما أمر به وهو من مصلحتهاء كما لو أمّن في أثنائها 
ليؤمّن إمامه» أو سأل أو استعاذ عند قراءة الإمام آية رحمة أو عذاب في أثنائهاء أو 


.١7/8/ص انظر: فتاوى القاضي:‎ )١( 

(؟) أي: من الفاتحة. 

(؟) انظر: البيان: .١/85/5‏ 

(:) هكذا قال النووي-رحمه الله- أيضاء فذكر في المجموع /558 : "وكأن صاحب البيان لم 
يقف على النقل الذي حكيته عن الأصحاب ولهذا قال: الذي يقتضيه القياس» وهذه 
عادته فيما لم ير فيه نقلاً» والله أعلم". 

(5) انظر: الوسيط: 2١١7/5‏ كفاية النبيه: .١١*/«‏ عزاه البغوي-رحمه الله- في 
التهذيب37/7» إلى أبي يحي ركريا بن أحمد البلخي. 

(5) انظر: التعليقة: 227/85/57 كفاية النبيه: 07/9 5. 

(0) لقد تقدّم ذكر ذلك آنقًا في صم : فما بعدها من النص المحقق. 


م 


قال عند قراءة: مل أَيَىأمَه أتَو َشْبَكِمينَ 4 7 بلى» أو فتح على الإمام 
قراءته» أو سجد معه سجدة تلاوة» ففي انقطاع الموالاة بذلك وجهان: 

أصحهما -عند الأكثرين-: لاء ويبني عيو. وهو مفرع على المذهب في 
اعت يه ده الأغورا لد" وفسدوحية اننا مسي ]| 0 

وثانيهما: تنقطع» ويجب الاستئناف» وصححه جماعة» كما لو فتح على غير 
إعاففه أن جاب لوو . 

وحكى الروياني في إجابة المؤذن وجهًا: أنه لا ينقطع على قول استحبابمال". 

وجزم/7"' القاضي الطبري بالقول بالأول» بأن سؤال الرحمة والتعوذ من العذاب 
وقوله: بلى» لا يقطء!". 


./١ سورة التين» الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في المجموع 53/9" : وبه قال أبو علي الطبري» والقفال» والقاضي أبو 
الطيب» وأبو الحسن الواحدي, وصححه الغزالي» والشاشي» والرافعي وغيرهم. 

و في ذلك أيضًا: الوسيط: ».١١5/5‏ المهذب: 2.٠8/9‏ التعليقة: 0755/7 الحاوي 
الكبير: 2٠١9/٠‏ الحلية: 2817/٠‏ التهذيب: 2.47/7 فتح العزيز: 2535/1١‏ تحاية المحتاج: 
2١‏ . 

(6) انظر في ذلك: الوسيط: ؟٠/7١١»‏ فتح العزيز: 449/١‏ المجموع: 2859/9 مغنى 
امحتاج: 41/7» الغرر البهية: .517/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من: فتح العزيز: 13/١‏ 4» والنجم الوهاج: 
5.5ف الروضة 559/١‏ : "وفيه وجه: أنه لا يستحبء ولا يطرد الخلاف في كل 
مندوب» فإن الحمد عند العطاس مندوب وإن كان في الصلاة ولو فعله قطع الموالاة» 
ولكن يختص بالمندوبات المختصة بالصلاة لمصلحتها". 

(5) ذكره النووي في المجموع 559/7" وعزاه فقال: وهو قول الشيخ أبي حامد, والمحاملي» 
والبندنيجي؛ وصححه المتولي في التتمة» كتاب الصلاة: ص/ .51١7-41١1‏ 

)"انار عو لمهي ا ا 

(0) تحاية ل: (85١/ب).‏ 

(8) انظر: التعليقة» كتاب الصلاة: »759//١‏ بحر المذهب: 51/5 , المجموع: 809/9. 


6.١ 

والأحوط في مسائل المنلكق ١1‏ أن ينبتانق الفائفة تخروكنا من المتلافه: 
والخلاف فيمن أتى بذلك عامدًاء أما من أتى به ناسيًا أو جاهلا فلا تنقطع قراءته. 

الثابي: لو ترك الموالاة ناسيّاء وتقدم عليه مسألة هي أصله؛ وهي أنه لو ترك 
الفاتحة في ركعة ناسيًا ؟: 

فالجديد: أنه لا يُعتد بتلك الركعة("» بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل 
القيام إلى الثانية لَعَتْ الأولى وصارت الثانية أولى» وإن تذكر بعد السلام؛ فإن قصر 
الفصل لزمه العود والبناء على ما فعل؛ فيأتي بركعة ويسجد للسهوء وإن طال لزمه 
الاستئناف. 

والقديم: أنه يُعتد بما(". وعلى هذا إن تذكّر بعد السلام فلا شيء عليه وإن 
تذكّر في الركوع وما بعده وقبل السلام» فوجهان: 

أحدهما: -وقطع به المتولي-» يجب أن يعود إلى القراءة0. 

وأصحهما: -وهو نصه في القديم, وقطع به أبو حامد-» أنه لا يبني عليه؛ 


)١(‏ عبارة الإمام النووي في المجموع */55.0 : " والأحوط في هذه الصور أن يستأنف الفاتحة 
ليخرج من الخلاف» واعلم أن الخلاف مخصوص بن أتى بذلك عامدًا عالما إلخ". 
هكذا ينبغي على المسلم» أن يحتاط في مسائل الخلاف -خصوصًا- في العبادة» عملا 
بقول النبي-كَِلِ- «فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه» وعرضهء ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الجمى» يُوشك أن يرتع فيه»» الحديث» 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: (/1713» رقم: 2١5519‏ باب: أخذ الحلال وترك 
الشبهات)»؛ وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» الحديث» 
أخرجه النسائي في سننه: (7717/8؛ رقم: »51/11١‏ باب: الحث على ترك الشبهات)؛ 
والترمذي في سننه: (578/5. رقم: 0)7551 وصححه الألباني في صحيح الترمذي: 
(5/ىك3 رقم: .)55١4‏ 

2439/1١ فتح العزيز:‎ 2٠١/7 الحاوي الكبير:‎ 170/١ وهو المذهب. انظر: الأم:‎ )١( 
.549/١ الروضة:‎ 

(؟) انظر: الوسيط: 21١1/9‏ المهذب: ١/188.ء‏ البيان: .١181/5‏ 

(؛) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/١771‏ المجموع: /7397. 


6 
وركعته صحيحة.» وسقطت عنه رةه" 
وهما كالوجهين فيما لو نسي الترتيب في الوضوء والماء في رَْلِها'' وتيمه7". 
إذا عُرفَ ذلك فإذا ترك المولاة في الفاتحة ناسيّاء فالمنصوص -الذي قطع به 
الجمهور -: أن قراءته لا تبطلء ويبني عليها للعذر» سواء كان ذلك بسكوت أو 
بقراءة غيرهاء سواء قلنا: يعذر ترك الفاتحة ناسيًا أم لا( وليس تفريعًا على القديم: 


ا ل 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذدب: 2588/١‏ التهذيب: 237/5 فتح العزيز: 
.0ه المجموع: 287/9 تحفة المحتاج: 10/7. 

(؟) اليخْلُ: كل شيء يُعَدٌ ليحي من وعاءٍ للمتاع ومَرَكُبٍ للبعير وحِلْسٍ ورَسَنِء وجمعه: أرخل 
ورحال» ورّحلت البعير رَخْلّا -من باب تَمَعَ-: شَدَدْتُ عليه رَخْلَهُ ورَخْلٌ الشخص: 
مأواه في الْحَضّرٍء ثم أَطْلِقَ على أمتعلة المسافر؛ لأنه هناك مَأْوَاةُ. 

انظر: المصباح المنير: 4571/١‏ تاج العروس: 55/75. مادة: رحل. 

(*) هذه المسألة» المذهب الجديد أن النسيان لا يكون عذرّاء وفي القديم يجوز ذلك. 
انظر المسألة بالتفصيل في: المختصر: 2٠٠١/8‏ التعليقة: .5917/١‏ بحر المذهب: 
0١‏ التهذيب: 2514/١‏ فتح العزيز: 2517/١‏ كفاية النبيه: 2*3:51/١‏ أسنى 
المطالب: .86١/١‏ 
قال النووي-رحمه الله- في المجموع :55-457/١‏ : "وكذا لو صلى أو صام أو توضاً 
بالاجتهاد فصادف قبل الوقت» أو الإناء النجسء أو تيقن الخطأ في القبلة» أو صلى 
بنجاسة ناسيًا أو جاهلاًء أو نسي القراءة في الصلاة» أو رأوا سوادًا فظنوه عدوًا فصلوا 
صلاة شدة الخوف فبان شجرّاء أو دفع الركاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيّاء أو مرض وقال 
أهل الخبرة: إنه معضوب فأحج عن نفسه فبرئ» أو غلطوا في الوقوف بعرفة فوقفوا في 
اليوم الثامن» أو باعه حيوانً على أنه بغل فبان حمارًا أو عكسه ففي كل هذه المسائل 
خلااف» والأصح أنه لا يعذر في شيء منها". 

(:) هو المذهبء أن قراءته لا تبطل؛ ويبني عليها. انظر: الأم: 2170/١‏ الوسيط: ؟/17١١2‏ 
شرح المشكل: ٠١١/5‏ المجموع: //ه*, أسنى المطالب: .١517/١‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: »5.0٠0/١‏ الروضة: »”5٠./١‏ الغرر البهية: 281/١‏ تحفة المحتاج: 
2 . 


اله 


وقال الإمام والغزاللي: تبطل ويستأنف» على الجديد أن النسيان ليس عذرًا في 
كه التق كما ل ورف التريه انيم 


ونص في الأم على أنه: لو أَغْيي7" في أثناء الفاتحة فسكت للإعياء على 
لا 

الغالث[4): قال الشيخ أبو غّد: لو شك بعد الفراغ من الفاتحة في كلمة أو 
حرف منها فلا أثر له» ولو فرغ منها شاكًا في إتمامها لزمه إعادتماء كما لو شك في 
أثنائهاء ولو قرأ غافلًا فَمَطِنَ لنفسه وهو يقرأ آخرها ولم تتفق قراءة جميعها عليه 
استغناف قراءتما وإن كان الغالب أنه لا يحصل إلا آخرها بعد قراءة أواء إلا أنه 
يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرقًاء فإن لم يستأنفها وركع عَننْدًا,بظلت 0 اكه 
وإن ركع ناسيًا أو جاهلًا وكلما يفعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو/"". 


فصل7": وأما العاجر عن قراءة الفاتحة, فإن كان لمر 7" فعليه أن دك 
لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق لو قرأ وتوقف فيه الإمام. فإن لم يكن به 
خْرَنَ فعليه اكتساب القدرة عليها بتعلّم أو تَحَصّلٍ مصحف يقرأها منه سرًا أو إجارة 
أو إعارة. فإن كان ليلا أو في ظلمة لزمه تَحَصّلْ السراج أيضًا عند الإمكان. 

فإنلم يحد إلا مصحمًا لغائب فقد روى الروياتي عن والده أنه يحتمل جواز 


.١/8١/ص البسيطء كتاب الصلاة:‎ »١117/7 : الوسيط‎ »١79/7 : انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

() أَعْبِيَ: من الإعياء: يقال: أَعْيَا من الْمَشي إعياك» وعَبِيَ في الْكَلام عَّاء أي: تعب 
وعَجَرٌ. انظر: جمهرة اللغة: 57/١‏ 25 تاج العروس: .١7/*5‏ مادة: عبي. 

(©) انظر: الأم: .١70/1١‏ 

(:) الفرع الثالث» لقد تقدّم الفرع الثاني في صم :/١‏ من النص المحقق. 

(5) نحاية ل: .)|/١85(‏ 

(5) انظر: التبصرة: ص/ 275٠‏ /54 25 والنقل عنه في المجموع : 5/9 59. 

(0) هذا القسم الثاني» وقد سبق الأول (القادر على قراءة الفاتحة)» ص١4‏ من النص الحقق. 

(8) الخرس: ذهاب النطق. انظر: مقاييس اللغة: ١517/7‏ لسان العرب: 57/5. مادة: 


خرس. 
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أخذه بل يلزمه ذلك للضرورة كما في أكل الطعام("؛ ثم إذا أخذه فهل يحب أجرة 
المثل وهل يضمنه؟» نقل عن بعض الأصحاب أنه كالمستعار يضمن العين دون 
الف" قن وعدن أن تعدو ف كن الأعك باتعي فا فو فال #ولتو كاك 
المالك حاضرًا لزمه الدفع إليه("» في هذا نظر. 
فلو امتنع من ذلك لزمته إعادة كل صلاة صلاها في هذه الحالة» على 
المذهب!*). وفيه وجه: أنه تلزمه إعادة ما صلى من حين أمكنه التعلم إلى أن يشرع 
ةا 


وفي الفصل مسائل: 

الأولى: إذا تعدَّر عليه التعلم لضيق الوقت أو بَلادتِه") وتعدّرت القراءة من 
الملصحفء فلا تحزئه ترجمتها بلسان آخر ولا بلغة أخرى غريبة» فإن فعل ذلك 
عامدًا بطلت صلاته؛ أو ناسيًا أو جاهلًا لم يُعتد بما ولا تبطل الصلاة ويمسجد 
للسهو. 


ثم إن العاجز إن أحسن غير الفاتحة من القرآن لزمته قراءة سبع آيات من 

)١(‏ المذهب في مسألة أكل الطعام»؛ إذا كان صاحب الطعام غائيّاء فيجوز للمضطر تناؤل 
الطعام» ثم يغرم له. انظر المسألة في: فتح العزيز: ,.158/1١57‏ بحر المذهب: 2550/4 
المجموع مع تكملة السبكي: 8/9 5» كفاية النبيه: 2777/4 حاشية البجيرمي: 704/4. 

(؟) هكذا أطلق ذكره الروياتي في بحر المذهب 5/9", ولم يصرح من قال بذلك» بل قال: 
"قال والدي: سمعت بعض أصحابنا يقول: يجري هذا مجرى العاريّة» يلزم عليه ضمان 
العين دون المنفعة..". 

(5؟) انظر: بحر المذهب: 4/9 -ه". 

(:) انظر: التعليقة: »٠١*٠0/7‏ الحاوي الكبير: 5/7 *”2 الحلية: 247/7 فتح العزيز: 
١ه‏ الروضة: ١/١‏ ه#» كفاية النبيه: /مهع تحفة المحتاج: . 

(5) حكاه الماوردي» وتبعه الروياني وغيره-رحمهم الله-. انظر: الحاوي الكبير: 2755/7 بحر 
المذهب: 4/5 «-ه"*, الحلية: 437/5 المجموع: 307/5/9. 

(5) البلادة: نقيض النَمَاذٍ والمضاءٍ في الأمور» ورجلٌ بليدٌ: إذا لم يكن ذكيًا. انظر: مختار 
الصحاح: 0259/١‏ تحذيب اللغة: 5 .11/١‏ مادة: بلد. 


هلع 


يا وليس له الغدول إلى الذكر ولا يجوز أن تنقص الآيات عن السبع وإن 
كانت كر من الفاتحة حروفاء ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها عن حروف 
الفاتحة» وفي اشتراط عدم نقصان حروفها وجهان» -وقيل: قولان-: 


)١(‏ هذا هو المذهب. انظر: الأم: 0 © اللباب: ».48/١‏ المهذب: 2١50/١‏ الإقناع 
للماوردي: 4/١‏ 54» بحر المذهب: 855/5 المجموع: 9/8/9 النجم الوهاج: .١١9/7‏ 
أوجب الشافعية وغيرهم سبع آيات غير الفاتحة لمن عجز عنها ويحسن غيرها؛ لأن هذا 
العدد مرعي في الفاتحة؛ لأتما السبع المثاني» وسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» لما 
أخرجه البخاري في صحيحه: 2151/١(‏ رقم: 55لاء باب: وجوب القراءة للإمام 
والمأموم)» ومسلم في صحيحه: »545/١(‏ رقم: 44*) كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة)» من حديث عبادة بن الصامت - هه - أن رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» قالوا: هي الأصل» فوجب 
أن يُنتقل فيها عند العجز إلى بدل كالقيام» وقال الشيخ أبو د في كتابه الفروق ١1/ه؟‏ 
: "أنه إذا حفظ الفاتحة تعلقت صحة صلاته بما وبتلاوتماء فإذا ترك منها حرفًا كان كمن 
ترك ركناء وأما إذا عجز عن تلاوتما فالفرض يتعلق بالبدل» ولا يتنكر أن ينزل درجة 
البدل عن درجة الأصل كما نزلت درجة التيمم عن درجة الوضوء". 
ومستند الشافعية والحنابلة وغيرهم ممن قالوا بذلك أيضاء ما رواه أبو داود في سننه: 
3278/١(‏ رقم: ١85ء‏ كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الكوع 
والسجود)» والترمذي في جامعه: (؟/١٠٠.‏ رقم: 2307 كتاب أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في وصف الصلاة)» وابن خزمة في صحصحه: 25074/١(‏ رقم: 45 ه»كتاب 
الصلاة» باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير)» عن رفاعة بن رافع- #- قال: قال 
رسول الله -كلِ-: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم 
كبر فإن كان معك قرآن فاقرأه» وإِن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره» فإذا 
ركعت فاركع حتى تطمئن ثم ارفع رأسك فاعتدل قائمًا ثم اسجد فاعتدل ساجدًا ثم ارفع 
رأسك فاعتدل قاعدًا حتى تقضي صلاتك فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن 
انتقصت من ذلك شيئًا فإنما انتقصت من صلاتك») صححه الألباني في: صحيح 
وضعيف أبي داود: 25/١(‏ رقم: »)851١‏ ومشكاة المصابيح: (3557/1, رقم: .)١5‏ 


3آخ)ظ 
أصعهما» أنه تتط 1" فل هذا له تشورط أن له يشفن حرفب كاراآية 
عن الآية الْمُبْدَلّةِ منها على الصحيح7". ويحسب كل حرف مشدّد من الفاتحة 
والبدل بحرفين. وف اشتراط توالي الآيات وجهان: 
أحدهما: -وجزم به الإمام والغزالي والرافعي-» نعم(" . 
وأصحهماء -على ما ذكره النووي وحكاه عن النص-: لاء وقطع به جماعةا؟). 
ولو عجز عن آيات متوالية بالشروط المذكورة أتى بسبع متفرقة» نص 
فد لو ب لا 
قال الإمام والغزالبي: لو كانت الآية المفردة لا تفيد معنى منظومًا إذا قُرئت 
وتعااها كو اند حا له «وظر»4 9 يظينر أذ له نامر قرا هده الاق المقرقة 
ولا كي ااي كار 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: المهذب: 50/١‏ ١هء‏ التعليقة: 5/7 »4١‏ التهذيب: 2٠١5/7”‏ لحلية: 
5 الروضة: »*5./١‏ النجم الوهاج: 2١71/7‏ مغني المحتاج: .١0/١‏ 

والقول الثاني: لاء ويكفي اعتبار الآيات كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم 
قصير» ولا ينظر إلى الساعات. انظر: فتح العزيز: 7/١‏ 5» النجم الوهاج: .١71/7‏ 

(١؟)‏ وهذا المعتمد في المذهبء أنه لا يشترط أن ينقص حرف كل آية عن الآية المبدلة منها. 
انظر: التهذيب: 5/ه١٠٠2‏ فتح العزيز: ١/7.ه,‏ المجموع: 8*/ه2”0 كفاية النبيه: 
١‏ ١ع‏ النجم الوهاج: .١71/7‏ 

(") انظر: تحاية المطلب: 2١55/7‏ الوسيط: 21١1/7‏ فتح العزيز: .507/١‏ 

(؛:) وهو المذهب, وممن قطع بذلك: القاضي أبو الطيب في تعليقه» والبندنيجي» والعمراني. 
انظر: الأم: 155/١‏ المجموع: */ه/ا". البيان: 37/5 ١ءكفاية‏ النبيه: 51/8 ١ع‏ 
السراج الوهاج: 4/١‏ 5» إعانة الطالبين: .١55/1١‏ 

(5) نحاية ل: (85١/ب).‏ 

(5) انظر: الأم: 5/١‏ ؟١١ء‏ فتح العزيز: »507/1١‏ الروضة: 51/١‏ كفاية النبيه: 517/8 اع 
غاية البيان: »87/١‏ أسنى المطالب: .١5*/١‏ 

(0) سورة المدثرء الآية: .7”١‏ 

(8) انظر: تحاية المطلب: 55/7 »١‏ الوسيط: 2١١/7‏ البسيط», كتاب الصلاة: ص/7/١.‏ 


قال 
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إن كان ما يحسنه من القرآن دون السبع كآية أو آيتين: 
فالصحيح أنه يقرأ ما يُحسنه من القرآن» ويأت بالذكر بدلا عن الباقي(2. 
وقيل: يحب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة"". ولو أحسن بعض آية, 
بعض المتأخرين: يظهر أنه يتركها وينتقل إلى الذكر”". 
أما إذا ل يمسن شينئًا من القرآن فليزمه أن يأ بالذكر بدلّاء وفي الذكر 


الواجب ثلاثة أوجه: 


أحدها: يحب أن يقول: «سبحان اللى والحمد لله ولا إله إلا الله 


والله أكبر ولا حول ولا فقوة إلا بالله العلي العظيم»!؟), ويكفيه, وصححه 


)١(‏ هذا المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: .05.7/١‏ المجموع: 375/8" الغرر البهية: 


اإعاسى نحاية امحتاج: الك . 


)١(‏ انظر: فتح العزيز: ٠ 4/١‏ 5. المجموع: +/37/0؟. 


لل 


(0 


من جزم بذلك ابن الرفعة في كفاية النبيه55/5١2‏ قال الدّمِيري في النجم الوهاج 
: "وفيه نظر ظاهر". 

وهو حديث عن عبد الله بن أبي أوفى- هك - قال: جاء رجل إلى البي - ملل فقال: يا 
رسول الله عَلّمني شيئًا يجرئني من القرآن فإ لا أقرأء قال: «قل: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» الحديث. 

أخرجه أبو داود في سننه: 2770/١‏ رقم: "لم2 كتاب الصلاة» باب ما يُجَزَئَ الأمي 
والأعجمي من القراءة)» والنسائي في سننه: 2١47/7‏ رقم: 4784» كتاب الافتتاح» باب 
ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن)» وابن خزيمة في صحيحه: 2007/١(‏ رقم: 
4 كتاب الصلاة» باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير)» والبيهقي في السنن 
الكبرى: (؟2381/5 رقم: »4١4/‏ باب: الذكر يقوم مقام القراءة إذا لم يحسن)» وابن 
حبان في صحيحه: 2١١5/5(‏ رقم: 218٠08‏ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة)» 
وصححه الحاكم في مستدركه: »7537/١(‏ رقم: 88٠‏ )2 ذكره ابن حجر في التخليص 
الحبير: (477/1» رقم: 557) وقال: "ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف". وف 
المجموع 777/8 : "لكنة من رواية إبراهيم السسَكْسَكِنَ وهو ضعيف", وحسنه الألباني- 
رحمه الله- في مشكاة المصابيح: .3171/١(‏ رقم: /85). 


العمراق0©. 

وثانيها: أنما تتعيّن ويجحب معها كلمات من الذكر لتصير سبعة أنواع/") 
والأولى أن تكون المضافتان: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن7". 

وأصحها: أنما لا تتعبّن» ويجزئه جميع الأذكار من التسبيح, والتهليل0), 
والتحميد؛ والتكبير» وغيرهاء وتحب سبعة أذكارل". 

وعلى هذا ففي اشتراط عدم نقصان حرف الّكر عن حروف الفاتحة الوجهان 
المتقدمان0©. 

وقال الإمام: لا يُراعى هنا إلا الحروف؛ بخلاف ما إذا أحسن غيرها من 
القرآن فإنا نراعي عدد الآيات» وفي الحروف الخلاف7". 

وقال البغوي: يجب أن أت بسبعة أنواع من الزّكر"). قال الرافعي: وهذا 


1 


ب 


)١(‏ عُرِيَ إلى أبي علي الطبري أنه قاله في (الإفصاح). انظر: البيان: 2١91/8/7‏ فتح العزيز: 
أإعيم اجموع: ©/2”075 كفاية النبيه: 59/7 .١‏ 

)١(‏ أي: معهاء ومع الأذكار الخمسة المذكورة. 

(*) انظر: البيان: 2١19/6/7‏ المجموع: 2301/8 كفاية النبيه: .١55/‏ 

(:) التهليل: هو أن يقول: لا إله إلا اللهء وهو مأخوذ من المْيْلَلَةَ قال الأزهريٌ: ولا أراه 
مأخودًا إلا من رفع قائله به صوتّه. انظر: تاج العروس: »١ 53/8١‏ التعريفات الفقهية: 
١ه‏ ". مادة: قار 

(5) قاله أبو إسحاق الشيرازي-رحمه الله-» وصححه النووي والرافعي» وهو المعتمد. 

انظر: المهذب: »١50/١‏ بحر المذهب: 2175/7 التهذيب: 2١50/5‏ فتح العزيز: 2507/١‏ 
المجموع: 311/9 الحداية: »١71/٠٠‏ معني المحتاج: 2١70/١‏ تحفة المحتاج: 45/7. 

(5) راجع النص ا محقق صه/ ؛ . 

(0) انظر: تماية المطلب: 2١54/7‏ والنقل عنه في فتح العزيز: .5٠ 5/١‏ 

(8) انظر: التهذيب: 2٠١5/١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة: 2171/١‏ فتح الرحمن بشرح زين بن 
أرسلان: »375/١‏ تماية المحتاج: .4848/١‏ 


(9) انظر: فتح العزيز: 07/١‏ 5. 


وف قيام الدعاء المحض مقام القرآن كالذّكر تردد لأبي مجّد!'), قال [ولده](": 
لعل الأشبه أن ما يتعلق بأمور الآخرة يجزرئه دون ما يتعلق بأمور الدنيا. ورجحه 
الغزاليي والنووي7"". 
قلت: وينبغي القطع بتعيين الحمد لله؛ لأنما من الفاتحة» ويختص الخلاف بغيرها. 

قال الماوردي: وإذا لم يحسن الذّكر بالعربية وأحسنه بالعَجَمِيّة[أتى به](. 

فإن لم يحسن شيئًا من القرآن ولا الأذكار فعليه أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع. 


الغانية/”): إذا أحسن بعض الفاتحة [وم يحسن]7" بدلا من آياتٍ وذكرٍ فهل 
يلزمه تكراره» أو بِأْتِ به وببدل الباقي؟» فيه وجهان» -وقيل: قولان-: 

أضحهما : التان ".فطل هذا عب الرقبي ف ما حستة متها ونين البكال: 
فإن كان غفظة أول الفاقتة 1" اف وداه النذل 4 ولذ عو حكنية :وإن كان حيطا 
آخرها أتى ببدل المعجوز عنه ثم بما يحفظه؛ ولا يجوز عكسه على المذهب!"". 


.551/١ الروضة:‎ »5 07/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (والده)» والصحيح أنه ولده أبو المعالي إمام الحرمين حرحمهما الله-. 

انظر: نهاية المطلب: 58/7 .١55-1١‏ 

(*) انظر: البسيط» كتاب الصلاة: ص/87/ 2185-4١‏ المجموع: 7178/9. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وتمام العبارة بالمثبت من الحاوي: 35/7, .١١‏ 

(5) أي: المسألة الثانية» لقد تقدمت المسألة الأولى في ص86 ؛ من النص امحقق. 

() في الأصل: (وإن أحسن له)؛ هكذاء وهو غير واضح, والمثبت من الروضة: .507/١‏ 

(0) صحح هذا الوجه الرافعي في فتح العزيز 25٠5/١‏ وقال: "لأن الشيء الوحد لا يكون 
أصلًا وبدلا", والنووي في المجموع +/2575 وقال: "هذا أصحهما باتفاق الجمهور في 
طريقي العراقيين وخرسان". 

والوجه الثاني: أنه يحب تكرار ما يحفظه من الفاتحة حتى يبلغ قدرّها. 

انظر: الوسيط: »١١//5”‏ المهذب: 5١/9‏ ١ء‏ التعليقة: 07/5 /» الحاوي الكبير: 5/5 77. 

(0) نهحاية ل: (107م ١/أ).‏ 

(9) انظر: التهذيب: 2٠١5/75‏ فتح العزيز: 5/١‏ 50» أسئ المطالب: ١517/١‏ تحفة امحتاج: 
55 الإقناع للشربيني: 2٠55/١‏ السراج الوهاج: 5/١‏ 5. 


وفيه وجه غريب: أنه لا يجب الترتيب بينهما وكيف ما أتى به جاز/"". 


الغالفة("): لو قدر على الفاتحة في أثناء الصلاة إما بتعلّم أو بتلقين!" أو قراءة 
من [مصحف أُحْضِر]!©)؛ فإن كان قبل الشروع في البدل لزمته قراءتماء وإن كان 
بعده وقبل الركوع لم يجز له الرجوع لقراءتها وقد مضت ركعة صحيحة, وإن كان 
قينا طرق 0 

أحدهما: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تلزمه قراءتهماء» وصححه الوا 


وأصحهما: و0" 


قال النووي-رحمه الله- في المجموع*/777 : "وقد قال إمام الحرمين: اتفق أثمتنا على أن هذا 
الترتيب واجب» وعلل بعلتين: 

إحداهما: أن الترتيب في أركان الصلاة واجب وعليه البدل قبل النصف الثاني من الفاتحة 
فليقدمه. 

والثانية: أن البدل له حكم المبدل والترتيب شرط في نصفي الفاتحة وكذا في نصفها وما قام 
مقام النصف الأول". وانظر ما نقله عن إمام الحرمين في نحاية المطلب: 517/7 .١‏ 

)١(‏ حكاه البغوي-رحمه الله- في التهذيب: ؟/5١٠.‏ وقال النووي-رحمه الله- في المجموع 
+7" : "وهو غريب". 

)١(‏ أي: المسألة الثالثة. 

(©) التلقين: من اللَقْنء يقال: لَقِنَ الشيء يَلْمَهِ لَقنًا: فهمه. ولقَّنَه: فَهّمه. 

انظر: لسان العرب: 5940/17, المصباح المنير: 5/4/7 ه» مختار الصحاح: .584/١‏ مادة: 
لقن. 

(:) في الأصل: (أحصر)ء هكذاء والمثبت من فتح العزيز: .5٠0 5/١‏ 

(5) قال النووي-رحمه الله- في المجموع/773 : حَكاهمًا السَرَعْسِينُء وصاحب البيان» 
وآخرون. 

.١5 0/8 كفاية النبيه:‎ »١ 9177/7 انظر: بحر المذهب: ”175/5ء البيان:‎ )١( 

(0) وهو المذهب. انظر: فتح العزيز: 5/١‏ ٠5.565ء‏ المجموع: 90/94-81//8, أسنى 
المطالب: .١5 5/١‏ 


4.5١ 

الغاي: القطع بمذ(". إن كان في أثنائها أتى بالبدل» كما لو أتى بنصف 
الأذكار ثم قدر على القراءة فهل يتم البدل» أو يقطعه ؟» فيه وجهان: 

أشهرهما: الثاني'"). وتلزمه قراءة ما لم يأت ببدله» وفي لزوم قراءة ما أتى ببدله 
وجهان,» وقيل: فلن .: 

أصحهما: 02 

الرابعة/*): يُشترط في الذكر ْمَأ به أن لا يقصد به غير البدلية» وفي اشتراط 
قصد البدلية به فيان : 

أصحهما: لا يُشترط7"» فلو أتى بدعاء الاستفتاح والتّعوذ وقصد به البدلية 
أجزأه عن الفاتحة» وإن قصد به الافتتاح والتّعُوذ فلاء وإن لم يقصد شيئًا فعلى 
لوعي الك 
قال الغزالي: ويشترط هنا للقرينة"). والمسألة مفرعة على الصحيح أن كلمات 


الأذكار غير متعينة . 


."57/١ الروضة:‎ 2٠١5/7 أي: القطع بأنه لا تلزمه قراءتما. انظر: التهذيب:‎ )١( 

,91/9/+ أي: أنه يقطعه. وهو الصحيح في المذهبء لقد صرح بذلك النووي في المجموع‎ )١( 
وشهاب الدين الرملي في نحاية المحتاج:‎ 2١55/١ وركريا الأنصاري في أسنى المطالب‎ 
. 1/١ 

(؟) قال النووي-رحمه الله- في المجموع70753/8 : "حَكَاهمًا السَّرَْسِيٌ في الأمالي قولين". 

(؛) أي يلزمه أن يقطع البدل» وعليه الاستئناف بالفاتحة. انظر: فتح العزيز: 5.05/١‏ 
المجموع: /09*, 9/ا”, أسن المطالب: 4١5 5/١‏ تحاية المحتاج: .410/١‏ 

(5) أي: المسألة الرابعة. 

(5) قال النووي في المجموع37/7 : "حكاهما صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه". 
(0) انظر: تهاية المطلب: 2.١5/5‏ الوسيط: 2١١3/5‏ فتح العزيز: 2501/١‏ الروضة: 
1 * كفاية النبيه: 2114/7 الغرر البهية: 915/١‏ تماية امحتاج: .488/١‏ 

(8) وهو الأصح المعتمد في المذهب. انظر: المجموع: 074/9, أسنى المطالب: 2١87/١‏ 
نحاية المحتاج: .588/١‏ 
(94) انظر: الوسيط: »١١39/7‏ البسيط» كتاب الصلاة: ص/إه85/١.‏ 


١ك‏ 
ذهو تظونها الو خمرة "١!‏ الخدنق يدهن الأناء بعد عسل الوجه ول ينو عي . 
وما إذا أدرك الإمام راكعًا فكبر وركع ولم يقصد تكبيرة الإحرام'". وما إذا قال: 
عا ولد سر 0 3 
أدحلوهَا ساي 7/4*. 


(1) القشرة: "إذساية الضف اب لقني ع النككا ل ثقال؛ خفعة بخسقة عتبيا أي مله فيه 
والشيء في الماء ونحوه غمسًا: عَمَرَه به. انظر: لسان العرب: »١57/57‏ المعجم الوسيط: 
كن دعسن 

)١(‏ في الوسيط ١١07/١‏ : "المحدث إذا أدخل يده في الإناء بعد غسل الوجه وكان قد نوى 
رفع الحدث صار الماء مستعملًا إذا انفصلت اليد من الماء» فطريقه أن يقصد الاغتراف 
والتنحية حتى لا يصير مستعملاً» فإن غفل عن نية رفع الحدث وعن قصد الاغتراف 
فالمشهور أنه يصير مستعملا". وقال النووي حرحمه الله-وغيره: والمشهور الذي قطعه 
الجمهور أن الماء يصير مستعملًا وإن لم ينو شيئًا. انظر في ذلك: المجموع: 21503/١‏ بحر 
المذهب: 2177/١‏ كفاية النبيه: 2501/١‏ الغرر البهية 25١1/1١‏ تماية المحاج 4/1١‏ 7. 

(9) والمعتمد في المسألة: أنه لا تنعقد صلاته فرضًا ولا نفلًا. انظر: المجموع مع تكملة 
السبكي: 25١5/5‏ كفاية الأخيار: 2٠١ 5/١‏ نحاية امحتاج: 417/7 7. 

(5) سورة الحجرء الآية: "4. 

(5) في الوسيط ٠١8/٠‏ : "إذ قال وقد استأذن جمع على بابه: (ى ف)»؛ إن قصد القراءة لم 
تبطل صلاته» وإن قصد الخطاب امجرّد بتطل» وإن قصدهما جميعًا لم تبطل عندنا". 
وهو المذهب. وانظر تفصيل المسألة في: التعليقة: 2881/7 تحاية المطلب: 2507/5 
التهذيب: »١70/7‏ البيان: 05١7/7‏ فتح العزيز: 0/7 5, المجموع مع تكملة السبكي: 
28 أسنى المطالب: »181/١‏ تحفة المحتاج: 45/7 .١‏ 


فصل: لركن الفاتحة سنتان لاحقتان2"7: 
الأولى: التأمين» وهو مستحب لكل من قرأ الفاتحة أن يقول عقبها: 
«آمين»» سواء كان في صلاة أو خارجهاء وهو في الصلاة أشد استحبايّاء وسواء 
كان إمامًا أو مأمومًا أو مفردّاء رجلا كان أو امرأةٌ» سواء كانت الصلاة فرضًا أو 
نفلاء سريةً أو جهرية. ولا يجوز تشديد الميم» قال المتولي والروياني: فإن شددها 
بطلت صلاتهل". وقال الشيخان أبو عد ونصر المقدسي: لا تبطل؛ ورجحه 
النووي("". 
ويستحب أن يفصل بين قوله: و ألضّاايت 1 و«آمين» بسكتة 
قال اي آلأم: ولو :قال اميق زنعة العالميك» أو غيرة جين ذكر 0" يله سان كان 
عدي الديى: 
ولو ترك التأمين حتى اشتغل بغيره؛ فإن لم يعد إليه قال الماوردي: ولو تركه 
ناسيًا فذكره قبل قراءة السورة أَمّنء وإن ذكره في الركوع فلاء وإن ذكره في القراءة 
فوجهاك: 
وصحح الشاشي أن لا يؤمّنء وقطع به غيرهماء وهو ظاهر النص7". 
قال البغوي: ولو قرأ الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبله فالأولى أن لا يؤمّن 


)١(‏ سبقت السنتان السابقتان في صه ه4 من النص امحقق. 

(؟) انظر : التتمة» ص/"47» بحر المذهب : 4/75" » كفاية النبيه : .١1/«‏ 

(؟) انظر: التبصرة: ص/ هه 1, المجموع : 71770/9. 

(4) سورة الفاتحة, الآية: /. 

(5) فهحاية ل: (/81١/ب).‏ 

(4)تانظرة الام 1 

(0) هذا هو المذهب. والوجه الثاني: أنه يأتٍ به أيضًا إن ذكره بعد الشروع في القراءة. انظر: 
الحاوي الكبير: »1١7/7‏ الحلية: 41/5. المجموع: 9/9/ا9؟, والنص في الأم ١١1/1١‏ : 
"ولا يقال: آمين, إلا بعد أم القرآن» فإن لم يقل لم يقضها في موضع غيره". 


د الأبزارل, 
قال النووي: وفيه نظرء والمختار يؤمّن لقراءة نفسهء ثم يؤمّن أخيرا بتأمين الإمام!"". 

وإذا أَكّنَ التأمين» ثم قرأ الفاتحة أمّن مرة ثانية» ولو فرغ الإمام والمأموم من 
الفاتحة معًا كفى المأموم أن يُوّمّنَ مرة واحدة. 

ثم إن كانت الصلاة سريةٌ أَسَكّ القارئ بالتأمين» مفردًا كان أو إمامًا أو 
مأموماء وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة أستحب للإمام والمنفرد الجهر به. 

وفيه وجه ضعيف: أن المنفرد يُسِةُ!). وني تعليق القاضي إشارة إلى وجه: أن 
الإمام يسر””» وهو غلط. 

وأما المأموم؛ فنصه في القديم: أنه عون ورا" أ نوق اليد أنه لار كي 7 موق 
كتاب القاضي عكسه. وهو غلط0". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من: الحاوي الكبير: 2١١7/7‏ والمجموع: 
+77”» ويقتضيه سياق الكلام. 

(؟) انظر: التهذيب: 9//7. 

(؟) انظر: المجموع: 7177/9. 

(:) ضعّفه النووي أيضًا في المجموع */711. 

(5) انظر: التعليقة: ؟/751. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ١١1/7‏ الحلية: 40/7 المجموع: 5171/9. 

(0) انظر: الأم: .١71١/1١‏ 

(8) انظر: التعليقة 741/7. قال النووي-رحمه الله- في المجموع 11/9 7/1 : "هذا غلط 
من الناسخ أو من المصنف بلا شك؛ لأن الشافعي قال في (المختصر) -وهو من 
الجديد-: (يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم)» وقال في (الأم): (يرفع 
الإمام بما صوته فإذا قالما قالوها وأسمعوا أنفسهم, ولا أحب أن يجهرواء فإن فعلوا فلا 
شيء عليهم)»؛ هذا نصه بحروفه» ويُحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نضا في 
موضع آخر من الجديد» فالذي صحح الأصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم استحباب 
الجهر بالتأمين للمأموم, وهو القديم أيضاء إن كان القاضي حسين خالف الأصحاب في 
ذلك". وانظر: المختصر: »٠١7/8‏ الأم: .١71/١‏ 


اأكدعاب كين لقره 

أحدها: حمل الأول على ما إذا قل المقتتدون وصغر المسجد بحيث يبلغهم 
تأمين الإمام, وحمل الثاني على ما إذا كثروا واتسع المسجد بحيث لا يبلغ من بآخره 
تأميق الؤماء 11 

والثاى: أن فيه قولين: أصحهما: أنه يجهر به(", وعلى هذا فالقوي فيه على 
() 
القديم : 

والثالث: أنه إن ١‏ يجهر الإمام جهر المأموم» وإن جهر ففى جهر المأموم 
الفولةن7". 


)١(‏ أي: ف نصّي الإمام الشافعي في القديم والجديد. 

)١(‏ عبارة الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز 505/1١‏ : "ومنهم من حمل النصين على حالين 
فحيث قال: لا يجهر المأمومونء أراد: ما إذا قل المقتدون» أو صغر المسجد وبلغ صوت 
الإمام القوم فيكفي إسماعه إياهم التأمين» كأصل القراءة» وإن كثر القوم يجهرون حتى يبلغ 
الصوب الكل". 
قال ابن الرفعة في كفاية النبيه؟/١١‏ : اختاره صاحب المرشد (ابن أبي عصرون). 

() حكى النووي في المجموع 770071/9*, هذه الطرق الأربعة وقال: وهذا أصحها 
وأشهرها والتي قالها الجمهور. 
وقال الماوردي في الحاوي الكبير؟/7١١‏ : "هذه طريقة أبى إسحاق المروزي» وابن أبي 
هريرة» ونقلها إمام الحرمين والغزابي في البسيط عن أصحاينا" . 

(:) انظر: التنبيه: 250/١‏ تحاية المطلب: 5/؟5١»‏ الوجيز: 68/١‏ ه, الحاوي الكبير: 
05 التهذيب: 348/7 المجموع: +/7371. 
قال النووي-رحمه الله- في المجموع 77/١‏ : "هذه المسألة من المسائل التي للشافعي فيها قول في 
القديم وقول في الجديد» وصحح الأصحاب أو أكثرهم فيها القديم» فالجهر بالتأمين للمأموم في 
صلاة جهرية» القديم: استحبابه» وهو الصحيح عند الأصحابء وإن كان القاضي حسين قد 
خالف الجمهور فقال في تعليقه: القديم أنه لا يجهر". 

(5) حكاه إمام الحرمين والغزاللي وغيرهما- رحمهم الله جميعًا-. 

انظر: نحاية المطلب: 57/5 »١‏ الوجيز: .58/١‏ البيان: 191/7 المجموع: +/5171. 


الرابع: القطع بأنه عي 0 

والخلاف إذا أَمّنَ الإمام فإن لم يُوَمّن أستحب للمأموم الجهر بالتأمين» كما 
لو تركه الإمام عمدًا أو سهوّاء ولا يترك التأمين لتركه؛ كما لو ترك التكبير والسلام 
الثابي. 

وعن صاحب الذخائر: أن بعضهم أجرى القولين فيه/". 

ويُستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. ولا 


تُستحب المقارنة إلا فيه» فإن فاته التأمين معه أَمّن بعده. 


فرع: قال الروياني: لو أتى بسبع آيات بدل الفاتحة و[هي]7" متضمنة الدعاء 
فعندي أنه يومن عقبها كما يؤمن عقب القاحة: وما أن التو ا 


[الثانية]!”): السورة, يُستحب للإمام والمفرد قراءة سورة بعد الفاتحة في ركعتي 
ا لصبح» والأوليين من سائر الصلوات. 
وكا ل وم لمرو بد ل يعسن سورقة قسن الالخنان كو قي ا عادة 


حقى يكون كأقصر و 


)١(‏ ومن قطع به البندنيجي» وانحاملي ف كتابيه (ا مجموع) و(المقنع)» والشيخ نصر» وصاحب 
(العدة)» والبغوي» وصاحب البيان» والرافعي وغيرهم. انظر: التهذيب: .48/١‏ البيان: 
5 بحر المذهب: ؟5/*”, الحلية: 230/5 فتح العزيز: .5.05/١‏ 

.١١ 4/5 كفاية النبيه: 1701/9١ء النجم الوهاج:‎ ١91/7 انظر: البيان:‎ )١( 

(") في الأصل: (وهو)» والمثبت هو ما يقتضيه السياق؛ لأن الضمير يرجع إلى (الفاتحة)» وهي 

(:) لم أجده فيما توصلت إليه من كتبه. 

وانظر النقل عنه في أسنى المطالب: .١5 5/١‏ 

() في الأصل (الثاي) والصحيح لغة ما أثبت؛ لأنه موصفو لصفة (اللاحقة). 

وهذه السنة اللاحقة الثانية» لقد تقدمت الأولي ص41 من النص ا محقق. 

(5) نحاية ل: .)|/١88(‏ 

(0) انظر: الإحياء: .7١7/1١‏ 


والسورة القصيرة أحب من قراءة قدرها من سورة طويلة. قال البغوي: وكذا لو 
كان البعض أطول من السورة يجوز أن يجمع من سورتين فأكثر في ركعة واحدة!"". 

ينبغي إذا كان بعض السورة فيه صفات الله تعالى كان أفضل من سورة كاملة 
بقدرهاء ك(آية الكرسي)؛ وآخر (الحشر)» وأول (الحديد)؛ فإن هذه الآيات أفضل 
من قدرها من السور الكاملة ك(السماء والطارق)» ولا (أقسم)» و (تَبَتْ). 
والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليّاء فيقرأ في الثانية السورة التي تلي التي 
قرأها في الأولى» فلو قرأ في الأولل: قُلَ أعُود برب لكايس © 2"74, قرأ في 
الثانية من أول البقرة» فإن قرأ في الثانية سورة قبل المقروءة في الألى خالف السنة» ولا 
شيء عليه. 

ويُستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصّلء ك(الحجرات) و(الواقعة)» إلا في 
يوم الجمعة؛ فإنه يُستحب أن يقرأ في الأولى (سورة السجدة)» وف الثانية (هل أتى)» 
فإن اقنضر على :بعضها تخالك السنة: 

ينبغي إذا فعل ذلك ناسيّاء فقرأ مثلّا في صلاة الفجر في الركعة الأولى (سورة 
الإخلاص)» قرأ في الثانية: طقُل أَعُودْبِرَتَ تاس 4 7" ويكون قد وافق 
السنة» وكلامهم مطلق/*)» لكن قولهم: إذا قرأ في الركعة الأولى من الجمعة (سورة 
المنافقين) قرأ في الثانية (الجمعة)!*'» مؤيد لما ذكرته» والله أعلم. 


.١١١/5؟ انظر: التهذيب:‎ )١( 

)١(‏ أي: قرأ سورة الناس. 

(؟) أي: قرأ سورة الناس. 

(:) عبارة النووي-رحمه الله- في المجموع 85/7” : "قالوا: ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال 
اللفصل (كالحجرات) (والواقعة)» وفي الظهر بقريب من ذلكء وف العصر والعشاء 
بأوساطه؛ وفي المغرب بقصاره» فإن خالف وقرأ بأطول» أو أقصر من ذلك» جاز". 

(5) انظر المسألة في: فتح العزيز: 5١5/١‏ المجموع مع تكملة السبكي: 2571/54 كفاية 
النبيه: 570/4*: حاشية الجمل: ؟//ا*» أسنى المطالب: .75//١‏ 
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قال أبو علي الفارقي: ولا يُستحب أن يقرأ غيرهما من سورة السجدات» فإن 
ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ بعضها ولو الآية التي فيها السجدة(". 

وقيل للفقيه عماد الدين بن يونس(": إن العامة صاروا يرون قراءة (سورة 
السجدة) واجبة في الجمعة وينكرون على من يتركها وربما يسجد بعضهم لتركهاء 
فقال: يقرأها في وقت ويتركها في وقتء أو يترك الآية التي فيها السجدة ليعرفوا أتما 
ل ولع 
وظاهر كلام الغزالي في البداية» أنه لا يستحب أن تكون (سورة سبح) من طوال 
الفصل "3 مق المسافوة “فاته "قال يقرا البنائر. افهما: « قل ينها 
الكيدرون 0 و كل ماله أَحَدُ 4" ويقرأ في الظهر بقريب مما يقرأ في 
الصبح؛ وف العصر والعشاء بأوساط المفصّلء وثي المغرب بقصاره"". 

وأول المفُصّل سورة القتال7". وقيل: الحجرات. وقبل: ق. وقيل: الجائية!. 


وآخره: قل أغوذبرَتٍ الكّاس 4 


.455/١ تماية المحتاج:‎ 2١55/١ انظر النقل عنه في: أسنى المطالب:‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته في صال/ 27 هامش". 

(؟) انظر النقل عنه في: النجم الوهاج : »١70/7‏ مغن المحتاج: .7515/1١‏ 

(4) أي: يقرأ سورة الكافرون. 

(5) أي: يقرأ سورة الإخلاص. 

(5) انظر: البداية» باب آداب الصلاة: ص/١.‏ 

(0) رجح النووي-رحمه الله- في دقائق المنهاج 47/١‏ أن أول المفصل الحجرات. 
وهو المعتمد. انظر: فتح العزيز: 2501/١‏ كفاية النبيه: /54/6 ١‏ النجم الوهاج: 
1“ أسن المطالب: 2١55/١‏ مغني المحتاج: 2١7/١‏ حاشية الجمل: )285//١‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة: .١1754/١‏ 
وقال في المجموع “/5885 : "في أوله مذاهبء قيل: سورة القتال» وقيل: من الحجرات» 
وقيل: من قافء وقال الخطابي: وروي هذا في حديث مرفوع؛ وهذه المذاهب مشهورة' . 

(8) قال النووي-رحمه الله- في المجموع 774/7 : "حكاه القاضي عياضٌ» قال: وهو غريب". 


25 
قال النووي: واستحباب القراءة من طوال المفصّل وأوساطه فيما إذا آثَرَ 


المأمومون التطويل وكانوا محصورين لا يزيدون وإلا فَلْيُحَيْم(". 


قال في الشاما 27: ولو قرأ المأموم والمنفرد في الظهر من أوساط المفصل أو 
تفوارة: لك قوق به وكا هن البيدة”. 


وفي تطويل الركعة الأولى على الثانية وجهان: 
أظهرهما -عند الاكترةء وهو ظاهر النص-: و0 
وثانيهما: نعم» ورجحه جماعة!". 


فائدة: حكى الشيخ محي الدين النووي في شرح مسلم في تطويل الأولى على 
الثانية | مدي |لثا 


والأشهر -فيهما عند الأصحاب-: لا يطوّل» والحديث الوارد في أن النبي - 


.585/+ انظر: المجموع:‎ )١( 

(١؟)‏ الشامل لابن الصباغ» وقد تقدمت ترجمته في ص١ 2٠١‏ هامش ه. 

() الشامل» كتاب الصلاة: ص/ 4 70ء كفاية النبيه: 48/7 .١‏ 

(4:) حكاه البندنيجيء وقال الشيرازي-رحمه الله- في المهذدب51/5 :١‏ "إنه ظاهر نصه في الأم 
الأم أيضًا". وانظر المسألة في: المختصر: 2٠١8-١١17/8‏ التعليقة: ؟/915-/!١31غ‏ 
الحلية: ؟/44.» التهذيب: ٠٠٠١/5‏ البيان: 25١7-١995/5‏ فتح العزيز: ١/017ه-‏ 
»ع المجموع: +/85م5. 

(5) صححه النووي-رحمه الله- في المجموع 585/7, وقال: "قال به أبو الحسن هد بن على 
الْمَاسَيْجِسِيتُ والقاضي أبو الطيب وغيرهما"» وقال ابن الرفعة-رحمه الله- في كفاية النبيه 
+0 : "وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب» وقال: إن به قال أصحابنا 
الخراسانيون". وانظر: البيان: */4 3١‏ الحلية: 45/7» النجم الوهاج: )51/١‏ أسنى 
المطالب: 2١55/١‏ تهاية المحتاج: 2447/1١‏ تحفة المحتاج: .٠١7/7‏ 

(5) في الأصل :(وجهان)» والصحيح أنه مفعلو به فينصب بالياء. 


لي كان يُطوّل في الركعة الأولى ويُّقصّر في الثانية 7" يَُأَوَلُ1"! على أنه طوّل 
بدعاء الافتتاح والتعوذ» أو لسماع دخول الداخل في الصلاة ونحوه كما في القراءة. 


والوجه الثاني: أنه يُستحب تطويل القراءة في الأولى قصدًاء قال الشيخ: وهذا 
هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة فليعلم ذلك والله أعلم» وهذا الوجه عليه 
الجا 


تنبيه47): ثم قال الشيخ محي الدين في التبيان في آداب حملة القرآن -وهو 
كتاب جليل-: إن الصحيح عند المحققين أنه يطولء وهو المختار» قال: وفائدته أن 
يدرك المتأخر الركعة الأولى؛ والله أعله". 

قال القاضي الطبري: وهو في الصبح أشد استحباي(©. 

فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين» ففي قراءة السورة فيما يزيد عليهما 
قولان: 


)١(‏ الحديث, أخرجه البخاري: 2157/١(‏ رقم: 119 كتاب مواقيت الصلاة» باب يطول 
في الركعة الأولى)» ومسلم: »177/١(‏ رقم: 451» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر 
والعصر)» من حديث عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه- يلك -. 

(5) التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء. وقد أُوَلّهِ تَأوْلَاء وتوله بمعنى واحد. 
انظر: مختار الصحاح: 5/١‏ 1؟, لسان العرب: 2354/١١‏ التعريفات: .5.0/١‏ مادة: أول. 

(") انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: .١75/5‏ 

(؛) التنبيه. في اللغة: هو الدلالة عما غفل عنه المخاطبء وف الاصطلاح: ما يفهم من مجمل 
بأدن تأمل» إعلامًا بما في ضمير المتكلم للمخاطبء وقيل: التنبيه: قاعدة تعرف 
الأبحاث الآتية بجملة. انظر: التعريفات: 2717/١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: 
7/0" ١؟.‏ مادة: نبه. 

(5) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن: ص/4 4 .١‏ 

(1) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: »"11١/١‏ الحلية: 4/7 9. 


أحد اد والشعيى كزيل الاح أده يق ه20 

وثانيهما-وهو منصوص في القديم-: لا يقرأها("؛ وصحح أكثر العراقيين 
الأول» وجماعة الثاني منهم النووي وجعل المسألة مما يُفتى فيها بالقديم©). وقال 
بعضهم: هو قديم ع وعلى الأول في المرشد: تكون القراءة في الأخريين على 
تصقن مر الأو 30 

وقال القاضي أبو الطيب: لا يختلف المذهب في أنه يُستحب أن تكون 
الالعونان الوه الال فد 

ون استحباب تطويل الثالثة على الرابعة طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف ف تفضيل الأولى على الثانية(!. 


.)ب/١88( تحاية ل:‎ )١( 

)١(‏ قال النووي-رحمه الله- في المجموع587/9 : "وهو نصه في الأم» ونقله الشيخ أبو حامد 
وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضًا". وانظر: الأم: ١/1*1هء‏ المهذب: »١541١/١‏ 
التعليقة: .5١5/7‏ الحاوي الكبير: ١١5/5‏ التهذيب: ؟/١٠٠١٠»‏ الروضة: ١/07"؟.‏ 

(؟) قال النووي-رحمه الله-8/8” : "قال القاضي أبو الطيب: ونقله البويطي والمزني عن 
الشافعي". وانظر: الوسيط: 2١55 2١١5/٠‏ بحر المذهب: 2١77/95‏ التهذيب: 
©٠٠55‏ التعليقة: 2417/١‏ فتح العزيز: ١1/١‏ 25 كفاية النبيه: /5 4 .١‏ 

(5) قال النووي في المجموع 2971/١‏ 587/9 : "وبه أفتى الأكثرون» وجعلوا المسألة من 
المسائل التي يفتى فيها على القديم» وقال: وليس هو قديمًا فقط, بل معه نصان في الجديد 
كما حكي عن القاضي أبي الطيب". وانظر المسألة في: الأم: 0391/١‏ 07هع"؟ء 
المختصر: .١١///8‏ 

(5) قال به النووي -رحمه الله- في المجموع *//8810. 

(5) انظر النقل عنه في كفاية النبيه: //71. 

(0) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: 281٠/١‏ كفاية النبيه: //1؟؟. 

(4) صححه النووي والرافعي وغرهما: أنه يستحب تطويل الثالثة على الرابعة. 
انظر: فتح العزيز: 25.1/١‏ الروضة: 257/١‏ تهاية المحتاج: »4347/١‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة: .١ 7/1١‏ 


١ه‏ 
والثاي: القطع بأنه لا يطول0". ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمفرد. 
وفيه وجه ضعيف: أن المأموم لا يقرأ السورة بناء على أنه لا يقرأها في السرية(). 
ولا يسوغ للمأموم قراءة السورة في الجهرية إذا مع قراءة إمامه بل ينصت 
ويسمع لقراءته» فإن أسرّ الإمام بالقراءة أو جهر ولم يسمعه لبعده أو صَّمَمِه أو 
كانت الصلاة سرية» استحب له قراءة السورة على الصحيح/". 


الأول: تسن قراءة السورة في النوافل الرواتب وغيرهاء ونص الشافعي على أنه يقرأ 
1 : 4 ا 8 ا 8 7 ولس ا 1 
لاص اول 5007 00 لنّهُ أحَدٌ 4". 


قرا ف الأيك: 0 و3 0 1 وَمَ] أنزا - الآية/"/» وفي الثانية: 


)١(‏ عزاه النووي فقال في المجموع: +*/5807 : "نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على أتما لا 
ُطَوّلُ؛ لعدم النص فيهاء ولعدم المعنى المذكور في الأولى". 

وانظر المسألة أيضًا في: فتح العزيز: .501//١‏ 

(؟) قال النووي-رحمه الله- في المجموع: 7107/9 : "حكاه المتولي". 

(9) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الوسيط: »١55/”‏ البيان: 25٠/5‏ فتح العزيز: 
١ه‏ الروضة: "57/١‏ نماية المحتاج: .537/١‏ 

(:) انظر: مختصر البويطي: ص/775. 

(5) انظر: المجموع: 5/9./؟. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١‏ 

(0) سورة آل عمران» الأية: 45. 

(8) الحديث: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله كَل يقرأ في 3 
الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء 
وبينكم»؛ أخرجه مسلم في صحيحه: 2507/١(‏ رقم: 1/71 كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر). 


؟موه 


ولو جمع بين ركعات بتسليمة فإن اقتصر على تشهد واحد [قراً]/'' السورة 
في كل ركعة» وإن تشهّد تشهدين فهل تسن له السورة في الركعات التي بين 
0 ؟» فيه وجهان بناء على القولين في الأخيرتين من الفرائض(") 

113+ اشيرق بكسن سن الفاعية فو بعتن ايدان يمنا بالفاقتة 

وسورتين» قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأخيرتين أتى بالسورة ف الباقيتين عليه 
لوا كلق اهن شورة ".بولا اصحاية طريفان: 

أحدهما: في استحباب السورة له [قولان» بناء على الخلاف]7*) في استحبابما 
في أخيرتيها الرباعية» والشافعي -ييك - فرّعَ على قوله باستحبابما يكل 
اللكعات(3) 

امتحيهاء اند انمي له البنو قف عطةا" زان لقا له مسي ف اح 
الرباعية» [ولا أدرك قراءة الإمام للسورة» فاستحب له] لئلا تخلو صلا ته من 
السورة قراءة أو تحفلا. 

ولو كان الإمام بطيء القراءة فأمكن المسبوق أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها 
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)١(‏ في الأصل: (قي). والمثبت من المجموع: 251/5 وكفاية النبيه: 5/9 ه5. 

(؟) راجع النص امحقق صة ؟ 4. 
هكذا ذكر المتولي في التتمةه ص/577» ونقل عنه النووي في المجموع 5/.07/9. 

(؟) الفرع الثاني. 

(4:) انظر: الأم: .١٠١5/1١‏ 

(5) في الأصل: (القولان)» والمثبت من المجموع: 30//9.؟. 

(5) قال النوويفي المجموع 7807/9 : "قاله أبو علي الطبري". وانظر: الأم: 2179/١‏ 23585 
التعليقة: ؟/707» تحاية المطلب: 25١١/5‏ التهذيب: .١59/75”‏ 

(0) قال النووي-رحمه الله- في ع دن : "قاله أبو إسحاق-رحمه الله-» وهذا الطريق 
هو الأصح عند الأصحاب". وانظر: فتح العزيز: 5/7 38, الروضة: 448١/١‏ التدريب 
في الفقه: 5/١‏ 5”*8”, خبايا الزوايا: .87/١‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع */848؛ لضبط الصياغة. 


١‏ يعدها 2 الأخيودة على قولنا: تختص [القراءة]0) بالأوليين. 
العالك""": لو قرا السوزة 2 قرا القاغيه اتجرانه النناقة اول 27 هري ل النفوزة 
على العلل وفيه وجه. أتما يي 
الزن "لال )اماظن مرق عوقاس ون ةشقيسبرة ماف لاسا 
ام ل 56 الثانية عن السورة قطئ(". 
الخامس 50 يُستحب لكل قارئ 2 الصلاة من إمام أو مأموم أو منفرد» 
مفترضًا أو متنفلًا أو خارجها إذا م بآية رحمة» أو فضلء أو مغفرة» أن يسأل الله 
٠ 2 46‏ ع ع 
سَحَلُوا آنه من فَصِوة؟7"": اللهم إني أسألك من فضلكء 


أو اللهم أعطني من فضلكء [وعند قوله](": 3 و3 نب 0 


فيقول عند قوله: #وَسَحَلوأ 


.5/8/ في الأصل: (في أتما)» هكذاء والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(؟) الفرع الثالث. 

(؟) نحاية ل: (89١/أ).‏ 

(:) نص عليه في الأم: .١71/١‏ وانظر: التعليقة: ؟//274 تحاية المطلب: 55/7 »١‏ البيان: 
5ك المجموع: 8/8/9؟. 

(5) انظر: الروضة: .5"514/١‏ قال إمام الحرمين في نحاية المطلب ١55/5‏ : "ولا شك أن 
السورة تقرأ بعد الفاتحة» فلو قرأ المصلي السورة أولّاء ثم الفاتحة» فقراءة الفاتحة مجزئة» 
ولكن هل يعتدٌ بقراءة السورة؟» فعلى وجهين» ذكرهما العراقيون وغيرهم» ولا يخفى 
توجيههما على من يحاوله". 

(5) الفرع الرابع. 

(0) انظر: التنبيه: 235/1١‏ الحلية: »١77/5‏ البيان: 5/7 "١‏ المجموع: 31/5. 

(8) انظر: المهذب: »1717/١‏ البيان: 5/7 29١‏ المجموع : 0/5 3» كفاية النبيه: .١١57/«+‏ 

(9) الفرع الخامس. 

)٠١(‏ سورة النساءء الآية: ؟30. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من: الروضة 54/١‏ 5", والنجم الوهاج: 
000 


ا 
-ه 
2 2 


َلَحِينَ 4( 0 وعند قوله: وَاَطْوْرَلنَا ب إِنك نت الْعَزِيرًا ا 14" ويقصد 
بذلك الدعاء للا التلاوة ولو ان بلفظ آخر يقوم مقامه كفى. وإذا م بآية عذاب 
أن يستعيذ بالله من النار أو من العذاب أو من الشر أو المكروه أو يقول: (اللهم إن 
أسألك العافية» وأعوذ بك رب أن يحضرون). وإذا مرّ بآية ل الله تعالى أن 


يترّهه فيقول عند قراءة: «إسيح أسَوَرَيكَ الات 4 كان رق الأعلى: ويستحت 
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أن يتفكّر إذا مر بآية مكلء وأن يقول إذا قرأ: ليس لَه يحي اشككمِينَ 4 
0 و لْمَوَيَ 4, ونحوه: بلى وأنا على ذلك من 


.١١/ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة» الآية: ©. 

(؟) التنزيه: يُقال: نه نفسه عن القبيح تنزيهًا: نجّاهاء ومنه تنزيه الله تعالى: وهو تبعيده 
وتقديسه عن الأنداد والأشياء وعمًّا لا يجوز عليه من النقائص. 

انظر: طلبة الطلبة: »58/١‏ مختار الصحاح: 5717/85. مادة: نزه. 

(4) سورة الأعلى, الآية: ١‏ 

(5) سورة التين» الآية: /. 

(5) الآية: ٠‏ 5» سورة القيامة. 

(0) الآية: 328٠‏ سورة الأعراف. 

(8) الآية: ٠"ء‏ سورة الملك. 

(9) الفرع الخامسء» بكامله؛ لم يثبت في ذلك حديث صحيح., ول ينقل أن النبي-صلى الله 
عليه وسلم- كان يفعل ذلكء إلا في ذلك حديث ضعيفء وهو ما أخرجه أبو داود في 
سننه: 2575/١1(‏ رقم: /2810 باب: مقدار الركوع والسجود). عن إسماعيل بن أمية؛ 
قال: معت أعرابيًا يقول: معت أبا هريرة يقول: «قال رسول الله -يَبَيِ-: من قرأ منكم 


(والتين والزيتون) فانتهى إلى آخرها (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل: بلى وأنا على 
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فائدة: إلا إذا كان إمامًا فيأتِ في الدعاء بضمير الجمع فيقول: اللهم إنا 
نسألك العافية» إنا نسألك من فضلك. 

التواطير "م تقال الحية ابو فرعو ا زو قرف اجات الشوزة فنا لأر ييا كزان 
تمَكّن المأموم فقرأها قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة» وإن لم يتمكن وكان 
يوَدُ لو تمكن فله ثوايماء وعلى الإمام وَبَالُ تقصيرهء قال: ورها تأخر المأموم بعد ركوع 
الإمام لقراةة اللبلورة وهو فلاف أن المتابحة و1 

السابع: للقارئ أن يُرثّلٍ القراءة وأن يتدبرها. 

الغثامن: إذا قلنا: البسملة ليست من السورة» ففي قراءتها في القيام في ركعتي 
الصبح والأوليين من المغرب والعشاء [إِمامًا كان]7 أو مأمومًا أو منفردًا أن يجهرء 


ذلك من الشاهدين؛ ومن قرأ (لا أقسم بيوم القيامة) فانتهى إلى (أليس ذلك بقادر على 
أن يحبي الموتى) فليقل: بلى» ومن قرأ (والمرسلات) فبلغ (فبأي حديث بعده يؤمنون) 
فليقل: آمنا بالله» قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله قال: يا ابن 
أخي أتظن أن لم أحفظه؟: لقد حججت ستين حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير 
الذي حججت عليه». ضعفه النووي في المجموع (/557))» والألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود: 25/١(‏ رقم: /881). 
وقال الشيخ ابن باز حرحمه الله- في مجموع فتاويه: 5١4/54‏ "جاء في حديث ضعيف 
أنه ملي كان إذا قرأ: (أليس الله بأحكم الحاكمين) [التين:8]» قال: بلى ونحن على 
ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ: (فبأي حديث بعده يؤمنون) [المرسلات:٠5]‏ من آخر 
المرسلات قال: آمنت بالله ورسله» آمنت بالله وبما أنزل» وإذا قرأ آخر القيامة: (أليس 
ذلك بقادر على أن يحبي الموتى) [لقيامة:٠5]»‏ قال: سبحانك فبلى". ولكنه ضعيف» 
إلا ما ورد في القيامة فهو مشروع, عند قوله تعالى: (أليس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموتى) |القيامة:٠‏ 415 يُقال: بلى سبحانك؛ فبلى» هذا مشروعء وأما عند آخر سورة 
التين والمرسلات فهو ليس بمحفوظ". 

)١(‏ الفرع السادس. 

(١؟)‏ انظر: المجموع: 5/9. 

(9) في الأصل: زيادة (إمامًا). 


/اءه 
الإمام أيضًا في صلاة الجمعة. وحَدٌ الجهر أن يُسمع من يليه؛ كما أن حَدَّ الإسرار 


أن يسيع يه 1 


وليس للإمام والمنفرد الإسرار في جميع صلاته. ويُكره له الجهر سواء مع قراءة 
إمامه أو لا. ولو جهر المصلي ف موضع الإسرار أو بالعكس لم تبطل صلاته ولا 
فسن الحو يوي الأنق الركسيق الأخيقين إذا صربق الأولييت 


وأما المرأة فقال الماوردي: 0 مظلكنا سواء صلت منفردة أو إمامة أو 
امود وبالغ القاضي فقال: لو جهرث بالقراءة أ نببى على أن صوتما عورة أم لا 
؟» وفيه وجهان؛ فإن قلنا: أنه عورة» بطلت صلاماء وإن قلنا: لاح -هو الأصح- 


0 فلاء وجزم في موضع بأنحا لا يجوز لما أن تجهر في قراءة الجهرية ولا أن ترفع 


5 ١ه‏ 
صوتا كاله لتكبير : 
وقال أكثر العراقيين: إن صلت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت 


جهرها أخفض من جهر الرجل. وحكم التكبير في الجهر والإسرار حكم القراءة. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: ”/8 2٠١‏ البيان: ٠١9/8‏ المجموع: 74/8" كفاية النبيه: 
*/١ه‏ ١ء‏ كفاية الأخيار: 0 »© تحاية المحتاج: 2479/١‏ تحفة المحتاج: 57/5؟. 

.)ب/١89( نحاية ل:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: .١57/7‏ 

(؛:) هذا الأصح المعتمد في المذهب, أي: أن صوة المرأة ليس بعورة. 
انظر: التهذيب: 755/0, بحر المذهب: 84/9, المجموع: 0590/8 كفاية النبيه: 
. قال الرافعي في فتح العزيز ١5/١‏ :" فإن كان في الماع منها خوفٌ فتنق» 
حَيُم لا محالة". 

(ه) انظر: التعليقة: 8١7/5‏ المجموع: 590/9 » النجم الوهاج: 1/7؟١.‏ 

(5) انظر: المجموع: 239/8 الغرر البهية: 2*337//١‏ تحفة المحتاج: 51/7. 


5.4 

وأنا ان »قال تماعة» هو ا 2١15]‏ .وقيز #مير: إن كان الما أو خطدرة 
محارمه فقط» ويسر بحضرة الرجال والنساء الأجانبء قال النووي: وهو الصواب(". 

ويجهر المصلي بالبسملة في السورة التي يجهر بما. 

وعن ابن أبي هريرة: أنه لا يجهر ليخالف أهل البدع("'» وهو بعيد. 

وأما الفائتة» فإن قضى فائتة النهار تمارًا أسر فيها قطعّاء وأما فائتة الليل ليلا 
يجهر فيها قطعًاء وإن قضى فائتة النهار ليلا أو بالعكسء فطرق: 

أخذها: أنه .يشر :فيا 0 

وثانيها: أنه إن قضى فائتة النهار ليلا أسر» وإن قضى صلاة الليل تمارًا 
0 

وثالغها: أن ف الصورتين وجهين اعتبارًا بوقت القضاء أو الأداء(): 

أصحهما: أن الاعتبار بوقت القضاء". 


وثانيهما: الاعتبار بوقت الأداء» وجزم به الماوردي7". وبناهما القاضى على 


)١(‏ قال النووي-رحمه الله- في المجموع 59.079 : "أطلق جماعة أنه كامرأة". 

.89./9 انظر: المجموع:‎ )١( 

(9) انظر النقل عنه في: تمحاية المطلب: 58/9» بحر المذهب: 54/5ه» كفاية النبيه: 
5 

(4:) انظر: بحر المذهب: 287/5 فتح العزيز: 57/١‏ 5. 

(ه) انظر: بحر المذهب: 28٠/7‏ فتح العزيز: 47/١‏ 25 كفاية النبيه: 67/9 .١‏ 

(5) قال النووي-رحمه الله- في المجموع894./8: "حكاهما القاضي حسين والبغوي والمتولي 
وغيرهم' . 

(0) صححه النووي وغيره» وهو المعتمد. أي: أنه إن كان يقضي بالنهار فيسرء وإن كان 
يقضي بالليل فيجهر. انظر: التعليقة: ؟797/7, المهذدب: 2١57/١‏ الحلية: 245/7 فتح 
العزيز: 55/١‏ 5» الروضة: »23375/١‏ كفاية الأخيار: 2١١ 5/١‏ أسن المطالب: .١59/١‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير: 60/7 .١‏ 

أي: إن كانت الصلاة من صلوات الليل جهر فيهاء وإن كانت من صلوات النهار أسر فيها. 

وانظر المسألة في: المجموع مع تكملة السبكي: 5/0 4-7 5. 


ث5" 
القولين فيما إذا قضى :ناه ف آيام التشريق من غيرها هنل يكثر خلفيئ209., 
ويكون جهره تحارًا دون جهره ليلًا. وصلاة الصبح وإن كانت تهارية فلها في القضاء 
في الجهر حكم الليلية ولوقتها فيه حكم الليل. 


وأما النوافل» فالسئن الراتبة مع الفرائض يسر فيها قطعًا. وأما غيرها فيجهر 
فيها في صلاة العيدين؛ والاستسقاء؛ وفي خسوف القمرء والتراويح قطعًا. وأما ما 
عداها فإن كانت نوافل تحار أسر فيها قطعًاء وإن كانت نوافل ليل: 

قال المتول: يجهر فيها!". 

وقال القاضي والبغوي: يتوسّط بين الجهر والإسرارا". ويُستننى ما إذا كان 
عنده مصلون أو نيام يُهَوِسشُ!؟! عليهم. والتوسط بين الجهر والإسرار لا يكاد يتحرر 
فيحمل على أذن درجات الجهر: وَيجِمَعْ النقلان/0". 


.79 54/5 انظر: التعليقة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/١ه‏ 4. المجموع: */5391, 5/ه45. 

() وهو المعتمد. انظر: التعليقة: ”2795/7 التهذيب: 51/5 2١55-١‏ الروضة: 14/١‏ ه296 
فتح الوهاب: 2.54/١‏ حاشية الجمل: 2457/5 تحفة المحتاج: ؟/51. 

(5) يُهَوِشُ: فعل من التهويش» وهو من الوْشّة: الفتنة والاختلاط والاضطرابء وهَوّشّهم: 
ألقى بينهم الفتنة والاختلافء ولنَهُويْشُ أيضًا: أساليب وأعمال محرّضة للجماهير. 
انظر: الإفصاح: 217١/١‏ لسان العرب: 557/57. مادة: هوش. 

(5) نحاية ل: .)/١5٠0(‏ 
في نحاية امحتاج للرملي 534/١‏ : "والمراد بالتوسط أن يزيد على أدى ما يسمع نفسه من 
غير أن تبلغ الزيادة إلى ماع من يليه وفيه عسرء ولعله ملحظ قول بعضهم لا يكاد 
يتخرن: 
وفسره بعضهم بأن يجهر تارةً ويسر أخرى كما ورد من فعله - يُبي- واستحسنه 
الزركشي قال: ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك بناءً على ما ادعاه من عدم تعقل واسطة 
بينهما وقد علم تعقلها". 


هأ٠‎ 


[التاسع]7": قال الشيخ ابن عبد السلام حرفة ل . القرآن ينقسم إلى 
فاضل ومفضول كآية الكرسي وتبَّث» فالأولى كلام الله تعالى في الله» والثاني كلامه 
في غيره» فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول؛ لأنه -عليه 
السلام-م يفعلةة أنه ووو إل انار 


[العاشر]!*': سعل!” [عن جمع]” تليل القرآن وقراءته كما يقرأ السورة 


)١(‏ في الأصل: (العاشر)» وهو الفرع التاسع» لقد تقدم الفرع الثامن في ص .5 من النص 
المحقق. 
)١(‏ هو الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام-رحمه الله-» وقد تقدمت ترجمته في 
صا ء. *؛ هامش". 
(*) انظر النقل عنه في: النجم الوهاج: .١7٠0/”‏ مغني المحتاج: 25514/١‏ تحفة المحتاج: 
ده ه» حاشية البجيرمي: 58/7. 
مسألة (تفاضل القرآن بعضه على بعض). كره بعض العلماء تفضيل بعض القرآن على 
بعض» منهم الإمام مالك» وقال شيخ الإسلام في التفسير ابن جرير الطبري-رحمه الله- في 
تفسيره 4/١/١‏ : "غير جائز أن يكون من القرآن شيء خير من شيءء لأن جميعه كلام الله 
ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره أن يُقال بعضها أفضل من بعضء وبعضها خير من 
بعض". وبه قال الإمام أبو حاتم ابن حبان في صحيحه */57, فقد شرح الحديث الذي رواه 
أنس بن مالك- هه -: «كان النبي في مسير فنزل» ونزل رجل إلى جانبه» قال: فالتفت النبي 
- يَيلِِ- فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟» قال: بلى. فتلا الحمد لله رب العالمين »» قال: أراد 
به بأفضل القرآن لكء لا أن بعض القرآن يكون أفضل من بعضء لأن كلام الله يستحيل أن 
يكون فيه تفاوت التفاضل": وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك» عملا بظواهر الأحاديث 
الواردة في تفضيل بعض الآيات والسورء وهي كثيرة» منها الحديث المذكور الذي أخرجه ابن 
حبان في صحيحه: (51/9, رقم: 4/الا باب: ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب من أفضل 
القرآن)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 2»١180/7(‏ رقم: 4١454‏ باب: 
الترغيب في قراءة سورة الفاتحة). 
(4؛) في الأصل: (الحادي عشر)» وهو الفرع العاشر. 
(5) أي: الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام-رحمه الله-. 
)١(‏ في الأصل: (جميع)؛ هكذاء وهو غير واضح. والمثبت من كتاب الفتاوى: ص/177. 


١ه‏ 
فقال: إن قصد به القراءة فإن رتبه على السور فلا بأس وإلاكرة؛ لأن التنكيس(") 
في آيات السور حرام» وي السور مكروه وإن قصد الذكر المجرد عن القراءة فلا 

بأمة عير ان فل هذ 5 دل لذ العامق ولخد الس 0 


القول في الركوع"': وهو [ركن]!؟), وأقله أمران: 

أحدهما: أن يَنْحَنيَ حتى تبلغ راحتاه ركبتيه» ولا يحب وضعهما عليهماء وهذا 
عند اعتدال الحال وسلامة اليدين والركبتين. فلو اتحتّس" وأخرج ركبتيه فبلغتهما 
راحتاه وهو مائل منتصب لم يعتد بذلك. وكذا لو مَيَجَ الانحناء بالانخناس وكان 
التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بحمما جميعًا. 

ثم إن لم يقدر على الانحناء المذكور إلا بمعينء أو بالاعتماد على شييء أو 
بأن ينحني على جانبه لزمه ذلك» فإن عجز انحنى المقدور عليه» فإن عجز أوما 
بطرفه من قيام. ولو لم يضع راحتيه على ركبتيه ورفع ثم شك هل أتى بالواجب ؟» 
لزمته إعادة الركوع. وأما أقل ركوع القائم فقد مَرّ ذكره. 

والشاي: أن يطمئن» ومعناها: أن يستقر على هيئاته حتى تستقر أعضاؤه: 
وتستقر حركة هَوِيّهِ عن حركة ارتفاعه منه. فلو جاوز حد أقل الركوع وزاد في اموي 
ثم ارتفع والحركات متصلة فلا طمأنينة» ولا تقوم زيادة الْحُوِيَ مقامها. 

ويشترط أن لا يقصد يمَويّه غير الركوع. فلو قرأ آية سجدة فهوى لسجدة 
للتلاوة فلما بلغ حد الراكعين بدا له أن يركع, لم يعتد به. بل عليه أن يعود إلى 


)١(‏ العكيسن: جعل أول الشيء آخزه “يقال تكشث الشيء أَنْكْسْهُ تكُسًا: قَلَبْتُه ويقال: 
كيه على رأسه فانيّكن. ونَكّسْيُهُ تَنْكِيسًا. 
انظر: العين: .79١/0‏ الصحاح: 245/7 معجم الفقهاء: .4/8/١‏ مادة: نكس. 

(؟) انظر: كتاب الفتاوى: ص/177-1177» رقم المسألة (١1؟١).‏ 

() سبق الركن الرابع صه ه 5» وهذا الركن الخامس في (الركوع والرفع منه). 

(:) في الأصل: (ركران)» هكذاء وهو غير واضح. والمثبت من فتح العزيز: .504/١‏ 

(5) إنتّس: من الخُنؤْسْء وهو: الانقباضُ والاستخفاءء يقال: حَنّس من بين القوم, وانْحْنَسَء 
أي: اختفى. انظر: تحذيب اللغة: 286١/17‏ لسان العرب: .7١/5‏ مادة: خنس. 


7ه 

القيام» ثم يركع. ولو سقط من قيامه بعد القراءة فارتفع إلى حد الراكعين فكذلك. 
لو انحنى للركوع فسقط قبل وصوله إلى حد الراكعين لزمه العود إلى المكان الذي 
سقط منه. ويبني عي اله لي 0 تسبيح, ولا في السجود, ولا 
التسميع» ولا التحميد» ولا تكبيرات الانتقاللات. 

وأما أكمله: فهو أن ينحني فيك 1" يترم لوه وقرقمة كال ففيف 1 
وينصب ساقيه. ولا يَثْني' ركبتيه. 

قال الشافعي - ل -: فإن رفع رأسه عن ظهره؛ أو ظهره عن رأسه؛ أو 
اق ظهرة بق ضار كالمتق دوو !1 فهك :وال إعنادة عليه , 

ويضع كفيه على ركبتيه ويأخذهما بحماء ويفرق أصابعها ويوجهها إلى القبلة لا 
منحرفة» فإن كانت إحدى يديه مقطوعةً أو عليلةً فعل بالصحيحة ذلك أو بالعليلة 
الممكن؛ فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما ولو كان أقطع من 
لرنْدَيْنِا*) لم يبلغ مد يديه ركبتيه. ويُكره تطبيق اليدين وجعلهما بين الركبتين 
والفيليم: 


)١(‏ أي: في هذا الركوع. 

(؟) تحاية ل: (0٠9١/ب).‏ 

(") الصّفِيْحَة: كل عَرِيْضٍ من حجارة أو َوْح ونحوهماء ووجه كل شيءٍ عريض كوجه السيف 
واللوح أو الحجر. الصفيحة من السيوف: وهو العريض. 
انظر: المعجم الوسيط: »515/١‏ المخصص: .81١/7‏ مادة: صفح. 

(:) أي: لا يضمهما إلى فخذيه. وهو معناه. انظر: العين: 47/7 ؟. مادة: ثنى. 

(5) جَاقٌ: يقال: جانى الشيء: أبعده. 

انظر: تاج العروس: 2#850/810 المعجم الوسيط: .١7//١‏ مادة: جفو. 

(5) قال لإشتووت: الشعص وان أخدية وتم : الظيزرة "واشوريدالك الظهر اسه 
واعوجاجه. انظر: تاج العروس: »4١7/1١5‏ مختار الصحاح: .5/١‏ مادة: حدب. 

(0) انظر: الأم: .١74/1١‏ 

(8) الزّنْدّ: وهو طرف عَظم الساعد, وهما رَنْدَانِ. 
انظر: مقاييس اللغة : 278/7 تمذيب اللغة: .١75/1١57‏ مادة: زند. 


ويُستحب للرجل أن يجاني مرفقيه عن جنبيه» بخلاف المرأة؛ فإن المستحب لها 
أن تضم بعضها إلى بعض فيه وفي جميع الصلاة» وأما الخنشى فالصحيح أنه 
لزاه" لمحونيه ونه أنها له تنشسي لا" شيوان ولا ال 01 

واستحيب أن يُكبر انا وهو أول تكبيرات الانتقالات» وهي إحدى 
وعشرون تكبيرة» في الرباعية خمس تكبيرات في كل ركعة» وتكبيرة القيام من التشهد 
الأول» وفي [الثلائئة] 7 ست عشرة» وف [التُتَائيُة] 0 عشرة؛ وتكبيرات الانتقالات 
سكة. 

ويبتدئ التكبير مع ابتداء الَوِي) ويرفع يديه معه فإذا حَادّى!" كفاه منكبيه 
انحَيىَ. فإن [كانت]") يداه أو إحداهما عليلةٌ فالحكم كما في الرفع في تكبيرة 
الإحرام؛ وقد استّحبٌ رفعهما في الرفع فيه» وهل بمد التكبير حتى يصل إلى حد 
الراكعين؟: أصحهما: بي . 


2١57/1١ الروضة: ١/هه "2 الإقناع للشربيني:‎ »511/1١ هو المذهب. انظر: فتح العزيز:‎ )١( 
.77/7 تحفة المحتاج:‎ 2١7/١ أسنى المطالب:‎ 

() أي: للرجل. 

(؟) عزاه العمراني فقال: "قال القاضي أبو الفتوح: لم تأمره بالضمء كما تأمر المرأة» ولا تأمره 
بالتجافي» بل أيهما فعل فهو مجزئ؛ لأنه ليس أمرنا له بأحدهماء بأولى من الآخر". 
انظر: البيان: 3١59/75‏ المجموع: .5١5/*‏ 

(4:) حول: تكبيرات الانتقال. 

(ه) في الأصل: (الثلاثة). والمثبت من المجموع: 891/9. 

(5) في الأصل: (الثانية). والمثبت من المجموع: 5917/9. 

() حاذى: يُقال: حاذى فلانًَ: وَارَاه وصار مقابلا أو موازيًا له. 

انظر: تاج العروس: 2417/71 معجم اللغة العربية المعاصرة: 477/١‏ . مادة: حذو. 

(8) في الأصل: (كان)» والصحيح لغة : كانث. 

(9) وهو المذهب» نص عليه. انظر: الأم: 5/1١‏ ١17761ء‏ المختصر: 2٠١1/8‏ الوسيط: 
9 المهذب: "١4/١‏ ١ء‏ الحاوي الكبير: 5/7 ١١غ‏ التهذيب: 2٠١8/9‏ 
فتح العزيز : 5١١/١‏ »ء المجموع: 595/9. 


ه١‎ 

وثانيهما: لاء بل يشرع به(". ويجريان في جميع تكبيرات الانتقالات» هل 
بمدها حتى يصل إلى المنتقل إليه ؟. ولو ترك التكبير عمدًا أو سهوًا حتى ركع لم يأت 
به ولا يصل تكبيرة الرفع بالقراءة بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة. 

ويُستحب التسبيح في الركوع!')» ويحصل أصل السنة بقول: (سبحان الله)» أو 
(سبحان ربي العظيم)» مرة واحدة. 

وأدن درجات الكمالء أن يقول: (سبحان ربي العظيم)» ثلانا. وأضاف 
جماعة إليه: وبحمده!". 

وأكمله: أن يسبح خمساء أو سبعًاء أو تسعًاء أو إحدى عشرة وهو الأكمل. 
قال الماوردي: وأوسط الكمال الخمسء وأتمه من سبع إلى إحدى عشرة» في كل من 
عرو ا 

ويُستحب للإمام أن لا يزيد على ثلاث/0 إلا أن يرضى المأمومون وهم 
ورور بون كدان عدن رونا ل 
ثلاثة» ولا يزيد إلا برضاه!". 


حمسةق حتّى يقولها المأمومون 


)١(‏ عزاه الرافعي والنووي وغيرهما إلى الشافعي في قوله القديم. 
انظر: فتج العزيز: ١ ١/١‏ المجموع: م. 

(؟) حول: التسبيح الركوع. 

(") انظر: الوسيط: 21١707/7‏ التعليقة: ؟27/07/7 فتح العزيز: »517/١‏ الروضة: ١/5ه”,‏ 
كفاية النبيه: .١117١/‏ قال النووي-رحمه الله- في المجموع7/7١54‏ : "وممن نص على 
استحباب قوله: وبحمده» القاضي أبو الطيب» والقاضي حسين» وصاحب الشامل» 
والغزالي وآخرون» وينكر على الرافعي لأنه قال: وبعضم يضيف إليه وبحمده» فأوهم أنه 
وجه شاذء مع أنه مشهور لمؤلاء الأئمة". 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2١7١/5‏ والنقل عنه في: فتح العزيز: 2.017/١‏ والمجموع: 
ا" 

(5) نحاية ل: (91١/أ).‏ 

(5) أي: الإمام. 

(0) انظر: بحر المذهب: ”5/7 24 فتح العزيز: .517/١‏ 


هاه 

ويُستحب لغير الإمام أن يقول بعد التسبيح: «اللهم لك ركعتُ» ولك 
خشعتث؛ وبك آمنتُ» ولك أسلمث» خشع لك سمعي وبصري» ومخي وعظمي 
وعصبيء وما استقلث به قدمي لله رب الغالمي 27 قالوا: فإن أراد أحد الذكرين 
فالتسبيح أفضل7". 

قال القاضي: «اللهم لك ركعت» إلى آخره» مع ثلاث تسبيحات أفضل من 
تركه» وزيادة التسبيح على ثلاث27). 

وصح أنه -عليه السلام- كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبوح قُدوس رب 
الملائكة والروح» 47). 


وأنه كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي ذي الجبروت والكبرياء والعظية 0 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: 2,574/١(‏ رقم: ١لالا»‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه)» والشافعي في مسنده: 25/8/١(‏ رقم: 
7 كتاب اختلاف علي وعبد الله ثما لم يسمع الربيع من الشافعي)» من حديث علي 
- شك -. انظر المسألة في: الأم: 2174/30 المهذب: 2١57/١‏ فتح العزيز: .517/١‏ 

(؟) انظر: التعليقة: ؟/757ء تحاية المطلب: 1559/5. بحر المذهب: »5١/5‏ المجموع: 
ا 

(*) نقله عن القاضي أبي الطيب الطبري في المجموع: .5١7/7‏ 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ,2557/١(‏ رقم: +57"؛ كتاب الصلاة» باب ما يُقال 
في الركوع والسجود)ء من حديث عائشة - هق-. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: (23570/1 رقم: 817» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجودهء حديث عوف بن مالك -9-)» والبيهقي في السنن الكبرى: 
(4755/0» رقم: 55895 كتاب جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء باب 
والوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب)» والبزار في مسنده: (2181/19 رقم: 317/6٠0‏ 
حديث عوف بن مالك -يكم)»؛ والطبراني في المعجم الكبير: 21١5/١4(‏ رقم: ))١١7‏ 
والإمام أحمد في مسنده: »4١7/98(‏ رقم: .57841١١‏ حديث حذيفة بن اليمان رضي 
لله عنه)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود: 25/١(‏ رقم: 8109)» وف 
مشكاة المصابيح: 25378/1١(‏ رقم: .)١5‏ 


آةاه 


وأنة كان يقول يهنا <استحانلك الله رينا وعنمدك الهم اغفر دل 14" . 
وأنه كان يقول في أحدهما: «سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» 7" 


فرع: ثكره قراءة القرآن في الصلاة في غير القيام؛ كالركوع والسجود 
والتشهد؛ فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته» وكذا إن قرأ الفاتحة على المذهب(". 

قال الشيخ عز الدين: تارة تكون القراءة أفضل من الذكرء وهو ما إذا كانت 
القراءة في الصلاة قبل الركوع» وتارة يكون الذّكر أفضل إذا كانت القراءة في غير 
الصلاة مع الذّكر» ل 0 سا 
زنيه! !رمه هل دوقت :وين الالمنافه والماطيع أذ القزات اندي 7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: »٠58/١(‏ رقم: 21744 كتاب الأذان» باب الدعاء في 
الركوع)» ومسلم في صحيحه: »*50/١(‏ رقم:484» كتاب الصلاة» باب ما يُقال في 
الركوع والسجود)» من حديث عائشة - فق-. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 2"51١/١(‏ رقم: 485» كتاب الصلاة» باب ما يُقال في 
الركوع والسجود)» من حديث عائشة - هق-. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 215١/7‏ الحلية: 2١47/5‏ المجموع: 24١5/9‏ كفاية النبيه: 
ة. 

(:) انظر: فتاوى ابن الصلاح: 2٠5٠0/١‏ بحر المذهب: «/487» المجموع مع تكملة 
السبكي: 5/8 5» كفاية النبيه: /57”» النجم الوهاج: 554/8. 

(5) يشير المؤلف حرحمه الله- إلى الخنلاف ف (مسألة المفاضلة بين الذكر والقرآن)! 

والصحيح المعتمد في المذهبء أن القرآن أفضل من الذكر. انظر: التهذيب: 2٠١5/7‏ بحر 
المذهب: ؟٠/175.»‏ المجموع: 45/8. قال الإمام النووي حرحمه الله- في شرح مسلم 
7 : " أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده؛ وفي رواية أفضلء فهذا محمول 
على كلام الآدمي» وإلا فالقرآن أفضل وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل 
المطلق» فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل". 


اه 

القول في الاععدال7"): الاعتدال من الركوع ركن في الصلاة» لكنه ركن 
قصير؛ لأنه غير مقصود في نفسه؛ وهو: أن يعود بعد ركوعه إلى الحيئة التي كان 
عليها قبله/"' فإن كان يصلي قائمًا عاد إلى القيام» أو قاعدًا عاد إلى القعود. 

ولو ركع عن قيام فسقط في ركوعه؛ فإن لم يكن اطمأن في ركوعه لزمه العود 
إلى الركوع ويعتدل منه وإن اطمأن لزمه القيام ويطمأن ويسجد. 

ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك في أنه هل أتم اعتداله ؟» لزمه أن يعتدل 
قائمًا ويعيد السجود. 

وقال الشيخ أبو غّد: لو رفع رأسه من الركوع بحيث فارق حد الراكعين كفاه 
ذلك إن كان منحنيًا وراءه في القيام في الصلاة(". 


م 2 
اس ل م 


ويُشترط أن لا يقصد بارتفاعه شيئًا غير الاعتدال؛ فلو رأى في ركوعه حَيّةَ أو 
غيرها فرفع خونًا لم يُعتدّ به ولو عرض له في ركوعه/!؟! علة منعته من الاتتصاب 
سجد من ركوعه وسقط عنه الاعتدال» فلو زالت قبل وضع جبهته بالأرض لزمه أن 
يعتدل ثم يسجد, وإن زالت بعده لم يجز له الاعتدال. فإن اعتدل قبل تمام سجوده 
عالما بتحريمه بطلت صلاته. أو جاهلا فلا إثم» إن كان قبل تمام السجود لزمه العود 
إليه» وإن كان بعده لزمه أن يجلس للفصل بين السجدتين» ويسجد للسهو. 


وللمقيخت سيم الاعكذال رفغ البايون إن بحدو اللكنيق فى مدعي" 


)١(‏ سبق الركن الخامس في ص١ ١‏ 5» وهذا الركن السادس. 

(؟) انظر: فتح العزيز: 511/١‏ المجموع: .51١5/*‏ 

(؟) انظر: التبصرة: ص/١358.»‏ والنقل عنه في تمحاية المطلب: 2"90/7. وكفاية النبيه : 
7 . قال النووي-رحمه الله- في المجموع791/7 : "وهو وجه ضعيف". 

(:) تحاية ل: (91١/ب).‏ 

(5) نص عليه الشافعي في الأم: 2155/١‏ والمختصر:6م .٠١7/‏ وانظر المسألة أيضًا في: 
الوسيط: ؟/07؟١»‏ المهذب: ,١ 57/١‏ التعليقة: 2759/7 الحاوي الكبير: 2١١5/9‏ 
الحلية: .٠١ 5/٠‏ التهذيب: 30١8/5‏ البيان: 57/7 ”3 المجموع: 2595/9 899. 


ويأت فيه الخلاف المتقدم في الرفع في تكبيرة الإحرام في مجاوزته لذلك(7"). ويكون 
ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهائه» فإذا اعتدل حَطَّهُمَا. 

وتحب الطمأنينة فيه؛ قال الإمام: وفي القلب من إيجابما فيه وف القيام 
والسجود شيء". 

وفي وجوب الاعتدال في النافلة وجهانء بناءً على أتما لا تصح في حال 
الاضطجاع مع القدرة على القياء(". ويجب أن لا يطول الاعتدال بزيادة على قدر 
أذكاره» فإن زاد عليها ففي بطلان صلاته خلاف [و]7) تفصيل أت في الباب 
ا 


ويُستحب أن يقول 2 حالة الارتفاع: «مع الله كعم 1-0-0 فيكون 
.2 . 5 2 00 2 00 5 عٍِ 35 
ارتفاعه ورفع ديه والتسميع جميعا . وقال ابن كج : يبتدى بالتسميع وهو راكع 


.57 راجع النص المحقق صة‎ )١( 

)١(‏ ضعّفه ابنه إمام الحرمين» فقال في تماية المطلب ١51/7‏ : "وسمعت شيخي-أي: والده 
أبا ند يجعل الانحناء الذي لا ينتهي إلى الركوع بمثابة الأفعال» فإن قل زمانه لم يضرء 
وإن كثر» فهو كالفعل الكثير» وهذا بعيد جدًا"؛ وقال والرافعي في فتح العزيز 2511/1١‏ 
والنووي في المجموع 4411/8 وابن الرفعة في كفاية النبيه 777/7 بعد تضعيف كل منهم 
ما ثقل عن أبي الشيخ غَد: "والمعروف الصواب وجوبما". 

(؟) والمعتمد وجوب الاعتدال في النفل أيضًا. انظر: الروضة: 8/١‏ ه"ء السراج الوهاج: 
1١‏ ؛» إعانة الطالبين: 2١14/١‏ تحفة المحتاج: 277/7 تهاية المحتاج: .5.0/1١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته لتضبط به الصياغة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: 2١58/١(‏ رقم: 7785 كتاب الأذان» باب رفع اليدين في 
التكبيرة)» ومسلم في صحيحه: »597/١(‏ رقم: 78» كتاب الصلاة» باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين)» من حديث أبي هريرة 9ه -. 

(5) أي: دفعة واحدة» كما ذكره الرافعيرحمه الله- في فتح العزيز: .517/١‏ 

(0) ابن كج: هو القاضي العلامة» أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج القاضي الدَيْتَوَرِي) 
أحد المشاهير وأصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» تفقه بأبي الحسين ابن القطانء 


انتتهت إليه الرئاسة ببلاده فى المذهب حي أنه فضا الشيخ أبى حامد الإسفرايي: 


5 يأتخيل في الارتفاع '. 
ولو قال: «من حمد الله مع له» أو «حمد الله من معه») أجزأه قْ | تحصيل 
هذه](" السنة» والمتقدم أولى. 
فإذا :ضار قاتمًا استحب أن يقول: <«رينا 0 ويجوز ذلك بالواوء 
ويجوز: «اللهم ربنا ولك 00 وكذلك «الحمد ربنا»» وكذا «الحمد 


م فاسشحت أن ببجمع بين التسميع والتحميد الإمامُ والمأموم والمنفرد. 
واختار ابن المنذر [مذهب]!') مالك وأبي حنيفة: أن الإمام والمنفرد يقول 


التسميع فقط7". 


ببغداد» وله تصانيف كثيرة» قتلتة الحَرَامِيّة بِالدِيْئَوَر ليلة سبع وعشرين من رمضان» سنة 
ه٠كه.‏ انظر: طبقات الشافعيين: 1/١‏ 5”, سير أعلام النبلاء: .//١‏ 

ء110//5٠١ كفاية النبيه: 2117/4/8 الحداية:‎ 25١5/١ انظر النقل عنه في: فتح العزيز:‎ )١( 
حاشية الجمل: ؟7/7١٠. والأول هو المذهب» نص عليه في الأم:١77/1١» والمختصر:‎ 
. ٠ 

.5117/9 في الأصل: (أصل)» هكذاء والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: 2151/١(‏ رقم: 2789 كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير 
وافتتاح الصلاة)» ومسلم في صحيحه: 2305/١(‏ رقم: 217 كتاب الصلاة» باب ما 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع)؛ من حديث أبي هريرة - ل - 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: »١158/١(‏ رقم :27955 كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام 
ومن خلفه إذا رفع رأسه)» ومسلم في صحيحه: 2597/١(‏ رقم: 258 كتاب الصلاة» 
باب باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)» من حديث أبي هريرة - يفك -. 

(ه) في المجموع؟/418» وأسنى المطالب »١ 5/١‏ ونحاية المحتاج 5.1/1١‏ : "ولو قال: (لك 
الحمد ربنا)» أو(الحمد لربنا) أجزأه؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى". 

(5) في الأصل: (المذهب)» والصحيح أنه مضاف فيحذف (() التعريف. 

(0) انظر: النتف: 2757/١‏ تحفة الفقهاء: 1*5 المبسوط: 250/١‏ شرح التلقين: 2585/١‏ 
المدونة: 2117/١‏ الشامل للدّميري: »٠0١‏ البيان: »5١*/7‏ الحلية ؟//4» المجموع: 
© /415 :الإقناع لابن اللنذرن: ض/54. 


ه5ك٠ب‎ 

ويُستحب أن يصل بقوله: لك الحمد. «ملء السماوات» وملء الأرض» 
وملء ما شغت من شىء بعد, أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبدء وكلنا لك 
عبد للا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الحد منك او 

ولا كيستخت للإمام هذه الصّلة إلا إن رضى المأمومون بالتطويل وكانوا 
محصورين» فإن لم يكونوا كذلك اقتصر على التسميع والتحميد. 

وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني:/7) يُستحب أن يقول إلى قوله: 

ويُستحب لكل مصلّ الإسرار بالتحميد» وأما التسميع فيستحب للإمام 
خاصة الجهر بهء وكذا المأموم الذي يُبلغ انتقالات الإمام لمن لم يسمع صوته 
كالتكبير. قال النووي: وصح فيما رواه البخاري: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا طيبًا 
مباركا فيم 90 فتسيعب أن يقوطاء ثم يقؤل: ملء السماوات» إلى اخزول". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 27517/١(‏ رقم: 41/8» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع)؛ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال النووي- رحمه الله- في شرح مسلم: »١197/5‏ في توضيح معنى كقوله-عليه السلام- في 
الدعاء: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) : "أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد 
والطليقة :تلان اسلف تمده نيج لذ ااتحي. سظة مراك .و اناا يعتعة ولتعدية العمل 
الصالح". 

.)|/١9557( نحاية ل:‎ )١( 

(9) انظر: بحر المذهب: 47/7 » كفاية النبيه: .١15/7‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: »٠591/١(‏ رقم: 21949 باب: فضل اللهم ربنا لك 
الحمد)» من رواية رِفَاعَةَ بن رافع الزُرَقِيَ - يلك -. 


(5) انظر: المجموع: /570. 


١ه‏ 
فصل: يُستحب بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة القبوت في 
صلاتين: 


إحداهما من النوافل» وهي الوتر في النصف الأخير من رمضانء على ما 
0 
2 


.. 
7 


والثانية من الفرائض» وهى الصبح. 

وعن ابن أبي هريرة: أنه يُستحب تركه فيها إذ صار شعار قوم من المبتدعة. 
واستغربه الرافعي و وقال النووي: وهو غلط لا يعد من 0000 فيه 
مسائل: 

الأولى: لو قنت قبل الركوع فوجوه: 

أحدها: يسجد» على هذا هل يسجد للسهو؟. فيه وجهان).: 

وأصحها: أنه للا يحرثه» فيعيده بعد الركوع, ويسجد لبخي 

وثالئها: لا يحرثه» ولا يسجد. 


ورابعها: أن [صلاته] 7" لا تبطل» قال النووي: وهو غلط7". 


(1) سيأ ذلك في ص١5‏ فما بعدها من النص الحقق. 

.511/١ انظر: فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: الروضة: "55/١‏ المجموع: 5915/7. 

(:) قال النووي-رحمه الله- في المجموع 445/7 : وقطع البغوي وغيره بأنه يسجد للسهوء وهو 
المنصوصء قال الشافعي في الأم: "لو أطال القيام ينوي به القنوت كان عليه سجود 
السهو؛ لأن القنوت عمل من عمل الصلاة فإذا عمله في غير موضعه أوجب سجود 
السهو". هذا نصه. انظر: الأم: 2١85/1١‏ التهذيب: 191/7١ء‏ البيان: ؟/385» الحلية: 
فتح العزيز: ١717/7‏ كفاية النبيه: 50/7 7. 

(5) وهو المذهب. انظر: الأم: »١0717/10‏ الحاوي الكبير: 54/7 2١5‏ الحلية: 7/5 »١١‏ البيان: 
5 الروضة: .5"51/١‏ 

(1) في الأصل: (صلاتما)ء» هكذاء والمثبت من المجموع: 435/7 . 

(0) انظر: المجموع: 5314/9. 


نه 


1" ثمان» مروية» وهي: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك في فيما أعطيت» وقني برحمتنك شر ما قضيت» 
فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت»7". 
وده لك اللقين على :ما تقضيهه امرك وأنوية البك)) كان عي 

قال الروياني: ولو زاد أيضًا: رب اغفر لي وارحم وأنت أرحم الراحمين» كان 
06 


قال القاضي أ الطيب: قوله: ولا يعر فين عاديت» ليس 1 ورد 


0 


)١(‏ أي: كلمات القنوت. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: (57/7., رقم: 21475 كتاب الصلاة» باب القنوت في 
الوتر)» والترمذي في جامعه: (؟/2*357/8 رقم: 24514 أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
القبوت في الوتر)» والنسائي في سننه: (4//5 ”2 رقم: 21745 كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب الدعاء في الوتر)» والبيهقي في السنن الكبرى: (595/:5, رقم: 18”ء 
كتاب جماع أبواب الصلاة» باب دعاء القنوت)» والطبراني في الدعاء: 27574/1١(‏ رقم: 
باب القول في قنوت الوتر)» وابن خزعة في صحيحه: 57/١(‏ 25 رقم: ))١١5‏ 
وصححه الألبافي-رحمه الله- في صحيح وضعيف الترمذي: 24514/١(‏ رقم: 5514)» 
وصحيح وضعيف سنن أبي داود: 25/١(‏ رقم: »)١475‏ قال النووي-رحمه الله- في 
المجموع/445 : "هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في (فإنك) والواو في 
(وإنه لا يذل) هذا لفظه في رواية الترمذيء وجمهور المحدثين» ولم ينبت الفاء ف رواية أبي 
داود» وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته فإن ألفاظ الأذكار 
يحافظ فيها على الثابت عن النبي -صلي الله تعالى عليه وسلم-". 

(") قال النوويفي المجموع/447 : "به قال الشيخ أبو حامد ولْبَنْدَنِيجِي وآخرون". 

(4:) انظر: حلية المؤمن» كتاب الصلاة: ص/7857. 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الصلاة: 47/١‏ ه. 

(5) قال النووي في المجموع 417/7 : "وقال القاضي أبو الطيب (من عاديت) ليس بحسن؛ 
لأن العداوة لا تضاف إلى الله تعالى» وأنكر ابن الصباغ والأصحاب عليه وقالوا: قد قال 


ع0 

ثم إن كان إمامًا لم بخص نفسه. بل يأقِ بلفظ الجمع؛ فيقول: اهدناء إلى 
آخره» وكذا يفعل في دعاء التشهد وغيره. وفي استحباب الصلاة على النبي -صلى 
لله عليه وسلم- [وجهان]7": 

أحدهما: لا» بل لا يجوز» قال القاضي: فإن فعل بطلت صلاته7". 

وأصحهما: -وقطع به الجمهور-؛ يُستحب!". 

الثانية؟: في تعيّن هذه الكلمات في القنوت وجهان: 

أحدهما: نعمء وقطع به الإمام, والغزالي» وتْهّد بن يحي0*'» ككلمات التشهد, 


الله تعالى: 33 يَتأيهًا ألَدِينَ ميو لا يدوا عَدُوَى 0 وليك 4 [الممتحنة : ١]ء‏ وغير ذلك 
من الآيات» وقد جاء في رواية البيهقي". 

والحديث» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (؟/595» رقم: 28178 كتاب جماع 
أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت)» وضعفه النووي في خلاصة الأحكام١/لاه4»‏ 
وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /1١‏ 757-7525 وقال : 'وزاد بعض العلماء 
ف قنوت الوتر: ولا يعز من عاديت» قبل: تباركت وتعاليت» وهذه الزيادة ثابتة في 
الحديث, إلا أن النووي قال في الخلاصة: إن البيهقي رواها بسند ضعيفء وتبعه ابن 
الرفعة في المطلب فقال: لم تثبت هذه الرواية» وهو معترضء فإن البيهقي رواها.. ثم قال: 
وقد وقع عاليًا جدًا متصلًا بالسماع". 

.495/* ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع:‎ )١( 

)١(‏ انظر: التعليقة: 28١1/1‏ وحكاه البغوي عنه في التهذيب: 2١57/١‏ وقال النووي- رحمه 
الله- في المجموع 439/97 : "وهو غلط". 

(*) وهو المذهب. انظر: فح العزيز: ١/7١ه»‏ الروضة: »*59/١‏ تحفة المحتاج: 57/7. 

(5) المسألة الثانية. 

(5) د بن يحي: هو العلامة» أبو سعد, تُد بن يحبى بن منصورء النيسابوري» تفقه على أبي 
حامد الغزالي وأبي المظفر» وأحمد بن مد الخوافي» وشرح (الوسيط) في كتابه (المحيط)» وله 
كتاب (الانتتصاف في مسائل الخلاف)» وانتهت إليه رئاسة المذهب بنيسابور» ولد 
اريك من غنات ىق بية +40 هنوقتلية" الحززة ل) اعولها على سابون: كات 
شهيدًا في رمضان سنة 1ه ه. انظر: طبقات الشافعيين: 257/١‏ سير أعلام النبلاء: 


.١ هال"‎ 


: *ه 


وصححه صاحب لوطو وقال: لو ترك منه كلمة» أو غدل إلى غيره» ١‏ 
00 


يجزئه» ويسجد للسهو' '. 

وأشهرهما وأصحهما: -وقطع به الجمهور-» لا يتعيّن(". ويحصل القدوت 
بكل دعاء //'» [المأثور وغيره]””). فإن قرأ آية هي دعاء أو شبيهة بالدعاء كآخر 
البقرة» أجزأه» وإن لم يكن كذلك كاية الدَّين فوجهان: 

أحدهما: يُجرئه إذا نوى به القنوت؛ لأنه أفضل من الدعاء0). 

وأضحهما 19" . ولو قنك بالنغاء المأثون عن غير كان تحسًاء وفيه ووايات 
التي أوردها أكثر الأصحاب في كتبهم» وهي: «اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» 
ونستهديك» ونؤمن بكء ونتوكل عليكء ونثني عليك الخير كله نشكرك, ولا 
نكفرك؛ ونخلع ونترك من يفجرك, اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى وِتَحْفِدُا, نخشى عذابك الْجَدَّ ونرجو رحمتكء إن عذابك بالكفار مُلْحِقء 


.١شماه‎ 7/١ تقدمت ترجمته في النص المحقق ص‎ )١( 

(؟) وهو الأصح المعتمد في المذهبء أنه لا يجزئه ذلك عن القنوت. انظر: تماية المطلب: 
الوشيطة #/ مااع البسيظ» كتاب الصلاة: :ضص/5 31 الخلية: 17/9 
شرح المشكل: 2178/7 الروضة: ."09/١‏ 

(؟) وهو المذهبء أن هذه الكلمات لا تتعين في القنوت. انظر: الوسيط: »١7/5‏ الحلية: 
؟/ 0 الروضة: ١/9ه".‏ 

(:) تحاية ل: (957١/ب).‏ 

(5) في الأصل: مكرر (ويحصل القنوت بكل دعاء)ء هكذاء ولمثبت من الحاوي 
الكبير 2١51/5‏ والمجموع؟/5937 . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ١517/7‏ المجموع: 5937/7 . 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 15/5» الحلية: ؟/5١١»‏ المجموع: 491//9-/2549 كفاية 
النبيه: 273/8 7. 

(0) خْفِدُ: حَمَدَ حَفْدَا -من باب ضرب-: خف في العمل وَأَسْرَعَ ومعناه في الدعاء هنا: 
تَفِد أي: نسرع إلى الطاعة, وأَحْمَدَ إِحْمَادًا مثله. 


انظر: لسان العرب: 57/8 »١‏ المصباح المنير: .١ 41/١‏ مادة: حفد. 


همده 
[اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وَأَلِفْ بين قلوهم وأصلح 
ذَاتَ بينهم وانْصُبْهم على عدوك وعدوّهم]("» اللهم عذب الكفرةً كفرةً أهل 
الكفاجه الذي ايعدوة عو ولاك كنيو ف وسلاك: ورف درن اا 
زوزق ابن لاض رين ل وعدا :إن لخر العرورةا "وراد ادرو عفرن : 
«وألف بين قلويهم»: «واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة؛ وثبتهم على ملة رسولك» 
و أن يوفوا بعهدك الذي عاهدههم عليه»» وبعد قوله: «وانصرهم على 
عدوك وعدوهم إلهَ الحق»: «واجعلنا 00-6 


2551/8/7 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي:‎ )١( 
. 539/7 والمجموع:‎ 

(؟) رواه البيهقي في السنئن الكبرى: (؟/594» رقم: 1847”» كتاب جماع أبواب صفة 
الصلاة» باب دعاء القنوت). قال ابن حجر في التخليص الحبير؟/70 : "هذا الأثر رواه 
البيهقي وقال: هذا عن عمر موصول صحيح"”. وقال النووي-رحمه الله- في 
المجموع//43 : "رواه البيهقي وغيره» قال البيهقي: هو صحيح عن عمر» واختلف 
اليوَاةٌ في لفظه. وفيه تقديم وتأخير". 

(*) لم أجده في كتابه (التلخيص)» وانظر النقل عنه في: فتح العزيز: .١7//7‏ قال النووي في 
المجموع ١/5‏ : "وهذا الذي قاله غريب ضعيفء والمشهور كراهة القراءة في غير القيام". 

(4؛) أوزعهم أي: أَخْمْهِم. انظر: مقاييس اللغة: 2٠١/7‏ لسان العرب: 891/8. مادة: 
وزع. 

(5) انظر: الدعوات الكبير للبيهقي: ».558/١(‏ رقم: 477» باب القول والدعاء في قنوت 
الوتر)ء والسنن الكبرى: (59/4/7» رقم: 7147 كتاب جماع أبواب صفة الصلاة» باب 
دعاء القنوت)» والبغوي في شرح السنة: »١71/*(‏ كتاب الصلاء باب الدعاء في 
القنوت)؛» مصنف عبد الرزاق: »١١5/7(‏ رقم: 497» كتاب الصلاة» باب القنوت)» 
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: »١35/7/(‏ باب صفة القنوت في صلاة الوتر). 
قال ابن الملقن الشافعي في البدر المنير/71771 : "هذا الأثر رواه البيهقي وقال: هذا عن 
عمر موصول صحيح. وصححه الإمام الألباني حرحمه الله- في إرواء الغليل: (؟/١7١‏ 
م721 4). 

وانظر: البيان: ”55/7 5, بحر المذهب: 573/75, فتح العزيز: 17/8/75 المجموع: 5917/78 . 
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قال النووي: والمختار الآن أن [يُقال: «عذب الكفرة»؛ ليعم أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفار |01 

ويُستحب للمنفرد وإمام الجماعة ا حصورين الراضين بالتطويل الجمع بين 
الفنوتين!'".:ويقلغ القنوت الأول على :قوت اسن على الأضخ ".ويه وبحه: أله 
بوخرة هزه فإن اقتضر على ألحدهنا: فالأول أولى. 

قال الروياني: وتحنطاعي أن يفول يعد ذغاء الفتوتك»« لاسيحان: اللليلك 
القدوسء رب الملائكة والروح»» ثلانا» ويمد صوته بقوله: «رب الملائكة والروح», 
في الثالثة؛ لأنه 007 


الغالفة("): في مشروعية القنوت في غير الركعة الأخيرة من الصبح ثلاثة أقوال: 


أوها: أنه ا 


)١(‏ في الأصل: (كفرة أهل الكتاب, اللهم عذب الكفرة)؛ هكذاء وهو غير واضحء والمثبت 
من المجموع: . 

(؟) أي: دعاء القنئوتين. 

(") قال النووي-رحمه الله- في الروضة 5775/١‏ : "قاله الروياني» وهو المختار". 

(5) قال النووي في المجموع ١5/5‏ : "نقّله القاضي أبو الطيب في غير تعليقه عن شيوخه". 

(5) انظر: بحر المذهب: 777/9. 
والمروي» عن أبي بن كعب - يِه -» أخرجه البيهقي في سننه: (*//اه2 رقم: 48557» 
باب: من قال يقنت في الوتر قبل الركوع)» والدارقطني ف سننه:(0/1 23 رقم: 21557٠‏ 
باب: ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت)» وقال: "هذا حديث غريب من حديث أبي بكر 
تطراوى خليية اطنط عو ويد ون درتت ابام عدا الاسيانه عن ودين كعب عن 
البي كي تَمَردَ به عيسى بن يونس عنه وذكر فيه القنوت قبل الركوع وأتى به 
بتمامه" . 

(5) المسألة الثالثة. 

(0) في المجموع495/7» والبيان: 75/7 : حكاه جماعات منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو 
حامد في تعليقه ومتابعوه. 


وثانيها: و00 

وثالقها: -وهو الأصح-, أنه إن نزل بالمسلمين نازلة -والعوذ بالله-, كخوفي 
أو قحطٍ أو وباءٍ أو جرادٍ ونحوه قََتُؤاء وإلا فلال"". فإن قلنا: يقنتون» فهل يختص 
القنوت بالجهرية؟ فيه خلا ف(" والأقوال في الجواز والمنع عند الأكثرين!؟. 

قال في الأم: ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاءء فإن قنت عند نازلة لم 


أكرهه. وإن قنت [عند غير] 7" نازلة كرهته0. 


الرابعة: ال منفرد يسن له القنوت بلا خلاف. وأطلق البندنيجي القول جهر 
المصمان د97 وأطلق الميراق !"ا يحكاينة ولاق اق الجيرية [ى الدهرت ]ا 


)١(‏ قال النوي- رحمه الله- في المجموع؟/4 49 : "حكاه أبو د الجويني» وهو غلط". 

)١(‏ انظر: المهذب: ١/ه15»‏ تحاية المطلب: 2180/5 بحر المذهب: 28٠0/59‏ فتح العزيز: 
0١‏ الروضة: 2570/١‏ تحفة المحتاج: .88-/10//٠‏ وفي الأم١/7‏ : "ولا قنوت 
ف شيء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء 
الإمام" . 

(؟) في الروضة 570/١‏ : "وأما غير الصبح إذا قنت فيهاء فالراجح أتما كلها كالصبح سرية 
كانت» أو جهرية» فيجهر فيها الإمام» ويسر فيها المنفرد)» وفي حاشية البجيرمي 54/7 : 
"ويجهر به الإمام في الجهرية والسرية والمؤداة والمقضية» ويسر به المنفرد مطلقًا كقنوت 
الصبح". 

(4) عبارة النووي-رحمه الله- في الروضة 570/١‏ : "ثم مقتضى كلام الأكثرين» أن الكلام, 
والخلاف, في غير الصبح, إنما هو في الجواز» ومنهم من يشعر إيراده بالاستحباب» قلت: 
الأصح. استحبابه» وصرح به صاحب (العدة) ونقله نص الشافعي في (الإملاء). والله 
أعلم". 

(ه) في الأصل: (في نازلة كرهته)» هكذاء والمثبت من الأم: .777/1١‏ 

(5) انظر: الأم: .777/1١‏ 

(0) انظر النقل عنه في: كفاية النبيه: 5/9 5 7. 

(8) نحاية ل: (5١/أ).‏ 

(9) ما بين المعقوفتين مثبت من البسيط: ص/١٠١؟؛‏ لتضبط الصياغة وتتضح العبارة. 


8ه 

والإسرار'"'. وأما الإمام فهل يجهر به في الصبح وف الوتر في النصف الأخير من 
رمضان؟. فيه قولان: 

أحدهها: 9(" , 

وأصحهما: نعم؛ وقطع به أكثر العراقيين7". وأما المأموم فيبني جهره به على 
الوجهين, إن قلنا: يسر الإمام به أسرء وإن قلنا: يجهر به؛ فإن كان يسمع صوته 
عو ا 

أصحهما: -وقطع به جماعة- أنه لا يقنت بل يؤمّن على دعاء الإماء/". 

وثاتيهماة التتصير بين الدافية والقدورك "أ وإن اقلناة تيوق تيان : 

أحدهما: يؤمّن في حيرو" 

وأصحهما: أنه يؤيّن في الدعاء7. [و]!'' القول بأن المأموم يؤمّن في الجميع 
مشكلء وكيف يتأتى التأمين ف الثاء ؟» وحمل هذا الوجه على أن التأمين في الثناء 


.7١١ البسيط» كتاب الصلاة: ص‎ »١715/7 انظر: الوسيط:‎ )١( 

.”550/١ انظر: تحاية المطلب: ؟/807١» الروضة:‎ )١( 

(*) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحاوي الكبير: ١54/7‏ » البيان : 701/9 »2 فتح 
العزيز: ١/8/١ه.‏ المجموع: +/5.01, مغني المحتاج: .178/1١‏ 

(5) قال النووي في المجموع/١5.1‏ : "هما وجهان للخراسانيين» وهذا الأصح في المذهب". 

(5) انظر: الحلية: 2١١1/7‏ فتح العزيز: 251١/8/١‏ الروضة: ."5٠./١‏ السراج الوهاج: 
4/١‏ . 

(5) انظر: البيان: 2551/١‏ النجم الوهاج: ١57/١‏ المجموع: ٠1/7‏ 5, عزاه الرافعمي- رحمه 
الله- فقال في فتح العزيز ١//1١ه‏ : ذكره ابن الصباغ. 

(0) قال الرافعي-رحمه الله-: حكاهما القاضي الروياني وغيره. 

انظر: فتح العزيز: 2.51/١‏ بحر المذهب: 81/7. 

(8) انظر: فتح العزيز: ١1//١ه.‏ المجموع: +/5.1. 

(9) وهو المذهب. انظر: بحر المذهب: 8١/79‏ » فح العزيز: .01١8/١‏ الروضة: ."50/١‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت لضبط الصياغة. 
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يعود على الدعاء الأول والله أعلم. وأمنا التقاء فيشباركة ا أ يسكت» أو 


يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين» أو صدقت وبررت» والمشاركة أولى. 


وإن كان لا يسمع صوته لبُعدٍ أو غيره فإن قلنا: يؤمّن لو سمع, فهل يؤمِّن هنا 
أو يقنت؟» فيه وجهانء كما لو جهر في قراءة السورة: 

أصحهما: ار 

وأما القدوت في غير الصبح من الفرائض حيث قلنا به. في الْجَهْرِيّاتِ 
الوجيناق!"". “قال الراقعق 5 والتنالاق درن يقخطى اطق اللقاذقي فى التي 7" :قال 
النووي: والصحيح أو الصواب الجهر به في الجميء". 


الخامسة('": في استحباب رفع اليدين في القنوت وجهان: 


أحدهما: لا وصححه ججراعة9" , 


)١(‏ المشاركة في الثناء» أن يقول المأموم مثل ما يقول الإما سئّاء كما أشار إلى ذلك الإمام 
النووي في المجموع */7. 2.5 فقال: "وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يُقضى عليك 
إلى آخره» فيشاركه في قوله أو يسكت, والمشاركة أولى لأنه ثناء وذكر يليق فيه التأمين", 
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب ١59/١‏ : "وف الثناء يشارك 
الإمرام سر أو يستمع له؛ لأنه ثناء وذكر يليق به التأمين". 

(١؟)‏ هذا هو المعتمد في المذهب. والوجه الثاني: أنه يؤمّن. 

انظر: التهذيبب: 537/7 2١‏ فتح العزيز: 25١9/١‏ الروضة: ."70/١‏ 

(؟) فيه الوجهان في الخلاف المذكور في قنوت الصبح. راجع النص المحقق صار؟ه. 

(5) انظر: فتح العزيز: .519/١‏ 

(5) انظر: امجموع: ع/١.ه.‏ 

(5) المسألة الخامسة. 

(0) قال النووي-رحمه الله- في المجموع/0٠.5:‏ وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي والقفال 
والبغوي وحكاه إمام الحرمين عن كثيرين من الأصحاب وأشاروا الي ترجيحه واحتجوا بأن 
الدعاء في الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السجود والتشهد. وانظر: المهذب: ١55/١‏ 
نحاية المطلب: »١188/5‏ التهذيب: 517/5 2١‏ البيان: 2555/7 فتح العزيز: .515/1١‏ 


ت"5ه 
وأصحهما -عند الأكثرين-: نعم(". فإن قلنا: يرفع» ففي استحباب مسح 
وجهدة سا وجهباته صخ كلا متهم خاعة'"اء وضنحع الرافغتي لمق 117 وأمنا 
مسح غير الوجه كالصدر فلا يُستحب قطعًاء وقيل: ا وإن قلنا: لا يرفع 
يديه» لم يمستحب مسح الوجه بمما قطعًا. ويُستحب للداعي خارج الصلاة رفع 
اليدين. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ولا يمسح بمما وجههل". وقال 


)١(‏ قال النووي في المجموع”*/5.1 : "وهذا هو الصحيح عند الأصحاب» قال صاحب 
البيان: وهو قول أكثر أصحابنا". انظر المسألة في: البيان: 757/7 شرح المشكل: 
ا 

)١(‏ تمن صحح استحباب المسح -وهو الأشهر-: القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو عد 
الجويني» وابن الصباغ» والمتولي» والشيخ نصرء و«الغزالي» والعمراتي. انظر المسألة في: 
الوسيط: 2١55/5‏ التتمة ص/ ٠ ١‏ 5ء البيان: 2751/7 فتح العزيز: 5١9/١‏ المجموع: 
؟/ا.ءه. 

(؟) انظر: فتح العزيز: 570/١‏ ء المحرر: ص/75. 

(5) عزاه النووي-رحمه الله- فقال في المجموع1/7١5‏ : قاله ابن الصباغ وغيره. 

وانظر في ذلك أيضًا: كفاية النبيه: 2555/7 مغني المحتاج: 2137/١‏ أسنى المطالب: 
ل" 

(5) انظر: الغاية في اختصار النهاية: 57/7. مغني المحتاج: .717٠/1١‏ 

(5) لكن الإمام النووي-رحمه الله- صحح في المجموع 5.01/7» أن لا يمسح, وقال: "هو 
الصحيحء» صححه البيهقي؛ والرافعي» وآخرون من المحققين» قال البيهقي في السنن 
الكبرى 70٠0/7‏ : لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحدٍ من السلف شيئًاء. وقال- 
رحمه الله-: ثم روى (البيهقي) بإسناده حديئًا من أبي داود: (؟8/5/اء رقم: ١488‏ 
كتاب الصلاة» باب الدعاء) عن مهد بن كعبٍ القرظي عن ابن عباس -رضي الله تعالي 
عنهما- أن رسول الله -ثَللِ- قال: "سَلُوا الله ببطون كُمُوفِكُمَ ولا تسألوه بظهورها فإذا 
فرغتم فامسحوا بما وجوهكم" قال أبوا دَاوْد: روي هذا الحديث من غير وجِهٍ عن مد بن 
كعبٍ كلها واهية» هذا متنهاء وهو ضعيفٌ أيضًا". 


القول في السجود والاعتدال عنها"): 

والسجود ركنء والكلام في أقله» وأكمله. 

أما أقله: فالكلام فيه في ثلاثة أمور: الموضوع على المصلّىء وكيفية الوضعء 
وهيئة الساجد. 

فأما الأول: فالواجب وضع الجبهة دون الأنف. وقيل: فيه قول أنه يحب 
وه ل . 

ولا يحب وضع جميع الجبهة على الصحيح؛ بل يكفي وضع جزء منها'". ولا 
يكفي وضع الجبين-وهو في جانب الجبهة-» ولا الخد, ولا الصّذْغ. ولا يقدم الرأس» 
ولا الأنفء وف وجوب وضع اليدين» والركبتين» والقدمين طرق: 

أصحها: أن فيه قولين: 

أحدهما: ييجب» وصححه جماعة» منهم لوو 


)١(‏ سبق الركن السادس في ص١‏ 5» وهذا الركن السابع. 

(؟) قال النووي-رحمه الله- في المجموع57*/9 : "حكاه ابن كج والدّارميء لو كاذ 

() وهو المذهب. انظر: البيان: 2517/5 2753717 فتح العزيز: ١70/1ه»‏ الروضة: 2351/١‏ 
أسنى المطالب: 2١0/١‏ تحفة امحتاج: 77/7. 

(:) قال النووي حرحمه الله- في المجموع 4707/7 : "وهو اختيار الشيخ أبي علي. وصححه 
جماعة منهم: البندنيجي» وصاحب العدة» والشيخ نصر المقدسيء وبه قطع الشيخ أبو 
حامد, وهو الراجح في الدليل» فالحديث صريح ف الأمر بوضعهاء والأمر للوجوب على 
المختار» وهو مذهب الفقهاء". وانظر المسألة أيضًا في: الوسيط: 2.١8/9‏ التنبيه: 
١‏ التعليقة: ؟/9ه/١5-1٠275‏ التهذيب: ”15/7 .١١‏ 

(5) نحاية ل: (97١/ب).‏ 

(5) قال أبو إسحاق الشيرازني-رحمه الله- في المهذب ١ 45/١‏ : "وهو الأظهر", وقال البغوي 
ف النهذيت؟/1154 : "وهو الأشهر"؛ وانظر للسألة أيضاءي: الحاوي الكبير: / 1 
10٠ء‏ الحلية: ٠١١/7‏ , البيان: 25١/7‏ فتح العزيز: 0/١‏ 7ه. المجموع: */571. 
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والغاني: لا يجب وضع الركبتين والقدمين قطعّاء وثي اليدين قولان7'". 
والثالث: أنه لا يحب وضع القدمين؛ وف اليدين والركبتين القولان". 
والرابع: أنه يجب وضع القدمين والركبتين قطعًاء وفي اليدين القولان7". 
فإن قلنا: لا يحب وضعهاء اعتمد على ما شاءء فتارة يترك اليدين أو 
إحداهماء وتارة يترك القدمين أو أحدهماء وكذلك الركبتان. قالوا: ولا يتصور ترك 
الجميءأ"). وقال الشيخ أبو حامد وغيره: إن أمكنه أن يسجد على جبهته دوتما 
كلها أجزأء0”. قال النووي: ويُتصوّر رفع الجميع فيما إذا وقف على حجرين بينهما 
حائط قصير فإذا سجد الْبَطّح') ببطنه على الحائط ورفع هذه الأعضاء أو اعتمد 


بوسط ساقه أو بظهر كفه فإن ذلك له حكم الرفع على ما سيأقي7". وقال بعض 


)١(‏ أطلق ذكره الإمام حرحمه الله- في تماية المطلب 2١7/5‏ وابن الرفعة حرحمه الله- في 
كفاية النبيه .١/8685/7‏ 

(١؟)‏ انظر: المجموع: 5717/9. 

(*) انظر: فتح العزيز .370/١‏ وقال النووي-رحمه الله- في المجموع57/8/7 : "والصحيح 
المشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه أن في وجوب وضع الجميع قولين» وهذا الذي 
حكاه القفال» وهذه الطرق الثلاثة سوى الأول غلط مخالف للحديث". 

(4) عبارة النووي في المجموع47/9 : "ثم اختلفوا في صورة المسألة: إذا قلنا: لا يحب وضع 
هذه الأعضاء الستة» فقال جماعة من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين منهم المحاملي في 
امجموع: إذا قلنا: لا يحب وضعهاء فمعناه يجوز ترك بعضها على البدلء فتارةً يترك اليدين 
أو إحداهماء وتارةً يترك القدمين أو إحداهما وكذلك الركبتان ولا يتصور ترك الجميع". 

(ه) انظر: الروضة: 0557/١‏ فتح الوهاب: 79/١‏ حاشية البجيرمي: .5١7/١‏ 

(5) انبطح: أي: انبسط واتسع. انظر: العين: 2117/5/7 جمهرة اللغة: .5/١/١‏ مادة: بطح. 

(0) وسيأتي بيان ذلك في هذا السياق من كلام المؤلف-رحمه الله- في النص المحقق. 
عبارة النووي-رحمه الله- في المجموع 58-5717/9: : "إن ذلك له حكم الرفع» كما 
سبق في نص الشافعي"» يشير إلى ما قاله الإمام الشافعي في الأم ١١7/١‏ :"كمال 
السجوء أن يسجد على جبهته وأنفه وراحته وركبتيه وقدميه» وإن سجد على جبهته دون 


أنفه كرهت ذلك له وأجزأه» وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك وم 


تف 
الفقهاء المتكلمين على الوسيط: لا خلاف أنه لا يجزئه أن يضع جبهته على 
الأرض؛ ويمد يديه ورجليه؛ لأنه ليس بسجودا"". 
وإن قلنا: يحب وضعهاء لم يحب كشف الركبتين والقدمين» لكن يُستحب كشف 
القدمين إن لم يكن متخففًاء ويُكره كشف الركبتين» وي وجوب كشف اليدين 
قولان: 
أصحهما: أنه لا يجب!'. ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء. 
والاعتبار في اليدين بباطن الكف» سواء فيه باطن الراحة وباطن الأصابع؛ 
فإن اقتصر على بعض بَاطِنَيْهما أجزأه. وإن اقتصر على ظاهر الكفين أو جزء 
وقال المحاملي: الذي يتعلق به السجود الرَاحَنَانِ!". وعلى القول بوجوب 
والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع. وفيه وجه: أنه يكفيه أن يسجد على 
ير ري 
ولو قعد ووضع إحدى الكفين أو القدمين لقطع أو غيره» سقط الفرض فيهاء 


يكن عليه إعادة» ويجب أن يُباشر براحتيه الأرض في الحرٌ والبرد ولا أحب هذا في ركبتيه 
بل أحن أن يكونا مستترين بالثياب» َأَحنٍ إن لم يكن الرجل متخفمًا أن يُفضي بقدميه 
إلى الأرض ولا يسجدا متنعّلًا" 

)١(‏ قال في الحداية 2١71/٠١‏ وكفاية النبيه ١87/*‏ : قاله بعض الشارحين لهذا الكتاب» 
هكذاء وم يُصرّح بذكرهم. 

(؟) قال النووي-رحمه الله- في المجموع */79 : "هو المنصوص في عامة كتب الشافعي". 

(*) قال النووي في المجموع753/7؛ : "قاله ا محاملي في (التجريد), والصحيح الأول". 
الراحتان: مثنى الرّاحة: وهي الْكّفّ والجمع: رَاح. 
انظر: المعجم الوسيط: »*8٠0/١‏ لسان العرب: 47١/7‏ . مادة: روح. 

(:) نقله العمراني في البيان3/7١7‏ عن صاحب (الفروع)» قال الرافعي والنووي-رحمهما الله- 
: والصحيح أن الاعتبار في القدمين ببطون الأصابع. 
انظر المسألة في: فتح العزيز: .271/١‏ المجموع: 459/9» النجم الوهاج: 57/7 .١‏ 
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ا ل ا 2 
يلاقي من الجبهة موضع السجود. 

الأمر الثابي: كيفية وضع الجبهة» فلا يكفي في وضعها الإمساسء بل يجب 
أن يََحَامَلَ على مصلاه يثِقّلٍ رأسه وعنقه حتى يستقر جزء من جبهته ويثبت. فلو 
سجد على قطن ونحوه» أو حشيشء أو شيء خَحْشُوٌ بذلك وجب أن يَتَحَامَلَ عليه 
حت يَنْكّبسَ!" ويظهر أثره على يدٍ لو قُرِضَتْ تحت ذلك الْمَحْشُوٌ فإن لم يفعل لم 
حرتة. 

قال الإمام: يكفي عندي/(" أن يُرخي رأسه ولا يُقِنَّه(), ولا حاجة إلى 
التحامل بل كيفما فرض موضع السجودا”. 

ويُشترط أن لا يكون بين الموضوع منها('؟ وموضع السجود حائلٌ متصل به 


يتحرك بحركته في قيامه وقعوده وغيرهماء فلو سجد على طرفه أو كور" عمامته وهما 


)١(‏ أي: حكم المسألة في السليمة كما تقدّم ذكره آنقًا في النص المحقق» حول وضع اليدين 
والركبتين والقدمين» ص١”ه‏ فما بعدها. 

(؟) ينكبس: من كيس يقال: كبشت النهر والبثر كُبْسًا: طْمَمْقّها بالتراب. واسم ذلك التراب 
كِبْسٌ-بالكسر-» ورئًا قالوا: كبس رأسَّهء أي أدخله في ثيابه. ويقال: رجكٌ أكْبَسُ بِيّن 
الكْبَسء للذي أقبلث هامَتُه وأدبرث جبهته. انظر: الصحاح: 479/8» العين: 
ساد كس 

(؟) نحاية ل: .)/١95(‏ 

(؛) يُقله: يقال: أَقَكَ السَء: حمله ورفعه. وأَقَكَ اليه أي: أَطَاقَ حَتلّها. 

انظر: مختار الصحاح: ١/505؟‏ » المعجم الوسيط: 857/7. مادة: قلل. 

(5) انظر: تماية المطلب: .١75/7‏ قال النووي في المجموع/57: : "والمذهب الأول". 

6 أي : من الجبهة. 

(0) الكور: الدور. يقال: كَارَ الرجل العمامة كَوْرَا: أَدَاَمَا على رأسه؛ وكل دَوْرٍ كَوْرٌ -تسمية 
بالمصدر-» والجمع أَكُوَارٌ وَكُورَهَا -بالتشديد- مبالغة» ومنه يُقال: كوت الشيءء إذَا 
لَمَفْتَهُ على جهة الاستدارة. انظر: المصباح المنير: 47/7 ه» مختار الصحاح: .7175/١‏ 
مادة: كور. 


همه 
يتحركان بحركته لم يصح سجوده. ثم إن فعل ذلك عامدًا عالما بتحريمه بطلت 
صلاته. وإن كان ناسيًا أو جاهلًا أعاد السجود, ولو كان طرف الكُج' والعمامة 

ُ) 000 5 ,5 
والذيل طويلا لا يتحرك بحركته صح على الصحيح . وقيل: لا يصحء وقطع به 
القاضى 
وأما لو سجد على ذيل غيره أو طرف عمامته؛ أو على ظهر رجل أو امرأة 
0 جاع : ل .(4) اع 
ولم تقع بشرته على بشرئاء أو على ظهر حيوان طاهر؛ كبقرة وشاة وحمارة "© أو 
حيوان نس #الكليتن وعليه ثوب طاهر فيصح قطعًا إذا حصلت هيئة السجود. 
قال المتولى: لكن يكره على الظَّهر7). هذا كله إذا أمكنت مباشرة المصلى بالجبهة؛ 
فإن عدر يان كاتا عل عه يراكة وعمتكها وس فطل العصكائة وعليه قله 
شديدة في إزالتها صحت صلاته؛ ولا إعادة على المذهبء إلا أن يكون تحت 
الصا فا 01 ولو عصب جبهته بِعِصابَةٍ مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجدٌ 


7 
37 
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7 0 1 مااع اال 078 
ومس شيء ما بَيْنَ شْمَيْهًا من جبهته فصلاه أجزاأه» وفيه الوجه المتقدم : 


)١(‏ الْكُةُ للقميص: مدخل اليد ومخرجها من الثوبء والجمع أَكْمَامٌ وَكِمَمَة. 

انظر: مختار الصحاح: 25077/١‏ المعجم الوسيط: 99/7. مادة: كمم. 

)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. 

انظر: تماية المطلب: »١7/7‏ الوسيط: »١59/5‏ فح العزيز: ,571/1١‏ الروضة: ."57/١‏ 

() انظر: التعليقة: .75٠0/5‏ 

(:) الحمارة: أنثى الحمار» وقيل: (الحمارة) لفظ خاص بالذكور, لا تلحقه الاء؛ وإِنما تسمى 
أنثى الحمار (أتان). انظر: مختار الصحاح: 2١17/١‏ لسان العرب: 54/984 .١8‏ 

(5) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/١١ه.‏ المجموع: 4/7 47. 

(5) قال النووي-رحمه الله- في المجموع */4754 : "اتفق عليه الأصحاب". 

وانظر: الحاوي الكبير: ”/707١غ؛‏ التتمة» كتاب الصلاة: ص/١١5»‏ نحاية المطلب: 2١55/7‏ 
البيان: 2511/7 فتح العزيز: .571/١‏ المجموع: 575/9 . 

(0) أي: يجيء هنا الوجه الذي حكاه ابن كج والدارمي» فلا يكفي بأن يمسنّ من جبهته 
فقط. بل لا بد أن يباشر الأرض. تقدمت الإشارة إلى ما حكاههما في ص١58,‏ هامش”؟. 


الغالث2"7. هيئة الساجد» وضع جبهته ثلاث هيئات: 

الأولى: أن تكون أَعَإِلِيهِ أعلى من أَسَافِلِه بأن وضع جبهته على شيء مرتفع 
و[كان]!" رأسه أعلى من حَقُوه!" فلا يجَزئه إلا أن لا يتمكن منه إلا على هذه 
الحيئة . 

الثانية: أن تكون أَسَافِلُه أعلى من أَعَالِيْهء فيُجزئه» وقد يحصل ذلك مع كون 
موضع الرأس مرتفعًا قليلًا. 

الغالفة: أن تستوي أَعَالِيّهِ وأَسَافِلُهه فلا تصح على الصحيح”''. ولو تعذّرت 
الحيئة المطلوبة لمرض أو غيره» فهل تحب وسادة أو نحوها ليضع الجبهة عليهاء أم 
يكفي خفض الرأس إلى الخد الممكن من غير وضع ؟»؛ فيه وجهان: 

أظهرهما -عند الغزالي-: الأول0"). وعند غيره الغاي7. ولا خلاف أنه لو 
عجز عن الانحناء أشار بالرأس» فإن عجز فبطرفه» وقد يشترط أيضًا الطمأنينة في 
السجود» وأن لا يقصد بمَويّه غير السجود على ما م 


وأما أكمل السجود0 فالسنة أن يضع الساجد على الأرض ركقية أولّاء 


)١(‏ الأمر الثالث. 

() في الأصل: (كانت)» والمثبت هو الأصح لغة. 

(©) الحَقّؤ: الكشخح؛ وقيل: معقد الإزار والجمع: أَخْقٍ, وأَحْقائ وحْقِيئ» وجقاءٌ. 

انظر: ا محكم وامحيط: 457/7» مختار الصحاح: .8/١‏ مادة: حقو. 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: فتح العزيز: »277/١‏ الروضة: "1/١‏ النجم الوهاج: 
.١‏ 

(5) أي: أنه تحب وسادة أو نحوها ليضع الجبهة عليها. انظر: الوسيط: 179/7. 

(5) أي: أنه يكفي خفض الرأس إلى الخد الممكن من غير وضع. انظر: تحاية المطلب: 
51:© النجم الوهاج: ”5/6/7 .١‏ قال الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز 2571/1١‏ 
والنووي- رحمه الله- في الروضة 557/1١‏ : "هذا أشبه بكلام الأكثرين". 

() سيأتي ذلك في ص 4 ه من النص المحقق. 

(4) سبق أقل السجود ص١7‏ من النص امحقق. 


الات 

ثم يديه ثم جبهته وأنفه. قال في الأم: فإن/(١)‏ وضع جبهته قبل يديه» أو يديه قبل 
000 

قال الشيخ أبو حامد: والجبهة والأنف كعضو واحدء يقدم أيهما شاء7". 

وقال شيرهة تمتسبي أذ رضهونهن ونقة واعر 0 

ويُستحب أن يكبر له ويبتدئه مع ابتداء الحويّ. قال في الأم: فإن أَخَرَ التكبير 
عنهل" أو كبّر معتدلاء أو ترك التكبيرء كرهته("). وفي ميّه به وجدا"» وفيه القولان 
السابقان47, ولا يرفع اليد معه. 

ويُستحب أن يسبح في السجود» و يحصل أصل السنة بقوله: (سبحان الله), 
أو (سبحان ربي). وأدق الكمال أن يقول: (سبحان ري الأعلى) ثلاتّ7". وقال 
جاعة» تحب أنايضيك إلبهه ويف والأكمل زيادة التسبيح» وأن يُضيف 


إليه: «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك ألمت سجد وجهى للذي خلقه 


.)ب/١94( تحاية ل:‎ )١( 

(؟) انظر: الأم: .١35/١‏ 

(*) انظر: المجموع: 2477/9 فتح الوهاب: .51/١‏ 

(5) المجموع: 5/7 47» الغرر البهية: 37/١‏ » فتح الرحمن بشرح زين بن أرسلان: .705/١‏ 

(5) أي: الهوي. 

(5) انظر: الأم: .١١5/١‏ 

(0) قال النووي-رحمه الله- في المجموع/١451‏ : "المذهب أنه يستحب مد التكبير به» وفيه 
قول ضعيف حكاه الخراسانيون: أنه يستحب أن لا يمده". 

(8) فيه القولان السابقان في الركوع» في مد التكبير وعدمه؛ راجع النص المحقق ص" ١‏ ه. 

(9) انظر: الأم: 7/١‏ *٠ء‏ التعليقة: 2767/7 التنبيه: »81/١‏ الحاوي الكبير: ١78/5‏ 
الموغ 137/0 

)٠١(‏ قال العمراني رحمه الله- في البيان7/١١7‏ : "قال ابن الصباغ» والشيخ أبو نصر: الأولى 
أن يقوله؛ وقد رواه حذيفة- هه - عن النبي- تَلْلِ-, ولأن فيه زيادة حمد". وفي أسنى 
المطالب ١57/1١‏ : "وبه صرح البندنيجي وابن الصباغ والروياي وغيرهم". وانظر: بحر 
المذهب: 5/5 4» التعليقة: 8557/97. 
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وصوّره وشقٌّ معه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين»7". وإن أضاف إليه: «سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح»7"؛ كان حسئًا. وف بعض نصوص الشافعي» أنه 
يقول: (سجد وجهي حمًا تعبّدًا ورقًا)". وما تقدّم في الركوع أن المستحب للإمام 
تاق #للمسن ناذا #اديقوة هنا 

ويُستحب للمنفرد أن يجتهد في الدعاء فيه» وإِن أراد الاقتصار على التسبيح, 
أو العاف فالسميج أو قال الشيح عن الذي الدعاء أمعدل من الندكر”"٠.‏ ارين 
ما زاد على المروي. وقال في الأم: لا يزيد على الدعاء المروي””” [وروي أن النبي- 
ل كان يقول في سجوده]7:< اللهم اغفر لي ذني كُلَّه دِقَّهُ وَجِلّه أوله وآخِرَة 
عَلانيكَهُ وسِيُّ»". ويُستحب أن يدعو بما روي: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سَحْطِك» ومكَاقاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أَحْصِيْ ثناءً عليك» أنت 
كما أثنتيت على نفسك7". وله أن يدعو بما أحب من أمر الدّنيا والدّين. ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: )5714/١(‏ رقم: 1/1/١‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه)؛ من حديث علي بن أبي طالب - هت -. 

(1) تقدم تخريجه في صده 51 هامشه. 

(؟) انظر: البيان : 2577/7 بحر المذهب: 57/5. النجم الوهاج: 0/7 .١5‏ 

(4) بحئت عنه فلم أجده فيما توصلت إليه من كتبه, ولم أجده لأحد نقله عنه. 

(5) ما نص عليه في الأم :١78/١‏ قال الإمام الشافعي-رحمه الله- : "ثم يقول ما حكيت أن 
رسول الله - بَلَيِةِ - كان يقوله في سجوده, ويجتهد في الدعاء فيه رجاء الإجابة ما لم 
يكن إمامًا فيئقل على من خلفه. أو مأمومًا فيخالف إمامه. ويبلغ من هذا إمامًا ما لم 
يكن ثقلاء ومأمومًا مالم يخالف الإمام". 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء ولمثبت: من الحاوي الكبير: 3/7 »١7‏ والبيان: 
والمجموع: 574/9 . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: 2850/١(‏ رقم: *48» كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود)؛ من حديث أبي هريرة - يه -. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه: 2357/١(‏ رقم: 485» كتاب الصلاة» باب ما يقال في 


الركوع والسجود)» من حديث أ هريرة عن عائشة -رضي الله عنهما-. 
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يُستحب ذلك للمأموم لثلا يخالف إمامه؛ ولا للإمام إلا أن يكون المأمومين 
محصورين يعلم برضاهم. 

وُكره قراءة القرآن في السجود, فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته» وكذلك 
الفاتحة على الصحيح7". ويُستحب أن يكون أنفه مكشومًا. 

ويُستحب للرجل التَّحْوِيَة وهي: أن يفرق بين ركبتيه وقدميه. ويُقِلٌ بطنه عن 
فخذيه. وأن يكون بين قدميه قدر 6 وأما المرأة فتضم بعضها إلى بعض. 
والحكم في الخنثى كما مر في الركوع7"". 

تتستحب أن يضع يديه بإزاء منكبيه» ويعتمد على راحتيه» ولتكن أصابعهما 
مستطيلةً في جهة القبلة» مضمومةً. قالوا: والسنة في أصابع اليدين إذا/!؛) كانت 
منشورةً في جميع الصلاة؛ التفريجٌ المقتصدٌ [إلا في حالة]!" السجود فيضمها". 
وقال الآخرون0: يضم أصابع اليسرى في التشهد أيضاء ورجحه ابن الصلا-!". 
والسنة أن ينصب قدميه» وأن تكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة» وإنما يبحصل 
ذلك بالتحامل عليهاء والاعتماد على بطونما على المذهب0"©. 


)١(‏ هذا الصحيح في المذهبء وبه قطع جمهور العراقيين. 

انظر: الحاو الكبير: »١51/5‏ الحلية: 2١57/57‏ بحر المذهب: 5/75 4. المجموع: 5/7 .5١‏ 

(١؟)‏ انظر: فتح العزيز: 5/١‏ 7ه. المجموع: 479/7. 

(؟) راجع النص المحقق ص" ١ه‏ 

(:) نحاية ل: (55١/أ).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من: الروضة: »55154/١‏ وغاية البيان: 
0١‏ وفتح العزيز: .575/١‏ ويقتضيه سياق الكلام. 

(5) انظر: المهذب: 2١57/١‏ التهذيب: 5/7 »١١‏ البيان: 2571/7 فتح العزيز: ١/174ه-‏ 
الروضة: 555/١‏ الغرر البهية: 2595/١‏ تحفة المحتاج: 79/7. 

(0) منهم الروياني في بحر المذهمب . 

(8) انظر: شرح المشكل: 50/57 ١151-1١‏ المجموع: */571. 

(9) نص عليه في المختصر: .٠١7/8‏ وانظر: الحاوي الكبير: .١59/*”‏ بحر المذهب: 
١ه‏ التهذيب: 5/5 »١١‏ كفاية النبيه: 8/8/7 .١‏ 


6:6 

وقال الإمام والغزالي: الصحيح أنه لا يفعل ذلك؛ بل يضع أطراف أصابعه 
على الأرض ومن غير تحامل!"". ويُكره أن يبسط ذراعيه في السجود. ولو طَوَّلَ 
المنفرد السجود فلحقته مشقةٌ بالاعتماد أو على كفيه وضع سَاعِدَيْهِ على ركبتيه. 
ويُستحب أن يرفع ظهره ولا يَحْدَؤْدِب. قال القاضي في الفتاوي: لو سجد فلدغته 
عقرب أو دخلت شوكةٌ في جبهته فرفع رأسه عليه أن يعود إلى السجود؛ فإن لم 
يعد ففي بطلان صلاته وجهانء فأما لو رفع رأسه عمدًا لم يجز له العود. فإن عاد 
0000 

فصل: الجلوس بين السجدتين, والطمأنينة فيهما ركنان» ويُشترط أن لا 
يقصد بالارتفاع شيئًا آخر كما تقدّم في دا وينبغي أن لا يُطيله كما مد 
فق الايد هن التكوء "!الاق اذه اليك عننة دوق رأهنا"ا .رتسي أن 
يكبر مع اعتداله من السجود, ويبتدئ بأن يفرش رجله اليسرىء ويجلس على 
عقبهاء وينصب اليمى. وفيه قول آخر: أنه [يُضجع قدميه؛ ويجلس]!"' على 
بد غ0 , 


.7١٠١/ص البسيطء كتاب الصلاة:‎ »١53/7 انظر: تماية المطلب:‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتاوى القاضي: ص/ه5. 

(؟) راجع النص المحقق ص١‏ 5. 

(؛) في الأصل: (السجود)» والمثبت من المجموع: 5717/7 . 

(5) راجع النص امحقق ص/١5.‏ 

(5) انظر: تحفة المحتاج: 2117/١‏ حاشية الجمل: 2450/١‏ حاشية البجيرمي: .751/١‏ 

قال النووي-رحمه الله- في المجموع4/4ه : "قال القاضي حسين؛ وصاحبا التهذيب والتتمة؛ 
والرويائي ف أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر: يستحب صلاة التسبيح؛ للحديث 
الوارد فيهاء وفي هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيفء وفيها تغيير لنظم الصلاة 
المعروف» فينبغي ألا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت". 

(0) في الأصل: (إن نصب قدميه» وينصب)» هكذاء وهو غير واضحء والمثبت من: بحر 
المذهب: ؟/55, وفتح العزيز: .577/1١‏ 


(8) قال النووي رحمه الله- في الروضة 555/1١‏ : "وهو وجه شاذ". 


6١ 


ويُستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبة من ركبتيه [منشوري]!'! الأصابع 
موجهة إلى القبلة. قال الإمام: ولو انعطفت أطرافها على الركبتين فلا بأس» [ولو]”) 
تركهما على الأرض من جانبي فخذيه كان كإرسالهما في القيام7". ويضم أصابعهما 
على الأصحأ"). واستحب أن يقول: «اللهم اغفرلي» واجبرني» وعافني» وارزقني 
متحي" قال النووي: والأحب أن يُضيف إليها (وارجمبيء 
وارفع عني 1ك 1 أبدل بعض ما سا قال المتولي: وأي دعاء دعا به 
تأذت«الشيدة» لكو هد للروي انون "ا م رتمية ميجدة ثائية دقل الأول بق 


)١(‏ في الأصل: (منشورة)» مفرد» والصحيح لغة هو المثبت» كما في الروضة: 2575/١‏ وفتح 
الوهاب: .71١/١‏ 

)١(‏ المثبت بين المعقوفتين من تماية المطلب: 2١59/7‏ وبه يستقيم المعنى. 

(؟) يعني: يكون بذلك تاركًا للسنة. انظر: تماية المطلب: .١53/7‏ 

(5) انظر: فتح العزيز: ١/75ه.‏ المجموع: 737/9 4» الغرر البهية: 8/١‏ ؟. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: 2574/١(‏ رقم: 285٠‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء بين 
السجدتين)» والترمذي في جامعه: (؟27/7 رقم: 2585 أبواب الصلاة» باب ما يقول 
بين السجدتين)» وابن ماجه في سننه: (2530/1 رقم: 2894 كتاب إقامة الصلاة» 
والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين)»؛ والبيهقي في السنن الكبرى: (2177/7 
رقم: 25075٠‏ كتاب جماع أبواب صفة الصلاء باب ما يقو ل بين السجدتين)» وصححه 
الألباني-رحمه الله- في: صحيح وضعيف سنن أبي داود: 27/١(‏ رقم: »)85٠‏ مشكاة 
المصابيح: 0787/١(‏ رقم: »)١4‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: (253048/5 رقم: 
١08‏ ). 

(5) قال النووي في المجموع/577 : "ولفظ أبي داود: (اللهم اغفر لي» وار>مني» وعافني؛ 
واهدني» وارزقني)» ولفظ الترمذي مثله لكنه ذكر: (واجبرني وعافني)» وى رواية ابن 
ماجه: (وارفعني) بدل (واهدني)» وف رواية البيهقي: (رب اغفر لي» وارحمني» واجبري» 
وارفعني» واهدني)» فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأت بجميع ألفاظها وهي 
سبعةٌ: اللهم اغفر لي» وار>مني» وعافني» واجبرني» وارفعني» واهدنيء وارزقني". 

(0) لعل المراد : وله أن يبدل بعض ما تقدم. والله أعلم. 

(8) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/5707., والنقل عنه في المجموع: 171/7 . 
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واجباتماء ومندوباتما. ثم إن كان في ركعة لا يعقبها تشهدء وهي الأولى» والثالثة» 
فالنض ىق الختص ير ١"الا‏ أنه يسيفوق قاعدا م قيض" وق الام أله يوقو" . 
وللأصحاب طرق: 

أشهرها: أن فيه قولين: 

أحدهما: أنه يقوم ولا ل 

وأصحهما: أنه يجحلس جلسة خفيفة» ثم يقوم» تُسمّى جلسة الاستراحة(". 

والغاني: أتمما على حالين» فإن كان/7'! المصلي ضعيمًا لمرض أو كبرٍ أو غيرهما 
اسبُحب له أن يجلسهاء وإلا فلا0". 

والغالث: القطع بأنه يُستحب أن يجلسهاء سواء في ذلك الفريضة:» والنافلة» 
ويكبر حين يرفع رأسه!*). فإن قلنا: لا يحلس للاستراحة» فيبتدئ التكبير مع ابتداء 
الرفع» وينهيه مع انتهاء قيامه على الأصح”")» وفيه القول المتقدم: أنه لا يمدو( ". 


)١(‏ وهو مختصر الإمام المزئي-رحمه الله-. 

(؟) انظر: المختصر: .١١1//8‏ 

(©) انظر: الأم: .١79/1١‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 2171/7 فتح العزيز: .07//١‏ المجموع: +//571 . 

(5) وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير: ”1575/7١ه»‏ التعليقة: ”/ه5/ا, 55/ء المهذب: 
0١‏ ١ه‏ الوسيط: 51/5 »١‏ الحلية: 2٠٠١/5‏ فتح العزيز: .57///١‏ 

(5) نحاية ل: (96١/ب).‏ 

(7) عزاه النووي الرافعي والعمراني إلى أبي إسحاق المروزي-رحمهم الله-. 

انظر: البيان: 2771/7 فتح العزيز: 57/8/1١‏ المجموع: 5337/8 . 

(8) قال النووي-رحمه الله- في المجموع*/5707 : "وبحذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه؛ 
والبندنيجى, وامحاملي في المقنع» والفور الى في الإبانة» وإمام الحرمين» والغزالبي في كتبهء 
وصاحب العدة» وآخرون» ونقل الشيخ أبو حامد اتفاق الأصحاب عليه". 

(9) وهو الأصح في المذهب. انظر: الحلية: 2٠١7/5‏ البيان: 5017/59 فتح العزيز: 
١‏ . 


. 4 337//9 المجموع:‎ .479/١ راجع النص المحقق ص49 . وانظر: فتح العزيز:‎ )٠١( 


أحدها: أنه يبتدئه مع رفع رأسه. وينهيه مع استوائه جالسّاء ويقوم غير 
ان 

وثانيها: أنه يرفع رأسه غير مكبر ويبتدئه جالسّاء ويمدّه إلى أن يقوم. قال 
مفتريشً(". 

وأصحها: -وحكي عن النص-, أنه يرفع رأسه مكبراء ويمد التكبير إلى أن 
يكير قانكا وضقن الدانية". 

وقال في الإحياء: إنه يبتدئ التكبير من وسط ارتفاعه إلى القعود» وينهيه في 
وسط ارتفاعه إلى القيام» بحيث يكون نطقه بماء الله عند استوائه جالساء وكاف 
أكبر عند اعتماده على اليد للقيام» والراء في وسط ارتفاعه إلى القيام» فيقع التكبر 
2 وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه» فهو أقرب إل لبيك" . ولا يأ بتكبيرتين 


.571/١ في الأصل: (فهي)» هكذاء وهو غير واضح, والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

)١(‏ قال العمراي-رحمه الله- في البيان؟/7717 : حكاه ابن الصباغ» وقال به أبو إسحاق. 

وانظر: المهذب: 58/١‏ ١ء‏ الحاوي الكبير: 2١71/7‏ التهذيب: ١١9/5‏ الحلية: 7/5 .١١‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: .١1/7‏ 

(5) عزاه النووي فقال في المجموع557/7: "ونقله أبو حامدٍ عن نص الشافعي". وفي 
الأم ١18/1‏ : "ثم إذا أراد القيام من السجدة الثانية كبر مع رفع رأسه حتى يكون انقضاء 
تكبيره مع قيامه" 

.5١ 5/١ انظر: الإحياء:‎ )5( 

)١(‏ في الأم١7/1١١‏ : "ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع 
وسجود إلا في هذه المواضع الثلاث". وهو المشهور في المذهبء وبه قال أكثر 
الأصحاب. انظر في ذلك أيضًا: فتح العزيز: 2511/١‏ 1١د‏ المجموع: 45/9 5. 
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الطبري!"': يُستحب رفعهما فيها"). ولو جلس المصلي سجدة التلاوة لم يشرع له 
جلسة الاستراحة. ولو لم يجلسها الإمام فجلسها المأموم جاز. 

والصعم نعل اجنين فاملسون :| كندن سيف من وانطدة سني 

وعن أبي حامد أنما من الركعة الثانية7. وتظهر فائدة النلاف في تعليق 
اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحوه. 

وقال امي التدعافء عميل أن كوق شن ارك امم زوفال 
لمتولي: وقذرها كقدر الجلسة بين السجدتين» ويكره أن يزيد عليها!". 

ثم إذا قام من السجود» أو من جلسة الاستراحة» أو جلسة التشهد فليقم 
معتمدًا على الأرضن بيديهة .ضعيفًا كان أو قوياء رجلا كان أو امرأة وتجعل بطون 
راحتيه و أصابعه على الأرض. 


فرع: إذا هوى إلى السجود فخرّ على وجهه وسجد أَعَثّدٌ به سواء قصد 
السجود أم لا إلا أن يقصد بوضع جبهته الاعتماد فلا يُعتد به. ولو خرّ من القيام 


بعد الفانحة من غير 00 إلى السجود ١‏ مث سجوده» وعليه أن يعود إلى 


)١(‏ أبو علي الطبري: هو الإمام» شيخ الشافعية؛ أبو علي الحسنء وقيل: الحسين بن قاسم 
الطبري» من أصحاب الوجوه؛ وأول من صنف في الخلاف المشهورء وتتلمذ على ابن أبي 
هريرة وعلق عنه التعليقة» من تصانيفه (الإفصاح) وهو شرح على المختصر» متوسط عزيز 
الوجودء و(انحرر). توفي سنة 45٠‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2380/9 
تمذيب الأسماء واللغات: 751/7. 

(؟) نقله عنه الروياني في بحر المذهب؟١/57,‏ والنووي في المجموع 57/9 5 . 

(؟) هذا المعتمد في المذهب. انظر: النجم الوهاج: »١55/7‏ أسنى المطالب: 2١77/١‏ تحفة 
امحتاج: 7/7 . 

(5) انظر: البيان: 777/7 7, الروضة: .”55/١‏ 

(5) انظر: حاشية البجيرمي: ؟/74. 

(5) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/4 57., كفاية النبيه: .١95/‏ 

(0) نحاية ل: .)|/١95(‏ 


هه 


الاعتدال ويركع منه. وإن هوى إلى السجود فسقط إلى الأرض على جنبه وانقلب 
ساجدًا؛ فإن قصد بانقلابه السجود أُعْنَدٌ بسجوده؛ وإن قصد به الاستقامة وصرفه 
عن السجود بطلت صلاته» وإن قصد الاستقامة دون صرفه عن السجود بل غفل 
عنه» فالمنصوص -الذي قطع به الأكثرون- أنه لا 1 ل 

وخرّج الإمام وجهًا ونظيره فيما إذا نوى التََّرَّ في أثناء الوضوء أنه يعتد به 
وقال: يجزئه فيما إذا قصد اتباع غريمه في أثناء الطواف7". 

وعلى المنصوصء لا تبطل صلاته» ويكفيه أن يعتدل جالسًا ثم يسجد» وليس 
لداة قوم تسعد فض ١]‏ قيام هت له نعف بلك صنلاتة. وماد فينه 
احتمال7. وإن لم يقضد السجود ولا الاستقامة اعتلٌ يستجوده. 

وقال صاحب الذخائر: الوجه بناء المسألة على ما لو غسل رجليه في الوضوء 
بنية التَّمَيْدِهِ فإن كان مع حضور نية الوضوء قال العراقيون: النص أنه يجوز» وفيه 
وجه؛ وقال الخراسانيون: يحرئه قطعّاء فإن تحردت نية التبرد قال العراقيون: لا يحزئه 
قطعّاء وقال الخراسانيون: وجهان» فكذا هنال. 


القول في التشهدا" , وهو يشمل ثلاثة أركات: التشهدء والقعود فيه 
والصلاة على النبي-كَلقِ-. والتشهد والقعود فيه ينقسمان إلى [واقعين] 7" في أثناء 


.؟571/١ الروضة:‎ 2575/١ فتح العزيز:‎ »٠337/١ وهو المذهب. انظر: الأم:‎ )١( 

.١71١/75 انظر: نحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (ثم يسجد).؛ هكذاء والمثبت من المجموع: 5/7 47؛ لتضبط به الصياغة. 

(:) قال الإمام في نحاية المطلب؟/77١»‏ ما ملخصه: وفيما يلزمه احتمالان: أنه يقوم ثم 
يسجد؛ لأنه كما صرف سجوده عن الصلاة؛ فكذا هويه» وهذا أوجه الاحتمالين. 

والأظهر عندي: أنه يعتدل جالساء ثم يسجد؛ لأن الجلسة كافية في الفصل بين السجدتين. 

(5) انظر: كفاية النبيه: 75/7. 

(5) سبق الركن السابع ص١‏ ه» وهذا الركن الثامن. 

(0) في الأصل: (واقص)» هكذاء وهو غير واضحء والمثبت من فتح العزيز: .575/1١‏ 
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الصلاة» وذلك في الثلاثية والرباعية» وإلى [واقعين]!'' في آخرهاء فالثاني مفروضء 
والأول غير مفروض بل هو من الأبعاض المختصرة؛ كسجود السهو عند الترك» ولو 
أخل به لا تبطل الصلاة. 


قال الأصحاب: والجلسات المشروعات في الصلاة أربع؛ اثنتان واجبتان: 
الخلسة يق الستصداين: وجلشة النكنيه. الأخيزق واتسان »نيدان «حشة الاسغراجة 
وجلسة التشهد الأول7". ولو عجز عن القعود» وقدر على القيام والاضطجاع قام 
2 موضع القعود؛ لأنه أقرب إلى القعود من الاضطجاع. ولا يتعين للجلوس 2 هذه 
المواضع هيئة أخرى» وكيف جلس أجزأه سواء تَوَتَكُ أو افترشّ » أو تَرَبَعَ أو ف 
رجليه» أو 'نصب: ركبتيه أو إحداهاء: أو غير ذللكة» لكن السنة الكوثك .فى :هذا 
التشهد الأخي 9) 


[فرع: المسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام]!“) ففي كيفية 


.575/1١ في الأصل: (واقص)» هكذاء وهو غير واضح, والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: المختصر: 2٠١/8‏ الحاوي الكبير: 2175/7 158 المهذب: 15٠١ 2148/١‏ 
الوسيط: ؟/5؛ »١‏ الحلية: 2٠١/5‏ فتح العزيز: 257/١‏ 059 المجموع: 450/9. 

(؟) قال النووي-رحمه الله- في ديه : ”رامع أصحابنا بحديث أبي حميد-رضي 
الله عنه- في عشرة من أصحاب النبي -كَلَلِ- أنه وصف صلاة النبي كِلْيةٍ قال: «فإذا 
ا 00000 
قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته», رواه البخاري: (23155/1 رقم: 
, كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد)» بمذا اللفظ. قال الشافعي 
والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين» وباقي 
الأحاديث مطلقة» فيجب حملها على موافقته» فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد 
الأخير» ومن روى الافتراش أراد الأول» وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة: لا 
سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة - هم - والله أعلم". 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع 591/7 . 


أصحها: -وهو منصوص-», أنه يجلس ١١/‏ مفترشًا/". 

وثانيها: أنه يَتَوَتَكُ فيه متابعة/". 

وثالئها: أنه إن كان موضع تَشَهّدٍ له بأن أدرك ركعتين مع الإمام جلس 
مفترشاء وإلا جلس متوركال. 

قال القاضي: كل جلسة لا يُسلِّم عقبها يفترش فيهاء إلا في المسبوق الذي 
استخلفه الإمام؛ فإنه يجلس في آخر صلاة الإمام متوركًا كما يراعي صلاته في 
القنوت اا 

وقال القفال: يجلس مفترشًا("). ولو جلس المصلي في التشهد الأخير وعليه 
سجود سهو فوجهان: 

أحدهما: يتورك؛ وقال الروياي: هو ظاهر المذهب7". 


وأصحهما: يفترش/". فإذا سجد جلس متوركًا [ثم سلم]”". [ويتصور أن 


.)ب/١95( تحاية ل:‎ )١( 

(؟) انظر: الأم: 2»٠*5/١‏ تحاية المطلب: 2١77/5‏ الوسيط: 2١45/5‏ فتح العزيز: 
0١‏ . الروضة: .557/١‏ قال النووي-رحمه الله- في المجموع451/7 : "وبه قطع 
الجمهور". 

() حكاه إمام الحرمين» ووالده أبو مد الجويني» والرافعي -رحمهم الله-. 

انظر: نحاية المطلب: 2177/7 فتح العزيز: .55759/١‏ 

(5) حكاه الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز: ١//7ه-5794.‏ 

(5) انظر: التعليقة: ؟17/0/5/,. 

(5) انظر: التهذيب: 9/5 1١١-1١١‏ كفاية النبيه: 76/9. 

(0) قال الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز 570/١‏ : "قاله الروياني في التلخيص". 

(8) قال الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز 570/١‏ : "قاله القفال» وساعده الأكثرون". وقال 
النووي-رحمه الله- في المجموع:/74 : "وبه قطع صاحب العدة» وآخرونء ونقله إمام 
الحرمين عن معظم الأئمة". وانظر المسألة أيضًا في: التعليقة: ”/27175 نماية المطلب: 
5, أسن المطالب: »١514/١‏ إعانة الطالبين: ,”١7/١‏ مغن المحتاج: 479/1١‏ . 

(5) المثبت من المجموع: 457/7 . 


هه 


(0) ميمه 


يتشهد أربعة]!'' تَشَهُّدَاتٍ في صلاة المغرب. وقد تقدم تفسير الافتراش والتّوَرك". 
والسنة أن يجلس في سجود التلاوة والشكر خارج الصلاة متوركًا. والسنة في 
التشهدين جميعًا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وينشرهاء ويجعلها قريبة 
من طرف الركبة بحيث مُحاذي رؤوس أصابعه الركبة» وهل يُفْرججّها ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم يفرجها تفريجًا مقتصدًّاء وصححه جماعة منهم الرافعي7". 

وثانيهما: يضمهاء وصححه جماعة منهم النووي» ونقل جماعة الاتفاق 
عليها؟). وأما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى كما في اليسرى؛ لكن 
يقبض النْصَرٌ والِْنْصَرٌ ويُرسل المستكة!". 

وفيما يفعل بالإيمام والوسطى ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه يقبض الوسطى مع الِنْصّر والبِنْصّرِء ويُرسل الإهام مع 
الي 


)١(‏ في الأصل: (ثم يُتصور ويسلم)» هكذاء والمثبت من المجموع, وعبارة النووي-رحمه الله- في 
المجموع57/7: : "قال أصحابنا: يتصور أن يتشهد أربع مراتٍ في صلاة المغرب» بأن 
يكون مسبوقًا أدرك الإمام بعد الركوع» يتشهد أربع مراتٍ» يفترش ف ثلاثة منهن» ويتورك 
في الرابعة" . 

(؟) لكني لم أجد تفسيرهما فيما سبق من كلام المؤلف-رحمه الله-. 

(9) انظر: الوسيط: ١45/5‏ فتح العزيز: .57١/١‏ قال النووي-رحمه الله- في 
المجموع57/7: : "وهذا اختيار صاحب الشامل وأكثر الخراسانيين أو كثير منهم". 

(:) انظر: بحر المذهب: ”53/5» الروضة: "517/١‏ المقدمة الحضرمية: .7١/١‏ قال النووي- 
رحمه الله- في المجموع */457 : "وبه قطع المحاملي والبندنيجي والروياني وآخرون» ونقل 
الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه". 

(5) المِسَبَّحَةٌ: هي الإصبع التي تلي الإبمام سميت بذلك؛ لأنه يشار بما إلى التوحيدء فهي 
مسبحة منزهة. ويقال لها: السبابة؛ لأتمم كانوا يشيرون بما إلى السب في المخاصمة 
ونحوها. انظر: لسان العرب: .457/١‏ المطلع: .٠٠١/١‏ مادة: سبح. 

(5) قال القفال الشاشي-رحمه الله- في الحلية؟/0٠4١2‏ والنووي- رحمه الله- في 
المجموع؟/: ه؛ : "وهذا نصه في الإملاء". 


والثاني: أنه يحَلّقْ الإبمام والوسطىء جُحلّقُ بينهما برأسهماا'". 

والقول الثالث: الأصح, أنه يقبض والوسطى والإيهام أيضًا(". وفي كيفية 
وضع الإبمام على هذا وجهان: 

أحعزهنا: آنه يقطها كلخدت أمتتعه الورقط #العاقد فافلة وعشرير 1 

وأظهرهما: أنه يضعها تحت الْمُسبَّحَةٍ كالعاقد لسبعة وخمسين» وبعضهم 
وقول #قاكله وروي وخله تاه" "هما فذلة فر هلاه الفاح ففك اتن بالسندية, 


واختار البو ما رواه ابن ون شم ابن ا 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب: 2175/١‏ الوسيط: 2١55/9‏ فتح العزيز: 4581/1١‏ الروضة: 
ا ”. 

)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذب: 2١55/١‏ الحلية: ٠/ه١٠»‏ بحر المذهب: 
5 فتح العزيز: .571/١‏ المنهاج: 256/١‏ تحفة المحتاج: ؟/80. 

(*) انظر: نحاية المطلب: 2175/7 فتح العزيز: .571/١‏ 

(:) هذا المذهب. انظر: الوسيط: 2145/٠9‏ بحر المذهب: 253/79 فتح العزيز: ١71/1هع‏ 
الروضة: 2597017//١‏ كفاية النبيه: 28١/7‏ أسنى المطالب: 2155/1١‏ تحفة المحتاج: 80/7. 

(5) البيهقي: هو الحافظ العلامة الثبت» شيخ الإسلام» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
النَْسَابُويِيء فقيه جليل» حافظ كبير» أصولي نحرير» قائم بنصرة المذهب أصولًا وفروعًاء 
ولد في شعبان سنة 785 هه وتوثي في عاشر شهر جمادى الأولى سنة /45 ه. وعاش 
7 سنة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 28/4 سير أعلام النبلاء: .">/١1‏ 

(5) هو: الصحابي الجليل» أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القْرَشِيُ العَدَوِيُ 
المكي, ثم المدني» أسلم وهو صغينٌ ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم» وأمه وأم المؤمنين حفصة: 
زينب بنت مظعونٍ؛ أخت عثمان بن مظعونٍ الجمحيء ولد سنة 0٠١‏ م وتوقٍ سنة 
7 ه.انظر: سير أعلام النبلاء: "١7/4‏ وفيات الأعيان: 9/9؟. 

(0) هو الصحابي الجليل؛ عبد الله بن الزبير بن العوام» أمير المؤمنين» أبو بكرء وأبو خبيب 
القرشي الأسدي المكيء ثم المدني» ولد الحواري الإمام أبي عبد الله ابن عمة رسول الله - 
ين وحواريه كان عبد الله أول مولودٍ للمهاجرين بالمدينة» ولد سنة اثنتين» وقيل: سنة 


إحدى. وله صحبةٌ» ورواية أحاديث. عِدَادُه في صغار الصحابة» وإن كان كبيرا في العلم 


[وعلى ]7 الأقوال والأوجه كلها يستحب له أن يشير يُسَبِّحَةِ باه فيرفعها 
إذا بلغ الحمزة من قوله: إلا الله» و لا يستحب رفعها في/!'' غيره» وفيه وجه بعيد: 
أنه يرفعها في جميع التشهد”'). وتكون الإشارة إلى القبلة» وينوي بما الإخلاص 


والشرف والجهاد والعبادة. وتوقي سنة 7 ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 2891/5 تمذيب 
الأسماء واللغات: .755/1١‏ 

)١(‏ قال النووي-رحمه الله- في المجموع7/: ه5», -عند ذكره الأوجه في حكم تحريك المسبحة 
بالإشارة-: "والوجه الثالث: يُستحب تحريكهاء حكاه الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي 
والقاضي أبو الطيب وآخرون؛ وقد يُحتج لهذا بحديث وائل بن حجر - هه - أنه وصف 
صلاة رسول الله -مَيِ- وذكر وضع اليدين في التشهد قال: «ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها 
يدعو بما»» رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح: (السنئن الكبرى: 2171/5 رقم: 33781) 
باب: من رأى أتما أشار بما ولم يحركها)» قال البيهقي: يُحتمل أن يكون المراد بالتحريك 
الإشارة بما لا تكرير تحريكهاء فيكون موافمًا لرواية ابن الزبير أن النبي-صلى الله عليه 
وسلم-: «كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها», رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح: (سئن 
أن داود: 2570/١‏ رقم: 89؛ كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد)» وأما الحديث 
المروي عن ابن عمر عن -الني كَل : «تحريك الأصبع في الصلاة مَذْعَرَةٌ للشيطان»» 
(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: »١85/١‏ رقم: 2778 كتاب جماع أبواب صفة 
الصلاة» باب من رأى أنه أشار بما ولم يحركها)» فليس بصحيح. قال البيهقي: تفرّد به 
الواقدي وهو ضعيفٌ" 
والحديث: «ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بما». حسّنه الإمام الألباي-رحمه الله- في 
مشكاة المصابيح: 5١‏ لكنه -رحمه الله- قال في سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
5 : "وأما قول البيهقي: ويحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة فيهاء لا 
تكرير تحريكهاء فيكون موافمًا لرواية ابن الزبير» والله تعالى أعلم» قلت-أي:الألبابي-: 
هذا الاحتمال غير متبادر» وحديث ابن الزبير منكر» أو شاذ على الأقلء» شاذ بقوله: ولا 
يحركها" . 

.45 4/7 في الأصل: (وأصل)» هكذاء وهو غير واضح, والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(") نحاية ل: (910١/أ).‏ 

(:) حكاه الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز .51757/1١‏ 


أهه 
بالتوحيد. وتُكره الإشارة بمسبحة اليسرى. ولوكان مقطوع اليد اليمى سقطت هذه 
السنة. ويُُستحب أن لا يجاوز إشارته. وفي تحريكها عند رفعه ثلاثة أوجه: 
أصحها: أنه يكره تحريكهاء فلو حركها لم تبطل1"". 
وثانيها: يحرم فلو حركها بطلت صلاته". 
وثالثها: يُستحب تحريكها(". 


فصل: وأما التشهد الأخيرء فالجلوس له واجبء وتحب الصلاة على 
رسول اللوك نك فووبتوقال ابن الددرء لدي 117 ونال ال ا 
وفي وجوب الصلاة على آله وجهان» -وقيل: قولان-: 

أصحهما: لا تحب7". 

وقيل: هما مبنيان على الخلاف الآت في استحبابما في الأول؛ إن قلنا: 


.١56/١ أسن المطالب:‎ 278517/١ الروضة:‎ 2577/1١ هذا المذهب. انظر: فتح العزيز:‎ )١( 
قال النووي في المجموع4/9 45 : "حكاه عن أبي علي بن أبي هريرة» وهو شاذ ضعيف".‎ )١( 
قال النووي-رحمه الله- في المجموع5/7 5 : "حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي".‎ )( 

(:) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الأم: ١51/١‏ المجموع: */4717., النجم الوهاج: 
6 أسق المطالب: 2157/1١‏ تحفة المحتاج: 84/7. 

(ه) الخطابي: هو العلامة» الإمام أبو سليمان الخطابي حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطاب 
الْبْسْتِيء كان إمامًا في الفقه والحديث واللغة» أخذ الفقه عن أبى بكر القفال الشاشيء 
وأبى على بن أنى هريرة» روى عنه الشيخ أبو حامد الإسفرايي» وأبو عبد الله الحاكم 
الحافظ, وأبو نصر عد بن أحمد بن سليمان البلخي الغزنوي» وغيرهم» ومن تصانيفه: 
(معالم السّنن)» وهو شرح سنن أبى داود ولد سنة ١5‏ هء وتوق سنة 58 ه. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى: 2.58/7 سير أعلام النبلاء: 7 .435/1١‏ 

(5) انظر: بحر المذهب: 18/7, المجموع: 4737/9» النجم الوهاج: .١57/7‏ 

(0) وهو المعتمد في المذهب. انظر: المهذدب: 5.0/١‏ ١151-1١ء‏ التعليقة: 2777/75 الحلية: 


5 التهذيب: 21١6/5‏ فتح العزيز: 97/١‏ 5» الروضة: .574/١‏ 


"امه 

تُستحب فيه؛ وجبت هناء وإلا فلا(" وهذا البناء يقتضي تصحيح وجوباء وأن 
الخلاف يجري في قوله: «كما صليت على إبراهيم». وأما التشهد الأول» والجلوس 
له» فسنتان» وفي استحباب الصلاة على النبي-كَلية- فيه» طرق: 

أشهرها: أن فيه قولين: القديم: و0" والجديد: الصحيح, أنما ل 
وفي استحباب الصلاة على آله فيه» طريقان: 

أحدهما: أنه ينبني على إيجاتما في التشهد الأخير» فإن لم نوجبها وهو الأصح., 
لم نستحبها هناء وإن أوجبناها ففي استحبابما هنا الخلاف السابق في الصلاة على 
ابي يبي وهو عكس البناء المتقدم. 

والثاني: القطع بأنها لا تستحب”*). فإن قلنا: تسن الصلاة على النبي -صلى 
الله عليه وسلم هنا- فصلى كان ناقلًا للذكر إلى غير موضعه؛ وث بطلان الصلاة 
كلام يأ في مف الت وكذا إذا قلنا: لا يصلي عليه في القنوت؛ وكذا إذا 
أوجبنا الصلاة على آله في الأخير» ول نستحبها في الأول فأتى بماء قال النووي: 
والصحيح -بل الصواب- أنه لا تبطل الصلاة بمذالا2. وفي الآل ثلاثة أوجه: 


)١(‏ قال النووي- رحمه الله- في المنهاج 71/١‏ : "لا تسن الصلاة على الآل في الأول على 
الصحيح؛ وتسن في الآخرة", وقال في المجموع5/١151‏ : "وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي 
وسائر العراقيين» وحكى الخراسانيون أنه يبني على وجوبا في التشهد الأخير؛ فإن لم 
نوجبها وهو المذهب لم تشرع هنا وإلا فقولان". 

.571/7 انظر: الحاوي الكبير: 175/7 المجموع:‎ )١( 

(") قال النووي في المجموع */70: : "وهو الصحيح عند الأصحاب» وهو نصه في الأم 
والإملاء", وفي الأم ١40/١‏ : "إن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي- صلى الله 
عليه وسلم- ي التشهد الأول ساهيًا لا إعادة عليه» وعليه سجدتا السهو". 

(5) انظر: فتح العزيز: 7/١‏ ه» الروضة: .57/8/١‏ 

(5) انظر: الجواهر البحرية: ل77/بء نمحاية المطلب: 2353/5 البيان: 2599/7 فتح 
العزيز: ,8١/7‏ المجموع: 1717/5. 

(5) انظر: المجموع مع تكملة السبكي: .١١5/4‏ 


ا . 3 00 
والثالث: أتمم جميع المسلمين إلى يوم القيامة". وقال بعض العلماء: هم 


فريش أولاد الَنَضْر بن كتائة 0 


)١(‏ هذا هو الصحيح في المذهبء هو الذي نص عليه الشافعي في حرملة» ونقله عنه الأزهري 


(00 


والبيهقي» وقطع به جمهور الأصحاب. انظر: الحاوي الكبير: 107/17 ه» الحلية: ٠١8/5‏ 
البيان: 5١/5‏ 25 بحر المذهب: 537/5, المجموع: 575/9 . 

كان عبد مناف بن قصي ويكنى أبا عبد خمسء ولد هاما والمطلب واسمه: العَيّصء 
ونوفل» وعبد مس. فأما هاشم فلم يعقب من ولده غير عبد المطلب واسمه شيبة» وليس 
في الأرض هاشميٌ إلا من ولد عبد المطلبء والمقدّم من قريش بنو هاشمء وهي فصيلة 
رسول الله -ثيه-, وعشيرته الأقربون» وآله الذين تحرم عليهم الصدقة. 

وقيل: بنو عبد المطّلب فصيلته» وبنو هاشم فخذهء وعبد مناف بطنه. وقريش عمارته, 
وبنو كنانة قبيلته» ومضر شعبه. انظر: معجم قبائل العرب: »١7031/9‏ الجوهرة: 
1/١‏ . 

هي فاطمة الزهراء - هم - بنت رسول الله عد يَِلْ-, وأمها خديجة بنت خويلد - ههم-, 


توفيت سنة 8 اه. انظر: الاستيعاب: 2١91/4‏ معجم الصحابة: ؟5057/7. 


(*) قال النووي-رحمه الله- في المجموع؟/457 : "حكاه الأزهريٌ وآخرون". 


(0 


قال النووي-رحمه الله- في المجموع77/7: : "حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن 
بعض أصحابناء واختاره الأزهري وآخرون» وهو قول سفيان الثوري وغيره من المتقدمين, 
رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله الصحابي وسفيان الثور وغيرههما". 

انظر: الحاوي الكبير: 477/4» بحر المذهب: 27٠7/5‏ كفاية النبيه: 2518/8 النجم 
الوهاج: .١71/7‏ 

النضر بن كنانة: هو النضر بن كنانة بن خُرّمَة بن مُذَركُة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
مَعْد بن عدنان. وإلى عدنان كان يعد رسول الله -ثَلِيِ-. روى ابن الكليم عن ابن صالح 
عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: كان النبي -عليه السلام-» إذا انتهى في النسب 
إلى عدنان أمسكء ثم يقول: «كذب النسابون»» أخرجه جمال الدين الحنبلي في التخريج 
الحبير: »١77/«‏ رقم: 5١/ء‏ والسيوطي في جامع الأحاديث: 2595/١6(‏ رقم: 


ههه 


فرع: تُكره إطالة التشهد الأول» فإن أطاله ففي بطلان صاخته/7) احتمال 
0 
للقاضي 5 


فصل: في أكمل التشهد, وأقله: 

آنا اكول فقد صح فيه أحاديث: 

أحدها: عن ابن عباس 7 أنه: «التحيات المباركات؛ الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 


شيك أله له له الل راشي أن مخ لعيذه ور 


5 ) وأيضًا في جمع الجوامع: »151715/1١(‏ رقم: 010)» والمتقي الحندي في كنز 
العمال: »44١/١7(‏ رقم: .)"551١‏ انظر: الجوهرة: 277/١‏ معجم قبائل العرب: 
لك" 

.)ب/١91( تحاية ل:‎ )١( 

(؟) انظر: التعليقة: .8٠0١/5‏ 

(5) بدأ المؤلف حرحمه الله- هنا بالأكملء» بينما لما تكلم عن السجود ص١8ه‏ بدأ بالأقل؛ 
لعل هذا تنويه منه إلى ركنية السجود في الصلاة» وأن التشهد الأخير إنما هو واجب 
وليس بركن» كما هو المذهبء والفرق بين الركن والواجب في الصلاة» أن الركن لا يسقط 
عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاء بل لا بد من الاتيان به» وأما الواجب: فيسقط بالجهل 
والنسيان» ويُجبر بسجود السهو. انظر: الجمع والفرق: »537/١‏ الوسيط: 2١837//١‏ فتح 
العزيز: 2٠١١/7‏ المجموع: .١١/4‏ 

(4) هو: الصحابي الجليل» حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسيير» أبو العباس عبد الله بن 
عباس بن عبد المطّلب شَيْبَة بن هاشم, القُرَشِيء الحاشثمي, المكي, الأمير - لي مولده 
بشِعغب بني هاشم قبل عام ال حجرة بثغلاث سنين. وتوقي سنة 5/7 ه. 

انظر: تمذيب الأسماء واللغات: 704/١‏ سير أعلام النبلاء: 58/4. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: 2307/١(‏ رقم: 407» كتاب الصلاة» باب التشهد في 
الصلاة). 


وثانيها: عن ابن 0000 أنه: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
كك الس لاوا قود اذا وقول الله 1 

وثالئها: عن عمر بن الخطاب رق - أنه: «التحيات لله الزاكيات لله 
الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 


وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله»7". 


ورابعها: تشهد أبي موسى الأشعري 27 أنه: «التحيات الطيبات الصلوات 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل؛ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مخ بن قَارٍ بن مخزوم 
بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذَيْلٍ بن مُذْرَكَةَ بن إلياس بن مضر بن نزار. 
الإمام الحبر فقيه الأمّة أبو عبد اليّحمن المُدَِنُ المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة» 
كان من السابقين الأولين ومن الجباء العالمين» شهد بدرّاء وهاجر الحجرتين» ومناقبه 
غزيرة» روى علمًا كثيراً. توق سنة ٠”‏ ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء : 278٠/‏ تمذيب الأسماء واللغات: .7/8/8/1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: (2.57/7 رقم: »١7١7‏ كتاب الأذان» باب التشهد في 
الآخرة)» ومسلم في صحيحه: 230١1/١(‏ رقم: 407» كتاب الصلاة» باب التشهد في 
الصلاة). 

(5) أخرجه مالك في موطته: »١54/١(‏ رقم: 23٠6٠‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في 
الصلاة)؛ والشافعي في مسنده: 27717/١(‏ باب ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادًا)» 
والبيهقي في السنن الكبرى: (707/7., رقم: 7817 كتاب جماع أبواب صفة الصلاة 
باب وجوب التشهد الآخر)» والحاكم في مستدركه: 289//١(‏ رقم: 9179)» وقال: 
"صحيح على شرط مسلم". وقال الألباني في صفة صلاة البي- كلل ١57/١‏ : "سنده 

(:) هو الصحابي الجليل» أبو موسى الأشعري عبد الله بن قَيْسِ بن سُلَيْم بن حَضَارٍ بن 
حَرْبِء التميمي» الإمام الكبير» صاحب رسول الله ملي الفقيه المقرئ. توفي سنة 
4 ه. انظر: الاستيعاب: »١757/4‏ سير أعلام النبلاء: 40/4. 


له السلام عليك..» إلى عرو 
قال الشافعي والأصحاب: بأي هذه التَّشَهُدَاتِ تَسَهدَ أجزأه» ونقل الإجماع 
0 
0 01 إض 1 2 لك 
وتشهد ابن عباس أفضل 0 ونجح ابن المنذر تشهد ابن مسعود 1 


ووقع في الأحاديث وكتب المذهب: (سلام عليك)» (سلام علينا)» بالتدكير 
فيهماء وبتعريف الأول وتنكير الثاي» وبتعريفهماء والكل جائزء والأكمل تعريفهما 
هذا اللي ووراءه وجهاك: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 2807/١(‏ رقم: 404» كتاب الصلاة» باب التشهد في 
الصلاة). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ؟”/57١»‏ التعليقة: ,86٠0“/”‏ المجموع ع تكملة السبكي: 
“/لاه؛. وف الأم ١4١/١‏ : قال الشافعي: "'وبحذا نقول: وقد رويت في التشهد 
أحاديث مختلفةٌ كلها فكان هذا -أي: تشهد ابن عباس- هع - أحبها إلي؛ لأنه 
أكملها". 

(*) قال النووي-رحمه الله- في المجموع4517/7 : "قال أصحابنا: إنما رجح الشافعي تشهد 
ابن عباس على تشيل ابن نعود 
لزيادة لفظة (المباركات)» ولأنما موافقةٌ لقول الله تعالى: (ْ ف ي + ب ن)» ولقوله: «كما 
يُعلّمنا السورة من القرآن»» (أخرجه مسلم صحيحه: 2307/١‏ رقم: 24.0 باب: 
التشهد في الصلاة)» ورجحه البيهقي» قال في السنن الكبرى: 7٠٠7/7‏ : إن النبي - 
َي علمه لابن عباس -رضي الله عنهما- وأقرانه من أحداث الصحابة» فيكون متأخرًا 
عن تشهد ابن مسعودٍ وأضرابه". 

(5) انظر: الإقناع لابن المنذر: ص/45» والنقل عنه في البيان: 2595/7 وبحر المذهب: 
0 

(5) انظر: الروضة: 700/١‏ » كفاية النبيه: 25١5/7‏ تحفة المحتاج: 805/7/. 
وما ورد فيه ذلك بالتنكير (سلام عليك), هكذاء السنن الكبرى للبيهقي: (؟/١٠٠2‏ 
رقم: 2787 باب: التشهد على النبي َيه ). 


/اهه 


أحدهما: أن الأكمل أن يقول: «باسم الله وبالله» التحيات 7 إلى 


وثانيها: أن الأفضل أن يجمع بين المروي كله. فيقول: «التحيات المباركات» 
الصلوات الطيبات» الزاكيات لله»7". 


وأما أقله: فروي عن الشافعى - أن أقله: «التحيات لله سلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 


إلا اشن واشيهة أن عمد سول النن 7 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: »397/١(‏ رقم: 407» كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد)» 
والنسائي في السنن الكبرى: (0/7/ء رقم: »١1١٠١5‏ كتاب المساجد» باب نوع آخر من 
التشهد)» والبيهقي في السنن الكبرى: (2507/7 رقم: 5875» كتاب جماع أبواب 
صفة الصلاة» باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية)» من حديث جابر - رق - 
. وضعفه الألباي-رحمه الله- في: صحيح وضعيف النسائي: (2719/9 رقم: ))١١175‏ 
مشكاة المصابيح: 2.588/١(‏ رقم: .)١١‏ 

وقال البغوي- رحمه الله- في التهذيب؟/77١‏ : "وذكر التسمية في أول التشهد غير صحيح 
عند أهل الحديث". وقال النووي-رحمه الله- في المجموع 1517/5 : "وأما حديث جابرٍ 
الذي في أوله: (باسم الله وبالله)» فرواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ولكنه 
ضعيفٌ عند أهل الحديث". 

وقال الشيرازي-رحمه الله- في المهذب ١ 49/١‏ : "وهو خلاف المذهب". 

(؟) قال النووي-رحمه الله- في المجموع”*/هه؛ : "حكاه أبو علي الطبري عن بعض 
الأصحاب". 

(") انظر: الحلية: 2٠١7/5‏ بحر المذهب: 2554/5 فتح العزيز: 5/١‏ 57» الروضة: .559/١‏ 
وقال النووي-رحمه الله- في المجموع8/7,ه: : "حكى الرافعي وجهًا غريًا أن الأفضل أن 
يقول: التحيات المباركات الزاكيات والصلوات لله؛ ليكون جامعًا لها كلها" . 

(54) انظر: الأم: »١ 51/١‏ التهذيب: 2.15/59 بحر المذهب: ؟514/7» الروضة: .559/1١‏ 


ب/مه 


[ونقل ابن كج والصيدلاني]!'' بإسقاط (وبركاته)» وزيادة: (وأشهد أن لا إله 
إلا الله). ٠‏ 

واعتبر ابن سريج المعنى» فاكتفى بذكر: السلام» عن الرحمة والبركة» فأسقط 
لفظيهماء وأسقط (سلام علينا)» و(أشهد)» [فقال]7"): وأقله: «التحيات لله سلام 
عليك أيها النبي» سلام على عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن تدا 
رسول الله»7". وروي عنه أنه أسقط مع ذلك لفظ السلام الثاني» فقال: «سلام 
عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين»» وروي عنه أنه أسقط أيضًا كلمة 
(العنانشين )ووه ة "نيعيو 1 نوالا اولشاض] اجن رجه الدبو كام 
ثلاثة ا 


أصحها: وجوبهال". 


والثالث: وجوب الأول دوك الثابي. وق (علينا)» و(الصالحين)» ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في الأصل: (أن أقله: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله). 
بإسقاط: (وبركاته)» وزيادة: (لا إله إلا الله)» هكذاء والمثبت من المجموع: */459. 
وعبارة النووي-رحمه الله- في الروضة١/579‏ : "هكذا نقله العراقيون والروياني» وكذا نقله 
البغوي إلا أنه قال: (وأشهد أن محمدًا رسوله)» ونقله ابن كج والصيدلاني» وأسقطا 
كلمة: (وبركاته) وقالا: (وأشهد أن محمدًا رسول الله)". 1 

. 4559/9 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب: »١7/7‏ الوسيط: 2١51/7‏ التهذيب: ؟/7١.‏ 

(:) نحاية ل: .)|/١98(‏ 

(5) ممن حكي عنه ذلك أيضًا: الإمام أبو عبد الله المتليمي» من كبار الأصحاب المتقدمين. 
انظر: المجموع: 2459/7 كفاية النبيه: 27١٠/7‏ البيان: 0/5 ؟. 

() انظر المسألة أيضًا في: الحاوي الكبير: 2١57/75‏ التعليقة: 28١1/١‏ المهذب: 2١19/١‏ 
الوسيط: ١50/7‏ التهذيب: ؟7/*١1ء‏ البيان: 3*5/7,» فتح العزيز: 4/١‏ 9ه هاه 
المجموع: 5/7 4: 559. 

(0) وهو المعتمد في المذهب. 


أصحها: وجوبهما("". 


والغالث: وجوب (الصالحين)» دون (علينا). وفي الشهادة الثانية ثلاثة أوجه: 

أصحخها: آن ندا رسول له وهذا الأقل حتعين». فل أبدله معناه وهو 
قادر عليه ُ تصح صلاته. وفيه وجه: أنه لو قال: أعلم؛ بذل: أشهد» لجرو 
ينبغي أن يأق به( مُرَتّبَاه فلو غيره فالنص في الأم: أنه يجزئه”). قال الأصحاب: 
إن غيره تغييرًا مبطلًا لمعناه بطلت صلاته إن تعمد» و إن لم يغيره فطرق: 

أصحها: -وبه قطع الجمهور-؛ أنه مجزئه0". 

والثاني: أن في إجزائه قولين7". 

والغالث: القطع بأنه لا ه00 ويجب التتابع بين كلماته» فلو تركه لم ييحمسب 
التشهد. 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. 

)١(‏ في المجموع +/59؛ : "فالحاصل أن في قوله: (ورحمة الله وبركاته) ثلاثة أوجه: 
أصحها: وجوبحما. والثاني: حذفهما. والثالث: وجوب الأول دون الثاني. 
وف (علينا) و(الصالحين) ثلاثة أوجه: أصحها: وجوبما. والثانى: حذفهما. والثالث: 
وجوب الصالحين» دون علينا. وفي الشهادة الثانية ثلاثة أوجه: أحدها: وأشهد أن محمدًا 
رسول الله. والثاني: وهو الأصح, وأن محمدًا رسول الله. والثالث: وأن محمدًا رسوله. 

(؟) في المجموع 450/9 : "وحكى القاضي أبو الطيب وجهًا أنه لو قال: أعلم أن لا إله إلا 
الله بدل أشهدء أجزأه؛ لأنه بمعناه» والصحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر الكلمات". 

60 أي : بالتشهد. 

(ه) انظر: الأم: .1١41-1 40/1١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: الوسيط: ١51/5‏ المهذب: 2١59/١‏ التعليقة: ؟/17١28‏ فتح 
العزيز: 8/١‏ 7ه.89ه. المجموع: 570/7. 

(0) قال النووي-رحمه الله- في المجموع 470/7 : "حكاه الخراسانيون» وصاحب الحاوي". 
وانظر: الحاوي الكبير: 55/7 .١‏ 

(8) قال النووي-رحمه الله-: "قطع به القاضي حسينء والمتولي"". 
انظر: المجموع: */470. التعليقة: .8١1/7‏ 


وكه 

فصل: تقدم أن الصلاة على النبي-صلى الله وسلم- تستحب في التشهد 
الأول» [وتجب]!" في الأخيرا". 

وأقلها: أن يقول: (اللهم صلّ على غَّد)» ولو قال: (صلى الله على رسوله), 
أجزأه» نص عليها". قال البغوي: وفيه دليل على أنه لو قال: (اللهم صِلّ على 
النبي) أو (على أحمد) أجزأه”). والقاضي قال: لا يجزئه ذلك0*. 

ولو قال: (صلى الله على غد)ء فوجهان: 

أصحهما: أنه يري[ وهما كالوجهين في قوله: (عليكم السلام)7". 

وفيه وجه: أنه يجزئه أن يقول: (صلى الله عليه)» ويرجع الضمير إلى مد في 
قولف زواشينة أنسمة 1 رفول ااا 

وأقل الصلاة على الآل أن يقول: (وآله). ويُشترط أن بأقِ بما بعد التشهد. 

ويُستحب أن يقول بعد الصلاة [على النبي- كل وآله]/"): «كما صليت 
على إبراهيم» وآل إبراهيم» وبارك على عد وعلى آل غُدء كما باركت على إبراهيم؛ 


إنك تين عيوج 17 


)١(‏ في الأصل: (ويستحب). والمثبت هو الصواب» كما مرّ في صا هه. 
(؟) تقدم ذلك في ص 01؛ وصلاهه من النص الحقق. 

(؟) انظر: الأم: »١ 51/١‏ الحاوي الكبير: 2151/7 فتح العزيز: .575/1١‏ 
(:) انظر: التهذيب: .١75/5”‏ 

(5) في التعليقة ؟/١6‏ : "وتسميته محمدًا -يَلِهِ- واجبء ولا يجوز أن يقال: أحمد وغيره". 
(1) وهو المعتمد في المذهب. انظر: الحاوي الكبير: 2٠58/5”‏ التهذيب: 275/9 بحر 
المذهب: 505/7» فتح العزيز: ١/75ه»‏ الروضة: »300/١‏ النجم الوهاج: .١58/7‏ 

(0) انظر: الحاوي: 58/5 ٠‏ الحلية: ٠١5/57‏ المجموع: 577/7 كفاية النبيه: 515//9. 

(8) حكاه الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز .57/1١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبت من الوسيط 5١/7‏ ١؛‏ لتضبط به الصياغة. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: »١1١١/7(‏ رقم: 247917 كتاب الدعوات» باب الصلاة 
على النبي-بَللِةِ)» ومسلم في صحيحه: 2305/١(‏ رقم: 405» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على الني-مَييِ)» من حديث كعب بن عجرة - يك . 


ه١‎ 

قال النووي: وينبغي أن أت بجميع ما جاء في الأحاديث الصحيحة فيقول: 

اللهم صلّ على عد عبدك ورسولك النبي الأمَيَ وعلى آل عد وأزواجه وذريته كما 

[صليت]''' على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ [وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد 

وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم]!" في العالمين إنك حميد 
0( 


جيد 


0 


إبراهيم» وم ا وقال الغزالي: لا يجوز «تركّمت»00. وقال النووي: وهو بدعة0". 
وقد بالغ ابن العربي7" في إنكارهء [وحكاه]7" ابن أبي زيد المالكي7. 


.577/7 في الأصل: (باركت)» والمثبت من المجموع:‎ )١( 

. 575/7 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع:‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع: 575/79 . 

(:) انظر: تحاية المطلب: 2180/57 التعليقة: ؟//1١٠8,‏ بحر المذهب: 57/75. 

(5) انظر: البسيط, كتاب الصلاة: ص/١١7.‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج: .587/١‏ وف تحاية المحتاج إلى شرح المنهاج 017/١‏ : " قال في 
الأذكار: وزيادة وارحم محمدًا وآل محمدٍ كما رحمت على إبراهيم؛ بدعةٌ ". 

(0) ابن العربي: هو العلامة الحافظ القاضيء أبو بكر ابن العربي » مد بن عبد الله بن عد بن 
عبد الله الأندلسي الإشبيلي المالكي» صاحب التصانيف, مع من خاله الحسن بن عمر 
الهزني وطائفة بالأندلسء؛ وكان أبوه أبو محمدٍ من كبار أصحاب أبي محمدٍ بن حزم 
الظاهري بخلاف ابنه القاضي أبي بكرء فإنه منافر لابن حزم» ولد سنة /45ه» وتوقي 
سنة 547 ه. انطر: سير أعلام النبلاء: © »47/١‏ شذرات الذهب: 777/5. 

(4) في الأصل (حطاه)» وهو غير واضح, وفي العشماوية ١ 5/١‏ "واستحسنه ابن أبي زيد" . 

(9) انظر: شرح زروق: »477/١ 4/7 5/١‏ متن العشماوية: .١ 5/١‏ 
ابن أبي زيد المالكي: هو الإمام, عالم أهل المغرب» أبو محمدٍء عبد الله بن أبي زيدٍء 
المَيْرَوَايْهُ المالكي. ويقال له: مالك الصغير» وكان أحد من برز في العلم والعمل» له كتاب 
(النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات)؛ وهو الذي لخص المذهب» 
وملا البلاد من تواليفه» تفقه بفقهاء القيروان. ولد بالقيروان بتونس سنة 7١١‏ هء وتوفي 
ما سنة 785 ه. انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 7١5/5‏ السير: 430/17. 


1ه 

ثم إن كان في التشهد الأخير استحب له أن يدعوء إمامًا كان أو مأمومًا أو 
منفردًا. قال الشافعي- ض -: وأرى أن تكون زيادة ذلك إن كان إمامًا//" أقل من 
قدر التشهد والصلاة» وأن يكون أكثر من ذلك إذا كان وحده؛ ولا أكره ما طال 
إذا لم يخرجه ذلك إلى سهو ويخاف به سهوّاء و إن لم يزد على التشهد والصلاة 
كت ل 

وقال الصيدلائ: يُستحب للإمام أن لا يدعو للتخفيف على من خلفه(". 
وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنياء وأمور الآخرة أولى» وله أن يدعو 
بالدعوات المأثورة0) وغيرها ثما يجوز خارج الصلاة. وحكى ابن يونس” وجهّا: أنه 
لا يجوز أن يدعو إلا بما يطلبه من الله دون ما يمكن طلبه من غيره"» ولم يوجد 


لغيره» بل هو مذهب أبي 0 ورعا وهم 0 


.)ب/١94( تحاية ل:‎ )١( 

.١ 514/1١ انظر: الأم:‎ )١( 

(*) انظر: نحاية المطلب: 218١/7‏ فتح العزيز: .57/8/١‏ 

(4) المأثورة من الْأَتَرْء والأثر في اللغة: كلمة تدور على ثلاثة معان؛ أحدها: البقي» يقال: أَثَرْ 
الدار بقيتهاء والجمع: آثار. والثاني: الرواية ومنه قولهم: هذا حديث مَأَنُو أي: منقول. 
والثالث: بمعنى العلامة يقال: نت فيه» جعلت فيه أثراً وعلامة. 
انظر: مقاييس اللغة: »517/١‏ المصباح المنير: »5/١‏ تاج العروس: .١7/١١‏ مادة: أثر. 
وفي الاصطلاح: عرفه المحدثون فقالوا: الأثر: الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة. فهو 
مرادف للخبر عندهم. انظر: تدريب الراوي: 25٠8 */١‏ نخبة الفكر: 0775/5 فتح 
المغيث: .١/١‏ 

(5) هو عماد الدين ابن يونس» وقد تقدمت ترجمته في صء 5 7» هامش7. 

(5) حكاه الرافعي-رحمه الله- في فتح العزيز .511//١‏ 

وانظر: الحداية: ١٠57/5‏ كفاية النبيه ٠/8‏ ؟7. 

(1) انظر المسألة في: العناية: 271/١‏ البحر الرائق: 49/1١‏ 9, مجمع الأثمر: .١٠١1/١‏ 

(8) أي: في الوجه الذي حكاه. 


اه 

ومن الأدعية المأثورة المستحبة: «اللهم اغفرلي ما قدَّمت, وما أخَّرت»ء وما 
أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت 
المؤخّرء لا إله إلا أنت)(). ومنها: «التعوذ من عذاب النارء وعذاب القبر» وفتنة 
امجيا والممات» وفتنة المسيح الدجالء اللهم إني أعوذ بك من المأنثم والمغرم»7". 
«اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كبيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفرلي من عندك 
وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم»7". وورد (كبير) بِالْمُوَحَدَةِ وَالْمُيَلَئَةا'» فينبغي 
للداعي أن يجمع بينهما: (كبيرا كثيرا). ومنها ورد: «اللهم ألّف بين قلوبنا» وأصلح 
ذات بينناء واهدنا سبل السلام, وتْجّنا من الظلمات إلى النور» وجنبنا الفواحش ما 
ظهر منها وما بطنء وبارك لنا قي أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتكء مثنين بها قابلين لا وأتمها 
علينا»7". 


(1) أخرجه البخاري في صحيححه: (4/7» كتاب التهجد باب التهجد بالليل)؛ ومسلم 
في صحيحه: ,.574/١(‏ رقم: ١/الاء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه)؛ من حديث علي بن أبي طالب هه -. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: 2177/١(‏ رقم: 2,877 كتاب الأذان» باب الدعاء قبل 
السلام)» ومسلم في صحيحه: »4١7/١(‏ رقم: 588» كتاب المساجد وماضع الصلاة» 
باب ما يستعاذ منه في الصلاة)؛ من حديث أبي هريرة - هه - 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: 2171/١(‏ رقم: 2,874 كتاب الأذان» باب الدعاء قبل 
السلام)» ومسلم في صحيحه: (5078/4. رقم: 2507٠05‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر)» من حديث الصديق- هم -. 

(:) ورد ذلك في صحيح البخاري: 2177/١(‏ رقم: 8784 » كتاب الأذان» باب الدعاء قبل 
السلام)» وصحيح مسلم: (25078/54 رقم: 7705» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالدعاء)» في رواية أبي بكر الصديق هكم - 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 25950/١(‏ رقم: 0)77٠0‏ وأبو دود في سننه: 
(١/551؛‏ رقم: 2.459 كتاب الصلاة» باب التشهد)» والبزار في مسنده: (67/8١ء‏ 


رقم: 1745» باب مما روى جامع بن راشد عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود-رضي 


578 

قال الروياني: وأنا أزيد فيه «اللهم إني ضعيف فقوني» وذليل فعزني» اللهم 
اجعلني على بلائك صبورًاء وعلى رجائك شكورًاء واجعلني في عيني ذليلًا» وفي أعين 
الناس كبيراء واجعلني ممن يذكرك ويسبحك بكرة وأصيآة»7". 

إن زاد على ذلك دعاء أو ذكرًا لم تبطل صلاته. ولى يسجد للسهوء سواء 
فعله عمدًاء أو سهوًا. 

وإن كان في التشهد الأول كُره له أن يزيد على التشهد والصلاة» بل لا 
يُستحب له الصلاة على الآل على الصحيح7" كما مك27. 

فإذا قام [مكبرا لا] 2:0 يرفع يديه في هذا القيام على المشهور7". 

وقال ابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي: ويُستحب رفعهما فيه 
وقد/0) صح الحديث فيه؛ فيكون مذهب الشافعي» وق لحديك أي حيرا" الذي 


اله عنه-)» والحاكم ف مستدركه: »575/1١(‏ رقم: 29171 باب التأمين)» وابن حبان في 
صحيحه: (27071/9 رقم: 497» كتاب الصلاة» باب الأدعية)» والطبراني في المعجم 
الكبير: 2١91/١١(‏ رقم: 0)٠١١475‏ من حديث عبد الله بن مسعود ره -., 
وصححه الألباني-رحمه الله-في صحيح الأدب المفرد: »)4931/77٠0 2776/١(‏ وضعفه 
في صحيح وضعيف أبي داود: .)7١*/1(‏ 

.75 انظر: حلية المؤمن» كتاب الصلاة: ص/5‎ )١( 

(؟) قال النووي في المجموع7/.٠51-5457:‏ : "وبهذا قطع الشيرازي وسائر العراقيين". 

(؟) راجع النص امحقق صلااه ه. 

(:) في الأصل: (متكبرًا وولا)ء هكذاء والمثبت من المجموع: 57/7٠‏ 5. 

(5) هذا هو المشهور في المذهب. قال النووي-رحمه الله- في الروضة 507١/١‏ : "وبه قال 
جمهور أصحابنا". وانظر: الحاوي الكبير: 1*5/7١هء‏ البيان: ؟/75١.‏ 

(5) نحاية ل: .)/١99(‏ 

(0) هو: الصحابي» أبو حميد الساعدي الأنصاري. اختلف في اسمه: 
فقيل: المنذر بن سعد بن المنذر. وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن المنذر. وقيل: عبد الرحمن 
بن عمرو بن سعد بن المنذر. وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن مالك. وقيل: عبد الرحمن 


ابن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة» كان من 


هكه 


أخرنية الشافى 7'أ قال النووي: وهو الضواني27, 


فقهاء أصحاب النبي كَل وقع له في (مسند بقي) ستةٌ وعشرون حدينًا. توفي سنة 
ستين للهجرة. وقيل: توق سنة بضع وخمسين للهجرة. انظر: الاستيعاب: 2158/5 
سير أعلام النبلاء: 4/١/5‏ . ْ 
)١(‏ قال النووي-رحمه الله- في المجموع 55/7 : "وقال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار: 
(؟/417)»: وقد قال الشافعي في حديث أبى حميد- يِه -: "رواه أبو حميد الساعدي في 
عشرة من أصحاب رسول الله مَل فصدقوه معًا وبحذا نقول"» وفيه رفع اليدين إذا قام 
من الركعتين» قال: ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت. وانظر قول الشافعي في 
الأم: ١/؟١.‏ 
)١(‏ انظر: الإقناع لابن المنذر: ص/90١»‏ شرح السنة: /17» المجموع: 45/7 4» والمهذب: 
5١‏ ١ه‏ التهذيب: 2854/5 كفاية النبيه: 5/7 .١9‏ 
قال الروياني-رحمه الله- في بحر المذهب 017/5 : "وقال أبو علي في الإفصاح: يُستحب 
رفع اليدين كلما قام إلى الصلاةً من سجود أو تشهدء واختاره ابن المنذرء وقال: هذا 
باب أغفله كثير من أصحابناء قد ثبت فيه حديث أبي حميد الساعدي. وروي في حديث 
علي - ل - أيضًا: «أن البي- يي كان إذا قام من السجدتين رفع يديه وكيرّ» (أخرجه 
أبو داود في سننه: 2١91//١‏ رقم: 5 كتاب الصلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا 
قام من الثنتين» والترمذي في جامعه: 25757/5 رقم: 7:#, كتاب أبواب الصلاة» 
باب صفة الصلاة). وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: حديث أبي حميد الساعدي قال 
به عشرة من الصحابة. وقد قال به جماعة من أهل الحديث, ولم يذكره الشافعي» والقول 
لازم به على أصله في قبول الزيادة» ولا أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إلى ما رواه علي- 
-» وإن صّح الخبر فالقول به واجب. وقيل: إنما لم يذكره الشافعي لخبر ابن عمر الذي 
تقدم ذكره فلعل ذلك نسخ". 
وحديث أبي حميد-رضي الله- عنه-» هذاء أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (259/9, 
رقم: 57599)» وأبو داود في سننه: 2194/١(‏ رقم: 44لاء كتاب الصلاة» باب من 
ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين)» والترمذي في جامعه: 2٠١8/5(‏ رقم: 2٠١5‏ 
كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة)» وقال: "حديث حسن صحيح"» 
والنسائي في سننه: 2”57/١(‏ رقم: 21١1١‏ كتاب السهوء باب رفع اليدين في القيام 
إلى الركعتين)» وابن ماجه في سننه: 258٠0/١(‏ رقم: 857» كتاب الصلاة» باب رفع 
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فرع: ليس لمن لا يسن(" العربية أن أت بترجمة التشهد الأخير» والصلاة 
على النبى» وآله إن قلنا بوجوبما. وعلى العاجز أن يأ بترجمة تكبيرة الإحرام. وأما 
غير الواجبات من الأسقاط المشروعة في الصلاة فتنقسم إلى الدعاء المأثور» وغيره. 


فأما المأثور من الاستفتاح والتشهد وغيرهماء ففي جواز الاتيان بترجمته أوجه: 

أحدها: لا يجوز للقادر؛ ولا للعاجز»ء فإن فعل بطلت صلاته7). 

وثانيها: يجوز مطلق20: 

وثالئها: -أصحها., أنه يجوز للعاجز دون القادر» فإن تَرْجَمْ مع القدرة 
بطلت صلاته). ولا يجوز له أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأقٍ بغير العربية قطعّاء 
وتبطل صلاته» وإن جاز له اختراع دعوة بالعربية قطعًا. 


وأما ما عدا الدعاء من الأذكار المسنونة؛ كالتشهد الأول» والصلاة على 
النبي- بدي فيه» والتسبيح في الركوع والسجود, والقدوت» وتكبيرات الانتقالات» 
فإن جوزنا الدعاء بِالعَجَمِيّةِ فهذه أولى» وإن منعناه ففي هذه ثلاثة أوجه: 

أحدها: المنه*). 


وأصحها: 0 


اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع)» وصححه الإمام الألباني-رحمه الله- في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود: 25/١(‏ رقم: 0)0414» وصحيح وضعيف سنن الترمذي: 
(4/1 د37 رقم: .)3١4‏ 

.)4( في الأصل: زيادة‎ )١( 

.١79/5 النجم الوهاج:‎ 9٠ ٠./* انظر: المجموع:‎ )١( 

(") انظر: الروضة: 2537/1/1١‏ النجم الوهاج: .١79/7‏ 

(:) وهو المعتمد في المذهب. انظر: تماية المطلب: 5707/5,» الوسيط: .١15١/7‏ المهذب: 
“/لالىء الحاوي الكبير: 247/7 الحلية: 1/3/7 فتح العزيز: 257/١‏ الروضة: 
الغرو البيية 7 

(5) انظر: الروضة: 2701/١‏ النجم الوهاج: 7/7 4» كفاية النبيه: 50/1. 


/اكهة 
وثالغها: أن ما يحبر تركه بالسجود؛ وهو التشهد والصلاة فيه والقنوت أت 
بترجمة» وما لا فلا(". هذه مادة المذهب. وقال الماوردي: إذا لم يحسن بالعربية أتى 
بالأذكار كلها بالعجمية؛ وإن أحسنها أتى بما بالعربية» فإن أتى بما بالعجمية؛ فما 
كان واجبًا كالتشهد والسلام لا يجرئه وماكان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه/", 


0 : 0( 
وقل أشار بعضهم إليه . 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: تماية المطلب: 2517/5 فتح العزيز: ١//7ه,‏ المجموع: 
٠ ١/8‏ "”ء كفاية النبيه: ٠/«‏ 24 النجم الوهاج: 2451/7 أسن المطالب: .١55/١‏ 

.90/8 كفاية النبيه:‎ "٠١/9 انظر: فتح العزيز: ١/.9ه. المجموع:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 937/7. 

(4) حكاه إمام الحرمين في تحاية المطلب777/7» كذا ذكره الرافعي في فتح العزيز 2589/1١‏ 
وابن الرفعة في كفاية النبيه ١/5‏ 9. 


القول في التسليم: السلام ركن في الصلاة(١,‏ لا تصح إلا به. 

وأقله(": (السلام عليكم)» مرة واحدة. فلو أَحَنَ بحرف منه لم يصح. وهل 
يُشترط أن ينوي به الخروج من الصلاة ؟» فيه وجهان: 

ظاهر النص: نعم؛ وصححه جمهور العراقيين7". وقال الماوردي: هو ظاهر 
لين 

وثانيهما: لا. وصححه القفالء والخراسانيون7”. فإن قلنا: تحجب» فهي ركن 
يحب اقترائحا بالتسليمة الأولى» فإن أَخَرَها عنها وسَّلَّمَ من غير نية بطلت صلاته إن 
تعمد» وإن نسي فلاء ويسجد للسهوء ثم يُعيد السّلام مع النية إن لم يَطُل الفصل» 
فإن طال وجب استثناف الصلاة» و لو قَدَّمَها عليهال بطلت صلاته» ولو نوى 
قبلها الخروج [عندها]”" لم تبطل صلاته/7" ولا بجُرئه هذه النية» بل يجب أن ينوي 
مع التسليمة. ولا يجب تعيين الصلاة التي يخرج منهاء فإن نوى وعَيّنَ غيرها متعمدًا 
بطلت صلاته» أو سهوًا سجد للسهوء ويُسلّم بخلاف ما إذا قلنا: يجب, فإنه لو 
نوى وعَيّنَ فأخطأ لا يضر. ويُشترط أن يوقع السلام في حالة القعود إذا قدر عليه 
فلو سلم في غيرها لم يجزئه وتبطل صلاته إن تعمّدء ولا يُجَرَئ قوله: (السلام عليك) 


)١(‏ هذا الركن التاسع» تقدم الركن الثامن صه ؛ ه من النص امحقق. 

)١(‏ عاد المؤلف-رحمه الله- إلى تقديم ذكر الأقل على الأكملء بخلاف ما فعله في صا . ه. 

(؟) انظر: مختصر البويطي: ص/87 25 التعليقة: 2788/7 المهذب: ١/؟5١»‏ التهذيب: 
5 الحلية: »١١١/”‏ البيان: 57/7 25 فتح العزيز: 5١/١‏ ه25 المجموع: 575/7 . 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 55/7 .١‏ 

(5) انظر: المهذدب: »,80/١‏ تحاية المطلب: ؟/7557. وصححه النووي في المجموع 275/7 : 
"وهو قول أبي حفص بن الوكيل» وأبي عبد الله المّّن» وقال إمام الحرمين: هو قول 
الأكثرين"» وصححه الرافعي في فتح العزيز 5٠/١‏ 5» وقال: "وهو اختيار معظم المتأخرين» 
وحملوا نص الشافعي على الاستحباب". 

(5) أي: لو قدم نية الخروج على التسليمة الأولى. 

(0) في الأصل: (عليها). والمثبت من الروضة: .71//١‏ 

(8) تحاية ل: (99١/ب).‏ 
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بغير تنوين» ولا (السلام عليهم) بلا خلاف, ولا (سلام عليكم) بلا خلاف؛ فإن 
قاله سهوًا سجد, وأعاد السلام» أو عمدًا بطلتء إلا في قوله: (السلام عليهم)؛ 
ولو قال: (سلام عليكم) مُنَكرَا نون فوجهان: 

أحدهما: لا يجزئهه وصححه جماعة منهم الرافعي7". 

وثانيهما: يُجزئه» وصححه جماعة منهم النووي(". وأجراهما القاضي فيما إذا 
قاله غير منون» ورتبه عليه وقال: هو أولى بعدم الإجزاء(". ولو قال: (عليكم 
ا ال ا 

وأما أكمله: فأن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله)» ولا يُستحب أن يزيد 
(وبركاته) على الصحيح”". وهل تسن تسليمة ثانية ؟؛ فيه ثلاثة أقوال: 

الصحيح: -الجديد- أنما تسد 7". 


والثابي: -وهو أحد قولي القديم - ه00 


2187/9 انظر: التعليقة: ؟//070 الحلية: 7/١١١غ بحر المذهب: 27/5 التهذيب:‎ )١( 
فتح العزيز: ١/.٠1ه» شرح المشكل: ”/؟5١. قال العمرايرحمه الله- في‎ 
البيان75/7 : "وهو ظاهر النص؛ لأن الشافعي قال في السلام: السلام عليكم".‎ 

(؟) انظر: تماية المطلب: »١/8١/”‏ التهذيب: 8*/5١»ء‏ البحر المذهب: ”27/5 إعانة 
الطالبين: 505/١‏ . قال النووي- رحمه الله- في الروضة 7517/7/١‏ : "هو المذهب". 

(؟) انظر: التعليقة: 7/0//5. 

(5) أي: كما سبق ذكره آنقًا في (سلام عليكم)» وبه قطع البغوي في التهذيب ؟/*5١.‏ 

(5) انظر: الأم: 45/١‏ ١ء‏ الحاوي الكبير: 55/5 ١ء‏ المهذب: ١/ه‏ 187 الحلية: 2١١١/5‏ 
المجموع: 575/7 . 

(5) وهو المعتمد في المذهب. انظر: شرح المشكل: 157/9 المجموع: 247/9 أسنى 
المطالب: 2١17/١‏ تحفة المحتاج: 85/7. 

(0) وهو المذهب. انظر: الأم: 2١55/١‏ التعليقة: 2187/5 بحر المذهب: 212١/5‏ المجموع: 
ورد" 

(8) انظر: الحاوي الكبير: ”*/ه5١ء‏ التعليقة: »١86“/“‏ البيان: 5554/7» التهذيب: 
اليد 7/1 الطلية 15 


والغالث: -وهو المشهور بأنه قديم أيضًا-» أن غير الإمام يُسلّم تسليمة 
واحدة» وأما الإمام فإن كان في [القوم كثرة] 7" أو حول المسجد لَعَعطٌ استحب له 
أنا مل هيه ولا اير على واعيرة"":فإث قافا ينكل اواعدة ليها 
تلقاء وجههء وإن قلنا: يسلم تسليمتين استُحب أن يكون الأولى عن يمينه» والأخرى 
ن يساره» ويلتفت فيهماء فيبداً بالسلام مستقبل القبلة» وينهيه مع انتهاء الالتفات. 
قال الشافعي: ويلتفت حت يُرَى حَدًاه(". واختلفوا: 

فقيل: زاد حتى يُرَى من كان جانب حَدًاه!). 

وقال الجمهور: بل حتى يرى من على ينه خدّه الأيمن» ومن على يساره خده 
الأيصا: 

ويبتدئ التسليم عن اليمين» فلو سلمهما عن بمينه» أو يساره» أو تلقاء 
وجهه؛ أو بدأ باليسار أجزأه وكان تارَكًا للسنة. 
ويُستحب لكل مسلم أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة إن لم نوجب 
النية» والسلام على من بمينه من الملائكة الَمَظَةِ وغيرهم» ومسلمي الإنس والجن/", 


2551/١ في الأصل: (الصوم كره), هكذاء وهو غير واضح. والمثبت من فتح العزيز:‎ )١( 
.737//١ الروضة:‎ 

.417 4/9 البيان: 45/7 7 المجموع:‎ ء١1‎ 57/1١ انظر: المهذدب:‎ )١( 

(؟) انظر: المختصر: .١١//8‏ 

(:) ذكره إمام الحرمين-رحمه الله- في تحاية المطلب: 2١85/7‏ ونقل عنه النووي-رحمه الله- 
في المجموع: 271//9. 

(5) انظر: تمحاية المطلب: 2١/85/75‏ الوسيط: 5/5 »١‏ التهذيب: ؟8*/9١ء‏ بحر المذهب: 
:”» تحفة المحتاج: 2.45/١‏ نحاية المحتاج: .57//١‏ قال الرافعي-رحمه الله- في فتح 
العزيز 5١/١‏ 5» والنووي-رحمه الله- في المجموع4717/7: هو الأصح وبه قطع الجمهور. 

(5) قال النووي-رحمه الله-في المجموع */47» بعد أن ذكر استحباب ذلك: "والأصل فيه ما 
ما رواه أبو داود في سننه: .»571/١(‏ رقم: ,»٠0١١‏ كتاب الصلاة» باب الرد على 
الإمام) وابن خزعمة في صحيحه: (5/9 2٠١‏ رقم: »17١١‏ كتاب الإمامة في الصلاة وما 


فيها من السنن» باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام)» والبيهقي في السنن الكبرى: 


هال١‎ 


وبالثانية السلام على من يساره منهم/7'» وينوي المأموم ذلك أيضًا سواء كان عن 
بمينه أو يساره» في صفه وغيره» ويزداد شيمًا آخر وهو: أنه إن كان7"' عن يمين الإمام 
نوى بالتسليمة الثانية الرد على الإمام» و إن كان عن يساره نوى الرد عليه بالأولى؛ 
وإن كان محاذيًا نوى بأيهما شاءء والأول أفضا 0 

ويُستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض. ويُستحب لكل مسلم أن 
يُذْرِجَ لفظ (السلام) ولا يمده. 


وينبغي أن يكون سلام المأموم من بعد فراغ الإمام من التسليمة الأادةة. 


(5517/9, رقم: 2534915 كتاب جماع أبواب صفة الصلاة» باب من قال ينوي بالسلام 
التحليل من الصلا)» والطبراني في المعجم الكبير: (54/1 27١‏ رقم: 2)585٠0‏ عن سمرة- 
-» قال: «أمرّنا رسول الله يِل أن نردٌ على الإمامء وأن نتحابٌ» وأن يُسلم بعضنا 
على بعض»» ومار رواه جابر بن سمرة هج - قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» وأشار بيده إلى 
الجانبين» فقال رسو ل الله -ثَللِ-: «علامٌ تُؤمنون بأيديكم كأنما أذناب خيل شْمْسٍ؟» 
إنما يكفي أحدكم أن يضع بيده على فخذه ثم يُسلّم على أخيه من على بمينه وشماله»» 
(أخرجه مسلم في صحيحه: 2770/١‏ رقم: 471» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون 
في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام)". 
وقال ابن عثيمين-رحمه الله- في الشرح الممتع 7١8/7‏ : "إذا قيل: على من يُسلم؟. 
فالجواب: إذا كان معه جماعة فالسّلام عليهم» وإذا لم يكن معه جماعة فالسّلام على 
الملائكة الذين عن بمينه وشماله» يقول: السّلام عليكم ورحمة الله". 

.)أ/5٠٠١( نحاية ل:‎ )١( 

)١(‏ أي: المأموم. 

(*) عبارة النووي في المجموع 478/1 : 'ويَخْتَصٌ بشيء آخر وهو أنه إن كان عن يمين الإمام 
نوى بالتسليمة الثانية الرد على الإمام", هكذا. 

(:) قال النووي-رحمه الله- في المجموع87/7: : "قاله المتولي» وهو ظاهر نص الشافعي في 
البويطي كما نقله البغوي فإنه قال: "ومن كان خلف إمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم 


عن بمينه وعن ماله" هذا نصه". 
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وقال البغوي: يُستحب أن يُسلِّم بعد فراغه من الثانيةلا. وهذا خلاف في 
الأفضلء ولا شك في جوازه بعد الأولى. ولو قارنه في السلام لم تبطل صلاته على 
الفمقد ا" :ولو يل قبل شرو الإنام نو" بطلئق ساظه رن 1 يدو القارقة فزن 
بوخامقي الوق كن تو رفسي عدم والسايمة الناجة سكف دن 


الصلاة» فلو أحدث معها لم تبطل صلاته, لكن لا يأت بما. 


فروع: إذا اقتصر الإمام على تسليمة يُسن للمأموم تسليمتان. وإذا سلّم 
الإمام الأولى انقطعت قدوة المأموم الموافق والمسبوق» والموافق بالخيار؛ إن شاء سلّم 
بعده, وإن شاء أدام الجلوس للدعاء. 

لو شرع في الظّهر قتشهّد في الرابعة ثم قام قبل السلام» وأحرمٌ بالعصرء فإن 
تَعَمَدَ بطلت الظهر بقيامه وانعقدت العصرء وإن كان ناسيًا لم تصح العصرء فإن 


)١(‏ انظر: التهذيب: ؟٠/17107ك»‏ المجموع: 2587/7 وعزاه ابن الرفعة» وصاحب (لحداية) إلى 
(أوهام الكفاية)-رحمهما الله- إلى القاضي حسين حرحمه الله-. انظر في ذلك: كفاية 
النبيه: */ه ؟5, الحداية: 5/5٠‏ 8١»ء‏ التعليقة: ؟79/5. 

)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. 

انظر: التعليقة: 2290/1 المجموع: 84/7 4» تحاية المحتاج: ١/5ه,‏ تحفة المحتاج: .١١0/7‏ 

(؟) أي: السلام. 

(5) انظر: الجواهر البحرية: ل4 75 ؟/أ. عبارة النووي-رحمه الله- في المجموع 485/8 "ولو سلّم 
قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته إن لم ينو مفارقة الإمام» فإن نواها ففيه 
الخلاف فيمن نوى المفارقة ولا يكوم مسلّما بعده إلا أن يبتدئ بعد فراغ الإمام من الميم 
من قوله: السلام عليكم"؛ وأشار حرحمه الله- في الروضة »478/١‏ إلى الخلاف في 
مسألة المفارقة» فقال : "إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الامام» فالمذهب أنه لا تبطل 
صلاته» سواء فارق بعذرء أو بغير» هذا جملته» وتفصيله: أن في بطلان الصلاة بالمفارقة 
أحدهما: لا تبطل. والثاني: على قولين: أصحهما: لا تبطل» واختلفوا في موضع القولين» 
على طرق: أصحها: هما فيمن فارق بغير عذرء فأما المعذور» فيجوز قطعًاء وقيل: هما في 
المعذور» فأما غيره» فتبطل صلاته قطعًا. وقيل: هما فيهماء واختاره الحليمي". 


؟لاه 


تذكر عن قُرب عاد إلى الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته» وإن طال 


خاتقة('': من جبت عليه صلاة لم يؤدها في وقتها لزمه قضاؤها بأمر جديد لا 


أداؤها لعذر؛ كالساهي والناسي» وفي وجوب قضائها على الفور ثلاثة أوجه: 


)01 الخاتمة: يُقال: ختّمه يختمه حَتَمًا وختامًا: الكميرة وختمه أيضًا: طَبَّعّه فهو عختوم نّم 


-شدِّد للمبالغة-» والحاتمٌ الفاعل» قال أبو إسحاق: معنى حَتَمَ وطبَعَ في اللغة واحدى 
وهو النَعْطِيَةٌ على الشيء والاستيثاق من أن لا يَدخله شيء» فالخاتمة من كل شيء: 
عاقبته وآخره. 

انظر: المعجم الوسيط: »27١1//١‏ لسان العرب: .١7/١7‏ مادة: ختم. 

واصطلاحًا: اسم لألفاظ مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب. انظر: إعانة الطالبين: 
1١‏ . 

والمقصود هنا خاتمة الباب. 

يُشير المؤلف-رحمه الله- بذلك إلى قاعدة أصولية» وصورتها: 

ما إذا أمر بصلاة الفجر -مثلًا- في وقتها المعين لها فلم يصلّها حتى طلعت الشمس» 
فهل تسقط بذلك صلاة الفجرء ويتوقف قضائها على أمر جديد؟» أو لا تسقط. ويجحب 
قضاؤها بالأمر الأول» الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها؟. 

وهي مسألة خلافية بين الجمهور والحنابلة» فالجمهور يقولون: إنه يحب عليه قضاؤها بأمر 
جديدء والحنابلة يقولون: يحب قضاؤها بالأمر الأول بقياس الشرع» ويرجع الخلاف إلى 
قاعدتين: 

الأولى: هل الأمر المركب أمر بأجزائه؟. 

الثانية: الأمر بالفعل بوقت معيّن لا يكون إلا لمصلحة. 

فمن لاحظ القاغدة الأول قال: القضاء بالأمر الأول؛ لأنه اقنضى شيعين» فإذا تعدّر 
أحدهما بقي الآخرء ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: القضاء بالأمر الثاني؛ لأنه إذا تعيّن 
الوقت لمصلحة ففد لا يشاركه الزمن الثاني في المصلحة. انظر: البحر المحيط: 07/7 4» 
شرح مختصر الروضة: ؟5985/7. 


لات 

أصحها: -ثالثها-», أنتما إن فاتت بغير عذر وجب على الفورء وإلا فلا 
قو الكن نشعي 

وإذا فاتته صلوات لا يجب الترتيب بينها في القضاءء ولا بينها وبين الحاضرة» 
فيجوز تقديم الفائتة المؤخّرة على المقدّمة» وبالعكسء وكذا الحاضرة على الفائتة إن 
اتسع الوقت» فإن لم يتسع بأن تصير الحاضرة بالتأخير مقضيّة وجب تقديم المؤدَّاة 
فإذا أخَرها أتم وصّكَنَا معّاء لكن يُستحب الترتيب بين المقضيات,. والمقضيّة والمؤدّاة 
إذ وسعها لوقع اا ار 

وقال القفال: إذا أخَر المقضيّة لغير عذر ولم يبق من وقت المؤدّاة إلا وقتها 
يخير بين أن يصلي المقضية والمؤدّاة؛ لأنه عاص بتأخير واحدة منهماء قال: ولو بقى 
من وقت العصر قدر خمس ركعات فله تقديم الظهر قطعًا ووافق الأصحاب فيما إذا 
أخَّرها بعذر وهو بناء منه على أن إقامة الصلاة المقضية على الشوو ل انهه شد 


ل 


)١(‏ صححه النووي والرافعي وغيرهماء وهو المذهب. انظر: المهذب: 2٠١5/١‏ التهذيب: 
7"» البيان: 51/7» الحلية : 2707/7 فتح العزيز: 47/١‏ ه. المجموع: 59/7. 
والوجه الثاتي: إن فاتت بغير عذر» لزمه قضاؤها على الفور؛ لأن توسعة الوقت في 
القضاء رخصة؛ فلا تتعلق بفعل المعاصي» كي عن أبي إسحاق, وجزم به القاضي أبو 
الطيب «المراوزة» واختاره صاحب المرشد. 
والوجه الثالث: أنه يحب القضاء فيما إذا فاتت بعذر؛ لظاهر الخبر» حكاه صاحب 
الكافي. 
انظر: المهذدب: ٠١5/١‏ المجموع: */2»19 كفاية النبيه: 258/١‏ النجم الوهاج: 
. 

)١(‏ وهو المذهب. انظر: الوسيط: ”54/5 »١5‏ المهذب: .»٠١5/١‏ البيان: 25١/7”‏ بحر 
المذهب: 287/١‏ فتح العزيز: 57/١‏ ه المجموع: *//5, تحفة المحتاج: .5450/١‏ 

(©) تحاية ل: (١٠٠/ب).‏ 

(5) انظر: الحلية: ؟/58؛ بحر المذهب: 4997/١‏ 4/5 ١ه‏ المجموع: 9/٠/اء‏ كفاية النبيه: 


علا ؟. 


هماه 

ولو تذكّر الفائئة في أثناء الحاضرة أتمهاء سواء ضاق الوقت أو اتسع ثم 
يقضي الفائتة» ويُستحب أن يُعيد الحاضرة بعدهاء ولا تبطل الحاضرة بتذكر الفائية 
فيها. 

ولو دخل في الفائتة ظااً أن وقت الحاضرة يتسعء قَبَانَ ضيقه. قَطَعَهها وشرع 
فق الحاضرة على المذهب07, 

وقال القاضي: يُستحب له أن يقتصر على ركعتين [تكونان له] نافلة/"). 

وفيه وجه ضعيف: أنه يجب إتمام الفائتة7). 

ولو تذكّر فائئة وهناك جماعة يصلون الحاضرة والوقت متسعء استُحب أن 
يصلي أولًا الفاتئة منفرردّاء ثم الحاضرة منفردًا إن لم يدرك الجماعة» خروجًا من 
الخلافين. 

وقال في الإحياء: يصلي الحاضرة مع الجماعة» ثم الفائتة!). 

ونقل الرويانى عن والده أنه قال: يحتمل أن يُقال: يصلي العصرء ثم الظهر» ثم 
يُستحب له أن يُعيد العصر؛ للخروج من الخلاف7. 


فروع: مى نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاث أو أربعًا من صلوات يوم وليلة و 
يعرف عَيْنَهَاء لزمه أن يصلي الخمس. 

ولو نسي صلاتين من يومين وليلتين وجهل عَيْنَهُمَا؛ فإن علم اختلافهما كفاه 
أن يصلي النمسء وإن علم اتفاقهماء أو شك فيه؛ لزمته عشر صلوات لكل صلاة 


50 7 92000 5 
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)١(‏ هذا هو الصحيح المعتمد في المذهب. انظر: المهذدب: »٠١5/١‏ الحلية: 2537/5 البيان: 
5 » فتح العزيز: 47/١‏ 25 الروضة: ١/315؟.‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من التعليقة: 2811/7 وبه يستقيم المعنى. 

(؟) انظر: فتح العزيز: 5/١‏ ؟ ه» المجموع: 7/7. 

(:) انظر: الإحياء: 51/١‏ 7. 

(5) انظر: بحر المذهب: ؟/787. 

(5) انظر: الجواهر البحرية: ل94/أ. 


“لاه 
قال في الأم: ولوكان [عليه]”! ظهر أو عصر وجهل عَيْنَهَا فصلَّى بنية 
واحدة منهما ثم شك أَبّتَهُمَا نوى لم بُحزئه عن واحدة منهما!". 
ولو كان عليه فوائت لا يعرف [عددها]7" ويعلم المدة التي فاتت فيهاء كما 
لو علم أن فائته صلوات من شهر كذاء لا يعرف قدرها فوجهان: 
أحدهما للقفال: أنه يُقال: [كم]!) تَتَحَمَّىَ أنك تركت ؟؛ فإن قال: عشرّاء 
أو شلك في الزيادة» لزمه العشر دون الزيادة2". 
[والغاني]"): للقاضيء أنه يُقال: كم تَتَحَمَّقَ أنك صليت فيه ؟؛ فإن قال: 
كذا لرمه قضاء ما عداو . 
قال المتولي: وهما كالقولين فيمن شلك بعد سلامه هل ترك ركنًا ؟, في أنه لا 
يلزمه شيء» أو يلزمه الأخذ بالأقل إن قَيْبَ الفصل والاستئناف إن بَعْدَا*) ؟. 
قال النواوي/7"©: والثاني أصحء وينبغي أن يُختار وجه ثالث وهو: أنه إن كانت 
عادته الصلاة وَيَنْدُرُ تركه لم يلزمه إلا ما تيقّن تركه كما في مسألة السلام على 
المذهب”' ')» وإن كان يُصِلِّي في وقت ويترك في وقت ولم تغلب الصلاة» لزمه قضاء 
العلل ماعل لي . 


)اف الأضل: ا(على) وللتيك قن الأمة1/ 111 

.١ 7١/1 : الأم‎ )5( 

(") في الأصل: (عددهم): هكذاء والمثبت من المجموع: /707. 

(؛) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من البيان : 7/7ه, والمجموع : 707/9. 

(5) انظر: البيان: 58/٠١‏ » الحلية: 38/5 المجموع: 0/8 779 » كفاية النبيه: 85/7. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع: */77. 

(0) انظر : التعليقة : .8١١/7‏ قال النووي-رحمه الله- في المجموع/77 : هو الأصح. 

(8) انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/ه/7. 

(9) نحاية ل: (١١5/أ).‏ 

)٠١(‏ أي: كما لو شك بعد السلام في ترك ركن» فإن المذهب أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الظاهر 
مُضِيّهَا على الصحة. انظر: المجموع: .77/٠‏ 

.77/9 انظر: المجموع:‎ )١١( 


فروع يُختم بما الباب: 

الأول: يُستحب لكل مصلّ رجلا كان أو امرأة أن يذكر الله تعالى بعد 
السّلام» وأن يدعوء وقد جاء فيه أحاديث منها: 

ون كات | سعد لذ ثلانًا وأنه كان يقول: اللهم أنت السلام؛ ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال الإكرام»7). وأنه: «كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»70". وأنه قال: «من سبّح في دُبر 
كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلاث وثلاثين» وكبّر ثلانًا وثلاثين», وقال: «تمام 
المائة: لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
تدوو قفرت يعطاياه ؤإن كادرى هنل" اند لعي “اند كان دك ذبن العنالاة 
بوك «اللم :إن أعوة يك من اتن واغوة بلك أن أرد إلى أرذل العم وأعوذ 
بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبب» 0" . وأنه كان يقول: «اللهم اغفرلي 


)١(‏ في الأصل: (يكبر)» ولم أجد كلمة (يكبر) في كتب المذهبء ولا في كتب السنن» والذي 
وجدته هو المثبت من المجموع: 85/7 4» والتهذيب: »١75/7‏ والبيان: 53/7 25 وإعانة 
الطالبين: 25١5/١‏ وفتح الوهاب: 255/١‏ وصحيح مسلم: 24١5/١‏ رقم: 591. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: »4١5/١(‏ رقم: 5941» كتاب الصلاة» باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته)» من حديث ثوبان - هم -. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: »١174/١(‏ رقم: 28414 كتاب الصلاة» باب الذكر بعد 
الصلاة)» ومسلم في صحيحه: »4١5/١(‏ رقم: 5917» كتاب الصلاة» باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته)» من حديث المغيرة بن شعبة - هك -. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: »418/١(‏ رقم: /591» كتاب الصلاة» باب استحباب الذكر 
هذا العلاة وياك تضقعة) :من جنيع إلى عرق سرفوت 

اليّبد: رَغُوة البحر» ومنه أشتق الرّبد؛ِ وهو ما يخرج بالمخض من لبن بقر أو غنم لمشابحته إياه 
في اللون. انظر: التوقيف: 2١/85/1١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: 3370/7. مادة: زبد. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: (57/54» رقم: 27877 كتاب الددعوات» باب: التعوذ 


ملاه 
ما قدّمتء وما أَخَّرت»ء وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به 
منى» أنت المقدّم وأللفة لله ةلذ له ذه لكوي ار و اروس | 0 
دشن كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)40). وأنه «أمر 
عقية أن يقرا المعؤذات بر كل صل . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: :584/١(‏ رقم: ١/ا»‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه)» وأبو داود في ستنه: (287/5 رقم: 09١5١غ‏ كتاب 
الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا سلّم)؛ من حديث علي بن أبي طالب- يه -. 

(١؟)‏ هو الصحابي الجليل» معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عَائْدٍ بن عَدِِيْ بن كُعْب بن 
عَمْرِو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جُشّمْ بن الَرْرَج. 
السيد الإمام» أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري شهد العقبة شابًا أمرد وله 
عدة أحاديث. توفي سنة ١‏ ه. انظر: الاستيعاب: 2١14٠07/«‏ سير أعلام النبلاء: 
نا" 

(؟) في الأصل: (بقوله). والمثبت من المجموع: 487/7؛ وسنن أبي داود: رقم )١55757(‏ 

(5) أخرجه أبوداود في سننه: (؟2)87/5 رقم: 2١57١‏ كتاب: الصلاة» باب: الاستغفار)» 
والنسائي في سننه: (257/5 رقم: »١7١*‏ كتاب السهوء باب: الدعاء بعد الذكر)» 
وابن حبان في صحيح: (55/5*» رقم: 2707٠١‏ باب صفة الصلاة» ذكر الاستحباب 
للمرء أن يستعين بالله جل وعلا على ذكره وشكره عقيب الصلوات المفروضات)» والإمام 
أحمد في مسنده: (479/95» رقم: 7575119))» والطبراني في المعجم الكبير: :»50/7٠١(‏ 
رقم: 2)١١١‏ من حديث معاذ بن جبل -ههق -. وصححه الإمام الألباني حرحمه الله- 
صحيح وضعيف سنن أبي داود: 2»5/١(‏ رقم: 0)١577‏ وصحيح وضعيف سنن 
النسائي: (47/9 25 رقم: .)١01‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: (87/5» رقم: 1577» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار)» 
والترمذي في جامعه: ,17١/5(‏ رقم: 259 باب ما جاء في المعوذتين)» وأحمد في 
مسنده: (557/58. رقم: »)١741١1‏ والطبراني في الدعاء: 23515/١(‏ رقم: /51/1؛ 
باب جامع أبواب القول في أدبار الصلوات)» والمعجم الكبير: (259154/11 رقم: 
» وابن خزيمة في صحيحه: 2*077/١(‏ رقم: 755, كتاب الصلاة» باب الأمر 


بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة)» والبيهقي في شعب الإعان: (23250/5 رقم: 337٠6‏ 


41/اه 

5 ع 5 5 شدي 2 )00 ع 1 
وروي في الم بقراءة: «اية الكرسي دبر الصلاة» 0 وروي أنه قال: «من 
قال و صلاة الفجر وهو ان 000 قبل أن يتكلم: للا إله إلا الله وحذه للا 
شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قديرء أعقكر 


مرات|() متب له عشر حسنات» وجي عنه عشر سيئات» ورفعَ له عشر درجات» 


باب تخصيص المعوذتين بالذكر)» وصححه الألباني في: صحيح وضعيف سنن أب داود: 
27/١(‏ رقم: 677١)4؛‏ وصحيح وضعيف سنن الترمذي: (470/5» رقم: 59-01). 

)١(‏ لم أجد في الأم قولّا عن فضل آية الكرسي دُبر كل صلاة» وبحنت أيضًا في كتب المذهب 
الأخرى فلم أجده أعيّ منها. قال النووي-رحمه الله- في المجموع487/7 :"وروى الطبراني 
في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لكنها كلها ضعيفةٌ". انظر 
الحديث في المعجم الكبير للطبراي: (/87, رقم: 7077)» والمعجم الأوسط: (2)37/8 
رقم: )8٠١54‏ 
وقد ورد فضل آية الكرس حديثء وهو ما روي عن أبي أمامة لح قال: قال رسول الله 
-يَييِ-: «من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت»» أخرجه النسائي في السنئن الكبرى: (55/9» رقم: /484» كتاب عمل اليوم 
والليلة» باب ثواب قراءة آية الكرسي)» والطبراني في الدعاء: 23515/١(‏ رقم: ه/ا5) 
باب جوامع أبواب القول في أدبار الصلوات)» والبيهقي في شعب الإيمان: (251/5 رقم: 
14 باب: تخصيص آية الكرسي بالذكر)» وضعّفهء والطبراتي في المعجم الكبير: 
21١ 5/8(‏ رقم: 75177)» وقال الألباني: "تكلم بعضهم في الحديث وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات» فأخطأ خطأ فاحشاء وللحديث شواهد"» وقال حرحمه الله أيضًا: "رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد". انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
(؟/9>ك). 

)١(‏ ثانِ: ثني كل شَيْء: طيّه يقال: نَىَ رجله عن دايته: ضمّ ساقه إلى فَحَذِهِ فنزل عن 
دابته» ويقال: ثنى صّدره على كَذًَا: طواه عَلَيْهِ وستره» وثنى الشَّْء ثنيًا: عطفه ورد بعضه 
على بعض. انظر: المعجم الوسيط: 2٠١١/١‏ جمهرة اللغة: 4/١‏ 47» العين: .557/١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء ولمثبت من سنن أبي داود: 25١9/5‏ رقم 


.)ه١ا/ل0(‎ 


«مه 


وكان يومه ذلك في حِرْز('' من كل مكروه» وخُرِسَ من الشيطانء ول يَنْبَعْ لذنب أن 
يدركه في ذلك اليوم إل النسرك انالك قعا 7 


ويُستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بالاستغفار. ويستحب الإسرار بما إلا أن 
كون إعاقا ريه كلم العانن فشر لسلم هذ تعلسوا أو كادراحالون اران 
ويُستحب للمنفرد والمأموم أن يُطيل الذّكر بعد الصلاة و[يُكثر]7" الدعاء رجاء 
الإجابة/9). والدعاء ُستحب للإمام عقب كل صلاة. قال النووي: .وما اغْتَادَةُ 
الماؤردي قد أشار إليه""..ويسعحب أن يقياة على النانن فيدعؤ. واستعحب الروياق 


أن يدعو قاتعا0. 


)١(‏ الرْرُ: الموضع الحصينء يقال: هذا حِرْرٌ حَريرٌ» ويسمى التعويذ حِرْرًا. واحْتَوَرٌ من كذاء 
تحور منه أي تَوَقَاهُ ويُمَال: هو في حِرْزٍ لا يُوصّلٌ إليه. 

انظر: مختار الصحاح: 07١/١‏ تاج العروس: /١5‏ 19. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: (2"19/54 رقم: 50171» كتاب الأدب؛ باب ما يقول إذا 
أصبح» من حديث أبي ذر الغفاري يِه -).» والترمذي في جامعه: (5/ه١5,‏ رقم: 
4 كتاب أبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل 
والتحميد» من حديث أبي عياش هه -).؛ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"» 
والبزار في مسنده: (478/5» رقم: 2405٠‏ من حديث أبي ذر- يت -)» وابن حبان في 
صحيحه: ( 2379/5 رقم (27071 من حديث أبي ذر - هم -)» وضعفه الألباني في 
صحيح وضعيف الترمذي: »451/١‏ رقم: /71751-748)) وضعيف الجامع الصغير: 
(١/لاكى‏ رقم: مكلاه). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المجموع: 4/377/9 . 

(:) تحاية ل: (501/ب). 

(5) انظر: المجموع: 588/9 . وانظر ما أشار إليه الماوردي في الحاوي الكبير: 5/7 .١‏ 

(1) انظر: بحر المذهب: ؟/76. 


م١‎ 

وأما المصافحة عقب هاتين الصلاتين» فقال الشيخ عزالدين: هي بدعة 
مباحة. قال النووي: وهذا أحسن, والمختار أن يُقال: مصافحة من كان معه قبل 
الصلاة مباحة» ومن لم يكن معه قبلها مستحبة؛ لأن المصافحة عند اللقاء سنة(". 
ا 1 

الفرع الثاني: إذا أراد الإمام أن يَنْمَتل9" في المحراب وَيُقْبلَ على الناس للدعاء 
جاز أن يَنْمَتِْلَ كيف شاءء والأفضل أن يَنْمَتِلَ عن بمينه» وفي كيفيته وجهان: 

أحدهما: أنه يدخل يمينه في المحراب» ويساره إلى الناس» ويجلس على يمين 
اراي والندك ال ارين , 

وثانيهما: -للقفال-» أنه يدخل يساره في ا محراب» ويمينه إلى القوم» ويجلس 
على يسار المحراب» كالطائف””). وقال الإمام: لم يصح فيه شيء؛ و لا أرى فيه إلا 
الي 0 

الثالث: يُستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه 
نساء» فإن كان خلفه نساء استحب له وللمأمومين المكث قدرًا يسيراً يذكرون الله 
حى تنصرف التسناء: ويستحب لمن أن ينصرفن عقب سلامه. فإن قام الإمام قبل 
ذلك أو جلس أطول منه فلا شيء عليه. وللمأموم أن ينصرف عقب سلامه. 


)١(‏ انظر: الروضة: 4475/1 شرح المقدمة الحضرمية: .549/١‏ وقد أشار إلى ذلك في 
فتاويه: ص/47» رقم المسألة .)١5(‏ 

. 4715/17 قصد بالشيخ هناء الإمام النووي؛ فقد صرح أن المصلي يسن له ذلك. الروضة‎ )١( 

(©) يَنْقَتل: يلتوي وينصّرفء ويُقال: الْقَتَلَ عن رأيه وعن حاجته, وانفتل وجهه عنهم. 

انظر: المعجم الوسيط: 2517/5 تمذيب اللغة: 4 5/1١‏ 0”. مادة: فتل. 

(:) انظر: الحداية: ١785/5٠‏ كفاية النبيه: /59. 

(5) وهو الأصح. انظر: التهذيب: ؟21*5/5 بحر المذهب: 0179/5 مع تكملة المجموع: 
٠/9‏ 9 4» كفاية النبيه: 2577/7 النجم الوهاج: »١/85/7‏ فتح الوهاب: .55/١‏ 

(5) انظر: نماية المطلب: ؟885/7/١.‏ 


"مه 


قال الشافعي: 007 حتى ينصرف بعد الإمام أو [معه]7 أحب إلي7". 
وقال غيره: إذا لبث الإمام اسبّحبٌ للمأمون أن يلبث معه قليلًا احتمالًا لأن يتذكّر 
00000 

وإذا انصرف المصلي إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا فله أن ينصرف في جهة 
من جهاته الأربع» فإن كان له حاجة في جهة منه فالأولى أن ينصرف منها وإلا 
نحية ايقن |" اول هداق التاق أو معد للا أبوانيهه فإن كان لديانه اعون 
خرج منه وفعل كذلك. 

الرابع: إذا كان للصلاة سنة بعدها فعلها في البيت أفضلء وكذا سائر 
النوافل» فإن صلاها في المسجد استّحبٌ أن ينتقل [إلى] غير موضع الفريضة 
قليلًا وإلا فيفصل بينهما بكلام. 

الخامس: يُستحب إذا صلى الفجر أن يجلس يذكر الله تعاللى حتى تطلع 
الكفسن. 

السادس: قال الروياني: جرت عادة بعض الناس/!"' بسجود بعد الفراغ من 
الصلاة يدعون فيه» و تلك سجدة الا أصل الث . 

السابع: يُستحب أن يدخل في الصلاة بنشاط وإقبال بقلبه عليهاء ويرتل 


القراءة» والأذكار» والدعاءء» ويتدبرهاء ويمتنع من الفكر في غير ذلك» وينصت 


)١(‏ أي: المأموم. 

(؟) في الأصل: (قبله)» والمثبت من الأم: .١5١/1١‏ 

(؟) انظر: الأم: .١61/١‏ 

(4) انظر: البيان: 2551/5 بحر المذهب: .70/١‏ في شرح المقدمة الحضرمية 417/١‏ ؟ (ذكره 
ابن حجر الحيثمي في الإيعاب شرح العباب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من المهذب: 155/١‏ والمجموع: 5/5/19. 

(5) في الأصل: (في)» والمثبت المجموع: /531» وهو الصحيح لغة. 

(0) نحاية ل: .)|/5١5(‏ 

(8) انظر: بحر المذهب: ؟71//7. 


مه 

بالخشوع والخضوعء؛ بظاهره وباطنه» ويستحضر أنه واقف بين يدي مالك الملكوت» 
ويناجيه. وإذا خاف فوات الخشوع لرؤية ما يفرق خاطره» قال الشيخ عز الدين: 
الأول ان تيد عييد. 

الثامن: يُشترط لصحة المفروضة العلم بفرضيتهاء فلو صلاها جاهلًا بفرضية 
الصلاة مطلقاء أو بفرضية هذه لم تصح صلاته» ولو علم فرضيتها ولم يعلم أركاتماء 
قال القاضي والبغوي والمتولي: إن اعتقد أن جميع أعمالمها سنة» أو أن بعضها سنة 
وبعضها فرضء و بميز بينهما لم تصح قطعًا. كذا نقله الروياني. لكن ذكر القاضي 
في الثانية وجها: أنما تصح(). وإن اعتقد أن جميعها فرض» فوجهان: 

أصحهما: أنما تص-(". وصحح القاضي في موضع عدم فبكة الف 
قال البغوي: وكذا إذا لم يعلم فرضية الوضوءء و لو علم فرضه و لم جُيّر بين مسنونه 
ومفروضه و أتى به معتقدًا فرض الكل انبنى على صلاته» فإن لم نصححها ففي 
وضوئه وجهان”". وقال الغزالي: الذي لا يميز بين فرض الصلاة وسننها تصح 
صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرضء ولو غفل عن التفصيل فنية الجملة 
في الابتداء كافية» وصححه النووي/". 

التاسع: في الركعة الأولى تسعة أركان: النية» والتكبير» والقيام, والقراءة» 


.)١١5( رقم المسألة‎ 2١ انظر: كتاب الفتوى: ص/57‎ )١( 

() انظر: التتمة» كتاب الصلاة: ص/7١27‏ التعليقة: 85//7» التهذيب: 2١59/5‏ بحر 
المذهب: 8١١1/7‏ المجموع: 8+/577, النجم الوهاج: 251/1١‏ الغرر البهية: .879/١‏ 

(") وهو المذهب. انظر: بحر المذهب: 5811/5 المجموع: 5/8 7ه. الغرر البهية: 2559/١‏ 
النجم الوهاج: .١88/7 4817/١‏ 

(5) انظر: التعليقة: 85//7» والنقل عنه في المجموع: 571/7. 

(5) الوجهان: 

الأول: لا يصح وضوؤه. لأنه ترك معرفة ذلك وهذه المعرفة واجبة. 

الثابي: يصح وضوؤهء لا يؤثر ذلك في صحته. وقطع بهذا المتولي. 

انظر: التهذيب: ١159/7‏ المجموع: +/571. 

(5) انظر: فتاوى الغزالي: ص/77» رقم المسألة (4 »)١‏ المجموع: */5174. 


0/5 

والركوع مطمئناء والاعتدال مطمئناء والسجود مطمئناء والجلوس مطمئنًا. فإن أفردت 
الطمأنينة كانت أربعة عشر في كل ركعة» غيرها سبعة. وفي آخر الصلاة أربعة أركان: 
الجلوس» وقراءة التشهد, والصلاة على رسول الله -يَنيْ- والتسليمة الأولى. واعلم 
أنه بقي من الأولى مقارنة النية للتكبير. ومن الأذكار في كل ركعة» الترتيب والموالاة. 
فيكون مجموع أركان الأولى سبعة عشر. وإن كان [في]!' الثانية أربعة عشر؛ فإن 
سلّم منها انضاف إليها الأربعة التي في آخر الصلاة» فيكون مجموع الركعتين خمسة 

ان كٌّ/0". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» والمثبت لتضبط به الصياغة» وتتضح العبارة. 
(؟) نحاية ل: (507/ب). 





فهرس الآيات 





طرف الآية السورة ورقم الاية الصفحة 


سورة الفاتحة, الآية: ١‏ 6 
7 وى يوم ألبن 4 سورة الفاتحة» الآية: ع ىلاو 
كدت 5 4 سورة الفاتحة» الآية: ٠‏ 1ع 
ل بد قير 4 سورة الفاتحة» الآية: ٠‏ 36 
1 ألصّلت »4 سورة الفاتحة» الآية: ٠‏ وك 


عي سين 0 6 5 58 ِ 
مآ أل إيّتا4 سورة البقرة» الآية: ١‏ ١.ه‏ 





و2 رك سا ص 52 2 2 - 
: يَتَأَهْلَ حدر اك عَمَمَ 4 سورة آل عمران» الآية: 55 ”.٠ه‏ 


1 آ آ َه 2 سورة آل عمران» الآية: ١٠٠١‏ 5 


4 :سس م هيد 5 5 
أربي ألْزِى لق عن سورة النساىء الاية: ١‏ 3 


206ظ2 21 بدح 60 1 
« وَسَسَلُوا أنه من قصلو 4 سورة النساءء الآية: 87 4م 
«بَّأَقٌ حَدِبث بعدهد ميْصمونَ 4 سورة الأعراف» الآية: 1١/5‏ أ1ه.ه 
2 ودس 2 
مآد مَا ١‏ و سورة الحجر» الآية: ع اوت 


«وَفُل رب أَغْفِرَ وَأَبِكَرْ وَأنتَ حَيَرٌ حرق الرسونه الكتدون ات مه 


ولو ةر سورة الأحزاب» الآية: ./ا- | 6 
سَدِيدًا 4 7 
اك 00 الا سورة الفاطر» الآية: /7. دلاع 

من عبادد 
ود اء ما سه م سا ل 62 هّ ل 
© قل موف ادن ميرت لني لا سورة الزمر» الاية: 68 3 




































































سورة المجادلة» الآية: ١١‏ 


سورة الممتحنة) الآية: 5 
سورة الملك» الآية: 7 
سورة المدثرء الآية: "١‏ 


سورة القيامة» الآية: 6 


سورة الأعلى, الآية: ١‏ 
سورة التين» الآية: / 
سورة الكافرونء الآية: ١‏ 
سورة الإخلاص»ء الآية: ١‏ 


سورة الناس» الآية: ١‏ 





حالف 


لحك 


لحك 
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فهرس الأحاديث 


أمر عقبة أن يقرأ الْمُعَوَدَاتِ دبر كل صلاة 


أن النبي مَل كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية 


أن رسول الله تله ذكر الدجال 
أنه -عليه السلام- كان يقرأ في الأول 
التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك 


التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام عليك 


التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك 


التحيات لله الزاكيات لله» الصلوات الطيبات لله 


ربنا لك الحمد 

ربنا ولك الحمد حمداً كثيرا طيبًا مباركًا فيه 
سبحان ربي ذي الجبروت والكبرياء والعظمة 
سبحانك الله اللهم ربنا وبحمدك, 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 

مع الله لمن حمده 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرا 

اللهم اغفر لي ذنبي كله 

اللهم اغفرلي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» 
اللهم اغفرلي» واجبرنٍ » وعافني) وارزقني» واهدني 
اللهم ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بيننا 

اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونستهديك 


لمهة, 5١ه,‏ 


7كه, 


؟'كه 


.”5ه 


.”5ه 


هاه 


اللهم أنت السلام» ومنك السلام اه 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت هدهع 
اللهم إن أعوذ برضاك من سَخَطِك 1ه 
اللهم إن أعوذ بك من الُبْنٍ اه 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كبيرا ده 
اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت 0 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي /اعهع 
اللهم ربنا ولك الحمد 8ه 
اللهم فقهه في الدين 58 
ملء السماوات» وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد ١ه‏ 
من سبح في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين اه 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة 5 
من قال دبر صلاة الفجر وهو ان رجليه 7ه 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 5 


وجهت وجهي 5هةةىو/اضهة 





فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 
الإباحة رف 
الإبراد 8 
الأبعاض قم 
انك 4 
الاجتهادٌ :+" 
الإِجْمَاغٌ / 
الاحتياط 5 7 
الإخليك 7/1 
الْأَحمَصُْ 61 
الأداء 0 
الإدراج في الإقامة لح 
الأذان 1" 
أَرَاقَ ام 
ارْتج 0 
الأتخوعة 8 
الإرسالُ بشة 
الأسباب ان 
استأنف م 
الاستبراء 7" 
سكتريف ”7 
الاستحاضة رف 
الاستخارة 0 
الإإسرار لك 





الا مره 
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انْفَسَعَ الغيم 
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7/5 


51 / 


5-6 


51 
اكتف 


فحن 


ل اسه 


2 


ا 


اه 


التيع 
السُريَانيّة 
سَلِسَ بول 
السنة الشمسية 
الككك 


هوه 


50 


56 


كرك 


17 


1ه 


1ه 


رت 


51١ 


57 


كيلا 


576 


5" 


رك 


مقدلا 


لك ا 


١8 


ك اس 


عدن 


73 


ادن 


56 


١15 


070 


50 
كرك 


"7 / 


ا/ا 


5 / 
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مض 


57 


١٠٠١ 


مدن 


1 


720 


57 


الفريضة 


القراءوات السبع 
القراءات الشاذة 
القربة 

فُرص الشمس 
وض 


القوابل 
القواعد 
القياس 
كْبدٌ السّماء 
الكتابُ 
الكُذَرَةٌ 
الكراهة 
الكمارة 
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فهرس المكاييل والموازين 
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فهرس الكتب الواردة في الكتاب 





الإجماع “اع 
الإحياء 0 
الأم 7" 
الإملاء حرف 
بداية الهداية 5 
البيان /اه”" 
التبصرة 26 
التبيان 06ثه 
التتمة 5 
التعليقة 8 
التقريب 9 
التنبنة به 
جَمْع الجوَامِع 0 
0 5" 
زيادات الْعَنّادِيّ 2 
الشامل 8 
شرح مسلم للنووي ايك 

صحيح مسلم و 
العلدة لح 
فتاوى ابن الصلاح حم 

فتاوى الفقيه ابن الحميري ١‏ 
فتاوى العبادي 5 
الفتاوى للقاضي حسين و 


الكافي بام 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن أحمد بن عد المروروذي 

إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي, البغدادي 

إبراهيم بن علي الشيرازي 

راهبو بن لديل إبراهيا الاستراوي اللفي هركن الدين 
أبو الحسن العَبَادِي علي بن عد 

أبو الحسن المكامل » أحمد بن مد 

ابو الفتح المقدسي نصر بن إبراهيم 

أبو بكر ابن العربي » عد بن عبد الله 

أبو بكر البَاقِاِديَ ند بن الطيب 

أبو بكر القفال عبد الله بن أحمد بن عبد الله ا مروزي 
أبو بكر بن مد بن الحسن المرعشي 

أبو حامدٍ الغزالي مد بن عد 

أبو عيل الاعدي 

أبو سليمان الخطابي حمد بن محمّد 

أبو عاصم العبادي مد بن أحمد 


أبو عبد الله الزبيري الزبير بن أحمد 
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أبو عبيد بن حربويه 

أبو عمرو عثمان ابن صلاح الدين 

أبُو محذورة القرشي 

أبو محمدٍ الُوَيْنُ عبد الله بن يوسف 

أبو موسى الأشعري عبد الله بن قَيْسِ 

أحمد بن أبى أحمد الطبري 

أحمد بن الحسين البيهقي 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 

أحمد س 0 بن أحمد الأسفرايني 

أحمد بن تّد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان 
أحمد بن عد بن أحمد الجرجاني 

أحمد بن د بن عبد الله, المعروف بابن بنت الإمام الشافعي 
أحمد بن مد بن عد ازور المعروف بابن عِفْرِيس 
أحمد بن موسى بن العباس البغدادي 

إماعيل بن يحبى بن إماعيل المزني 

بلال بن رباح 

الحسن بن إبراهيم بن بَرَهُؤْنَ المَارِقي 

الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري 

الحمو نين اسن بن أن هريرة البغدادي القاضي 
الحسن بن تُّد بن شعيب السّنجيٌ 

الحسين بن صالح بن خيران البغدادي 

الحسين بن قاسم الطبري 

الحسين بن د المرُوَزِي 

الحسين بن د بن الحسن أبو عبد الله الحَنّاطي 
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2725 


زكريا بن أحمد بن يحبى بن موسى البَلْخِيّ 

مع بى حاقل الوقن 

سليم بن أيوب بن سليمء أبو الفتح الرَّازِيٌ 
شافع بن عبد الرشيد بن القاسم الجيلي 

طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري 
عبد الرحمن بن أحمد السرخسي 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي 

عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن قُورَان القُورَانٍ 
عبد" السيك ابن غك بن غك الواح المعروف بابن الصباغ 
عبد الله بن أبي زيده المَمِرَوَايُ 

عبد الله بن الزبير بن العوام 

عبد الله بن أم مكتوم 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله بن مد بن هبة الله بن المطهر بن أبي عَصُرُونٍ 
عبد الله بن مسعود 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 

عبد الواحد بن إجماعيل بن أحمد الروياني 
عثمان بن سعيد بن بشارء أبو القاسم الأنماطي 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 

علي بن تُهّد بن حبيب الماوردي 

عماد الدين بن يونس الإربلي 

عمر بن الخطاب 

فاطلية لطر 

جلي بن جْمَيْع بن تجا القرشي المخزومي 


5ه 


5511 
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#مه 
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م بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري 
د بن أحمد الهروي 

د بن أحمد بن الحسين أبو بكر القفال 

د بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شتبوذ 

د بن أحمد بن عبد الله الفاشاني 

د بن أحمد بن غُّد بن جعفر ابن الحداد 

د بن إسحاق بن خُرّعَة 

د بن تيان بن عخد الكارو الآمدي 

د بن داود بن تُّد الداودي. المعروف بالصيدلاني 
هد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي 
لوقيف ا تع وى جد بر ضير ين ليوو إلا وله 
د بن محمود» أبو بكر المحمودي 

د بن هبة الله بن ثابت البندنيجي 

د بن يحبى بن منصور» النيسابوري 

دن نفدم عيث الأ كز الأروئ 

مسلم بن الحجاج 

مظهر الدين الخوارزمي 

معاذ بن جبل 

النواس بن معان 

يحبى بن أي الخير بن سالم العمراني 

يحبى بن شرف النووي 

يوسن بن أحمد بن كج القاضي الدِيْتوَرِيُ 
يوسف بن عبد الله بن د بن عبد البر 


يوسف بن يحى المصري, لوطي . 
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فهرس الأماكن 
البغداد 4١‏ 
نط دين 8 
جبل أبي قبيس 3 
خراسان ار ان 
الشام م 
الصنعاء ١‏ 
طبرستان 8 
العراق كن 
قَزوِينُ ا 
الكوفة ركد 3 انر مان 
ما وراء النهر كن 
المصمر كن 
مكة ا ا ور 0 كن 
تمر الشاش كن 
عَمَدَانُ كن 


لق 0 


فهرس المصادر والمراجع 


١.الإبماج‏ في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوقي سنه 
5م ). لأبي الحسن علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي وولده تاج الدين أبو نصر 
عبد الوهاب. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت.عام النشر: 4١5‏ ١ه.‏ 

؟.الإتقان في علوم القرآن, المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوى: ١١3ه).‏ المحقق: د أبو الفضل إبراهيم» الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب 
الطبعة: 4 9١ه/‏ 9174 ١م.‏ 

*. آثار البلاد وأخبار العباد, المؤلف: ركريا بن مد بن محمود القزويني (المتوق: 5/7ه). 
الناشر: دار صادر - بيروت. 

5.الإجماع لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. جمع وترتيب: فؤاد بن عبد العزيز 
الشلهوب»؛ وعبد الوهاب بن ظافر الشهري. الناشر: دار القاسم للنشر» الرياض. 

ه. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» المؤلف: أبو عبد الله مد بن أحمد المقدسي البشاري. 
الناشر: ١‏ - ليدن» ” - دار صادرء بيروت» ” - مكتبة مدبولي القاهرة» الطبعة الثالثة» 
١530‏ (كلها نفس النسخة بترقيم صفحاتما). 

*. الأحكام السلطانية. المؤلف: أبو الحسن علي بن د بن مد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: ٠515ه).‏ الناشر: دار الحديث - القاهرة. عدد 
الأجزاء: .١‏ 

. أحكام المتحيرة في الحيض., لأبي مد بن عبد الواحد الدارمي المتوفي سنة6 4 4ه. المحقق: 
أبو كد أشرف بن عبد المقصود. الناشر: أضواء السلف,» عام 991١م.‏ 

6.الإحكام في أصول الأحكام, المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي علي الثعلبي الآمدي 
(المتوق: ١57ه).‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- لبنان. 

4. إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي المتوق سنة 5٠5‏ ه. دراسة وتدقيق: غُد خير 
طعمة حبلي. الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

.٠‏ الأدب المفرد. المؤلف: مد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. تحقيق: علي 
عبد الباسط مزيد - وعلي عبد المقصود رضوان. الناشر: مكتبة الخانجي - مصر. الطبعة: 
الأولى ١57‏ ه. 
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.١‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. المؤلف: مد بن علي بن د بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: ٠55١ه).‏ المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - 
كفر بطنا. الناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة: الطبعة الأولى 141١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ عدد 
الأجزاء: ؟. 

5. أرشيف ملتقى أهل التفسير. تم تحميله في: المحرم ١1477‏ ه - ديسمير 730١٠١‏ م. 
ملاحظة: |تحد رابط الموضوع الذي تتصفحه؛ أسفل يسار شاشة عرض الكتاب» إذا 
ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع على الإنترنت لتطالع ما قد يكون جد فيه من 
مشاركات بعد تاريخ تحميل الأرشيف .. ويمكنك إضافة ما تختاره منها لخانة التعليق في 
هذا الكتاب الإلكتروني إن أردت]. رابط الموقع: .21511 //: خط 

.٠‏ أرشيف ملتقى أهل الحديث - .١‏ تم تحميله في: المحرم ١477‏ ه - ديسمبر 
٠‏ م. هذا الجزء يضم: المنتدى الشرعي العام. ملاحظة: [تحد رابط الموضوع الذي 
تتصفحه» أسفل يسار شاشة عرض الكتاب» إذا ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع 
على الإنترنت لتطالع ما قد يكون جد فيه من مشاركات بعد تاريخ تحميل الأرشيف . 
ويمكنك إضافة ما تختاره منها لخانة التعليق في هذا الكتاب الإلكتروني إن أردت] رابط 
الموقع: 0122ع. ططاعع ل ط لهل ط2. 7كى// :مقط 

14. أرشيف منتدى الألوكة - .١‏ تم تحميله في: الغحرم ١477‏ ه - ديسمبر 738٠١‏ م. 
هذا الجزء يضم: المجلس الشرعي العام. ملاحظة: | تحد رابط الموضوع الذي تتصفحهء 
أسفل يسار شاشة عرض الكتاب» إذا ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع على 
الإنترنت لتطالع ما قد يكون جد فيه من مشاركات بعد تاريخ تحميل الأرشيف . 
ويمكنك إضافة ما تختاره منها لخانة التعليق في هذا الكتاب الإلكتروتني إن أردت]. رابط 
الموقع: أع2. لدعلتالة.5ع2[1د//:مغغط 

ه. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء المؤلف: د ناصر الدين الألباني 
(المتوى : 5٠١‏ ١ه)ء‏ إشراف: زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الثانية ١4.‏ ه - 9/66 ١م.‏ 

5. أساس البلاغة. المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله 
(المتوق: /7هه)» تحقيق: غُ باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. الطبعة: الأولى» ١4١19‏ ه - ١99/6‏ م عدد الأجزاء:7. 
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٠‏ . الاستيعاب في معرفة الأصحاب. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن تُد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 7 4ه). المحقق: علي تُّد البجاوي. الناشر: 
دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» ١541١5‏ ه - ١997‏ م. 

. أسن المطالب في شرح روض الطالب. المؤلف: ركريا بن مد الأنصاري» زين الدين 
أبو يحبى السنيكي (المتوق: 17ه). الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

8. الأشباه والنظائر. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: 
١م)‏ الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - .٠99١م.‏ 

٠٠‏ الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. المؤلف: أبو المظفرء 
منصور بن تُّد المروزى السمعانٍ الحنفي ثم الشافعي (المتوى: 585 ه). المحقق: د. نايف 
بن نافع العمري. الناشر: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى» سنة النشر: 
5ه 

.١‏ أطلس دول العالم. جغرافياء تاريخي» اقتصادي. المؤلف: الدكتور شوقي أبو الخيل. 
الناشر: دار الفكر المعاصرء بيروت- لبنان. الطبعة الثانية: 0 ١٠١٠م.‏ 

؟. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة 
العين بمهمات الدين). المؤلف: أبو بكر (للشهور بالبكري) عثمان بن مهد شطا الدمياطي 
الشافعي (المتوق: ١١7١ه).‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع. الطبعة: الأولى» 
اه 

*88. الأعلام, المؤلف: خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (لمتوق: 95١١ه)ء‏ 
الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠١5‏ م. 

4. الإفصاح في فقه اللغة» المؤلف: حسين يوسف موسى الصّعيدي (المتوق: 
١0ه)‏ الناشر: مكتب الإعلام الإسلاميء الطبعة: الرابعةه» 5١٠١١‏ ١ه.‏ 

ه. الإقناع في الفقه الشافعي. المؤلف: أبو الحسن علي بن مد بن مد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: ٠55ه).‏ 

5. الإقناع ني القراءات السبع. المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري 
الغرناطي» أبو جعفر, المعروف بابن البَاذْشُ (المتوق: 4٠‏ 5ه). الناشر: دار الصحابة 
للتراث. عدد الأجزاء: .١‏ 


الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. المؤلف: د بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوق: 
7م) المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر. الناشر: دار الفكر - 
بيروت. 

. الإقناع في مسائل الإجماع, المؤلف: أبو بكر عد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(المتوق: 9١7ه).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة: الأولى» ١*0‏ 
ه. 

8. آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. المؤلف: إسحاق بن الحسين 
المنجم الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» ١40‏ ه. 

."٠‏ الأم. المؤلف: أبو عبد الله مد بن إدريس المطلبي القرشي المكي الشافعيء» (المتوق: 
5 ٠٠ه).‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: 5١١‏ ١ه/٠99١م.‏ 

"١‏ الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة. المؤلف: أبو بكر مهد بن 
موسى بن عثمان الحازمي الحمداني» زين الدين (المتوق: 85/ده). المحقق: حمد بن غد 
الحاسر. الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. عام النشر: ١5١8‏ ه. 

”. الانتصارء لشرف الدين أبي سعد عبد الله بن تُد بن هبة الله المتوق سنة 5./هه. 
تحقيق الطالب: الحسن بن عبد الله بن عد عسيري» عام 4984 ١هاره‏ 48 ١ه.‏ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

“'”. الأنواء في مواسم العرب. المؤلف: أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوق: /07١ه).‏ 

". أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء, المؤلف: قاسم بن عبد الله 
بن أمير علي القونوي الحنفي (المتوق: /97ه). المحقق: يحبى حسن مراد. الناشر: دار 
الكتب العلمية. الطبعة: 4 ٠.٠٠م-584٠8١ه.‏ 

ه”. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. المؤلف: أبو بكر تّد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوق: 9١81ه).‏ تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن عد حنيف. الناشر: دار 
طيبة - الرياض - السعودية. الطبعة: الأولى - ١1.5‏ هي ١9/6‏ م. 

5. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون, المؤلف: إسماعيل بن مد أمين الباباني 
البغدادي (المتوق: 755١ه).؛‏ عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: غد شرف 
الدين بالتقايا رئيس أمور الدين؛ والمعلم رفعت بيلكه الكليسىء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 
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7”. الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية. إعداد: عد 
صبحي حسن حلاق. الناشر: مكتبة الجديل الجديد. سنة النشر: 1١٠5م.‏ عدد 
اجلات: .١‏ رقم الطبعة:١.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق, المؤلف: ابن نجيم الحنفي. الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. الطبعة الاولى ١5١‏ ه - ١95917‏ م. 

8. البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين غُّد بن عبد الله 
الزركشي (المتوق: 5 9/اه)ء الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

. ببحر المذهب (ني فروع المذهب الشافعي). المؤلف: الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد 
بن إسماعيل (ت ”.5 ه). المحقق: طارق فتحي السيد. الناشر: دار الكتب العلمية. 
الطبعة: الأولى» ٠٠١95‏ م. 

. البداية والنهاية, للحافظ إسماعيل بن كثير المتوقى (14/اه)» دار الرشيد» حلب. 

'. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير المؤلف: ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 4 ١٠8ه).‏ 
المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء الناشر: دار الهجرة 
للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية؛ الطبعة: الاولى» 575 ١اه-‏ ١٠0٠5م.‏ 

*4. البرهان في أصول الفقه, المؤلف: عبد الملك بن عبد الله الجوييي» الملقب بإمام 
الحرمين (المتوق: 417ه). المحقق: صلاح بن عد بن عويضة» الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» الطبعة: الطبعة الأولى ١54١/‏ ه -9917١م.‏ 

. البرهان في علوم القرآن. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين مُه بن عبد الله الزركشي 
(المتوق: 5 9/اه)ء المحقق: هد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولى» ١175‏ ه -6010و١‏ 
م. الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

ه . البسيط في المذهب, للإمام أبي حامد الغزالي المتوق سنة .٠ه‏ ه. تحقيق: إسماعيل 
حسن هد حسن علوان» عام *١841١ه/4١4١ه.‏ وعبد العزيز بن عد بن عبد الله 
السليمان. عام 494 ١هره‏ "4 ١ه.‏ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

5. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» اسم المؤلف: جلال الدين السيوطيء» دار 
النشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم. 

. البناية شرح الحداية» المؤلف: أبو تُد محمود بن أحمد بدر الدين العينى (المتوق: 
ههمه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه. 
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8. البيان في مذهب الإمام الشافعي. المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني 
الشافعي (المتوق: 58ده). المحقق: قاسم تعد النوري. الناشر: دار المنهاج -- جدة. 
الطبعة: الأولى» ١1417١‏ ه-..٠6٠75م.‏ 

8. تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمّد بن محمّد الملقّب بعرتضىء الرّبيدي 
(المتوق: ٠١٠١١ه).‏ المحقق: مجموعة من المحققين. الناشر: دار الحداية. 

«ه. تاريخ بغداد. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوق: 451ه). 
امحقق: الدكتور بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي -- بيروت» الطبعة: 
الأولى» 470 اه -5..5م. 

.١‏ تاريخ طبرستان. المؤلف: بماء الدين عد بن حسن بن إسفندريا. ترجمة وتقديم: أحمد 
د نادي. 2 نوع ملفا الكتاب: 2.804 رابط 2 الكتاب: 


0001 لا ط/عمط. طاتختك[//:ومغط 

. التبصرة في أصول الفقه, المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوى: 
7:ه). المحقق: د. د حسن هيتوء الناشر: دار الفكر -دمشق. الطبعة: الأولى» 
1.9 اه 

“ت. التبصرة, المؤلف: د عبد الله الجويني الشافعي المتوق سنة (/47ه). تحقيق: 
الطالب مهد بن عبد العزيز بن عبد الله السديس. عام 5٠١‏ ١ه.‏ 

5. التبيان في تفسير غريب القرآن. المؤلف: أحمد بن غُّد أبو العباس» ابن الحائم 
(المتوق: 5١8ه)ء‏ المحقق: د ضاحي عبد الباقي» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الأولى - 57 ١‏ ه. 

هه. تتمة الإبانة في علوم الديانة» للإمام أبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي الشافعي 
المتوقي سنة 478ه. تحقيق: غادة بنت غُّد بن علي العقلا. عام 579١ه.‏ ونسرين بنت 
هلال بن د علي حمّادي. عام 47 ١ه.‏ بجامعة أم القرى. 

5ه. تحرير ألفاظ التنبيه. المؤلف: أبو ركريا يحبى بن شرف النووي (المتوق: 1075”ه)ء 
امحقق: عبد الغني الدقر» الناشر: دار القلم -- دمشقء الطبعة: الأولى» 5٠0/‏ ١ه.‏ 

لاه. تحفة الفقهاء, المؤلف: خُحّد بن أحمد أبو بكر السمرقندي (لمتوى: نحو 4٠.‏ ده), 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 4 ١14١‏ ه - 9914١م.‏ 
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. تحفة امحتاج في شرح المنهاج. المؤلف: أحمد بن د بن على بن حجر الهيتمي. 
روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء. الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى تُّد. عام النشر: /اه ١‏ ه - 9/195 ١م.‏ 

4. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, المؤلف: جلال الدين السيوطي (المتوق: 
١هم)‏ حققه: أبو قتيبة نظر عد الفاريابي» الناشر: دار طيبة. 

.٠‏ التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب (تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي). المؤلف: 
سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي. حققه وعلق عليه: أبو يعقوب 
نشأت بن كمال المصري. الناشر: دار القبلتين» الرياض - المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الأولى» ١5737‏ ه - 73١١175‏ م. 

5. تذكرة الحفاظ, اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين مد الذهبي الوفاة: 2744 دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت » ط الأولى. 

. التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن. المؤلف: سراج الدين ابن الملقن (المتوق: 
5 ١ه).‏ تحقيق: عد حسن د حسن إسماعيل. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. الطبعة: الأولى» ١4571/‏ ه 5٠.5‏ م. 

3. تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع. جمع : وليد بن راشد السعيدان. ملاحظة: 
[هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]. 

4. التعاريف المهمة لطلاب الحمة؛ إعداد: أبو عثمان المزيني» [هذا الكتاب من كتب 
المستودع بموقع المكتبة الشاملة]. 

ه". التعريفات الفقهية؛ المؤلف: د عميم الإحسان المجددي البركتي» الناشر: دار الكتب 
العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 4.1 ١ه‏ - 9/85١م)»‏ الطبعة: الأولى» 
4 إ(ه -#8..ام, 

5 التعليقة الكبرى في الفروع: للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري المتوى سنة 
٠ه.‏ تحقيق: حبيب بن سلم العمري عام9١4١ه/١47‏ ١هه‏ وإبراهيم بن ثويني 
السعيدي. عام4577 ١ه/477‏ ١ه.‏ بالجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة. 

/ا". التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني). المؤلف: القاضي أبو تّد (وأبو علي) 
الحسين بن مد بن أحمد المرْوَرُوْذِيَ (المتوق: 477 ه). المحقق: علي مد معوض - عادل 
أحمد عبد الموجود. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. 
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. التقريب والإرشاد (الصغير)» المؤلف: مد بن الطيب بن د بن جعفر بن القاسمء 
القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوق: 5١7‏ ه)ء المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو 
زنيد» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانية» 1ه -19958م. 

8. التقرير والتحرير في علم الأصول. المؤلف: ابن أمير الحاج» سنة الوفاة 09/ه. 
الناشر: دار الفكر» سنة النشر 41١1/‏ ١ه‏ - 995١م.‏ مكان النشر بيروت 

.٠‏ تكملة المطلب العالي» المؤلف: أبو العباس نجم الدين أحمد بن مد بن الرفعة المتوق 
في سنة(١٠١/اه)»‏ محقق: في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 57١‏ ١ه.‏ 

.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن مد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 8557ه). الناشر: دار الكتب العلمية. 
الطبعة: الطبعة الأولى 5١59‏ ١ه.‏ 9/5 ١م.‏ 

؟. التلخيص لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» والشيخ تُد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. 

7 التمهيد في أصول الفقه. المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكلْوَدَانٍ 
الحنبلي (المتوق: 5٠١‏ ه). المحقق: مفيد د أبو عمشة (الجزء ١‏ - ؟) ود بن علي بن 
إبراهيم (الجزء ٠‏ - 5). الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة 
أم القرى (1؟). الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ١966‏ م. عدد الأجزاء: 4 . 

4. التمهيد لشرح كتاب التوحيد. المؤلف: دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ, ثم طُبعت» الناشر: دار التوحيد, الطبعة: الأولى» 4554 ١ه‏ - ١.7‏ ام. 

ه. التنبيه ني الفقه الشافعي. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوى: 54177ه). الناشر: عالم الكتب. 

5/. تحذيب الأسماء واللغات. المؤلف: أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(المتوق: 57ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

ع تحذيب الكمال في أسماء الرجالء المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج الكلبي 
المزي (المتوق: ”“4/ه). المحقق: د. بشار عواد معروف», الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 9/6٠١ /ه١ 1٠٠‏ ١م.‏ 

. التهذيب في اختصار المدونة. المؤلف: خلف بن أبي القاسم د القيرواني» أبو 
سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوق: ١1ه).‏ دراسة وتحقيق: الدكتور حُد الأمين ولد د 


سالم. الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي. الطبعة: الأولى؛ 
اه 

84. التهذيب في فقه الإمام الشافعي. المؤلف: محبي السنة» أبو مد الحسين بن مسعود 
البغوي الشافعي (المتوق: 5١5‏ ه). المحقق: عادل أحمد عبد الموجود, علي عد معوض. 
الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى» ١51١4‏ ه - ١9917‏ م. 

.٠‏ توجيه النظر إلى أصول الأثرء المؤلف: طاهر بن صالح السمعونٍ الجزائري» ثم 
الدمشقئ (المتوق: /*١ه)ء‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلبء الطبعة: الأولى» 54١5‏ ١ه‏ - 9960 ١م.‏ 

.١‏ التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب. المؤلف: خليل بن إسحاق بن 
موسى (لمتوق: */ا/اه). المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم. الناشر: مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث. الطبعة: الأولى» 579 ١ه‏ -/١٠١٠١ام.‏ 

؟. التوقيف على مهمات التعاريف. المؤلف: زين الدين د المدعو بعبد الرؤوف المناوي 
القاهري (المتوق: ١7١٠١ه)‏ الناشر: عالم الكتب ” عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة: 
الأول ١٠54١ه-.199١م.‏ 

8. جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق 
للمناوى؛ والفتح الكبير للنبهانى)» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١31ه)»‏ ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة 
(مفتي الديار المصرية)» طبع على نفقة: د حسن عباس ركى. 

4. جامع البيان في تأويل القرآن. المؤلف: د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠١8ه).‏ المحقق: أحمد مد شاكر. الناشر: مؤسسة 
الرسالة. الطبعة: الأولى» ١4٠7٠‏ ه - 76.٠.‏ م. عدد الأجزاء: 4 ؟. 

6. الجامع الصحيح للسنن والمسانيد, المؤلف: صهيب عبد الجبار. تاريخ النشر: 
014. 

6 الجبال والأمكنة والمياه. المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري 
جار الله (المتوق: /*ه ه). المحقق: د/ أحمد عبد التواب عوض المدرس بجامعة عين 
خمس. الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع -- القاهرة. عام النشر: ١8١19‏ ه - ١999‏ 
م. عدد الأجزاء: .١‏ 
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7. جغرافية المناخ والنبات. المؤلف: أ. د يوسف عبد المجيد فايد. الناشر: دار النهضة 
العرية: 

. جمع الجوامع أو الجامع الكبير. المؤلف: السيوطي. المصدر: موقع ملتقى أهل 
الحديث. 60122 طاغع12[1106طة. ىا /: ماغط. 

8. الجمع والفرق (أو كتاب الفروق). المؤلف: أبو د عبد الله بن يوسف الجويني (ت 
ه). المحقق: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني. أصل هذا الكتاب 
أطروحتان: الأولى ماجستير والثانية دكتوراه لنفس الباحث. الناشر: دار الجيل للنشر 
والطباعة والتوزيع -- بيروت. رقم الطبعة: الأولى» ١5754‏ ه - ٠٠١5‏ م. عدد الأجزاء: 
3 

. جمهرة اللغة. المؤلف: أبو بكر د بن الحسن الأزدي (المتوى: ١87ه).‏ المحقق: 
رمزي منير بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الأولى» 9/07١م.‏ 

.١‏ جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» المؤلف: د. قاسم علي سعدء الناشر: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي» الطبعة: الأولى» 7١٠٠٠م.‏ 

. جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. المؤلف: همس الدين مد بن أحمد 
بن علي بن عبد الخالق» المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (المتوق: ١٠88ه).‏ 
ا محقق: مسعد عبد الحميد عد السعدن. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
الطبعة: الأولى» ١541١1/‏ ه - ١995‏ م. 

. الجوهرة النيرة» المؤلف: أبو بكر بن علي بن تُهّد الحدادي العبادي الزَِيدِيٌ اليمني 
الحنفي (المتوى: ١٠86ه)ء‏ الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» 7١‏ 7١اه.‏ 

4 . الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة, المؤلف: غُّد بن أبي بكر الأنصاري 
التلمساني (المتوق: بعد 545ه)» تحقيق: د عد التونجي» الأستاذ بجامعة حلب. الناشر: 
دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع - الرياض. الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه. 

6. حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة (تحفة الحبيب على شرح الخطيب). المؤلف: 
سليمان بن تك بن عمر البجيرمي الشافعي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان 
- 4107 1ه-99١م.‏ الطبعة: الأولى. 

5. حاشية البجيرمي على شرح المنهج المسماة (التجريد لنفع العبيد) على (منهج 
الطلاب لزكريا الأنصاري). المؤلف: سليمان بن مد بن عمر البُجَيْرَمِنَ المصري الشافعي 
(المتوق: ١7؟١١ه).‏ الناشر: مطبعة الحلبي. تاريخ النشر: 755١ه‏ . 
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7. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع, المؤلف: حسن بن د 
بن محمود العطار الشافعي (المتوق: 75٠‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

. حاشيتا قليوبي وعميرة (على منهاج الطالبين وشرحه لال الْمَحَلّىَ). المؤلف: أحمد 
سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة. الناشر: دار الفكر- بيروت. الطبعة: سنة 
6 اه. 

38. الحاكم ومستدركه. تأليف: الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله. اعتني به: 
أبو عبيدة ماهر صالح آل مبارك. دار علوم السنة. 

٠‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. المؤلف: أبو الحسن علي بن عد 
البغدادي, الشهير بالماوردي (المتوق: 5٠‏ 4ه). المحقق: الشيخ علي عد معوض - الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» 
898 اه 

.0١‏ لحجة في القراءات السبع. المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله 
(المتوق: ٠/ا“اه),‏ المحقق: د. عبد العال سالم مكرمء الأستاذ المساعد بكلية الآداب - 
جامعة الكويت. الناشر: دار الشروق - بيروت» الطبعة: الرابعة» ١5٠0١‏ ه. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة؛ المؤلف: ركريا بن غُّد بن أحمد بن ركريا 
الأنصاريء زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوق: 575ه).ء المحقق: د. مازن المبارك. 

٠‏ حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبو بكرء 
جلال الدين السيوطي (المتوق : ١١8ه).‏ 

.٠١‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. المؤلف: ثُّد بن أحمد أبو بكر الشاشي 
القفال المستظهري(المتوق: 7. ده). المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة. الناشر: 
مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان. الطبعة: الأولل» ١٠/9١م.‏ 

حلية الفقهاء, المؤلف: أحمد بن فارس القزويني أبو الحسين (المتوق: 8995ه)ء 
امحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع -- بيروت» 
الطبعة: الأولى 5١7‏ ١ه‏ -9/07١م).‏ 

5 . حلية المؤمن واختيار الموقن؛ للإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 
الشافعي المتوقي سنة ١.ده.‏ تحقيق: فخري بن بريكان» والطالب: ناصر بن عد بن 
مشري مشرف الغامدي. عام7/8 4 ١ه.‏ بجامعة أم القرى- مكة المكرمة. 
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١‏ . حياة الحيوان الكبرى, المؤلف: د بن موسى الدميري» أبو البقاء» كمال الدين 
الشافعي (المتوق: ١٠8ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الثانية» ١455‏ 
ه. 

الحيوان, المؤلف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء المتوق سنة ه5٠‏ ١ه»‏ تحقيق: عبد 
السلام هارون. طبعة القاهرة ©5١ه‏ 955١م.‏ دار الكتاب العربي. 

48 خبايا الزوايا. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين د بن عبد الله الزركشي الشافعي 
(المتوق: 1/5914ه). المحقق: عبد القادر عبد الله العاني. الناشر: وزارة الأوقاف- الكويت. 
الطبعة: الأولى» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

ء)ه١1075 خطط الشام, المؤلف: عد بن عبد الرزاق بن محمّدء كُرْدِ على (المتوق:‎ .٠ 
م.‎ ١964# - ه‎ ١4.5 الناشر: مكتبة النوري» دمشقء الطبعة: الثالثة»‎ 

.١‏ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام, المؤلف : أبو ركريا محبي 
الدين يحبى بن شرف النووي (المتوى : 5375ه). المحقق: حسين إسماعيل الجمل» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت» الطبعة : الاولى » 54١/‏ ١ه‏ - 991 ١م.‏ 

5 الخلاصة المسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصرء للإمام أبي حامد الغزالي المتوق 
سنة ©.٠هده.‏ تحقيق: الدكتور/ أمجد رشيد خُّد علي. الناشر: دار المنهاج» جدة- عام 
اه. 

١‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن2» د/ شد علي البار» الطبعة الرابعة 
*.غ زه 868وم. 

5. دراسات في الديانات المندية. المؤلف: غُّد ضياء الرحمن الأعظمي. الناشر: مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية, المؤلف: علماء نجد الأعلام, المحقق: عبد الرحمن 
بن د بن قاسم, الطبعة: السادسة» 4١1‏ ١ه"‏ 95١م.‏ 

5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» اسم المؤلف: الحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن علي بن مهد العسقلاني» دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
صيدر اباد/المند -37١ه/‏ 917١م‏ » الطبعة: الثانية» تحقيق: مراقبة / د عبد المعيد 
ضان. 
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7 الدعاء للطبراني, المؤلف: سليمان بن أحمد اللخمي أبو القاسم الطبراني (المتوى: 
+8ه)ء المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

الدعوات الكبير» المؤلف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه)ء 
المحقق: بدر بن عبد الله البدر» الناشر: غراس للنشر والتوزيع - الكويت» الطبعة: الأولى 
للنسخة الكاملة» 9١٠١٠م.‏ 

4 . دقائق المنهاج. المؤلف: أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 
“37"ه). المحقق: إياد أحمد الغوج. الناشر: دار ابن حزم -- بيروت. 

٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. المؤلف: إبراهيم بن علي ابن 
فرحون» برهان الدين اليعمري (المتوق: 199ه). تحقيق: الدكتور د الأحمدي الناشر: دار 
التراث للطبع والنشر» القاهرة. 

١‏ الدين الخالص. أو: إرشاد الخلق إلى دين الحق» وهو آخر كتاب وضع أصله 
الشيخ: محمود د خطاب السّبكى المتوى فى الرابع عشر من ربيع الاول سنة 55١ه.‏ 
تحقيق خليفة الشيخ: أمين محمود خطاب المتوق فى السابع والعشرين من ذى القعدة 
١ه‏ رحمه الله حقوق الطبع محفوظة له. الطبعة الثالثة سنة 4.0١‏ ١ه‏ - 9/0١م.‏ 

دديوان الإسلام؛ المؤلف: همس الدين أبو المعالي د بن عبد الرحمن بن الغزي 
(المتوق: 1١5177‏ ١ه)ء‏ المحقق: سيد كسروي حسنء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١1١‏ ه. 

373 الرّوض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم, المؤلف: أبو الطيب نايف بن صلاح 
المنصوري» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
5ه 

5 7 الروض المعطار في خبر الأقطار, المؤلف: أبو عبد الله تُّد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الحميرى (المتوق: ٠.٠5ه).‏ المحقق: إحسان عباس» الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - 
بيروت - طبع على مطابع دار السراجء الطبعة: الثانية» ١9/٠١‏ م. 

5 روضة الطالبين وعمدة المفتين. المؤلف: محي الدين النووي (ت 575ه). المحقق: 
عادل أحمد عبد الموجود - على عد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية. 

5 روضة الناظر وجنة المناظر المؤلف: أبو د موفق الدين عبد الله بن أحمد بن د بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: 


ه). الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: الطبعة الثانية 
اه 

37 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء المؤلف: مد بن أحمد المروي» أبو منصور (المتوق: 
0*ه) المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني» الناشر: دار الطلائع. 

. سبل السلام. المؤلف: د بن إسماعيل بن صلاح بن تّد الحسني, الصنعاني» أبو 
إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوق: /١١ه).‏ الناشر: دار الحديث. 
4 السراج الوهاج على متن المنهاج. المؤلف: العلامة مد الزهري الغمراوي (المتوق: بعد 

7" ١ه).‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

٠‏ . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. المؤلف: أبو عبد الرحمن 
د ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاقي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: 
©ه). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأولى» المكتبة 
المعارف). 

١‏ سلم المتعلم امحتاج إلى معرفة رموز المنهاج. المؤلف: أحمد مَيمَرِي شُميلة (ت 
همه).ء عني به الشيخ إسماعيل عثمان زين. الناشر: المكتبة العربية. على صورة بي 
دي اف. 

"٠‏ . سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله مد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه 
يزيد (المتوى: 07٠ه)ء‏ تحقيق: د فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عي الباي الخلبي: 

١‏ . سنن أبي داود؛ المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي اليَحِسْتاني (المتوق: 
؟ه) المحقق: غد محبي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 
سنن الترمذي؛ المؤلف: غّد بن عيسى بن سّْرة الترمذي» أبو عيسى (المتوق: 
689هم) تحقيق: أحمد مد شاكر (ج )١ 2١‏ وخُّد فؤاد عبد الباقي (ج ") وإبراهيم 
عطوة عوض. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» 

هه . 

©" سنن الدارقطبي, المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني (المتوق: 
5هم)» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» وآخرون. الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1١145714‏ ه - 5٠٠١.١64‏ م. 
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”3 السنن الكبرىء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوق: ٠١87‏ ه)ء 
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 147١‏ ١ه‏ . 

السئن الكبرى؛ المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي (المتوق: 
ه) المحقق: حُهّد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات» 
الطبعة: الثالئة» 1١15585‏ ها. 

. سنن النسائي» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوق: 07 *ه)ء 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: 
الثانية» 4.5 ١ه‏ - 9/85 ١م.‏ 

8. سير أعلام النبلاء؛ المؤلف: همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد الذهبي (المتوق: 
ها)ء الناشر: دار الحديث- القاهرة» الطبعة: /!571 ١ه-"١٠١١م.‏ 

الشامل في فروع الشافعية» دراسة وتحقيق: فيصل بن سلم خُحّد الحلالي» عام 
8 ١ه/:‏ ١ه‏ وعبد العزيز بن مداوي بن علي آل جابر. 

0١‏ الشامل في فقه الإمام مالك., المؤلف: برام بن عبد الله أبو البقاءء الدَّمْيَاطِيَ المالكي 
(المتوق: 05٠8ه).‏ ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب. الناشر: مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث. الطبعة: الأولى» 579 ١ه‏ -6/١٠١٠١ام.‏ 

5 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح المؤلف: إبراهيم بن موسى بن أيوب أبو 
إسحاق الأبناسي (المتوق: 7١٠8ه).‏ المحقق: صلاح فتحي هللء الناشر: مكتبة الرشدء 
الطبعة: الطبعة الأولى 4١/‏ ١ه‏ /93١م.‏ 

١4‏ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب. المؤلف: عبد الحي بن أحمد أبو الفلاح 
العكري الحنبلي» (المتوق: 59/١٠١ه)ء‏ حققه: محمود الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» 
الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه. 

.١ 44‏ شرح التلقين؛ المؤلف: أبو عبد الله د بن علي التّمِيمِي المازري المالكي (المتوق: 
5"ده) المحقق: الشيخ محمّد المختار السّلامي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: 
الطبعة الأولى» 7٠١8‏ م. 

ه . شرح التلويح على التوضيح. المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوق: 
97/ه)» الناشر: مكتبة صبيح بمصر. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
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5 . شرح السنة, المؤلف: محبي السنة» أبو تّد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي 

(المتوق: ١ده).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- د زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامي - دمشقء بيروت. الطبعة: الثانية 4.7 ١ه‏ -9/75١م.‏ 

. شرح ألفية ابن مالك. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي. 
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي» الكتاب مرقم آلياء ورقم 
الجزء هو رقم الدرس: ١7١78‏ درسًا. 

. شرح الكوكب المنير المؤلف: تقي الدين أبو البقاء مد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوى: 977ه). المحقق: د الزحيلي ونزيه 
حماد» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية ./١15١ه‏ - ١990٠‏ مء عدد 
الأجزاء: ؛ . 

48 الشرح المختصر على نظم الآجرومية. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن عمر بن 
مساعد الحازمي. مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي» 
الكتاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١5‏ درسًا. 

٠‏ شرح المعتمد في أصول الفقه ((نظمها وشرحها د مد الحبش)). المؤلف: غّد 
حبش. مع مقدمة: للدكتور د الزحيلي. 

.١‏ شرح الُْقدّمَة الحضرمية المستّى (بُشرى الكريم بشرح مسّائل التّعليم). المؤلف: سَعيد 
بن مهد بَاعَلِىَ بَاعشن الدَّوْعَوِعُ الرباطي الحضرمي الشافعي (المتوقى: ١٠17١١ه).‏ الناشر: 
دار المنهاج للنشر والتوزيع» جدة. الطبعة: الأولى» ١47٠©‏ ه - ٠٠١4‏ م. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. المؤلف: تُّد بن صالح بن عد العثيمين (المتوى: 
١‏ ١ه).‏ دار النشر: دار ابن الجوزي. الطبعة: الأولى» ١57/١577‏ ه. 

٠5‏ . شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المؤلف: شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي» المعروف ب زروق (المتوق: 8359ه)؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5717 ١‏ ه. 

4 . شرح مختتصر الروضة. المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» 
أبو الربيع» نجم الدين (المتوى : ١ه).‏ المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر 


: مؤسسة الرسالة. الطبعة : الأولى » /501 ١‏ ه / ١9/0‏ مء عدد الأجزاء : ". 
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هه . شرح مشكل الوَسِيطٍ. المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (المتوق: 47 “ه). المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال. الناشر: 
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» السعودية. الطبعة: الأول ١5757‏ ه. 

5. شرح نخبة الفكر. مؤلف الأصل: ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي 
(المتوق: 857ه). الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد النضير. دروس 
مفرغة من موقع الشيخ الخضير. 

لاه .١‏ شعب الإيمان. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْجِردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه). حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد. أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» 
صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند. الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 36٠.7‏ م. 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» اسم المؤلف: مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي» دار النشر: دار الفرقان, مؤسسة الرسالة - بيروت - 5 ١٠‏ ١هء‏ الطبعة : 
الأولى» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف . 

4 . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوق: 5*ه), تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت. الطبعة: الرابعة ١15.1/‏ ه - ١9/1/‏ م. 

٠‏ . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. المؤلف: مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (المتوق: 4 ه"ه). المحقق: شعيب 
الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانية» .١9917- 4١151١85‏ 

.0١‏ صحيح ابن خزية؛ المؤلف: أبو بكر مد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
بن بكر السلمي النيسابوري (المتوى: ١١8ه).‏ المحقق: د. غُّد مصطفى الأعظمي» 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

5. صحيح الأدب المفرد, المؤلف: د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 
عبد الله (المتوق: 55؟ه). حقق أحاديثه وعلق عليه: مد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
دار الصديق للنشر والتوزيع. الطبعة: الرابعة» ١51١4.‏ ه - ١9191‏ م. 

٠‏ . صحيح البخاريء المؤلف: مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, المحقق: د 
زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة, الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


4 صَحِيمحٌ التَرْغِيب والتَرْهِيب. المؤلف: د ناصر الدين الألباني. الناشر: مكتبة 
المعارف لِلنَشْرٍ والتوزيّع» الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - 
ام 

6. صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة. المؤلف: أبو مالك كمال بن 
السيد سالم. الناشر: المكتبة التوفيقية» القاهرة -- مصر. عام النشر: 7٠٠١“‏ م. عدد 
الأجزاء: ؛ . 

5. صحيح مسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (المتوق: ١51١ه)‏ 
امحقق: مد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

7" . صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (المتوق: ١١31ه).‏ هذا الكتاب الإلكتروني» يمثل جميع أحاديث الجامع 
الصغير وزيادته للسيوطي» مع حكم الشيخ ناصر من صحيح أو ضعيف الجامع الصغير» 
وهو متن مرتبط بشرحه؛ من فيض القدير للمناوي. 

. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة. المؤلف: ثُد ناصر الدين الألباني (المتوق: 
©ه). مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

8. صحيح وضعيف سنن أبي داود. المؤلف: تمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 
٠‏ ه). مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية, من إنتاج مركز نور 
الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. قام بإعادة فهرسته وتنسيقه: أحمد عبد الله 
عضو في ملتقى أهل الحديث. 

. صحيح وضعيف سنن الترمذي. المؤلف: تُحد ناصر الدين الألبابي (المتوق: 
ه). مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

.,١‏ صحيح وضعيف سنن النسائي. المؤلف: د ناصر الدين الألباني (المتوق: 
ه). مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء 
المؤلف: كد ناصر الدين الألباني (المتوق: 4٠١‏ ١ه)ء‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع -- الرياض- السعودية. 


*7. صفحات في علوم القراءات. المؤلف: د. أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي. 
الناشر: المكتبة الأمدادية. الطبعة: الأولى- ١5١٠‏ ه. 

4 الصفدية, المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق : 8؟/اه)» 
المحقق : مد رشاد سالم. الناشر : مكتية ابن تيمية» مصرء الطبعة : الثانية» 505 ١ه.‏ 

©. صورة الأرضء المؤلف: د بن حوقل البغدادي الموصليء» أبو القاسم (المتوق: بعد 
17 "ه)» الناشر: دار صادر» أفست ليدنء بيروت» عام النشر: ١978‏ م. 

5. ضعيف الجامع الصغير وزيادته, المؤلف: أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجات بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: 4٠١‏ ١ه)ء‏ أشرف على طبعه: زهير 
الشاويشء الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة. 

. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. المؤلف: همس الدين أبو الخير مد بن عبد الرحمن 
بن مد بن أبي بكر بن عثمان بن د السخاوي (المتوق: 07٠9ه)»‏ الناشر: منشورات دار 
مكتبة الحياة - بيروت» عدد الأجزاء: 5. 

الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد, لكمال الدين جعفر 
بن ثعلب الإدفوي المتوفى سنة 54 /اه, ط الجمالية بمصر. الطبعة: الأولى» ١55715‏ ه. 

848. طبقات الشافعية الكبرى, المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوق: ١/الاه)ء‏ المحقق: د. محمود تُهّد الطناحي د. عبد الفتاح عد الحلو, الناشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 415 ١ه.‏ 

.)ه٠١١54( طبقات الشافعية للحسيني. المؤلف: أبو بكر بن هداية الله الحسيني‎ ٠ 
- اه‎ 5٠.05 امحقق: عادل نويهض. الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت. الطبعة: الثالثة‎ 
ام‎ 

١‏ طبقات الشافعية. المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن غُّد بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوق: ١85ه).‏ المحقق: د. الحافظ عبد العليم 
خان. دار النشر: عالم الكتب - بيروتز . الطبعة: الأولى» ١501‏ ه. 

. طبقات الشافعية؛ المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ» أبو 
هن .حال الدين ,(للعوق: #لاناه). تحقيق: كمال يوسف التوت,.الناشوة داز الكين 
العلمية. الطبعة: الأولى 7١٠٠١م.‏ 
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8 طبقات الشافعيين. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوق: 5/الاه). المحقق: د أحمد عمر هاشم, د عد زينهم عد عزب. الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية. تاريخ النشر: 1١141١‏ ه - ١997‏ م. 

4. طبقات الفقهاء الشافعية. المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (المتوق: 5147ه). المحقق: محيي الدين علي نجيب» الناشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة: الأولى» 99357١م.‏ 

6 طبقات الفقهاء, المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوق: 4075ه) 
هذبة: د بن مكرم ابن منظور (المتوق: ١١/ه).‏ المحقق: إحسان عباسء» الناشر: دار 
الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١917١م.‏ 

5 طبقات المفسرين, المؤلف: أحمد بن د الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر 
(المتوق: ق ١١ه).‏ المحقق: سليمان بن صالح الخزي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - 
السعودية» الطبعة: الأولى» 41١17‏ ١ه-‏ 991١ام.‏ 

7 طبقات صلحاء اليمن/ المعروف بتاريخ البريهي» المؤلف: عبد الوهاب بن عبد 
البحمن السكسكي اليمني (المتوى: 4 ٠‏ 9ه). المحقق: عبد الله مد الحبشي» الناشر: مكتبة 
الارشاد - صنعاء. 

الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعولء المؤلف: علي بن أحمد 
المعروف ب ابن معصوم المدني رت ١١٠١‏ ه ق))» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» قدم له بمقدمة ضافية: السيد/ علي الشهرستاني. 

8 . طلبة الطلبة, المؤلف: عمر بن عد أبو حفصء نجم الدين النسفي (المتوق: 17هه)ء 
الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» تاريخ النشر: ١١١ه.‏ 

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب. المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 7٠١54‏ ه). المحقق: أيمن نصر الأزهري - 
سيد مهني؛ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولي» ١141١17‏ ه - 
17 مم. 

١‏ . عمدة السالك وعدة التّاسِك. المؤلف: أحمد بن لؤلو شهاب الدين ابن التَقِيب 
الشافعي (المتوق: 79/ه). عُني بطبعه وَمُراجَعَتِه: حَادِمٌ العلم عبد الله بن إبراجيم 
الأنصّاري. الناشر: الشؤون الدينية» قطر. الطبعة: الأولى» 9/7١م.‏ 


7 العناية شرح الحداية» المؤلف: غّد بن حّد بن محمود (المتوق: 85/ه). الناشر: دار 
الفكر. 

١4‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان. المؤلف: همس الدين مد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي (المتوق: 4 ١١٠ه).‏ الناشر: دار المعرفة -- بيروت. 

1 الغاية في اختصار النهاية» المؤلف: عز الدين بن عبد السلام السلميء المتوفي 
سنة(570ه)ء تحقيق: إياد خالد الطباع» الناشر: وزارة الأوقاف, دولة قطر. 

65 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية. المؤلف: ركريا بن د بن أحمد بن ركريا 
الأنصاري؛ زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوق: 575ه). الناشر: المطبعة الميمنية. 

5. غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب. المؤلف : د بن غُزير السجستاني» أبو بكر 
العغزيري (المتوى : ٠*8ه).‏ المحقق : مد أديب عبد الواحد جمران» الناشر : دار قتيبة - 
سوريا. الطبعة : الأولى » ١4١5‏ ه - ١996‏ م. 

7 . فتاوى ابن الصلاح. المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف 
بابن الصلاح (المتوق: *5147ه). المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر. الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الأولى» .١501/‏ 

. فتاوى الإمام أبي حامد الغزالي المتوق سنة ه١٠5‏ ه. حققه: الدكتو ر/مصطفى محمود 
أبو صوي. المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية كوالالمبور. 

١. 48‏ الفتاوى الفقهية الكبرى, المؤلف: أحمد بن مد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين أبو العباس (المتوق: 91784ه)» جمعها: تلميذ ابن حجر اليتمي» 
الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (التوق 94/85 ه)ء الناشر: المكتبة 
الإسلامية» عدد الأجزاء: 4 . 

الفتاوى الفقهية الكبرى, لابن حجر الحيتمي» دار النشر: دار الفكر. 

5 فتاوى القاضي حسين ابن غُك المروروذي المتوق سنة “47ه. المحقق: أمل عبد 
القادر خطابء والدكتور/ جمال محمود أبو حسان. 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ غلك بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوق: 
8 اه)ء جمع وترتيب وتحقيق: غّد بن عبد الرحمن بن قاسمء الناشر: مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة, الطبعة: الأولى» ١١99‏ ه. 

30 فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بيروت» ١73279‏ . رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: عد 


فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. عدد الأجزاء: .١7‏ 

."٠ 4‏ فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان. المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد 
الرملي (المتوق: 451 ه). عنى به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي؛ باحث شرعي وأمين 
فتوى بدار الإفتاء المصري. الناشر: دار المنهاج» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١ 47٠١‏ 
ه. 

65 فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير. المؤلف: عبد الكريم بن عد بن 
عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوق: 571ه). المحقق: علي مد عوض - 
عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» 
7ه 

05 فتح القربب امجيب في شرح ألفاظ التقربب ويعرف ب(القول المختار في شرح غاية 
الاختصار) وب(شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع). المؤلف: تُّد بن قاسم أبو عبد الله 
نمس الدين الغزي (المتوق: 7١31ه).‏ الناشر: الجفان والجابي للطباعة والنشر» دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١547٠8‏ ه - ه٠١٠٠‏ م. 

.”٠7‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين. المؤلف: زين الدين أحمد بن عبد العزيز 
المعبري الحندي (المتوى: 3/0ه). الناشر: دار بن حزم. الطبعة: الأولى. 

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» المؤلف: نمس الدين أبو الخير د بن عبد 
البحمن السخاوي (المتوق: 7١٠1ه).‏ المحقق: على حسين علي. الناشر: مكتبة السنة - 
مصر. الطبعة: الأولى» 474 ١ه‏ / .٠١١ام.‏ 

8 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. المؤلف: ركريا بن مد الأنصاري» زين الدين أبو 
يحبى السنيكي (لمتوق: 455ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر. الطبعة: 
14 اهم 99 ام. 

٠‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف ب(حاشية الجمل). المؤلف: 
سليمان بن عمر العجيلي الأزهري, المعروف بالجمل؛ (المتوق: 4١٠١ه).‏ الناشر: دار 
الفكر. 

5 الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة, المؤلف: هوما كاتوزيان. المحقق: 
أحمد حسن المعيني. دار النشر: جداول. تاريخ النشر: 14١١5م.‏ بلد النشر: بيروت- 
ليان : رقم الطباعة: .١‏ 
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95 الفروق اللغوية. المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحى 
بن مهران العسكري (المتوق: نحو 795ه). حققه وعلق عليه: مد إبراهيم سليم. الناشر: 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة -- مصر. عدد الأجزاء: .١‏ 

”3 الفقة الإسلاميٌ وأدلَتُهُ. المؤلف: أ. د. وَهْبَّة بن مصطفى الزَُحَيْلنَء أستاذ ورئيس 
قسم الفقه الإسلامئ وأصوله بجامعة دمشق - كليّة الشّريعة. الناشر: دار الفكر - سوريّة 
- دمشق. الطبعة: التابعة المنفّحة المعدّلة بِاليّسبة لما سبقها. 

."١‏ فقه العبادات على المذهب الشافعي. المؤلف: الحاجة درية العيطة. 

65 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. اشترك في تأليف هذه 
السلسلة: الدكتور مُصطفى الِنْ» الدكتور مُصطفى البُغاء علي الشَرّجي. الناشر: دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. الطبعة: الرابعة» ١4١‏ ه. 

5 الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية. 
المؤلف: العلامة ‏ علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف الشافعي المكي 
(55١١هه*١ه).‏ تحقيق الشيخ حميد بن مسعد الحالمي. الناشر: مركز الرسالة 
للدراسات وتحقيق التراث. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب. الناشر: دار 
الفكر. دمشق - سورية. الطبعة: الثانية ١1404.‏ ه - ١9/8‏ م. تصوير: ١997‏ م. 

,9 القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب. الناشر: دار 
الفكر. دمشق - سورية» الطبعة: الثانية .م40١‏ ه - ١9//‏ م. 

48 القاموس المحيط. المؤلف: مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب الفيروزآ بادى (المتوقى: 
7ه)ء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: غُد نعيم 
العرقسُوسيء الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١5455‏ ه - 
لام 

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآن والأحكام الشرعية. المؤلف: مد حبش. 
الناشر: دار الفكر - دمشق. الطبعة: الأولى» ١541١19‏ ه - ١999‏ م. 

١‏ القراءات وأثرها في علوم العربية. المؤلف: غَّد مد غّد سالم محيسن (المتوق: 
١ه).‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١15٠5‏ ه. 

5 قضاء الأرب في أسئلة حلب. المؤلف: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي (المتوق: 7 ه). المحقق: تيد عالم عبد المجيد (ماجستير). إشراف: د حسن 


لقتنا 
أحمد مرعي. الناشر: المكتبة التجارية مكة المكرمة - مصطفى أحمد الباز. سنة النشر: 
اه 

5 ؟. قواعد الفقه, المؤلف: د عميم الإحسان المجددي البركتي. الناشر: الصدف ببلشرز 
- كراتشي» الطبعة: الأولى» /5401 ١‏ ه- 9/85 ١م.‏ 

5 7". القواعد والإشارات في أصول القراءات. المؤلف: أحمد بن عمر بن غُّد بن أبي 
الرضاء الحموي الحلبي (المتوى: ١7/94ه).‏ المحقق: الدكتور عبد الكريم بن مد الحسن بكار. 
الناشر: دار القلم» دمشق. الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ١585‏ م. عدد الأجزاء: .١‏ 

االقوانين الفقهية. المؤلف: أبو القاسمء مد بن أحمد بن مد بن عبد الله» ابن جزي 
الكلبي الغرناطي (المتوق: ١4/اه).‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

5 الكافية في علم النحو. المؤلف: ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر 
الإسنوي المالكي (توفي: 545 ه). المحقق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعرء الناشر: 
مكتبة الآداب - القاهرة» الطبعة: الأولى» 7٠٠٠١‏ م, عدد الأجزاء: ١‏ 

7 التعريفات, المؤلف: علي بن مد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوق: 5١8ه).‏ 
امحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت حلبنان. الطبعة: الأولى 4.7 ١ه‏ -9/7ام. 

االتلخيص في أصول الفقه. المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن غد 
الجويني» أبو المعالي» ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: /417ه). المحقق: عبد الله 
جوم النبالي وبشير أحمد العمري. الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

8 العين. المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (المتوى: ١٠١١ه).‏ 
امحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي. الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

الفتاوي للإمام عز الدين بن عبد السلام المتوق سنة 77٠0‏ ه. خرج أحاديثه وعلق 
عليه: عبد الرحمن بن عبد الفتاح. الناشر: دار المعرفة -بيروت (لبنان). 

١‏ المعاياة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» للإمام القاضي أبي العباس أحمد بن 
ند بن أحمد الجرجاني المتوقي سنة ١/4ه.‏ تحقيق الطالب: إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم 
البشر. عام 4١0‏ ١ه.‏ بجامعة أم القرى-مكة المكرمة. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, المؤلف: مصطفى بن عبد الله حاجي 
خليفة (المتوق: 01“١٠١ه).‏ الناشر: مكتبة المثنى - بغداد. تاريخ النشر: 915١‏ ١م.‏ 
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“7”. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار. المؤلف: أبو بكر بن عد بن عبد المؤمن تقي 
الدين الشافعي (المتوق: 855ه).المحقق: علي عبد الحميد بلطجي وتُهّد وهبي سليمان. 
الناشر: دار الخير - دمشق. الطبعة: الأولى» .١9915‏ 

5 . كفاية النبيه في شرح التنبيه. المؤلف: أحمد بن مهد بن علي الأنصاريء أبو العباس» 
نجم الدين؛ المعروف بابن الرفعة (المتوق: ١٠/اه).‏ المحقق: مجدي د سرور باسلوم. 
الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى» م 9١٠٠٠م.‏ 

ه”” الكفاية في علم الرواية» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوق: 
47ه). المحقق: أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي. الناشر: المكتبة العلمية - المدينة 
المبورة: 

5 الكلم الطيبء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوق: 7/ه)» تحقيق: عد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالفة - /17187١م.‏ 

3 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب بن موسى 
الحسيني القيمي الكفوي, أبو البقاء الحنفي (المتوق: 915١١ه)ء‏ المحقق: عدنان درويش - 
د المصري» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

8 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين 
الشهير بالمتقي الحندي (المتوق: 975ه), المحقق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الطبعة الخامسة» 5٠0١‏ ١ه/١/9١م.‏ 

8. كيف تقرأ القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدئي. المؤلف: المختار 
المشري المقروش. الناشر: فاليتا- مالطا - عام النشر: 79١#ه»‏ الطبعة: ١١٠٠١م.‏ 

"4٠‏ اللباب في الفقه الشافعي. المؤلف: أحمد بن تُهّد أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيٌ 
(المتوق: ١4ه).‏ المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري. الناشر: دار البخارى» المدينة 
المنورة» السعودية» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ لسان العرب. المؤلف: أبو الفضلء» جمال الدين مد بن مكرم ابن منظور الأنصاري 
(المتوق: ١١/اه).‏ الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالئة - 5 ١541١‏ ه. 

” اللمع في أصول الفقه. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوق: 
5ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية 57٠٠.‏ م - 147584١اه.‏ 


.ما صح من آثار الصحابة في الفقه. المؤلف: ركريا بن غلام قادر الباكستانيء 
الناشر: دار الخراز- جدة؛ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع -- بيروت» الطبعة: 
الأول» 55١‏ ١ه.‏ 

4 ”. مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص. المؤلف: مد عباس الباز 

8 االمبسوطه المؤلف: د بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي (لمتوق: 
87 ه)ء الناشر: دار المعرفة -- بيروت» تاريخ النشر: 5١5‏ ١ه‏ - 997١ام.‏ 

5 متن العشماوية في مذهب الإمام مالك, المؤلف: عبد الباري بن أحمد أبو النجا 
العشماوي القاهري المالكي الناشر: شركة الشمرلي للطبع والنشر والأدوات الكتابية» 
مصر. 

/؛ . مجلة المعرفة. رئيس تحريرها: عادل العوا (المتوق: 577 ١ه).‏ عدد الأعداد: ” أعداد. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, المؤلف: عبد الرحمن بن مهد بن سليمان يعرف 
بداماد أفندي (المتوى: /7١١ه).‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

4 . مجموع الفتاوى. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوق: ؟1/7ه). المحقق: عبد الرحمن بن عد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. عام النشر: 
5 اهره99١م.‏ 

0 امجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي). المؤلف: أبو ركريا محبي الدين 
يحبى بن شرف النووي (المتوق: 575ه). الناشر: دار الفكر. 

0 مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز (المتوى: 57١‏ ١ه).‏ أشرف على جمعه وطبعه: مد بن سعد الشويعر. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ غُد بن صال العنيمين. المؤلف : عد بن 
صالح بن عد العثيمين (المتوى : ١47١ه).‏ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان. الناشر : دار الوطن - دار الثريا. الطبعة : الأخيرة - ١5١‏ ه. عدد الأجزاء 
ا 

اه ». امحرر ني فقه الإمام الشافعي, للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن عد القزويني المتوق 
سنة 15 57ه. تحقيق: عد حسن غُهّد. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


264 المحصول. المؤلف: أبو عبد الله مد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
(المتوق: 505ه)ء دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الثالئة» ١141١4.‏ ه -9917١م.‏ 
هه" المحيط البرهانى في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» المؤلف: أبو المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد البخاري الحنفي (المتوق: 7١51ه).‏ المحقق: عبد الكريم سامي 
الجندي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
55 * المخيط في اللغة, المؤلف: إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني» المشهور 
بالصاحب بن عباد (المتوق: 7/65ه). 
لاه ". مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله د بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوق: 577ه). المحقق: يوسف الشيخ غُّد. الناشر: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية» بيروت - صيدا. الطبعة: الخامسة» 57٠١‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 
مختصر البويطي, للإمام أبي يعقوب يوسف بن يحي البويطي المتوقي سنة ١17ه.‏ 
تحقيق الطالب: أيمن ناصر السلامة. العام. 7 ١ه/١471‏ ١ه.‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 
4 مختصر المزني. المؤلف: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزثي (المتوق: 
5 ١ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: 5١١‏ ١ه/٠99١م.‏ 
االمختصر في فقه العبادات. المؤلف: خالد بن علي بن غُد بن حمود بن علي 
المشيقح. الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 
05 مدخل إلى المذهب الشافعي, رجاله وأصوله وكتبه واصطلاحاته» تأليف: الدكتور 
نعمان جغيم. الناشر: دار الكتب العلمية» الجامعة الإسلامية العلمية بماليزيا للنشر. 
5 المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة. المؤلف: د محمود غُّدينَ/ طه عثمان الفراء. 
الناشر: دار المريخ. الطبعة: الرابعة ردمك: 5 - ١.ه‏ - 584 -945.6. 
75. المدخل لدراسة القرآن الكرم؛ المؤلف: عد بن مد بن سويلم أبو شهبة (المتوق: 
5١‏ ١ه)ء‏ الناشر: مكتبه السنة - القاهرة» الطبعة: الثانيق» ١5758‏ ه. 

64 المدخل. المؤلف: أبو عبد الله مد بن مد بن مد العبدري الفاسي المالكي الشهير 
بابن الحاج (المتوقى: 1 ا/اه). الناشر: دار التراث. 

65 االمدونة» المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوى: 
8همه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 





5 المذهب الشافعي, دراسة عن أهم مصطلحاته وأشهر مصنفاته ومراتب الترجيح فيه. 
المؤلف: مد طارق د هشام مغربية. الناشر: الفاروق الخرقي» دمشق» سورية. 

9317 المذهب عند الشافعية, وذكر بعض علمائهم وكبتهم واصطلاحاتهم. مد الطيب بن 
ّد. مكتبة دار البيان الحديثة. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-..١.١م.‏ 

م مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ المؤلف: عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن 
غائل القطيعي البغدادي» الحنبلي» صف الدين (المتوق: 75/اه)» الناشر: دار الجيل» 
بيروت»الطبعة: الأولى» ١5١5١‏ ه. 

8 مسالك الأبصار في مالك الأمصارء المؤلف: أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي 
العدوي العمري. شهاب الدين (لمتوق: 459/ه)ء الناشر: المجمع الثقافي» أبو ظبي. 
الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

المسالك والممالك, المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن مهد البكري 
الأندلسي (المتوفى: 4/0ه)» الناشر: دار الغرب الإسلامي» عام النشر: ١9957‏ م. 

١‏ المسائل المولّدات للإمام أبي بكر مد بن أحمد الكناني المصري الشافعي المتوى سنة 
44“ ه. دراسة وتحقيق: الطالب/ عبد الرحمن بن مد الدارقي عام 487 ١ه/49‏ ١ه.‏ 
جامعة أم القرى- مكة المكرمة. 

المستدرك على الصحيحين, المؤلف: أبو عبد الله الحاكم مد بن عبد الله النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوق: ٠.5‏ 1ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 1١141١١‏ --.99١م.‏ 

037 المستصفى. المؤلف: أبو حامد تُحد بن مد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . هه) تحقيق: 
د عبد السلام عبد الشافي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 51١7‏ ١ه‏ - 
ام. 

مسند الإمام أحمد بن حتبل. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن د بن حنبل الشيباني 
(المتوق: 4١‏ ؟5ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد, وآخرون. الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» 1١47١‏ ه - 5٠0٠١١‏ م. 

© مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار. المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 597١ه).‏ المحقق: محفوظ 


البحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 94). وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى 


176 
.)١‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء .)١‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. الطبعة: الأولى» (بدأت 98/8١م,‏ وانتهت 59١٠٠٠م).‏ 

5/. مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي). المؤلف: أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوق: هه ١ه).‏ 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية. الطبعة: الأولى» 5١541١1ه‏ . 

المسند. المؤلف: أبو عبد الله مد بن إدريس الشافعي (المتوق: 54 ١٠ه)»‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» عام النشر: ١14٠6٠‏ ه. 

مشكاة المصابيح, المؤلف: د بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي 
الدين» التبريزي (المتوق: ١4/ه)ء‏ المحقق: تُد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 9/25١م.‏ 

8 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. المؤلف: أحمد بن غُّد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباس (المتوق: نحو ٠‏ لالاه). الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

٠‏ المصنف, المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوق: ١١١ه)ء‏ المحقق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: المجلس العلمي- الحندء الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثانية» 5١‏ ١ه.‏ 

١‏ ا المطلع على ألفاظ المقنع, المؤلف: مد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي (المتوق: 
8هم) المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب الناشر: مكتبة السوادي 
للتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى 47 ١ه‏ - 7٠.7‏ م. 

5 مع الطب في القرآن الكريم, المؤلف: الدكتور/ عبد الحميد دباب» والدكتور/ وأحمد 
قرقوز. الطبعة الثانية: سنة 9/7 ١ام.‏ 

8 مع الطب في القرآن الكريم, المؤلف: الدكتور/ عبد الحميد دباب» والدكتور/ وأحمد 
قرقوز. الطبعة الثانية: سنة 9/5١م.‏ 

14 العالم الأثيرة في السنة والسيرة» المؤلف: هد بن د حسن شُرّابء الناشر: دار 
القلم» الدار الشامية - دمشق- بيروت» الطبعة: الأولى - ١4١١‏ ه. 

65 معالم السنن, وهو شرح سنن أبي داود. المؤلف: أبو سليمان حمد بن عد بن إبراهيم 
بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوق: 7/8ه). الناشر: المطبعة العلمية - حلب. 
الطبعة: الأولى ١١‏ ه - 19705 م. 


385 معالم مكة التأريخية والأثرية» المؤلف: عاتق بن غيث البلادي الحربي (المتوق: 
١‏ ١ها)ء‏ الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١5٠.٠‏ ه - ١٠/9١م.‏ 
7 المعجم الأوسط. المؤلف: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراي (المتوق: 0٠85ه).‏ 
امحقق: طارق بن عوض الله, عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين - 
القاهرة. 

معجم البلدان, المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوق: 577ه)ء الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» ١992©‏ م. 

8. معجم الشيوخ الكبير للذهبي. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله ند بن أحمد الذهي 
(المتوق: /4/ه). المحقق: الدكتور تُّد الحبيب الهيلة. الناشر: كتبة الصديق» الطائف - 
السعودية. الطبعة: الأولى» ١5٠08‏ ه - 9/6/8 ١م.‏ 

معجم الصحابة, المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن عد البغوي (المتوى: 17١91ه)ء‏ 
المحقق: عد الأمين بن عد الجكبي. الناشر: مكتبة دار البيان -- الكويت» الطبعة: الأولى؛ 
0ه 

05. المعجم الكبير المؤلف: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراي (المتوق: ٠85ه)ء‏ 
امحقق: حمدي بن عبد المجيد» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

45 معجم اللغة العربية المعاصرة, المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوقى: 
4 ١ه)‏ بمساعدة فريق عمل. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى» ١479‏ ه. 

4 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» المؤلف: د محمود عبد الرحمن عبد المنعم 
مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر. 

4 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر رضا كحالة » الطبعة 
الأولى 4 4١‏ ١ه.-997١م.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

6 المعجم الوسيط. المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (إبراهيم مصطفى / أحمد 
الزيات / حامد عبد القادر / هد النجار). الناشر: دار الدعوة. 

5 معجم علوم القرآن. المؤلف: إبراهيم د الجرمي. الناشر: دار القلم -- دمشق. 
الطبعة: الأولى» ١471١‏ ه - ٠6٠.0١‏ م. عدد الأجزاء: .١‏ 

7 . معجم قبائل العرب القدبمة والحديثة, المؤلف: عمر بن رضا كحالة الدمشق 
(المتوق: ١/١‏ ١ها)ء‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: السابعة» 5 ١5١‏ ها . 
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معجم لغة الفقهاء, المؤلف: مد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي» الناشر: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية, ١504.‏ ه - ١9/8‏ م. 

4 . معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (المتوق: ١١9ه).‏ المحقق: أ. د مد إبراهيم عبادة. الناشر: مكتبة الآداب 
- القاهرة / مصر. الطبعة: الأولى» 475 ١ه‏ - 76٠.14‏ م. عدد الأجزاء: ١‏ 

"٠‏ معجم مقايبس اللغة. المؤلف: أحمد بن فارس القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوقى: 
هم) المحقق: عبد السلام مد هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 799١ه.‏ 
معرفة السنن والآثار المؤلف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه)ء 
امحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - 
باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق). دار الوفاء 

(المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأولى» 54١7‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 

؟ ”٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. المؤلف: همس الدين أبو عبد الله مد 
بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي (المتوق: /7/4ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى ١ 51١17‏ ه- 991١م.‏ 

.”. المعين ني طبقات المحدثين. المؤلف: همس الدين أبو عبد الله هد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي (المتوق: /74ه). المحقق: د. همام عبد الرحيم سعيد. الناشر: دار 
الفرقان - عمان - الأردن. الطبعة: الأولى» ١٠١5‏ 

."٠ 5‏ المغرب في ترتيب المعرب, المؤلف: ناصر بن عبد السيد برهان الدين الخوارزمي 
المطَرَزَىَ (المتوى: ١٠١5ه).‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 

ه” مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج. المؤلف: د الخطيب الشربيني. الناشر: 
دار الفكرء مكان النشر بيروت. 

5 المغني لابن قدامة. المؤلف: أبو مد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١57ه).‏ 
الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: بدون طبعة. عدد الأجزاء: .٠١‏ تاريخ النشر: /1/8١ه.‏ 

”٠7‏ المفيد في مهمات التوحيد. المؤلف: الدكتور عبد القادر بن كد عطا صوفي. الناشر: 
دار الاعلام. الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه-‏ 478 ١ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم). المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
بَافَضل الَْضرّمي السعدي المذحجي (المتوق: /41ه). المحقق: ماجد الحموي. الناشر: 
الدار المتحدة - دمشق. الطبعة: الثانية» 5١‏ ١ه.‏ 

8 المقنع في علوم الحديث, المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (المتوق: 5 ١٠8ه)ء‏ المحقق: عبد الله بن يوسف الجديع» الناشر: دار 
فواز للنشر - السعودية» الطبعة: الأولى» 4١‏ ١ه.‏ 

٠‏ المكايبل والموازين الشرعية. المؤلف: الأستاذ الدكتور علي جمعة غّدء أستاذ أصول 
الفقه بكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر. الناشر: القدس للإعلان والنشر 
والتسوق» القاهرة. 

0١‏ الملل والنحل. المؤلف: أبو الفتح مد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوق: 48 ده). الناشر: مؤسسة الحلبي. عدد الأجزاء: ". 

5.-. مناهل العرفان في علوم القرآن. المؤلف: د عبد العظيم الرُرْقاني (المتوق: 
7 ١ه).‏ الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة: الطبعة الثالثة. 

"٠‏ منتخب من صحاح الجوهري. المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوق: 8917ه). 

+ 1”. المنثور في القواعد الفقهية, المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين تُّد بن عبد الله بن كادر 
الزركشي (المتوق: 5 9/اه)» الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية. ©.14١ه‏ - 
6 ام. 

6 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن مهد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوق: /7/ه). المحقق: تُّد رشاد سالم. الناشر: جامعة الإمام غّد بن 
سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى» ١54٠05‏ ه ١985-‏ م. عدد المجلدات: 9. 

5 منهاج الطالبين وعمدة المفتين. المؤلف : يحبى بن شرف النووي أبو ركريا (المتوق 
سنة: 5775). الناشر : دار المعرفة. مكان النشر بيروت. 

7” المنهاج القوم. المؤلف: أحمد بن د بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوق: 91754ه). الناشر: دار الكتب العلمية. 
الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه-..١5م.‏ 
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المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين » 
د بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (المتوق: */اه). المحقق: د. محيي الدين عبد 
الرحمن رمضان. الناشر: دار الفكر - دمشقء الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

8 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي: أبو المحاسن» جمال الدين (المتوق: 05/ه)ء حققه ووضع حواشيه: 
دكتور مد عد أمين. تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوق: 575ه). الناشر: دار الكتب العلمية. 

١‏ موسوعة ٠٠٠١‏ مدن إسلامية. المؤلف: عبد الحكيم العفيفي. قسم الكتاب: 
محلات وموسوعات, عدد الصفحات: .50٠‏ نوع ملفات الكتاب: في دي اف. 

7" موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي, ل سعدي أبو حبيب. 

*””. موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة .59-١‏ جمع وإعداد : علي بن 
نايف الشحود. الباحث في القرآن والسنة. 

4 ”". الموسوعة الفقهية الكويتية. صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت. عدد الأجزاء: ه4 جزءا. الطبعة: (من ١550-1١15-٠015‏ ه). 

ه” الموسوعة القرآنية» المؤلف: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوق: 4 4١‏ ١ه)‏ الناشر: 
مؤسسة سجل العربء الطبعة: 4٠8‏ ١ه.‏ 

657" موسوعة المدن العربية والإسلامية. المؤلف: الدكتور بحي شامي. قسم الكتاب: 
محجلات وموسوعات. عدد الصفحات: 4554 صفحة. نوع الكتاب: في دي اف. 

7" الموطأء المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوق: 
89هم) المحقق: عد مصطفى الأعظميء الناشر: دار الفكر المعاصر -- بيروت» الطبعة: 
الأولى» 4١١‏ ١ه.الطبعة:‏ الأولى» ١145©‏ ه - 4..٠ام.‏ 

الميزان في أحكام تجويد القرآن. المؤلف: فريال ركريا العبد» الناشر: دار الإيمان - 
القاهرة. الناشر: دار الكلمة - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١ 575٠5‏ ه. 

48 النتف في الفتاوى, المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن د السّعْديه حنفي 
(المتوق: ١47ه).‏ المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي. الناشر: دار الفرقان / 
مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان. الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 
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”٠‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج. المؤلف: كمال الدين» تُّد بن موسى بن عيسى بن 
علي الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوى: ١٠8ه).‏ الناشر: دار المنهاج (جدة). المحقق: 
لجنة علمية. الطبعة: الأولى» 478 ١ه‏ - 84١.٠.١م.‏ 

0١‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, المؤلف: غُّد بن مد بن عبد الله بن إدريس الحسبي 
الطالبي» المعروف بالشريف الادريسي (المتوق: ٠ده)ء‏ الناشر: عالم الكتب. بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه. 

١‏ االنَْظُمُ المسْتَعْدَبُ في تفْسِير غريب ألَْاظٍِ المهَذّبِء المؤلف: مهد بن أحمد ابن بطال 
(المتوق: *57ه).المحقق: د. مصطفى عبد الحفيظ سال الناشر: المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة» عام النشر: ١9/7‏ م (جزء ,)١‏ ١9931١م.‏ 

7#”. تماية الزين في إرشاد المبتدئين. المؤلف: حُد بن عمر نووي الجاوي التناري بلدا 
(المتوق: ١51١ه).‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. الطبعة: الأولى. 

5 ”. قاية السول شرح منهاج الوصول. المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافع» أبو مد جمال الدين (المتوق: ١1/ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- 
لبنان» الطبعة: الأولى 147٠١‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

ه” تماية المحتاج إلى شرح المنهاج. المؤلف: همس الدين د بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (المتوق: 54 ١٠١٠ه).‏ الناشر: دار الفكر» بيروت. الطبعة: ط أخيرة - 
04 اه/4 9/8 ام. 

5” غهاية المطلب في دراية المذهب. المؤلف: عبد الملك بن عبد الله الجويني» أبو المعالي» 
الملقب بإمام الحرمين (المتوق: /57ه).حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود 
الدّيب. الناشر: دار المنهاج. الطبعة: الأولل» /57١ه-1٠٠7م.‏ 

” الحداية إلى أوهام الكفاية. المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (المتوى: 
؟الاه). المحقق: مجدي تد سرور باسلوم. الناشر: دار الكتب العلمي» مطبوع بخاتمة 
(كفاية النبيه) لابن الرفعة. سنة النشر: 9١٠١5م.‏ 

”. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, اسم المؤلف: إسماعيل باشا البغدادي؛ 
قار النشرة داز الكتبي العلمية د يروت 7 18 جوت وام 

4" الواني بالوفيات؛ اسم المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي », دار النشر: 
دار إحياء التراث بيروت 47١‏ ١ه.‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 
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٠‏ ” الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم (شرح واف المتني الجزرية وتحفة الأطفال)؛ 
المؤلف: أحمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1١147١‏ ه -..٠6٠5ام.‏ 

0١‏ الوجيز في فقه الإمام الشافعي, للإمام أبي حامد الغزالي المتوق سنة 5.5 ه. 
تحقيق: علي معوضء وعلي عبد الموجود. الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة 
النشر والتوزيع- بيروت (لبنان). الطبعة الأول عام 41١/‏ ١ه-‏ 9517١م.‏ 

7” الورقات, المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن د الجويني» أبو المعالي» 
الملقب بإمام الحرمين (المتوى: /47ه). المحقق: د. عبد اللطيف عد العبد. 

*87”. الوسيط في المذهب. المؤلف: أبو حامد تُهّد بن خُّد الغزالي (المتوق: ه٠١‏ هه). 
المحقق: أحمد محمود إبراهيم , عد مهد تامر. الناشر: دار السلام - القاهرة. الطبعة: الأولى؛ 
7اه. 

5 5 ". وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, المؤلف: أبو العباس همس الدين أحمد بن مد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوق: ١58ه).‏ المحقق: إحسان 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة: ابو مور اسقةا جع ل اع وق ولا جر اجا ا ب شر ل طهر ااه مامت وزع ل ا امه ل ا ا 6 
أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية: 00 


ترجمة المؤلف: ا 1[1[1ذ[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ز[ [ [ |[ 11 
توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف: بقاله لمحتسي المعو مقف موسي العم 1 


خطة البحث: اا اا ااا بدبب0000000 ا 
منهج التحقيق: ا 0 
القسم الأول: قسم الدراسة» وفيه مبحثان: نرزدزكد00 00 
المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه مطالب: 0 
المطلب الأول: امعه» ونسبه» ونسبته» وكنيته: 0000030 0 0 0 0 ااا 0 
المطلب الثاني: مولده: ننس كنحم الح اق اند فاجو تلن لاسو الس وا 
المطلب الثالث: نشأته العلمية: 1[ذ1[1ذ[ذ[ز1[1[ 1[ 1 100000( 
المطلب الرابع: شيوخه؛ وتلاميذه: 1 
المطلب الخنامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 1[ 10001 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي: م ماه ما سوام سخ و او و ا 113 
المطلب السابع: مؤلفاته: و ور اسم او واس سا واس سا اوم ل 
المطلب الثامن: وفاته. قا وو وو نطرة اما مب نحو مياه أ مدع مسحو امأ واو رو 1 
المبحث الثاني: التعريف بالكتا ب(الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: ا 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. معام وو ا 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. متو سوام باجواحسو ف مار وا و نا 7 


المطلب الخنامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. امي مي ا ا 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. النطرة ل اونا لي ا ال 2012 


الباب الأول في أحكامه اونا امعو ارا لاه انب امسا ا 
الأول: المنع من كل ما يفتقر إلى الطهارة الكبرى وان ميد اس وا اا 
الثاى: يحرم عليها اللبث في المسجد المع اومة ماسفي ب ع سوم 1 
الثالث: يحرم عليها الصوم مطلقًا ترجو ابو عا اشجو سو امسا 1 
الرابع: الجماع؛ ويحرم على زوج الحائض وسيدها وطؤها 0 


فرع: لو ادعت المرأة الحيض ا 
فرع ثان: لا يُكْرّه طبخ الحائض 0 00 


فرع: وضوء المستحاضة يبطل بحصول الشفاء بعده 00 
الباب الثاني في المستحاضات امم ا ع ا ا م 1 
المستحاضة الأولى: المبتدأة المميزة مسا ب ا سمه اليد اا اه ا 
وف القسم مسائل: ا ااا 0000011 
الأولى: أن تعتبر القوة والضعف 101[ ا 1210070710 
فرعاك: وال خا اوه مم و ل ا لط م و 4 


الثاني: لو توسّط دم ضعيف بين قويين زز [ [ز[ز[ ز[ز [ |[ ز[ ز ز [ [ [ [ 0 
المسألة الثانية: إذا بلغت الأنثى سنا لا يمكن أن تحيض فيه فبدأ بما الدم 46 


فرع: قال الإمام: لو رأت دما قويًا يومًا وليلة فصاعدًا ولم يجاوز خمسة عشر يومًا /9 


الثالئة: لو شفيت المبتدأة المميزة في بعض الأدوار قبل أن يتجاوز الدم خمسة عشر 


يومًا ا ا 9 
الرابعة: إذا تقدّم الدم الضعيف على القوي نأع و شا سد وم ل ا 
المتمحافية الكانية: المعدأة 'الق لسع ميرة دب 0000070 


فرع: إن قلنا ثرد إلى أقل الحميض» قضت من الشهر الأول صلاة أربعة عشر يومّاء 


المستحاضة الثالثة: المعتادة غير المميزة ا[ ذ[ذ[ذ[ 1[ 1[ [ [ 000011 
إن لم تكن ذاكرة لعادتما فصور (صور تغير العادة): 11[ 1[ 1 111001011[ 
الأولى: إذا كانت تحيض خمسة أيام من الشهر ما لامي ا جام ا ا 
الثانية: لو كانت عادتما أن تحيض خمسة أيام في كل شهر 01 
الثالثة: لو تغيرت عادة المستحاضة في الوقت دون القدرء وذلك قد يكون بالتقدم؛ 
وبالتأخر الل ا 
الحالة الأولى: أن تتغير بالتأخر المع حب اس لاسو ا ا 
الحالة الثانية: أن تتغير عادتما بالتّقدم اوس ا ا م ا 
المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة الذاكرة لعادتها مأ مدي اس وا اا 
فرعاك: اجا ونم بض طون سسكا ام بلطو ان وات م الوه ماو متو وا موا 7 
الأول: العادة التي تثبت في الحيض وثُرد المستحاضة عند الحاجة إلى ذلك تثبت 

بطريقتين: اا ااا 00[ 11[ ا 10( 
الثاني: قال الشافعي-رحمه الله-: الصّفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ...... ١77‏ 


البابت الغالتك: قي المتتخاضة التحيرة: الاحياطظ والأخل ياوا الاحعيبالات: بالنسية 
لها في أمور: وما ا ا ام و ا ل لم ا ا 
الأول: أن لا يجامعها زونجها ول سشيدها أضلك اا 0 
الثاني: لا تمكث في المسجد لاحتمال الحيض الا ل ا 1 


الثالث: إذا طلقت فالمذهب المشهور أتما تعتد بثلاثة أشهر بالأهلة يي ١‏ 
الرابع: يجب على المتحيرة أنْ تُصلي الصلوات الخمس في أوقاتما أبدًا. لضسل 
الخامس: يجب عليها أن تصوم جميع شهر رمضان م م م اس 10 
السادس: إذا كان على المتحيرة صوم يوم قضاء أو عن نذر وال لي 1 
فروع: اي 0 
الأول: الطريق في أداء الطواف كالطريق في أداء الفريضة» اوسا م ا 


الثاتي: على زوج المتحيرة نفقتها. أرقن تناه واس اش كو الم أ ما 
الثالث: لا تصح صلاة طاهرة خلف متحيرة» اا ا وو ال 0 


الرابع: لا يجوز لما الجمع بين الصلاتين بعذر سفر أو مطر في وقت الأولى. . 


الباب الرابع: في المتحيرة التي تحفظ شيئًا وتنسى شيئًا دز 00 
في ذلك فصول: ا ١‏ 
الأول: فيما إذا حفظت الوقت دون القدر» وفيه صور: ل لو 0 
إخذاها: لو عَيدَث شهةا شيا ثللانين وما يي اا ا ا ماد ١6‏ 
الثانية: لو حفظت آخر الدم 320 
الثالئة: إذا قالت الناسية: أذكر أنى كنت أخلط الشهر بالشهر 0 
الرابعة: لو ذكرت مع الخلط زمن الحيض ا يا الو اس ساو انما 
والخنامسة: لو ذكرت مع الخلط زمن طهر اس جام ا قرا 
الفصل الثاني: في الضالة. للضالة حالتان: الأولى: أن تضل مقدار حيضها في جميع 
الأدوار ل ا 
فروع: ا ا 11 
الأول: قالت: كان حيضي خمسة؛ وأعلم أني كنت يوم الخامس أو الثامن والعشرين 
حائضًا على الشك. ا ام ال ل ام 011 
الثاني: قالت: أضللت خمسة في الشهرء وأذكر أني كنت يوم الخامس أو الخامس 

والعشرين حائضًا على الشك. وا ا 1 01 


الغالق ”العم اميللك ينه تمن الشيوين وأدكر أن كمع وى التفيفة الاو ا 
الحالة الثانية للضالة: أن تضل أيام حيضها في بعض دورها بالعين أيامًا من دورها. 


وفي ذلك صور: الم ا و الا ع ل ا 
الأولى: إذا قالت: أضللت عشرة في عشرين يومًا من أول الشهر. - 0 
الغائية ]5 اقالي: أضلاك ينه صثر ف شرو من اول الشهن. يي ا 
الثالثة: أنْ تحفظ شيئًا من زمن الحيض» امم وا ل ا و اا 


الرابعة: أن تقول: أضللت عشرة في عشرين وكنت ف الخنامس عشر حائضًا .. ١٠١‏ 
الخامسة: قالت: أضللت أربعة في العشر الأول من الشهر؛ وحن ام و ارا 
السادسة: لو قالت: أضللت ثلاثة في العشر الأول وكنت يوم الثالث حائضًا؛ ١514‏ 


166 


الفصل الثالث: في العادة الدائرة. وفيه مسألتان: واوا مو تلا 
الأولى: إذا جرت عاداتها على نسق واحد 1[ 1 0000ل 


الثانية: إذا كانت عادتما مختلفة بالأقدار المذكورة لكن ليست منتظمة على نَسَقٍ 


واحدٍ ستو ا سف عي امسا امه م و ا 
الباب الخامس: في التلفيق. فإن انقطع دم المرأة فإما أن ينقطع الدم لخمسة عشر 
فما دوهاء أو يتجاوز ته الممارت ستيفا انوتيانة ااتواوتامة وأو اف امعو مخ و ا 


القسم الأول: أنْ ينقطع لخمسة عشر أو ما دونماء فأيام الدم حيض قطعًا.... ١7+‏ 
يسحب حكم الحيض على النقاء بشرط أن يكون النقاء محتوشًا بدمين ا 


والنظر في ثلاثة أمور: لمواختجاي اس سوه اسع اا ل ا 
الأول: أن مجموع الدماء في الخمسة عشر يومًا إن 0 
النظر الثاني: في قدر النقاء» وشرط فيه: سا مام انار اي وا ولت ا 
النظر الثالث: في الاغتسال عند وجود النقاء؛ ا ا 1/6 
فرع: المبتدأة إن انقطع دمها بغير بلوغه أقل الحيض ثؤمر بالعبادة في الحال. ما تؤثر 
فيه العادة وما لا تؤثر فيه العادة أربعة أقسام: اما امب وا سا سمي خا 
الأول ما لور قد العاذة وفرع هرة ومو الاستحافة ا ا 111 
الثاني: ما لا ينبت وإن تكررت العادة الحو ا ماسوو و ا 
الثالث: ما اختلف في أن العادة هل تُويّر فيه وإن تكررت م ا 
الرابع: ما يثبت بوجوده مرتين» وق ثبوته في المرة الواحدة خللاف ا ناا 


القسم الثاني من اللاق تَقَطََّ دمهن: المستحاضات ا لم دا 
الأولى: المعتادة الحافظة لعادتما. وهي على ضربين: مانا الو وان العم سو 1 
أحدهما: عادة لا تَقَطّعَ فيها اتج اسمس اط او ا 
الضرب الثاني: العادة المتَمَطَّعَة الم ال ل ا 1 ا 
المستحاضة الثانية: المبتدأة ددب-000 0 0 


فرع: لو رأت المبتدأة يومين دما ويومين نقاءً؛ فإن ١‏ يجاوز الخمسة عشر فالكل 


المستحاضة الثالثة: المبتدأة المميزة 1 1 [ 1[ 0 
المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة 11[ 1[ 100107 
المستحاضة الخنامسة: المعتادة الناسية لعادتًا مون ل ا ا 
فرع: قال الغزالي: لو رأت المبتدأة المميزة يومًا وليلةَ دمًا أسود ثم دما أحمر..... ٠١‏ 
الباب السادس: في الثفاس كسا ا و امي اس امو 0 


حكم النفاس 01001 00 
فصل: الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة جح كتياه تب عه ون نع اجيا هاو ا 1 


فصل: وفي الدم الذي تراه الحامل بين التوأمين 000 
فصل: إذا جاوز دم النفساء ستين يومًا فالاستحاضة دخلت في النفاس» والحكم في 
ولا كمااق الخيض (التعينانا هاما ا م 11 
المستحاضة الأولى: المعتادة المميزة الذاكرة 2ف امعو الس ا و م 
الثانية: المبتدأة 1 1[ 00 
الثالثة: المبتدأة المميزة 101121211 اا 
الرابعة: المعتادة المميزة 111 [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 11 
الخامسة: المعتادة المتحيرة 1 اا 
فرع: لو تَقَطََّ دم النفاس 0 0 
التفريع: إن قلنا: العائد نفاس 000[ 000000001 
فرع: إذا انقطع دم النفساء واغتسلت أو تيممت حيث شرع لها التيمم» فللزوج/0 
وطؤها القس اطاتسس اس م ا و ور 1 
فرع ثالث: يجب على المأ تعلّم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة 
والنفاس تور و تت ورد ام وس ا سوسطتناح ساسا و و ا 
كتاب الصلاة ا ا ل ل 7 
الأول: في المواقيت» وفيه ثلاثة فصول: لا ف سف ووو مل و ا 
الأول: في وقت الرفاهية 1 1 1 ااا 


فرعاك: ذ[ ذ 1 1[ذ[ 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اذا 


أخدهاء أن لأ تسو الغشاء عتنة 000 
فرع: صلاه الصبح أفضل الصلاة وأكثرها في المحافظة عليها ا 
ثالث: أذان الصبح يختص بأمور ناضيف رسو سج ا ا ا 
قواعد ثلاثة: الأولى: تحب الصلاة بأول الوقت وبكل جزء من آخر وقتها .... 47 ١‏ 
فرع: لو وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها بعده فهل يكون قضاءً أو أداءً ؟417 ١‏ 
القاعدة الثانية: تقديم الصلاة في أوائل أوقاتما أفضل. وتُستننى من هذا مسائل: 


ولططتنطه توق ساون اط تود متو نرة امت وود ينوه كن وو نم3 تمتو الوه جل مو بو 110 
الجن المقدلي لواحن موق جمموجوج انا به ماح اواج ساسع 
أصحهما: أن تقدبمها أفضل من تأخيرها اماه لاحي اسار ام اطي قار 
الثانية: الظهر؛ فالإبراد كما في شدة الحرٌّ تخ وام ا اممو ا 
الثالثة: ما إذا كان يُدافع حدنًَا؛ِ غائطًا أو بولًا أو ريحًا لي 
الرابعة: إذا عجز عن الماء والقيام الذي يتيقن قدرته عليه آخر الوقت م 
القاعدة الثالثة: إذا اشتبه عليه وقت الصلاة لغيم أو حبس في موضع مظلم, أو 

غيرهما لزمه الاجتهاد ااا 100 1 ا 
فروع: وا ا المع ا ا ا اا ا ا او ا 1 
الأول: إذا أمكنه أن يصبر إلى درك اليقين ففي جواز الاجتهاد في الحين وجهان 

ااا ا اا 
الثاي: في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف أوجه 0 
الفصل الثاني: في أوقات أرباب الأعذار والضرورة: ماس سس يي ل 
والمراد به الوقت الذي يصير فيه الإنسان من أهل لزوم الصلاة عليه بزوال الأسباب 
المانعة من لزومها 1[ ز[ [ [ [ [ ا ا اا 
ولذه الموانع ثلاثة أحوال: ودع وي احا مق ا اش ل م 0 
الحالة الأولى: أن يوجد في أوله دون آخره 5 1 14151 1 1 0 000000 


الحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت عن الأعذار المذكورة» ويطرأ منها آخر الوقت 


الحالة الثالثة: أن تعم الأعذار المذكورة جميع الوقت ا 00 
فرعاك: 00[ 0000 
الأول: لو صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم ووقت الصلاة باق لم تحب إعادتما. ... 5/5 
الثابي: وى كر ثم جُنّ ثم أفاق قضى صلوات أوقات السكر دون أوقات الجنون 


ل ا 1 
الفصل الثالث: الأوقات المكروهة: واو ا المي ام سه سس ل 
الباب الثاني: في الأذان نوممصي ضام ب راان ب اس و 1 
الفصل الأول: في بيان الصلوات التي شرع لما الأذان وتخا اس و 
فرع: إذا أقيمت صلاة جماعة في مسجد ثم حضر جماعة أخرى ا 0 
الفصل الثانى: صفة الأذان لعي و اا م 
ويُشرع فيه أمور: ووه ون اس اد اياون ور وتو وام وام افع اا اج ب 11 
الأول: الأذان مَنْىَ مَنْىَ ولا ما ل ا لس ما م امو ل 
الثاني: ويُستحب أن يكون الأذان مرتلا والإقامة مُذْرَجَةٌ م 0 
فرع: لو قال: الله الأكبر» بدل الله أكبر» صح ا ا و 
الثالث: التثويب في أذان الصبح ااه ا ال وق مل را لم 
الرابع: القيام واستقبال القبلة مشروعان في الأذان والإقامة تسوااط اع سي ا 
الخامس :رفع الصوت بالأذان امام وو امو ا 
النناقير : الاردتب امس اج سجس اها سبج واط هي سحي ا 
اللتجايع االلوالؤق وفيا سيدات ‏ ا ا ‏ 011 
الفضل الثالثك:.ق صفات المؤددين: امب ا ا لسو م 1 
الصفات المطلوبة في المؤذن تنقسم إلى مستحقة» ومستحبة. م ا 1 


الأولى: في كل واحد من الإمامة والأذان فضلء وف الأفضل منهما أربعة أوجه +87 
الثانية: تشتمل على صورتين: املو قن اح بط امع اساي لالط لايم وم و و ا 11 
إحداهما: يُستحب أن يكون للمسجد مؤؤنان ا[ 1 0011 


الثانية: وقت الإقامة مَنُوْطٌ برأي الإمام 1 لم ممقه واف شن وج اق قم ل 1 1 


7ه 


الثالثة: يُستحب للمؤذن أن يَتَطَوّعَ بالأذان» وإن لم يَتَطَوّعْ ورغب في شيء ففيما 


يُصرف إليه م 1 
فرع: قال الماوردي: لو أذَّن بالفارسية ا 0 
فرع: يُكره للمؤذن أنْ يخرج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر .... 4 7م 
الباب الثالث: في استقبال القبلة. والكلام فيه في ثلاثة أمور: معط وس اه 
الأول: الصلاة التي يحب فيها الاستقبال 0 
فصل : المتتقل فق سفرهة إما :أن يكرة راكتاء أو ماش يا ا ام 
الضرب الأول: الراكب مجه يعوو كا امسا ممه مساوم ور و 
الضرب الثاني: الماشي ماطف حا جاه لاوا لجار متم مد وروي مما لس وا 1 
فروع: محر م عا واد ل امم له مو اق الام لم للج مه اا ا لقو عأ امأ لج لي مم ل ل اا 1761/1 
الأول: يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي وثيابه من السّرج وغيره طاهرًا .5" 
الثاي: يشترط في جواز التنفل راكبًا وماشيًا دوام السفر والسير ف مم و 
الثالث: يشترط ترك الأفعال التي لا يُحتاج إليها اا 


فإن كان فيها فإما أن يكون في جوفهاء أو سطحها. فإن كان في غيرها فإما أن 
يكون في المسجد, أو خارجه. فإن كان خارجه فإما أن يكون بمكة, أو بالمدينة» أو 


بغيرهما ب را الم ل ول ا ا 0 
الحالة الأولى: أن تكون مبنية على هيئاتها 9ب 0 اا 
الحالة الثانية: أن تنهدم- والعياذ بالله- 0 اا 
الرابع: الواقف بمكة خارج المسجد ل ل 
الخامس: الواقف بالمدينة النبوية 01 ا 
السادس: الواقف بغير مكة والمدينة عبج السام ا او ا 1 
فرع: الأعمى يعتمد المحراب إذا عرفه بالمس 11 000 


الركن الثالث: المستقبا 111 1 1 اا 
فصل: في حكم الاجتهاد والتقليد إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد أو التقليد وم يَبنْ له 


(الحالة الأولى): أن يبِيْنَ له ذلك قبل الشروع اموه الو وسو او ور ا 7 
(الحالة) الثانية: أن يظهر له الخطأ بعد الفراغ من الصلاة: فإما أن يظهر يقيئاء أو 
ظنًا بي ل 
الضرب الأول: أن يظهر ذلك يقيئًا ماد ناوي لوس عاو ساسوكن سا ا 
الضرب الثائي: أن يظهر له الخطأ ظنّا فلا يحب القضاء فعاو ا اا 
الحالة الثالئة: أن يظهر له الخطأ في أثناء الصلاة» فإما أن يظهر له ذلك مع 
الصواب» أو لا ملاع انب عه احج اجاج امج اام ا 1 
القسم الأول: أن يقترن به ظهور اراي م 
القسم الثاي: أن نيظوو له اننظ يقينا' أن “كا :وله يظور له أمعة الصواكين عا 
فرع: قال في الأم: لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك أن تلك الجهة القبلة أم لا ؟ 
لزمه المضي فيها م ل لي ل 
فصل: جميع ما تقدم في الأحوال الثلاث فيما إذا تبين الخطأ في الجهة. فأما إذا تبينه 
58 التيَامُنٍ والتَيَاسُرِ والجهة واحدة 8 0 
فرع: قال في الأم: لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك أن تلك الجهة القبلة أم لا 
ع ص اا ا عا ا 
فروع أربعة: رمرم او وااو و 0 
الأول: لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات 010 
الثاني: صلى فريضة باجتهاد» ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى 0 
الثالث: إذا أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين فعلى كل منهما العمل باجتهاده.. 9017م 
الرابع: لو صلى الأعمى إلى جهة بالتلقيد ا ا ا ا 
الباب الرابع: في كيفية الصلاة. م ا 
وأما السنن نحو اشن كدوة اماه فت لحرا ب ول ل د ع ا 0 
والأبعاض كنس ممط ةف اوجااره قدو وو وام لما 0 
أما الميئات بلا دوه ون ل اف م وم ا ا لما 


الأول: في أصل النية مدان وا و عا مع لو ا ا م ا عر 
فرع: قال القاضي: لو قنت في ركعتي الفجر ظانً أنه في الصبح فلما سلم بانه له 
الحال فصلاته باطلة ا ااا ا ا 0 


صلاته ا 
النظر الثاني: في كيفية النية» تنقسم الصلاة إلى فرائض ونوافل. ع ا 
القسم الأول: الفرائض» ويحب فيها قصد أمرين: أو ا ب ا 
واختلفوا في أمور بالمجني وومةه جاه اومس اي سكع سس الأ 
أحدها: في اشتراط كون الصلاة أداءً أو قضاءً اماما جب ابو سو لك 
الثاني: في اشتراط التّعرض للفريضة في المؤداة» وفي المقضية وجهان 2000000 
الثالث: في اشتراط التّعرض إلى الإضافة إلى الله تعالى 08 0000 
فائدة: العبادات ثلاثة أضرب: آذ[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[1[1[1[ز[ز[ |[ 1000 
فرع: نقل الروياني عن أبيه أنه لو فاتته الظهر فقضاها وقت العصر ونوى أنه يصلي 
صلاة يومه بحتمل أن يقال: لا تصح م ا ا ا ا 
القسم الثابي: النوافل» وهي ضربان: 00000 ا 21 
أحدهما: النوافل المتعلقة بوقت أو بسبب مو اها ماسوو مو 9 
الضرب الثاني : النوافل المطلقة د11 0 0 1200 
فروع: والكوقو امس اق 1 جا 01 اق اقم للا السرم ماق لمر م و 2011 
الأول: لو عقب النية بقوله: إن شاء الله تعالى 01 0 0 10000 
الثاني: لو قال لإنسان: صل الظهر لنفسك ولك علي دينار ا 0 
الثالث: لو نوى الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام لم تنعقد فرضًا ل 
النظر الثالث م ا ا ا 0 
الركخ الغا ا و 1 ل ا ل ا ا 
أما القادر عليه تجا ا كانه ومو اا ون الماك كوت اق لعو ام ا 


فصل: وأما سنن ال: ا 
وف الفصل مسائل: معط مر ام امقر الامج وك ال اما ال زواج م ا 51 
الأول: في قدر الرفع ااا جم اليو ا وا سس 1 
الثانية: في وقت الرفع جاع كج باك اسطااا م ا ا 
الثالثة: يُستحب للمصلي بعد حَطٍّ يديه من الرفع أن يضع اليمنى على اليسرى 

المج اج اك ات ع سوب و ا 0 
القول في القيام 10000 
فصل: إذا عجز مصلي الفرض عن القيام صلى قاعدًا اداوس صو 0 
فرع: لو صلى قائمًا لم يَسْتَمْسِكُ بوله» ولو صلى قاعدًا اسْتَمْسَكَ ا لد 


(فرع) آخر: يكره للمصلي أن يقدم إحدى رجليه في القيام ويعتمد عليها. 6:٠...‏ 
فصل: من صلى قاعدًاء إذا قدر على الارتفاع في الركوع إلى حد الركوع الع 
فصل: إذا عجز المصلى عن القعود ممع اس امت ما مامش لاس 50 


فروع: ملوابة واط ا الم ةم ال لوطه اعمط مواق لتك قعو اوممط و الاق وم كو عا لف ميزه 6 
الأول: من افتتح الصلاة قائمًا فعجز في أثنائها عن القيام واس ساس ا 
الفرع الثاني: يجوز فعل النوافل قاعدًا مع القدرة على القيام ا 0 
الغالث: القادر على القيام إذا أصاب عينه مرض كنزول الماء ؟ 0 


والرابع: سثل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يظن 
طيبه فعدمه ف وقت فاقتصر على نوع واحد لا يدوم معه القوة فضعف عن اتيان 


الجمعة والقيام في الفرائض هل هو مصيب ؟ الو 

القول في القراءة والأذكار» وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة لمحيو لسع هي أله 
فالأولل: دعاء الافتتاح مام الا ال ا الل اق ا 
السابقة الثانية: التَعَؤُذْ 141111[ ااا 
فرع: يُستحب التّعوذ لكل ممن يريد القراءة في غير الصلاة أيضًا ل 
وأما الفاتحة» فالنظر فيها في القادر عليهاء وفي العاجز عنها. حا م ا 


القسم الأول: القادر عليهاء تلزمه خمسة أمور: المموو و ةف ا م ا 


/ا 1 


التفريع: إن قلنا: لا يقرأ الملأموم في الجهرية» فالمراد في الركعتين اللتين يسمع فيهما 


القراءة دون غيرهما م ا ا ا واو رات الصاا لوك 2 

الأول: القادر عليها تلزمه قراءتما في القيام أو بدله عقا الا ا ا ا ا 1 
الثاني : قراءة "باسم الله الرحمن الرحيم" أولما م ا ا ا 
الثالث: وكما أن الفاتحة ركن في الصلاة» فكذا كل كلمة منها 1000000000 
الرابع: الترتيب» فتجب مراعاته لدع و و م ا ل ده 
الخامس: الموالاة بين كلمات الفاتحة واجب 21990000000 
فروع: عله حو وار مر اه الماك امروب اروم بر يوطي كه ترا اق ل ارو ل ا عدا كه ل وا 21/1 
الأول: ما تقدَّم من قطع الذّكر والقراءة ا 0 
الثاني: لو ترك الموالاة ناسيًا مومه ا ولو مجاه بموارا امه محا مد مسار مو ساموت با 
الثالث: قال شيخ أبو تُهّد: لو شلك بعد الفراغ من الفاتحة ام 1 
فصل: وأما العاجز عن قراءة الفاتحة فإن كان ل رس فعليه أن مجك لسانه..... 491١‏ 


وف الفصل مسائل: ع ما معو اعد الم لماه 


الأولى: إذا تعدّر عليه التعلم لضيق الوقت أو بَلادَته 00000 
الثانية: إذا أحسن بعض الفاتحة ولم يحسن بدلا اد ا 1 
الثالثة: لو قدر على الفاتحة في أثناء الصلاة لل مرا وو لع او ما امو 43 
الرابعة: يشترط ف الذكر المأ به أن لا يقصد به غير البدلية 1 
فصل: لركن الفانحة سنتان لاحقتان: دا اعد ما اس لق ا ع م ا 6 
الأولى: التأمين 0 0 0 2300000 
الثانية: السورة سحو 1 مسأ حمطا اق ماس لاسو ما وا أنه 
فروع: م ا ا ا ا و 61 
الأول: تسن قراءة السورة في النوافل الرواتب وغيرهاء ع 
الثاني: المسبوق بركعتين من الرباعية نص على أنه يأق فيهما بالفاتحة م3 
الثالث: لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولى تحسب له السورة 100100007 
الرابع: لو قرأ الفاتحة مرتين ا سف را ا ام ا مدون ةب توا مق و 61 


الخامس: يُستحب لكل قارئ في الصلاة من إمام أو مأموم أو منفرد م 8 
السادس: قال الشيخ أبو مُّد: لو ترك الإمام السورة في الأوليين فإن كن المأموم 

لجح للست باستو ابوب بال رسيي اا ا 1 
السابع: للقارئ أن يُريّل القراءة وأن يتدبرها معطا ع الم سام سو اه 
الثامن: إذا قلنا: البسملة ليست من السورة متو قدا بارال احا ما بت يبي انه 
التاسع: قال الشيخ ابن عبد السلام-رحمه الله-: القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول 
53س تنه ماسب ا 0 


العاشر: سئل عن جمع تحليل القرآن وقراءته كما يقرأ السورة مك م ا 
القول في الركوع ا 


فرع: ثُكره قراءة القرآن في الصلاة في غير القيام» كالركوع حو اه 
القول في الاعتدال لوعن ان لط جام تحاط تبمنا وااو وكاس ساون روه 
فصل: يُستحب بعد الرفع من الركوع ف الركعة الأخيرة القنوت في صلاتين. وفي 

مسائل: وااو اس حاشو حر العم الاح سا اه اس و و0 
الأولل: لو قنت قبل الركوع فوجوه: سيج الوا اس واو مسي اه 
الثانية: في تعبّن هذه الكلمات في القنوت وجهان: مامه وق ده 
الثالثة: في مشروعية القنوت في غير الركعة الأخيرة من الصبح ثلاثة أقوال: .... 4 7ه 
الرابعة: المنفرد يسن له القنوت بلا خللاف 0 5100 
الخامسة: في اسيحباب رقع اليدين فق القنوت"وجهان: ا ام ع سي /الاه 
القول اق يكوه والامعة العم 0 ااا 
فأما الأول: فالواجب وضع الجبهة دون الأنف. ا و اه 
الأمر الثاتي: كيفية وضع الجبهة» فلا يكفي في وضعها الإمساس لوي اكه 
الثالث: هيئة الساجد ا ونيا فو انوا وق ال اس ا م 05 
فصل: الجلوس بين السجدتين و ل ره 
فرع: إذا هوى إلى السجود فخرّ على وجهه وسجد اَعَد به م وات ا عه 


فرع: إذا هوى إلى السجود فخر على وجهه وسجد أَعْيُدٌ به دم ا الع اكه 
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القول في التشهد. وهو يشتمل على ثلاثة أركان: التّشهدء والقعود فيه» والصلاة 


فرع: تكره إطالة التشهد الأول تمق مالم وتات بالاو م ااام مااي ألا 6101 


فضل :قي أكمل التشهند محا دهاشي حو جا م سوا ايض عا واد يي 1ت 
فصل: تقدم أن الصلاة على النبي -بَللِ- يستحب في التشهد الأول وتحب في 


الأخير ان ان اس كاد جلي مدن ارايت مقا الأو داسجا جا نج وت واس 6 

وأما أقله العامة عوطت عد وم مسراو سمي ماحم اسك مه 
فرع: ليس لمن لا يحسن العربية أن يأ بترجمة التشهد الأخير» والصلاة على النى 

لمق نمم حار ما م أ الام اط م حا و الم ماه الام ملع كر و ال وناج رمعا ل وا 61/776 
القول في التسليم ا جل با وا مجنم تومنو العامة 
فروع: إذا اقتصر الإمام على تسليمة يُسن للمأموم تسليمتان ل ساسع ايه 
خاتمة موت ع مما ليت و قا ا اا و او ل ع 6/1 
فروع: متى نسي صلاة أو صلاتين اسيم لحمف لاست اس لد مما لقيو يزه 


فروع يُختم بما الباب: الأول: يُستحب لكل مصلّ ا م م اانه 
الفرع الثاني: إذا أراد الإمام أن يَنْمَتِلَ ا م ا انه 
الثالث: يُستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقب سلامه واد ع ا لزه 
الرابع: إذا كان للصلاة سنة بعدها فعلها في البيت أفضل ا 8 


الخامس: يُستحب إذا صلى الفجر أن يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس 


امو ا 0 
السادس: قال الرويابي: جرت عادة بعض الناس 0 0 0 ز ز ز ز ز [ز 0 
السابع: يُستحب أن يدخل في الصلاة بنشاط وإقبال بقلبه عليها وه 
الثامن: يُشترط لصحة المفروضة العلم بفرضيتها اماس ااا ن ‏ ة 
التاسع: في الركعة الأولى تسعة أركان ازا جلي وقد ل اش وا و ا م 


فهرس المكاييل والموازين ا 
فهرس الكتب الواردة في الكتاب 000 


